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بسم أله الرحمن الرحيم و به نستعين 
الحمد نله رب العالمين 9 الصلوة و السلام على خير خلقه محمد و آله 


الطاهرين واللعن على اعدائهم الى يوم الدين 


( الامر الرابع ) ان وجوب المقدمة مسن حيث الاطلاق والاشتر اط تابع 
لوجوب ذيها بناء] على الملازمة قضاءاً لكون الوجوب ظلياً لكن ارادة 
الاقيان بذى المقدمة غير دخيلة فى هذه التعية 9 إن زعمه 


ج 7 وجوب المقدمة يتبع فى الاطلاق والاشتراط وجوب ذيها على الملازمة ب 


المعالم( قده ) فى بحث الضد كماأن استثناء المقدمات الشرعية منهذهالتبعية 
كما صنعه بعض الاساطين (ره) فاسد لما عرفت سابقاً من ان وجوب المقدمات 
المفوثة كغيرها عقلية وفى طول وجوب ذيها فلامحالة يتبع وجوبه فى الاطلاق 
والاشتراط وأن متعلق الامر النفسى فى الواجبات هى التقيدات الانفس القيود التىهى 
محصلاتها, وهل يعتبر فى اتصافالمقدمة بالوجوب قصد التوصبها الى ذيها كمافى 
تفربرات الشيخ الاعظم (قده) أوترتب ذيها عليها خارجاً كما فى الفصول أم لايعتبر 
شيئى منها الحق هو الثانىماعدم اعتبار قصد التوصل فلان مناط حكم العقل بوجوب 
المقدمة انما هو المقدمية والتوقف ومنالبديهى أن قصد التوصل غيردخيل فىهذا 
المناط ودعوى أن الجهةالتعليلية عنوان للموضو ع فى الاحكام العقلية فمتعلق الآمر 
العقلى فى الحقيقة عنوانالتوصل فما لم يحصل هذا العنوان القصدى لايتصف الفعل 
بالوجوب العقلى فالتخصيص أيس بلامخصص كما صدرت عن بعض المحقيةقن 
(قده ) قدعرفت الجواب عنها آنفا فى التذنيب الثانى فراجع ولاجل ذلك 
اعترف الشيخ الاعظم ( قده ) بكفاية الاتيان بالمقدمات غير العبادية بدون قصد 
التوصل من جهة حصول ذات الواجب مع أن المناط فيها واحد نعم قصد التوصل 
انما يعتبر فى صدق امتثال أمر المقدمة أى الشروع فى إمتثال ذيها الذى هو 
موضوع إستحقاق الثواب امسا عرفت سابقاٌ أنالواجب حينئذ يكون من أحمض 
الأعمال فهو من أفضلها وأكثرها ثواباً فبمجرد تحقق المقدمة فى الخارج ولوبدون 
قصد التوصل كما فى كل واجب توصلى يتصف الفعل بالوجوب ويخرج عن 
حكمه السابق الثابت له قبل أن يعرضه عذوان المقدمية والتوصل فالدخول فى ملك 
الغير بدون رضاه مثلا غصب وحرام لكن اذا وقع مقدمة لانقاذغريق أونحوهيخرج 
عن الحرمة ويتصف بالوجوب غاية الامر له صور ثلاث الاولى أن يدخل بقصد 
التفرح والتفريح دون الانقاذ لكن غير ملتفت الى كونه مقدمة له ثم برى الغريق 
او الحريق وفى هذه الصورة يكون متجرياً للغصب الثانية أن يدخل بذاك القصد 
ملتفتاً الى المقدمية وفى هذه الصورة يكون متجرياأ للانقاذ الثالثة أن يدخل كذلك 
مع سببية قصد التفررجح للدخول و تاكده بقصد الانقاد و فى هذه الصورة ليس 


غ نقد مقال.الشيخ الاعظم بدخلقصدالتوصل فىاتصاف المقدمة بالوجوب ج ؟ 


بمتجر أصلا وان كان قصد التوصل فيها تبعيآً لاأصليآ و هذا بنفسه دليل عل عدم 
دخله فى وقلدوع الفعل بصفة الوجوب لاشرطاً و لاشطراً لعدم دخله فى ملاك 
الوجوب و الا لما حصل الواجب بدونه ولا سقط الوجوب بدّلك الفعل ( فان 
قلت ) المقام انما هو من قبيل حصول الغرض و سقوط الوجوب لا جله لا من 
قبيل حصول الواجب و كونه سبباً لسقوط الوجوب فهو نظير امتثال الواجب 
فى فرد محرم حِث يسقط الوجوب لاجل حصول الغرض لا لاجل تحقق الواجب 
فليكن كذلك فى المقام ( قلت ) كلاً بل فرق واضح بين المقامين إذ الفرد 
المحرم حيث أنه مسن جهة اصل الفردية و الوفاء بالملاك يكون كسائر الافراد 
بلاتفاوت بينهما من تلك الجهقه فيكون فيه إقتضاء ااوجوب لكن حرهته تمنع عن 
الاتصاف به فعلا و لذا يحصل به الغرض المسقط الامر و ليس يواجب بخلاف 
المقدمة فاقتضاء الوجوب من جهة الفردية و الوفاء بمناط المقدمية موجود فيها 
و المانع عن الاتصاف مفقود فتقع لا محالة على صفة الوجوب و من هنا ظهران 
ماردبه الشيخ الاعظم مقال صاحب الفصول ( قد هما ) بالمقدمة الموصلة من ان 
ترتب ذى المقدمة غير دخيل فى مناط وجوب المقدمة و اذاتصافها بالوجوب غير 
موقوف على ذلك وجداناً ونحو ذلك وارد با جمعها على مقاله ( قده ) بدخل 
قصد التوصل فى الاتصاف بالوجوب . 

( أمّا ما ذكره ) بعض المحققين ( قده ) من رجوع الجهات التعليلية 
الى التقييدية فى موضوعات الاحكام العقلية بمعنى كونها تمام الموضوع لحكم 
العقل فعنوان التوصلتمام الموضوع لحكمه بوجوب المقدمة فالدخول فى ملك 
الغير بلا قصد ألتوّصل إلىالقاذ ليس مصداقاً للواجب ولايقع يصفة الوجوب كما 
أنه ليبس بحرام إذ يتوقف عليه الإنقاذ الذى هو واجب فعلى أهم والمنوع شرعاً 
تدع عفلةة قمع يقاء الخرمة لإيمكن. تعلق الوجوت «النتددى .يعن قبل لاخر 
المنجز المتعلق بالاهم فلاجرم ليس بحرام ( وتوهم ) أن إنتفاء الحرمة إنما هو من 
جهة وجوب المقدمة ممع ان الواجب كما اعترفت به هو الفعل يقصد عنوان 
التوصل فبدونه كما هو المفروض لابقع بصفة الوجوب فهو حرام ( مدفوع ) بأن 


ج 7 نقد تأبيد بعض المحققيندخل قصدالتوصلفىاتصاف المقدمة بالوجوب ه 


,انتفاء الحرمة انما هو من جهة الابتلاء بالاهم الذى مصلحته أقوى من مفسدة الحرام 
لامن جهة وجوب المقدمة وحيث ان الاهتمام مع تنجز الامر بالاهم يكون بحاله و 
امتثالهموقوف على ذلك الفعل فليس بحر ام نعم يشكل الالتزام بالحرمة عند ارادة 
عصيان الامر بالا هم لاسيما بناءاً على الترتب اذعدم الحرمة انما كان لاجل 
المزاحمة مع الامر المنجز بيالاهم ومع استمرار البناء على العصيان يسقط ذلك 
الامر فير تفع المزاحم ويبقى الفعل على حاله من الحرمة بمقتضى ملا كها الموجود 
اى الغصبية و توهم امكان اثبات الحرمة على القول بالمقدمة الموصلة لاختصاص 
الوجوب بحصة خاصة من المقدمة مدفوع بأن غاية مايلزم من القول بذلك عدم 
وجوب حصة غير موصلة لاحرمتها ( ففيه ) ما عرفت من ان رجوع الجهة التعليلية 
الى التقييدية مسلم فى غير امثال المقام من العناوبن المنتزعة عسن صميم ذات 
المقدمة فتمام الموضوع لحكم العقل نفس الفعل المقدمى أى المقدمة بالحمل 
الأوَلى فيقع لامحالة على صفة الوجوب و يكون مصداقاً للواجب وينثفى جميع 
ابتنائاته المتقدمة على هذه القاعدة بانتفاء موضوعها مع أن ذات المقدمة لو كانت 
مولّدة للتوصل ومنشاعاً لانتزاع عنوانه فلابد أن ينطبق عليها عنوان المقدمة وتقع 
على صفة الوجوب عفلا و لولم تكن فلابد أن ينطبق عليها ءعنوان الغصب و تقم 
على صفة الحرمة عقلا فالالتزام تارةبوجوبها و أخرى بعدم الوجوب و الحرمة 
معأ لايخلو عن التهافت نعم بناء أعلى الترتب تكون حرام لدى عصيان الاهم أما 
نفيه أخيراً الملازمة بين القول بالمقدمة الموصلة و بين الإلتزام بالحرمة #فيه ان 
الحرمة حينئد غير ناشئة عدن اختصاص الوجوب بحصة خاصة حتى 5 عن 
التلازم بل هى من جهة أن غير الحصة الموصلة باقهة <ينئذ تحت دايل الحرمة بعد 
اختصاص المزاحمة بالحصة الموصلة ثم انه ( قده ) لما رأى وهن ها ذكره فى 
هذا المقام كلهدتصدى فىعامش تعليةته لابطاله بماير جع حاصله الى بعض ماذكرناه 
و إخختاراخيراً أن قصد التوصل غير دخيل فى صيرورة الفعل المقدمى مصداقسا 
لاواجب و وقوعه على صفة الوجوب فوافق فى ذلك مع استاره صاحب الكفاية 
( قدهما ) فىالاشكال على مقال الشيخ الاعظم (قده) . ش 


ع فساد توهم بعض الأآساطيناضطراب كلامتقريرات الشيخ الاعظم فى المقامج ١‏ 


ثم ان بعض الاساطين (ره)نسب الاضطراب الى كلمات مقرر الشيخالاعظم 
( قدهما ) بدعوى ظهور بعضها فى أن قصد التوصل دخيل فى امتئال الوجوب 
المقدمى وبعضها فى أنه دخيل فىاتصاف المقدمة بالوجوب ويعضها فىأنه دخيل 
فى ارتفاع الحرمة عن المقدمة المحرمة ثم ادعى ان المقرر رتب على الاول 
فروعاً منها فساد صلوة منوجب عليه الصلاة الى اربع جهات اذا لم يكن منقصده 
أن يصلى الى جميعها واستشكل على هذا الفرع بأنه أجنبى عن محل الكسلام 
الذى هودخل قصد التوصل فىالمقدمة الوجودية أوعدمه لافىالمقدمة العلسيةومنها 
عدم جواز الاكتفاء بالوضوء لسائرالغايات المشروطة بالطهور اذالم يقصدها به 
وناقشرفيه المقرر بان الوضوء مهية واحدة فيجوز الاكتفاء به لكل غاية ببخيلاف 
الغسل فمهيات الاغسال متعددة فلايتأتى فيه ذلك واستشكل على الفرق بأن تعدد 
المهيات فى الاغسال انما هو باحاظ أسبابها لابلحساظ غاياتها بل هىمتحدة مع 
الوضوء من هذه الجهةفليته عم الحكم بالنسبة الىالمقامين( لكن!اتأمل ) الصادق 
فى كلام المقرر (قده) يشهد بأنه لااضطراب فيه أصلا بل هو فى كمال الصراحة 
عنواناً واستدلالا فى أن مصبٌ القيدأ عنى قصد التوصل وقوع المقدمة على صفة 
الوجوب ؟ماعنون به المسئلة صاحب الكفاية ( قده) غاية الامرأنه خصص محل 
النزاع منحيث ترتب الثمرة بالمقدمة العبادية أو التى قصد فيها التعبد أى امتثال 
أمرها الغيرى من 'جهة ان الواجب التوصلى فىنفسه لايستدعى الامتثال وانما 
يستدعى تحقق ذات الواجب فى الخارج بأىٌّ قصد صدر وذلك فى طول ماتقدم 
فىالتقريرات وذكره الشيخ الاعظم (قده) فى طهارته منتصحيح عبادية المقدمة 
كالطهارات الثلاث وتوجيه التقرب بها بوجوه كما صرح به المقرر (قده) ايضاً فق 
المقام فالبحث هنا متمحض فى جهة المقدمية و أن قصد التوصل معتبر فى اتصاف 
المقدمة بالوجوب اهملاوثمرته انما تظهر فيما اذا كان الفاعل قاصداً للامتثال والتعيد 
بالمقدمة سواء كان الامتثال لازماً كما فى المقدمة العبادية ام لا كما فى غيرها على 
ماصر ح به المقرر بقو له( قده ):واذلميجبالامتثال : إذ لابد من قصدعنوان التوصل 


4 
الى الغير <تى يتحقق ما هو موضو ع الامر الغيرى فيتعلق به الامر الناشيع من الغير 


ج ٠+‏ فساد توهم بعض الاساطين كلام مقرر الشيخ الاأعظم فى المقام ‏ " 
وقوعه على صفة الوجوب الغيرى فتخصيص محل التزاع انما هو بلحاظ الثمرة 
لابلحاظ مصبٌ القيد فسى نفسه ويشهد لذلك انه (قده) فى 
المقدمة الاولى مما مهده للجواب عن القول بعدم لزوم قصد التوصل صرّح بان 
الامتثال هو الاتيان بالفعل بداعى الامر و ان الامر لايد عو الا الى متعلقه و فسى 
المقدمة الثانية من ذلك صرح بان الحاكم بالوجوب الغيرى هو العقل وهولايحكم 
الا بعنوان المقدمية الما خوذ من لحاظ الغير فالتعنون بهذا العنوان الموجب 
للاتصاف بالوجوب لاينفك لامحالة عن لحاظ الغير فى قصد الفاعل وذلك لاينا فى 
كو نه معنو نأ بعناوين مختلفة اذ مناط الوجوب الغيرى عنوان المقدمية ( وبالجملة ) 
فكون الاتصاف بالوجوب المتوقف على قصد التوصل ه-وقوفاً على الامتثال 
بالاستلزام كما بدل عليه كلام المقرر شيئٌ و كون قصد التوصل دخيلا فى امتثال 
الامر المقدمى بالاستقلال كما نسبه اليه هذا القائل شي آخر ولعل الذى اوقعه فى 
هذا الوهم تعبير المقرر (قده) : بازوم قصد عنوان الواجب فيها اذا اريد الامتثال : 


يتبإلصفحء ١١‏ السطر 55 
)١(‏ وهى خمسة,احد هاأن الحاكم بالوجوب لما كان هوالعقل من 
باب الملازمة و هى عند ه مقصودرة بصورة حصول ذ ى المقدمة فالوجوب 
مقصووو بها “ثانيبااً نالآمرالحكيم يجوز له العقل أى لايأبى عن أن 
يصرح بلزوم الاتيا نبخصوص المقدمة الموصلة وعدم لزوم غي رالموصلة بل 
ينبى عن غيرا لموصلة ون لك د ليل عدم وجوبغيرا لموصلة .ثالث باأن 
الضرورة قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبية المقدمة مطلقا أوفى صورة 
الايصال وهذه آية اختصاص الوجوب بها .رابعها أن الغرض منا يجاب 
المقدامة لما كأن :فو خصو يبا شبد ونه لاتكون مطلز» “خانسهاأن 
الوجدان شاهد بار من أراد شيئًا لمجرد حصول شيئٌ آخرلايريسد ه فى 
ور عه قرا عه لد لكا بلناحر ين | كرا حول الى لوه 1 


لم دفع ايرادات بعض الاساطين عن كلام مقرر الشيخ الاعظم ( قد هما ) اج 
ونحو ذلك مسن عباراته ممع ان ملاحظة مجموع كلامه صدراً وذيلا وما نقلناه من 
جملة : وان لم يجب الامتثال : و ما ذكره فى جواب استدلال القائل بعدم اللزوم 
(اصدق شاهد على إرادة ما ذكر ناه لامازعمه هذا القائل فراجع التقريرات و تأمل 

ثم ان المقرر (قده) فرع على ما ذكره أمرين ( أحد هما ) عدم صحة المقدمة 
العبادية اذا لم يقصد ترتيب غاياتها عليها إذ حسب مبناه المتقدم لاأمر حينئذ بالفعل 
المقدمى والمفروض أنه عبادوي موقوف على الأمر فلامحالة لابصح وهذا لاربط له 
بما ذكره فى التفريعءأى مسثئلة "جواز الاكتفاء بالوضوء لسائر الغايات أوعدمه إذا 
لم يقصدها به الذى زعمه هذا القائل اتحاده مع هذا الفرع فاستشكل عليه بما تقدم 
وسنشير إلى ذلك انشاء الله ( ثانيهما ) عدم صحة الصلاة إأى جهة واحدة عن 
وظيفقهالصلاة الى اربع جهات اذا كان قصده عدم الصلاة إلى سائر الجهات وهذا 
ايضا صحيح حسب مبناه اذ الصلاة عبادة موقوفة على الامر عنده و مع عدم قصد 
الاتيان الى سائر الجهات ليس قاصد امتثال ذى المقدمة فلا أمر بالمقدمة حسبما 
تقدم منه ولو كانت هى مقدمة علمية فالصلاة إلى جهة خاصة غير صحيحة طبعأ ثم 
انه (قده) فراع على عدم وقوع المقدمة العبادية على صفة الوجوب فى صورة عدم 
قصد التوصل مسثئلة جواز الا كتفاء بتلك المقدمة للغاية التى لم يقصدها بها اذا 
كانت المقدمة مما تترتب عليها غايات متعددة أوعسدم الجواز و فرع على ذلك 
النزاع المشهور فى الطهارات الثلاث من أنها اذا أتى بها لغاية كالصلاة فهل يمكن 
الاكتفاء بها لغيرها كالطواف وقرائة القرآن و نحو هما أم لافنقل اولا القول بعدم 
الاكتفاء ثم انختار الا كتفاء فى خصوص الوضوء على مختارهمن اتحاد مهيته دون 
الغسل على فزض تعدد مهيّته كما هو المشهور الذى عليه هذا المستشكل ثم بسط 
الكلام فى ذلك بما هو خارج عمانحن فيه ثم اختار أخيرأ الاكتفاء فى خصوص 
غسل الجنابة وأحال تحقيق الكلام فى باقى الاغسال الى محله ( والحاصل ) أن 
هذا مع أنه يوافق مختار المستشكل غير مربوط بالفرعين اللذين رتبهمااولا على 
اعتبار قصد التوصل فى وقوع المقدمة على صفة الوجوب كما لا اشعار فيه بكون 


ج ؟ دفع ايراد بعض الاعاظم عن مقال الشيخ الاعظم باعتبار قصد التوصل 4 
تعدد المهيئة عندهمن جهة الغاياتدون الاسباب كما زعمه المستشكل و أورد عليه 
بذلك فلايمكن تحصيل مختار الشيخالاعظم (قده) فى باب الاغسال من هذا البيان 
حتى بقالليته عمّم ما اختارهفى الوضوءللغسل كما صنعه المستشكل أما دخل قصد 
التوصل فى رفع التزاحم بين الحراموالواجب كما زعمه فى الاستظهار من كلامه 
فهو أيضأ خلاف ما زعمه إذ بعدالفراغ عن تخصيص الحرام بالواجب للاهمية 
جعل ثمرة هذا النزاع بالنسبة الى مقدمة غيرعبادية لميرد فيها الامتثال بقاء الفعل 
المقدمى على حرمته السابقة اذالم يقصد به التوصل الى ذلك الواجب الاهم بناءاً 
على اعتبار ذلك القصد فى وقوعه على صفةالوجوب و عدم بقائه على ذلك بناءاً 
على عدم اعتياره وهذا بالاستلزام يرجع الى سببية ذلك القصد لارتفاع الحرمةلا 
أنه مقصود بالاستقلال أمافرض تخصيص الواجب بالحرامللاهمية فقد ذكره فى 
موضع آخر منالتقريرات لكنه خارج عن فرض مقدمية الفعل الحرام للواجب 
الذى هو محل الكلام فى المقام قالانصاف انه لااضطراب فى شيئٌ من كلامالمقرر 
(قده) ولا يرد عليه شيئ مما زعمههذا القائل و لعله ناش من عدم التدبر التام فى 
كلامه نعم ما اختاره هذا القائل لَبِعاً للمحقق صاحب الكفاية( قده ) من أن مصت 
الوجوب الغيرى ذات المقدمة لامع قصد التوصل الى ذيها متين و فى محله كما 
بيناهسابقاً . 

ثم ان بعض الاعاظم (ره) ناقش فى مقال الشيخ الاعظم ( قده ) من دخل 
قصد التوصل فىوجوب المقدمة بقياس الارادة ف ىالمقدمة بالارادة فىالواجبات 
النفسية منجهة كون المتعلق نفس الفعللامع قصد التوصل الىمصالحها وغاياتها 
لكن يتوجه عليهأن الامرالنفسى فى تلك الواجبات إنما استفيد من دليل تعبدى 
فمقتضى اطلاقه من التعلق بذات الفعل عدم دخل قصد التوصل فى متعلقه بخخلاف 
الام رالغيرى ف ىالمقدمة على القول به فهوانما استكشف من الملازمة العقلية 
بلحاظ التوقف وهذا هو الذى استدل به فى تقريرات الشيخ الأعظم ( قده ) 
لدخل قصد التوصل بدعوى انه مع عدم لحاظ التوقف كما فىصورة عدم قصد 
التوصل لااستكشاف للعقل عن الملازمة فلاحكمله بالوجوب ولذا قيل إذالجهة 


٠‏ دفع ايراد بعض الاعاظم عن مقال الشيخ الاعظم باعتبار قصد التوصل ج م 
لس في الاحكامالعقلية 


التعليلية “جهة تقييدية للموضوع و دعوى ان الوجوب لما كان شرعيا فهولامحالة 
بمنزلة الوجوب النفسى المستفاد من الدليل فى التعلق بنفس الذات مدفوعة بأن 
المنكشف لايزيد على الكاشف فان المفروض أن ذلك الوجوب انما انكشف 
من الملازمة العقليقهى حسب دليل الخصم مقصورة بصورة لحاظ عنوان التوقف 
بأن يقصد بها التوصل الى ذيها فقياس إحدى الارادتين بالاخرى باطل بل لابدأن 
يجاب عن الاستدلال بطريق آخرهو ماقدمناه من أن العناوينالانتزاعية التى ليس 
لها وراء نفس الذات مطابق فىعالم العين لايمكن جعلها موضوعاً مستقلا للخطاب 
فلابد أن يتعلق الامرالغيرى بذات الفعل المقدمى ويبقى مناط التوقف على حاله 
من كونه جهة تعليلية كما انه (ره ) ادعى أن قصد التوصل لوكان دخيلاً فى نفس 
الواجب لم تصل النوبة الى دعوة الامرلحصول التقرب بقصد التوصل قضاءاً 
للطولية لكن يتوجه عليه أن قصد التوصل عبارة أخرى عن قصد الامروملازم معه 
كما ان قصد الام ريستتبع قصدالتوصل اذبتحققه حمق موضو ع الامر الغيرىو يتوجه 
ذلك الامرفهمالاينفكان عن الاخرعلى هذا المبنى ثم انه(ره) نقل عن بعض الاعاظم 
(ومرادهبعض الاساطين المتقدم كلامه ) أن قصد التوصلى دخيل فىمعر وض الوجوب 
فى بعض أقسام المقدمة و هو مااذا وقع حرام مقدمة منحصرة لواجب أهم منه 
لانحصار الوجوبعقلا حينئذبحصة توأمة مع جهة محدّّنة وهى التوأمة مععنوان 
التوصل وناقش فيه بأن الجهة المحسنة لو كانت ملزمة لتم ذل كأما فىالمقامالذى 
ليست ملزمة فلابتم ذلكإذهيٌ العقل حفظ غرض المولى على نحويكون بصدد 
حفظه فاذالم يكن غرضه لازم التحصيل عنده كيف يحكم العقل بلزوم تحصيله 
وإنما هواستحسان عقلى لايصل حداللزوملكن يتوجه عليه أذمافى تقريرهالموجود 
عندنا هوخروج ذلك الغرض عن عنذوان وجوب المقدمة و صيرورته من موارد 
تزاحم الحراموالواجبفىمر حلةالامتثال مع أهمّيةالواجب وهوذوالمقدمةفىالمقام 
لامانقله هذا القائل من اختصاص الو جوب الغيرى بصورة قصد التوصل حتى برد 
عليه ماذكره نعم يردعليه ماأشرنا اليه سابقاً من ان أُهمّية الواجب اذا كانت سبباً 
لفعلية الوجوب وتقدمه على الحرمةفالوجوب الغيرىلامحالة يترشح منهالىالمقدمة 


جح" اتعيل مراع صاخت النضول فى الغوك بوجب المقدمةالموصلة ١١‏ 


بناءاً على الملازمةويقعالتز زاحمفيهابينهذا الوجوبمع الحرمة وتكو نأقوائيةملاك 
الوجوب سبباً لتقدمه وحينئد لوا 6 يمتثل الواجب النفسى بقيت الحرمة الاولية 
لذات المقدمة على حالها بناءاً على الترتب فبقاءالحرمة للمقدمة موقوف علىارتفاع 
التزاحم بينها مع الوجوب الغيرى بسبب عدم ارادته إمتثال الواجب النفسى اما 
بقام الوجوب الغيرى لها فهو موقوف على أقوائية ملاك الواجب النفسى الذى 
بترشح منه الوجوب الى مقدمته وليس بقاء الحرمة فيهاموقوفاً على عدم الوجوب» 
وعدم الوجوب على بقاء الحرمة حتى يلزم الدور كماتوهمهذا كله حالعدماعتبار 
قصد التوصل فىإتصاف المقدمة بالوجوب . 

اما عدم اعتبار تنبا ذيها عليها تحار جاً فى ذلك فتحقيقه موقوف على تحليل 
مرام صاحب الفصول (قده) ولا يواهم كلام صاحب الكفاية (قده) نسبة كون 
حصول ذى المقدمة فى الخارج شرطا متا خراً اوجوب المقدمة اليه ( قده ) أوعدم 
اعترافه بأن هذه الشرطية تستلزم طلب الحاصل المحال أونحو ذلك من المحاذ 
يرالتى أجاب بهاعن مقاله فنقول لابخفى ان صاحب الفصول ( قده ) يعترف بان 
حصول ذى المقدمة فى الخارج ليس شرطاً متاخراً لوجوب المقدمة كما صرح 
به فى كلامه ويعترف بان الشرطية المزبورة تستلزم طلب الحاصل المحال و بأن 
نمعية وجوب المقدمة لمتبوعه الذى هو وجوب ذى المقدمة تستلزم عدم تلك 
الشرطية بل هو ( قده ) انما جعل الايصال شرطأ للاتصاف بالوجوب و حيث أنه 
قابل للرجوع الى شرطية حصول ذى المقدمة لوجوب المقدمة صرح فسى صدر 
كلامه بن التوصل بها من قبيل شرط الوجود للمقدمة لامن قبيل شرط الوجوب 
وهذه الجملة كما تدفع التوهم المزبور صريحة فى ان عنوان التوصل انما هو 
نظير الشرط لاعينه حتى يستلزم كون هذا العنوان الانتزاعى.دخيلا فى معروض 
الوجوب أوفى نفسه و يستنشج من ذلك عدم فعلية الوجوب الغيرى الا بعد تحقق 
العنوان فى الخارج بتحقق معنونه وهو الوصول كيف وقد صرح بان عدم حصول 
ذى المقدمة كاشفْت عن عدم وجوب المقدمة و لازمه كون حصوله كاشفا عن 
وجوبها من اؤل الامر فبمؤنة هذه القرائن |! لموجودة فى كلامه صدراً وذيلا يمكن 
حل مرامه بان ذات المقدمة بحسب الواقع ونفس الامر على قسمين فمنها مايكون 


تحقيقالمقام فى عدم اختصاصالواجب بالمقدمة الموصلة ج” 


توأمأ مسع وجود ذيها فى الخارج و منها ما لايكون كذلك فمعروض الوجوب 
الغيرى حصة تو أمة بحيال ذاتها من غير ان تكون التو أمية منوعة لها وموجبة لتلونها 
بلون ما فالواجب ذات المقدمة ليس الا غاية الامر أن التوصل الى ذى المقدمة 
عذوان مشير الى ذلك الواجب فمالم يتحقق العنوان لاينكشف ١اواجب‏ فالاتصاف 
بالمطلوبية منوط به بهذا المعنى اذا لعقل لما رأى التلازم بين الوجودين خارجاً 
وعدم تحقق ذى المقدمة الا بعد تحفق المقدمة كم بالملازمة بين الوجموبين 
فلابد أن يكون معروض الوجوب ذات المقدمة الواقعة فسى طريق ذى المقدمة 
بلاتلوّن الذات بلون الوقوع فى ذاك الطريق و مما يشهد بكون ما ذكرنا مراد 
صاحب الفصول (قده) علاوة عما تقدم هو استدلاله الاخير لمرامه بقضاوة الوجدان 
بأن من بريد شيئاً لمجرد حصول شبيغ آخر لابريده اذا وقع مجرداً عنه و بما 
ذكرنا ظهر ان كثيراً من الا<تمالات التى ذكرها بعض الأجلاء (قده) فىالإستظهار 
من ل حصول ذى المقدمة للوجو ب أوللواجب أوشرطيةعنوان التوصل 
لاحدهما أوغير دلك مما سياتى التعرض لها انشاء الله عند نقل كلمات القوم 
غير مرادة له (قده) . 

وحيث اتضح مرام صاحب الفصول (قده) نقول فى تحقيق المقام أن دليل 
وجوب المقدمة ( ان قلنا ) بأنه عبارة عن كبرى التلازم الوجودى بين المقدمة و 
ذيها خارجأ بمعنى أن العمل بعد ما رأى ترتب هذا الوجود على ذاك فى الخارج 
حكم بالوجوب بلانظر له فى هذا الحكم إلى دخل وجود المقدمة بالطبع فى 
وجود ذيها ليكون هذا الحكم العقلى من قبيل الكشف الإنى دون اللمى كما يظهر 
ذلك من ذيل كلام صاحب الفصول (قده) أى استدلاله الاخير المتقدم(فالحق معه) 
(قده) فى انحصار الوجوب الغيرى بذات المقدمة التى يترتب عليها خارجاً وجود 
ذيها وحينئذ مرجع أدلته المتعددة وهى خ+مسة الى دليل واحد هو ما ذكرناه من 
التلازم الوجودى ضرورة أن قضاء الوجدان بما ذكره انما هو مستند الى تلك 
الملازمة العقلية وكذا عدم اباء العقل عن حصر الامر الغيرى من قبل المولى 
بالمقدمة الموصلة و عن تصريحه بعدم ارادة غير الموصلة فانهماأيضاً مستندان الى 
الملارّمة المزبورة(اما إن قلنا) كما هوالحق بأن حكم العقل بالملازمة بي نالو جوبين 

١١_رطسلالا/‎ تةحفصلاىلطجرا)١‎ ( 


ج ؟ الواجب ذات المقدمة بلاارتباطه بشيئى ما آخرقيل او يمكن ان يقال ١‏ 


بعد ما رأى تعاقب الوجودين خارجاً لابد أن يكون مستنداً الى مناط ضرورة أنه 
ليس بمجازف فى الحكم و ذلك المناط هو التوقف الطبعى لاحد الوجودين على 
الاخر ولولم ينوجدا فى الخارج ابد بمعنى دخل وجود المقدمة اعداداً فى وجود 
ذيها بحسب أصل الذات ممع قطع النظر عن الترتب الخارجى على نحو دخل 
وجود السبب فى وجود المسبب أو الشرط فى المشروط فان كون المسبب رشحا 
للسبب أوكون المشروط عدم عند عدم الشرط انما هو بلحاظ الذات بما هى 
لابلحاظ الخارج و ان كان و عاء فعلية الرشح أو الانتفاء عند الانتفاء هو الخارج 
فكذلك المعدّ ضرورة اشتراك الجميع فى أصل الدخل أى التوقف الطبعى ليكون 
هذا الحكم العقلى من قبيل الكشف اللمّى دون الاإنى وبعبارة أخرى كبرى التلازم 
الوجودى والترتب الخارجى وان كانت كبرى عقلية لكنها ليست مستقلة بل داخحلة 
تحت كبرى أخخرى مطوية هى التوقف الطبعى بين الوجودينأى الدخل الذاتى 
لاحد هما فى الآخر ( فحيئذٍ لافرق ) بين حصص المقدمة فيما هو مناط الوجوب 
كما ذكره صاحب الكفاية (قده) ضرورة وجود المناط فى نفس الذاتيترتب عليها 
وجود ذى المقدمة أم لا اذ هى ليست علة تامة لوجود ذيها كما نبيه عليه صاحب 
الكفاية ( قده ) بل هى من معدّاته و من البديهى تحقق الاعداد بتحقق نفس الذات 
ولولم يترتب عليها وجود ذيها اصلا فالواجب هو الذات بما هى بلا ارتباطهشيئى 
ا آخر من عنوان التوصل كما زعمه صاحب الفصول ( قده ) أوقصده كما يظهر 
من تقريرات الشيخ الاعظم (قده) أو إرادة الاتيان بذى المقدمة كما زعمه صاحب 
المعالم (قده) ولاغير ذلك مما قيل أويمكن أن يقال . 

وظنى أن الذى أوقع القوم فى الالتزام بأمثال هذه القيود انما هو فساد 
المبنى من رأسه لما سيأتى انشاء الله من أنه ليس هناك وجوب مولوى بالنسبة الى 
المقدمة بل جعله لغو قبيح بعد كون مرحلة الامتثال مو كولة بيدالعقل الحا كم 
باللآبدّية من وجود المقدمة فى طريق امتثال ذيها و عليهذا فالبحث فى أمثالهذه 
الامور لايجدى كثير فائدة لكن حيث تعرض لها الاصحاب رضوان الله تعالى 


" نقد تقريبى بعض المحققين لتتميم مرام صاحبالفصول فى المقدمةالواجبة ح‎ ١ 
عليهم فنحن نقتفى آثارهم فنشر ع فى نقل مقالاتهم والتعرض لما فيها فنقول و عليه‎ 
. التكلان‎ 

لقد أجاد بعض المحققين (قده) فى تحليل مرام صاحب الفصول (قده) من 


أن نظره الى الترتب الخارجى بين الوجوبين و توأمية وجود المقدمة مع وجود 
ذيها فى الخارج كما فصلناه عند تحليل مرامه لكنه ذكر لتتميم مرامه ( قد هما ) 
تقريبين ( حاصل أولهما ) تعلق الغرض التبعى بكل جزء من اجزاء العلة بحيال ذاته 
و حيث أن الشرط أو المعدّ اذا وقع مجرداً عن سائر الاجزاء كان شرطاً أو معدا 
بالهوة ولم يكن مطلوبأ بالتببع م ن قبل مطلوبية المعاول فلايتعاق به الغرض التيعى 
فمطلوبية المقدمة بالتبع مقصورة بصورة ترتب ذيها عليها إذ حينئد تكون مقدمة 
فعلية وبذلك تفترقالموصلة عن غيرها (ويئوجّدعليه ) ما ذكر ناه سابقا من أن العقل 
بالكشف الائى مسن ناحية ترتب احد الوجودين خارجاً على الاخر يكشف عسن 
وجسود شيك فى ذات المقدمة أوجب هذا الترتب الخارجى فيكشف لكا عن 
الملازمة ثم يحكم بوجوب المقدمة وحيث أن الترتب الخارجى ليس منوّعا لذلك 
المناط الواقعى فالوجوب المقدمى لامحالة يعم الموصلة وغيرها (وحاصل ثانيها) 
تعلق إرارة واحدة غيرية بمجموع أجزاء العلة نظير تعلق ارادة واحسدة نفسية 
بمجموع أجزاء الواجب اذا كسان مركا فكما أن الواجب حينئذ مالم يتم جميع. 
أجزائه لايقع على صفة الوجوب فكذلك كل جزء من أجزاء العلة مالم ينضم اليه 
غيره من الاجزاء لايكون مطلوباً بالتبع فالمقدمة مالم تتم عليتها بترتب ذيها لاتقع 
على صفة الوجوب الغيرى (ويدئوجه عليه) أن ذلك قياس باطل ضرورة أنذالارتباط 
بين الاجزاء فى الواجب النفسى مأخوذ فيدآ للموضوع فلذا يتعلق بالمجمو ع طلب 
واحد منبسط ويشهد لدلك أنه لولم يأت بالجزء الأخير لم يمتثل الواجب أصلا و 
اذا أتى به كشف عدن تحفق الامتثال تدريجاً <_ال تحقق الاجزاء كذلك بحلاف 
أجزاء المقدمة من المقتضى و الشرط و المعد فالارتباط بينهالم يؤخذ فى موضوع 
الوجوب الغيرى بل كل واحد منها بحيال ذاته مصداق مستقّل لكلئت الواجب 
الغيرى فلاجرم يستقل بتعاق الغرض التبعى به و انحلال الوجوب الغيرى اليه و 
يشهد لذلك أنه لولم يات بالجزء الانخير منها أيضاً فقد امتثل الواجب القيرى ببسل . 
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ولو أتى بواحد منها فقط أتى بمصداق من ذلك الوؤاجب بخلاف الواجب النفسى 
المركب فالاتيان بواحد من أجزائه بل بما عدا الجزء الاخير منها ليس من امتثال 
الواجب فى شييٌ ضرورة أن الأوامرالمنحلة الى الاجزاء ليست مولوية بل ارشادية 
الى جزئيتها و لذا نقول بأنه لو تعلق أمر مستقل بكل واحد ممن أجزائه من قبل 
المو لى نظي رار كع أو اسبحد ونحو هما فهو منسلخ عن الظهور فى المولوية بل 
ارشاد السى جزئية متعلقه لذلك الواجب المركب المأمور به كالصلاة فالارادة 
الواحدة الغيرية انما تتعلق بكلى المقدمة المنطبق على كل واحد من أجزاء العلة 
بحيال ذاته لا بالعلة التامة . 
« ثم انه ( قده ) » أورد على هذا التقريب باستازامه تعلق الوجوب الغيرى 
بالارادة الفاعلية أيضاً فتخرج عن كونها اختيارية وذلك محال كما نبه عليه صاحب 
الكفاية (قده) فاجاب بما (حاصله) تعاق البعث المولوى الغيرى بما عدا الارادة و 
تعلق منشاء ذلك البعث الذى هو ارادة المولى بالارادة أيضاً ( وفيه ) أنه التزام 
بالاشكال وبخروج الع العلة التامة عن تحت البعث الغيري فلم يثيت تعلق 
ذلك البعث بالعلة التامة الذى هو المدعى فى هذا التقريب كما أنه (قده) « أوضح 
ذلك ) فىهامش التعليقة بترديد آثرالمقدمة بين عدم تحقق ذى المقدمة عند عدمها 
أى الاستلزام العدمى وبين امكان ذىالمقدمة بها بانحائه الثلاثة من الذاتىوالوقوعى 
والاستعدادى وبين الستمكن منهبها ونفى كل ذلك ثم اختار أن اثرها الدخل الذاتى 
فىوجود ذى المقدمة على اختلاف أنحاء الدخل من المقتضى والشرط والمعدو 
أن متعلق الغرض التبعى المستلزم للوقوع فى حيزالطلب الغيرى هو الدخل بالفعل 
لابالقوة فينحصرالواجب بالمقدمة الموصلة ( وفيه ) إنانختار الامكان الوقوعى 
ونجيب عن اشكال أنه أثرامكان المقدمة لاوجودها بأن ترتب ذلك الامكان على 
امكان المقدمة ليس بجزاف والالترتب على امكان غير المقدمة من سائر الاشيام 
أيضاً فلابدان يكون ذلك مستنداً الى أمرموجود فىذات المقدمة هودخلها الذاتى 
فى وجود ذيها واحتياجه الطبعى اليها وذلك هومناظ المقدمية ويمكن أن نختار 
الامكان الاستعدادى و نجيب عن اشكال حصر ذلك بالافعال التوليدية بأن كل 
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ما يقنع فى سلسلة وجود الشي فهومن مقدمات وجوده قريب كان أم بعيداأ فالامكان " 
الاستعدادى الموجود فى مرحلة ذات المقتضى لكونه فى سلسلة وجود المقتضى 
بالفتح يكون من مقدمات وجوده فهذا القسم منالامكان أيضاً بِعُمٌ جميع المقدمات 
ولايختص ببعضها دون بعض اما ان قلنا كما هو الحق بما اخختاره أخيراً من ان أثر 
المقدمة دخلها الذاتى فى وجود ذيها على اختلاف أنحاء الدخل من الافتضاء و 
الشرطية والاعداد فالامر أوضح ضرورة أن فعلية الدخل ليست منوعة لاصله الذى 
هو مناط المقدمية ب.ل هو موجود فى كمون ذات المقدمة مطلقاً موصلة كانت أم 
غيرها فمتعلق الوجوب الغيرى يكون لامحالة مطلق المقدمة . 

« ثم أنه (قده) اعترض » على مقال صاحب الكفاية (قده) فى محذور وقوع 
الارادة التى هسى جِرْء أخير من العلة التامة مسن استلزامه التسلسل اذ كل ارادة 
تستدعى ارادة أخرى وحيث أنها مقدمة للارادة السابقة فيتعلق بها الوجوب الغيرى 
لامحالة و هكذا الى غير النهاية ( بانكار لزوم ) التسلسل لكفاية وقوع بعض 
الارادات الطولية تحت البعث الغيرى و أن سد عدم تعلق البعث بالارادة 
كونها مقدمة الابنعاث ( و فيه ) أن ذلك انما يمنع عن تعلق البعث بها لو استلزم 
الجبر تكوينأ فى الارادة وليس كذلك بداهة أن المكلف بعد تعلق البعث بالارادة 
مختار فى ارادة الفعل وعدمها و الانبعاث عن البعث وعدمه وبالجملة صفة : له أن 
يفعل و له أن لايفعل : التى هى حقيقة الاختيار لاتزول عسن المكلف بسبب تعلق 
البعث بالارادة فينبعث عن ذلك البعث ندو الارادة والفعل معأ بلامحذور فى تعلقه 
بها من هذه الجهة ثم لو سلمنا اختصاص البعث بما عدا الارادة من جهة ان ملاك 
البعث قائم بفعل صادر عن اختيار المكلف و ذلك ينا فسى تعلقه بالارادة كما 
اختاره (قده) فمنشأ البععث أى ارادة المولى أيضاً لام<الة لايتعلق بالارادة اذلامعئى 
لتعلقه بفاقد الملاك فما ذكره أخيراً بعدالنقض و الابرام من كفاية منشاء البعث أى 
ارادة المولى لتحصيل الارادة ولولم يتعلق بها نفس البعث مما لامحصل له بل بين 
كلاميه صدراً و ذيلا شبه تهافت أما ماجعله مقتضى النظر الدقيق من عسدم كون 
الارادة مقدمة للفعل مطلقاً سواء فى التعبديات ٠‏ الثرم.ليات بل كونها مقدمة 
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للاتصاف بكونه مبعوثاً اليه ففيه أن المراد بتلك الارادة لو كان هوالداعى فلاريب 
فى خروجه عن مورد كلام صاحب الكفاية ( قده ) اذ كلامه انما هو فى الارادة 
التكوينية ولوكان هو الارادة التكوينية فصريح الوجدان يشهد بعدم كونها مقدمة 
لذات الفعل مطلقاً نم مسن العجيب أنه ( قده ) استدرك مع ذلك بأن منشاء البعث 
الغيرى و هو الارادة كاف لتحصيل الارادة بلا احتياج الى تعلق نفس البعث بها 
حتى يشكل فيه اذ الارادة إذا لم تكن مقدمة لنفس الفعل فبأيٌ ملاك يتعلق بها ارادة 
المولى التى هى منشاء البعث الغيرى (وبالجملة) فكلامه صدراً وذيلا ليس له معنى 
محصل فتدبر جيداً ثم ان له (قده) تعليقات و هوامش أخرى حول ما أفاده صاحب 
الكفاية فى جواب صاحب الفصول (قد هما) كلها مبنى على قصرالنظر علىالترتب 
الخارجى بين المقدمة و ذيها كما فصلناه سابقاً عند تحقيق المقام بعد تشريح كلام 
صاحب الفصول فما ذكره هذا المحةق مطابق عيناً مع ما استظهر ناه من كلام 
صاحب الفصول (قد هما) فيرد عليه عين ما أوردناه على كلامه فراجع ما قد مناه 
وتأمل فيهكى تقدرعلى الجواب عن جميع ما ذكره فى هذه التعليقات والهوامش. 
(نعم اعترض) فى التعليقة على جواب صاحب الكفاية عن استدلال صاحب 
الفصول (قد هم) للموصله بصحة منع المولى عن غير الموصلة من أن ذلك يستلزم 
طلب الحاصل وتوقف جواز المقدمة على نفسه و أوضحه فى الهامش يما (حاصله) 
انكار تعليق وجوب اامقدمة على وجود ذيها خارجاً أولا بل على حصة خاصة هن 
المقدمة ملازمة مع وجود ذبها خارجاً ثم على فرض تسليم التعليق المزبور تقسيم 
هذا التعليق على أربعة ( أحدها ) كون وجود ذى المقدمة شرطأ متقدماً للوجوب 
و استشكل بأن طلب الحاصل بكلا معنييه أى ايججاد الموجود ثانياً المستلزم 
لاجشماع المثلين وعلية المتأخر لوجود المتقدم غير لازم فى هذا القسم إذ البعث 
بوجوده العلمى داع نحو الفعل المبعوث اليه و هو غيرمتأخر عن المقدمة و انما 
محذور هذا القسم أن البعث لما كان بوجوده الخارجى متأخرأً عدن وجسود 
ذى المقدمة الذى هو شرط متقدم لهو وجودء ذى المقدمة فى طول وجود المقدمة 
قهماً فالبعث نحو المقدمة لغو بلافائدة ( ثانيها ) كونه شرطأ مقارناً للوجوب و 
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استشكل بعدم لزوم طلب الحاصل فيه لما تقدم فى القسم الاول و أن محذور هذا 
القسم هو التنافى اللحاظى اذلابد أن يلاحظ ذوالمقدمة غير موجود فى الخارج 
حتى يصح البعث نحوه و يترشح منه بعث نحو مقدمته كما لابد أن يلاحظمو جودًا 
فى الخارج حتى يصير البعث فعلياً بمقتضى أنه مشروط به ( ثالثها ) كونه شرطً 
متأخراً للوجوب و اختار هذا القسم بدعوى أنه لامحذور فيه أصلالان البعث فعلى 
قبل وجود المقدمة ( رابعها ) كون ارادة ذى المقدمة شرطاأً للوجوب و أورد عليه 
باستازامه انقلاب الوجوب الى الاباحة (وفيه) أن محدذور طلب الحاصل لازم على 
القسمين الاولين كما أن القسم الثالث غير خال عن المحذور,بيان ذلك أنه فرق 
بين أن يكون الامربوجوده الخارجى داعياً بشرط العلم به وبين أن يكون بوجوده 
العلمى داعياً ولولم يكن فى الواقع أمر أصلا والثانى باطل جداً ضرورة أن العام 
له الطريقية الى البعث لاالموضوعية فالداعى وجود الامر فى وعائه المناسب معه 
غاية الامر أن تأثيره فى الانبعاث نحو المأمور به مشروط عقلا بالعلم به فوجود 
ذى المقدمة خارجاً قبل تحقق البععث فى القسم الاول حيث يكون كو جود المقدمة 
فالداعى نحو هما لامحالة شي آخر غير هذا البعث المتأخر فاذاتحِققا عن داع 
آخر فالبعث نحوهما ثانياً بعد الوجود يكون لامحالة من أحد شقّى طلب الحاصل 
الذى ذكره القوم أمسا فى القسم الثانى فالطولية الزمانية بين البعث مسع وجود 
ذى المقدمة و ان لم تكن موجودة لكن الطولية بالعلية موجودة لامحالة قضاءاً 
لمعنى الشرطية أى كون وجود ذى المقدمة دخيلا فى وجود البعث وملاك استحالة 
طلب الحاصل بمعناه الثانى انما هوااطولية العلية لاالزمانية فمحذور طلبٍالحاصل 
موجود فى هذين القسمين أما القسم الثالث ففيه محذور الشرط المتأخر أى ازوم 
تأخر البعث عن وجود ذى المقدمة لو تحفظنا فيه على معنى الشرطية أىالتأثير 8 
وج ود البعث و خلف الغرض أى عسدم كون البعث مشروطاأً بوجود ذى المقدمه 
لولم نتحفظ على معنى الشرطية كما فصلناه فى مبحث الشرط المتأخر فراجع . 
واستدل بعض الاعاظم ( ره ) لاختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة بما 


(حاصله) أن الوجوب الغيرى المتعلق با لمقدمة قاصر عن شمول غير حال الاصال 


لاأنه مقيد به ولامطلق عنه فالايصال عنوان مشير الى ما هو الواجب لاأنه تمام 
الموضوع للوجوب نعم بعد تحقق ذات المقدمة يسقط الامر عدن التأثير فى بعث 
المكلف نحو الفعل من جهة تحقق الفعل لكن لايسقط بالمرة بل هو باق بعد 
راذلا يحصل الغرض منه الا بتحقق جميع السدود المستتبع لتحقق الواجب النفسى 
فى الخارج مدعياً اندفاع جميع اشكالات القول بالموصلة بسبب هذا البيان (وفيه) 
أن منشأ حكم العقل بالملازمة بين الوجوبين لوكان هو التلازم الوجودى خارجاً 
بين المقدمة وذيها بمعنى عدم تحقق ذى المقدمة فى الخار ج الابعد تحقق المقدمة 
فيه لكان الحق مع القائل بالمقدمة الموصلة اذلاكاشف عن الملازمة فى غير هذه 
الصورة فطبعاً لايقتضى دليل وجوب المقدمة أزيد من وجوب الموصلة كما اشرنا 
اليه سابقا لدى التعرض لكلام صاحب الفصول (قده) ومن تبعه فى الموصلية كبعض 
المحققين ( قده ) لكنه ليس كذلك اذالتلازم الوجودى بمجرده لايصلح ملاكا 
لوجوب المقدمة مالم تنضم اليه مقدمة مطوية هىاحتياج وجود ذىالمقدمة بالطبع 
الى وجود المقدمة أى دخل وجودها ذاتاً فى وجوده وهذا الدخل كما اءعترف به 
هدا القائل استقلالى لكل مقدمة بلاتوقفه على ترتب وجود ذى المقدمة و عدمه 
فالوجوب الغيرى لامحالة يعم غير الموصلة و تمام السر فيه ما ؤكرنا من أن ملاك 
الوجوب هو الاحتياج الطبعى لذى المقدمة وجوداً الى المقدمة بمعنى اللدخل 
الذاتى لوجود المقدمة فى وجود ذيها سواء ترتب عليها أم لم يترتب . 

ثم ان بعض الاساطين ( ره ) أجاب عدن مقال صاحب الفصول ( قده ) بما 
(حاصله) ترديد عنوان الابصال بين كونه مقوما للواجب الغيرى فيلزم حصر هذا 
الوجوب بالمقدمات السببية و هو مصرح بالعموم لغيرها و بين كونه «نتزعاً عن 
الترتب الخارجى لوجود ذى المقدمة على المقدمة فمع تعميم الوجوب الغيرى 
لذات المقدمة يكون كراً على مافر من الالتزام بوجوب غيرالموصلة ومع حصره 
بالذات بشرط الايصال يلزم الدور و التسلسل أما الاول فلان الواجب النفسى 
خسن الفرظن دا انتزاع معروض الوجوب الغيرى اى عنوان الايصال فهوأيضاً 


معروض ذلك الوجوب فوجوبه موقوف على وجوب المقدمة و المفروض توقفف 
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وجوب المقدمة على وجوبه هذا دور و أمّا الثانى فلان ذات المقدمة مقدمة 
لمعروض الوجوب الغيرى أى المقدمة بشرط الايصال و المفروض أن الايصال 
شرط لوقوعها على صفة الوجوب فالذات مجردة عن الايصال مقدمة لتلك المقدمة 
وهكذا الى ان يتسلسل (وفيه) أن عنوان الايصال ليس من هذا ولاذاك بل هوعنوان 
شين الل ماهو الواحتتن مسق فقس النتدية كما تدطلنا لكو مس ]دماعت 
الفصول (قده) وذكرنا ما يدل عليه من القرائن الموجودة فى كلامه ثم اطلعنا على 
تفطن جملة من الاساطين لذلك وعليهذا فما ذكره من اشكال الدور و لزوم سراية 
وجوب المقدمة الى ذيها يندفع من رأس مع أنه على فرض كون الايصال عنوانا 
انتزاعيا دخيلا فى الواجب الغيرى المستلزم لوقوع الواجب النفسى معروضاً 
للوجوب الغيرى لايلزم محذور غايته اجتما ع وجو بين نفسى وغيرى فىفعل واحد 
٠‏ من جهتين وقدالتزم بذلك جلالاصحاب وبأن الوجوب يتاكد فىنظيره نعم لوكان 
ملاك الوجوبين منحصراأ فى واحد هو ملاك المقدمية وكان وجوب ذى المقدمة 
منحصراً فى واحد هوالناشى من قبل وجوب المقدمة للزم الدور لكنه ليس كذلك 
وبنفس هذا البيان أى كون عنوان الايصال مشيراً يندفع اشكال التسلسل و غيره 
مما ذكره نعم يتوجه على مقال صاحب الفصول ( قده ) ما ذكرناه سابقاً و اشاراليه 
هذا القائل فى آخر كلامه من أن التلازم بي نالرجوبين منشأه التلازم بينالوجودين 
بملاك دخل أحدهما فى الاخروهذا الدخل بأنحائه الثلاث ذاتى للمقدمة فالوجوب 
الغيرى قهرى لها بلا فرق بين حصة وحصة فى ذلك ( ثم انه ) نقل عسن المحفق 
المدقق صاحب الحاشية (قده) أن الواجب هو المقدمه من حيث الايصال و فسره 
بكون الوجوب حال الايصالوادعى الفرق بين هذا |امقال وبينمقال أي هالمحةق 
المدقق صاحب الفصول (قده) ان الواجب هو المقدمة بشرط الايصال بدعوى 
امكان تصحيح مقال صاحب الحاشية ( قده) بقصر النظرعلى ترتب ذى المقدمة 
على المقدمة خارجاً اذ تقييد وجوب المقدمة بالايصال ممتنع كماعرفت فكذلك 
اطلاقه عنه لان تقابل الاطلاق والتقييد ليس تقابل الوجود والعسدم كى يستحيل 
ارتفاعها معأويكون ارتفاع احدهما مستلزمأ لتحةق الاخربل تقابل العدم والملكة 


ح "فساد دعوى ظهورثمرةالقول بالموصلة فى صحة العبادة لدى ابتلائهابالاهم "١‏ 


فيمكن ارتفاعها معافوجوب المقدمة غيرمقيد بالايصالو لامطلق عنه بل يكو نحاله 
توأماً معه وحيث يمتنعتقييد وجوبها بالايصال فطبعأ يمتنع اطلاقدعنه فالفرقبينهما 
بامتنا ع تقييده بالايصال وامكان اطلاقه عنهكما يظهرمن شيخنا الانصارى (قده)فى 
غيرمحله( وفيه) أنه لافرق بين مختار الاخوينالمحققين (قدهما) بلمختار صاحب 
الفصول (قده) علوعا قدمناه فى تشريح مرامه استظهاراً من نفس كلامه يكون عبن 
مانسبه هذا القائل الى صاحب الحاشية ( قده ) فمرامهما فى المقام واحدأماكون 
تقابل الاطلاق والتقييد تقابل العدموالملكة فتحقيقه يأتى فى محله انشاء الله أماامكان 
تصحيح اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلةعلى نحو الحصة الملازمة فقدعرفت 
فساده لدى الجواب عن تقريب بعض المحققين و بعض الاعاظم ( قدهما ) 
لذلك فراجع . 
بمَى شيئئٌ ودوثمرة العول بالمقدمة الموصلة ( فقد يقال) بظهورها فى صحة 
العبادة لدى ابتلائها بالاهم الموجب للتزاحم بينهما فىمر حلة الامتثال نظير الصلاة 
وازالة النجاسة عن المسجد إذ لازم القول بوجوب المقدمة مطلقاً فساد العبادة 
فىالفرض لان تر كها مقدمةلفعل الازالة فهو واجب وبناءاً على اقتضاء الامر بالشيئى 
النهى عن ضده يكون فعل العبادة منهيا عنه محرمأ وبناءا على اقتضاء النهى التبعى 
بطلان العبادة يستلزم فساد الصلاة فالبطلان مبنىعلى تمامية أمور احدها كو نمطلق 
الترك مقدمة ثانيها وجوب المقدمة شرعا ثالثها اقتضاء الامر بالشيئى النهى عنضده 
رابعها استلزام النهى التبعى فساد العبادة أما على القول بوجوب صوص المقدمة 
الموصلةقفالامرالاولممنو عاذ مطلق الترك ليس مقدمة لفعل الازالة بل خصوص الترك 
الموصل أىالواقعفى طريقفعل الازالةوالمفروض انا لمكل ف طردهذا الترك يفعل العباده 
فليس بمحر م كى يستلز ما لفسادو با لجملةالمقدمةهو التركالخاص وفعل العبادة ليس نقيض 
ذاكالتر كفو جو بهلايستلزم حر مةالعبادة كى يلزمفسادهامن باب أ لنهى فى العبادة( لكن الشيخ 
الاعظم)(قده) أنكر هذه الثمرة بدعوى انالمقدمةعلىهذاالقول وانلم تكنمطلقالترك 
ا 0 أحد أمرين على سبيل الخلو إما الترك 
بل ص 6 - 
المجرد واما فعل العبادةفبناماً:على الملازمة بينوجوب الترك الخاص وحرمةرفعه 


"انزاع ابشيخ الاعظم وصاحب الكفاية فى ثمرة القول بالمقدمة الموصلة ج ١‏ 
تكفى الملازمة بين رفع ذاكالترك وبين فعل العبادة فى حرمتها كما ان نةيض مطلق 
الترك على القول بوجوب المقدمة مطلمًا رفعه وهو ملاز ممع أحد الامرين المزبورين 
على سبيل منع الخلو ضرورة تحققه بالترك المجرد ففعل العبأدة أحد مص_داقيه 
لاعينه وتلك الملازمة كافية فى حرمة فعل العبادة فلا فرى بين القولين مسنجهة 
الحرمة وعدم امكان تصحيحالعبادة (فرده) صاحبالكفاية(قده) بالفرق بين المقامين 
بدعوى أن نقيض الترك الخاص مقارن مع فعل العبادة لا انه ملازم معه وحكم 
الشيئى لايترتب على ملازمه فضلا عن مقارنه نعم لايحكم على الملازم بحكم 
مخالف لحكم ملازمه بخلاف مطلق الترك فنقيضه متحد مع فعل العبادة خمارجا 


مطلفا فتصحيح العبارة على الول بالموصلة ممكن فىالفرض فالثمرة بحالها 


حّ 7 ألدق مع صاحب ألكفاية 1 عدم ظهور الثمرة فى صحة ألعيادة ب 


(و أودد)عليهبعض المحققين (قده) بعدتفسي رأ رفع فى نقيض كل شيى رفعهبالاعم 
من الماعلى وألمفعولى بأن) لحق مع أاشيخالاعظم (قده) ,إذ ألمراد بالمقدمة الموصلة 
لايخلو إما العلة التامةأو مالاينفك عنهاذوهاوالمقدمهالموصلةعلى الاول مجموع ترك 
الصلاه وارادةالازالة لابمعنى عنوان ألمجهو ع بما هو أمرانتزاعى بل واقع الامرين 
فنقيضها مجموع فعل الصلاة وعدم الارادة لاأحدهما لان النقيضين لآير تفعانو هما 
متحققان لدى فعل الصلاة فيكون محرماً و على الثانى هوالترك الخاص أى الترك. 
مح +خصوصية ثبوتية فتقيضها فعل الصلاة وعدم الخصوصية ولاريب فى تحقق عدم 
الخصوصية مع فعل الصلاة فيكون مُحترماً فتبطل العبادة ولا تظهر الثمرة . 

و تحقيق المقام بتنقيح أمور ثلاثة (أحدها) أن نقيض الشيئى بديله فنعيض 
الوجود بديله اى عدمه لكنلا بمعنى أنه شيئى ثبوتى مقابل الوجود ليكون معنى 
تقابلهما (أى السلب والايجاب»تقابل شيئين ثبوتيين بل بمعنى الاشارة يعنوان العدم 
) الذى هو مفهوم ذهنيٌ) إلى حاو وعاء الكون عن الوجود فلا معنى لارافعية و 
المرفوعية هناك بأن يكون الوجود رافعاً للعدم والعدم رافعاً للوجود كما يوهمه 
تفسير الرفع فى لسان بعض المحققين بالاعم من الفاعلى والمفعولى بل ليس الاالوجود 
وبانتفائه لاشيئى هناك حتى أن عدم الملكة كالعمى كناية عن وجود ناقص كعين 
فاقدة لبعض عر وقها اونحو ذلك ممايوجب فقد ا لببصرو ليمك بما هوعدم حظولاشأن 
من الوجود فمعنى اجتماع النقيضين فرض اشتغال وعاء الكون بالوجود وفرض 
خلوه عنه لااجتماع شيئين شويتين فىوعاء الكون ومن هنا يعلم أنه لامعنى لعدم 
ارتفااع النقضين وانما هواصطلاح صدر عن قدماء الفلاسفة من غير دقة واحتفظ به 
متاخ ر وهم (ثانيها) ان الخصوصية المتصورة فىالترك الخاص ليست الا الايصال 
وهوليس خصوصية ثبوتية للترك إذليس هناك الاوصول!اشخص الى ذى المقدمة 
خار جابايجادها لاايصالهاا ليهفتوصيف المقدمةكتركالعبادةفى المثالبوصف الايصال 


*؟ الحق معصاحب الكفاية فى عدمظهور الثمرة فى صحة العبادة © " 
مغالطة فى التعبير فلامعنى للتركالخاص أبداً (ومنهنا) يعلم مافى كلام بعض الاعاظم 
فانه بعد دعوى انفكاك فعل الصلاة عن الترك الذى هو المقدمة على هذا القول 
دفع توهم كسب فعل العبادة المبغوضية من ترك الا زالة الذى هوحرامبأنعدمأحد 
الضدين أى الازالة مستند الى عدم مقتضيه أى الارادة لاالى وجود ضدهاى الصلاة 
لانه ليس رشحاً له فوجود أحدهما لايكسب المبغوضية من عدم الاخر الافى صورة 
عدم انفكاك ارادة ترك أحد هما عسن ارادة فعل الاخر و عليه فالبطلان مقصورٌ بها 
ولاشمل صورة وجود صارف من فعل الاخر مع عدم ارادة أ<د هما ففى هذه 
الصورة تظهر الثمرة (وذلك) لان الايصال بالاخرة شأنى لعدم الصلاة لانه موقوف 
على عدم صارف عن الازالة عند ارادة عدم الصلاة و هذه الشأنية ثابتة ففى حق كل 
مقدمة اذلولم يتخلف اتيانها عن ارادة ذيها تكون موصلة فصحة العبادة ليست ثمرة 
القول بالموصلة بل مستندة الى عدم الملازمة بين ترك ضد مع فعل ضده الأخرمع 
أن أصل توصيف المقدمة بالموصلة مغالطة كما عرفت اذالقائل بالحصة انما يلاحظ 
وصول المكلف الى ذى المقدمة بايجادها ولا دخل للمقدمة فى م.ذا الوصف 
الانتزاعى من ذى المقدمة الموقوف انتزاعه على تحققه فى الخارج و ان أبى عن 
الاعتراف بما ذكرنا فيرد عليه أن المقدمة حينئدٌ تتصف بوصف ففعلى مغائر لسائر 
المقدمات مع أنه قال بأن كل مقدمة بحسب طبعها قابلة لترتب ذيها عليها فاقهم ذلك 
فانه لايخلو عن دقة ( ثالثها ) أن الترك الخاص لو فسرناه بالحصة الملازمة مع 
حصول ذى المقدمة فى الخارج و سلمنا تقابله مسع الترك المطلق بهذا الاعتبار 
فتحصيص العدم حيث أنه بلحاظ اضافته الى الوجود اذالعدم فى حاق ذاته عدم 
ومتوغل فى الابهام مطلقه ومضافه وقد عرفت أن نقيض كل شيى بديله فنقيض جميع 
حصص العدم هو الوجود ضرورة طسرده بجميع حخصصه بالوجود ففعل الصلاة 
فى المثال نقيض جميع حصصه الترك مطلقه وخاصه فدعوى انفكاكه عن الترك 
الخاص يسبب الترك المجرد كما صدرت عسن جملة من الاصحاب فاسدة ففعل 
الصلاة لابد أن يكون محرماً بناءاً على الملازمة بين وجوب المقدمة وحرمة نقيضها 
فلاثمرة القول بالموصلة كما نبه عليه الشيخ الاعظم (قده) و بعض الاساطين وافقه 


ج 200 من تقسيمات الواجب لدى القوم تقسيمه الى الاصلى والتبعى ه٠5‏ 


فى نفى الثمرة لكنه اعتذر عن تعبير القوم عن نقيض الترك بعدم العدم بأنه منطبق 
على فعل الصلاة ثم قال بأنه عنوان مشير الى الفعل والا فلاجامع بين العدم المطلق 
مع الفعل و فى هذا الاعتذار ما لايخفى اذ لازم كوه منطبقاً على الفعل هو التعبير 
عن النقيض بعنوانه الكنائى ومع امكان التعبير بعنوان نفسه لاموجب للكناية ثم 
كيف يمكن الجمع بين العنوان المطبق مع العنوان المشير هذا كله مع أن سائر 
الامورالتى عرفت ايتناء بطلان العبادة عليها ممنوعة فتلخص أن الثمرة موقوفة على 
مقدمات كلها ممنوعة . 

ومسنتقسيمات الواجب لدى القوم انقسامه الى الاصلى و التبعى وليعلم أن 
التقسيم لابدان يكون بلحاظ أثرمرغوب للاقسام والافمجرد تقسيم الشيئٌ إلى أقسام 
باعتبارات مختلفة بلاترتب أثر على الاقسام بل على المقسم فقط فضلا عن عدم 
ترتب أثرحتى على المقسم لغو ْم ليعلم أن تعاريف القوم للاصلى والتبعى مختلفة 
كل بلحاظ خاص بلاحظه ولام_وجب للخدشة فيها طرداً أوءكساً بعد مالم يكن 
المعرف من الامور التكوينية الواقعية بل مسن الاعتبارية المختلفة حسب اعتبار 
المعتبر وبعد ذلك نقول ان صاحب الكفاية (قده) جعل محل الكلام فىهذا التقسيم 
فى مقام الثبوت أى مرحلة تعلق الارادة الانشائية لافى مقام الاثبات أى مر حلة دلالة 
الخطاب وعرف الاصلي بما تعلق به ارادة مستفلة مع ان 
كانت تلك الارادة ناشئة عن ملاك فى نفس الشيئ كى يكون واجبا/غيريا و عرف 
التبعى بمالم تتعلق به إرادة مستملة ولم يكن مورد الالتفات تفضيلة وه.ذا منحصر 
فى الواجب الغيرى اذالملاك النفسى لاينفك عن تعلق ارادة مستقلة بخلاف مقام 
الدلالة لامكان استفادة الواجب النفسى مدن الدليل بدلالة تبعية كسا فى دلالة 
الاقتضاء نظير استفادة كون أقل العمل ستة أشهرمن قوله تعالى والوالدات يرضعن 
أولادهن حو لين كاملين وقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهراً كما يمك ناستفادة 
الواجب الغيرى بدلالة استقلالية كوجوب الغسلتين والمسحتين من الأمر فى قوله 
تعالى فاغسلوا وجوهكم الاية ونتيجة هذا التقسيم تظهر فيما لوشك فى واجب أنه 
أصلى أو تبعى إذعلى القول بأن التبعى مالم تتعلق به ارادة مستقلة يكون مقتضى 


أصالة عدم تعلق تلك الارادة هوالتبعى وعلى القول بأنه أمر وجودى خاص لايجرى 
قي لإستصحات لاع ى القول بالاصل المثيت (واعترض عليه) بعض المحققين(قده) 
بأن المدار فى الاصلى والتبعى ليس على الارادة التفصيلية والارتكازيه والادخل 
بعض أقسام الاصلى النفسى فى التبعى كما اذا كان فى الشيى ملاك نفسى بحيث 
لوالتفت اليه لأراده وأمر به لكنه ليس موررا للالتفات فعلاً نظير إنقاذ الولد 
بالنسبة الىالمولى حال النوم ضرورة وجود الارادةالارتكازية للمولى حيئئ ديا لنسبة 
الى .انقاذ ولده دون الارادة التفصيلية فلازم تعر يف التبعىعن صاحب الكفاية (قده) 
كون هذا الواجب تبعياً ضع أنه نفسى وقد حصر (قده) التبعى بالغيرى فالمدار فى 
الاصلى والتبعى على نشو الارادة عن ملاك مستقل أوغير مستقل الراجع الى النفسى 
والغيرى ( و ربما اعتذر ) عن صاحب الكفاية (قده) بالالترام بخروج مثل انقاذ 
الولد عن قسمى الاصلىوالتبعى ولاغر وبه ( و ريما استشكل/فيه بأنه لامحيص عن 
دخظوله تحت أحد الفقسمين . 

وتحقيق المقام أن أصل المينى وهو ثبوت الملازمة بين الو جو بين شرعاً 
فاسد حتى يترتب عليه استلزام إرادةإرادةاخرى و تصل النوبة الى تقسيم الواجب 
الغيرى بحسبالاالتفات الى الارادة الاستازامية و عدمه الى أصلى وتبعى نعم على 
فرض ثبوت المبئى فرق بين إستازام إرادة لأخرى أى نشوارادة عدن ارادة أخرى 
خارحًا للالتفات إلى ا المزبورة بين الوجوبين أونشو الارادة عدن ملاك 
مستقل بالذات كما هو ملاك النفسى و الغيرى ولذا يعبر عنه بوجوب رشحى 
أوتبعى أوظلى وبين الالتفات إلى الارادة الاستازامية وعدمه كما هو ملاك الأصلى 
والتبعى ولذا قيدنا التإمى فى تقريب كلام صاحب الكفاية ( قده ) بأمرين عدم تعلق 
إرادة مستقلة وعدم الالتفات الى الارادة الاستازامية فنشو الارادة عن أخرى علة 
تامة للوجوب الغيرى والالتفات اليها علة لصيرورة الوجوب أصليا فلدى فعلية 
الارادة الاستلزامية يكون عدم الالتفات اليها مانعاً عن استقلال المقدمة بالارادة 
الانشائية والخطاب كى تصير واجباً أصلياً بخلافه فى مثال رانقاؤ ولد المولى فأصل 


الارادة ليست فعلية لانتفاء علتها وه-سى الالتفات الى الموضوع ففرق واضح بين 


المقامين من جهة مانعية عدم الالتفات فى الاول و عليته فى الثانى و دعوى كون 


الارادة م ركوزة لامولى فى الثانى بحيث لو التفت لأراد غير مسموعة لبوضوح 
الفرق بين تقدير الارادة مع ركوزها والمتحةق هو الاول والمدعى هوالثانى نعم 
ذلك لايجرى فى حق الشارع الذى لايعزب عنه شي أبدا فالالتزام بخروج المثال 
عن الفقسمين صحيح ضرورة عدم فعلية ارادة من المولى فيه وانما العقل يقوم مقامه 
فى الحكم بلزوم إنقاذ الولد فتقسيم صاحب الكفاية ( قده ) على مبنى القدماء من 
ثبوت الملازمة بينالوجوبين شرعاً صعحيح ولاينتقض بمثال إنقاذ ولدالمولى ولب 
هذا التقسيم ان الواجب الغيرى إما ملحوظ بالاستقلال مورد للامر المولوى 
كذلك كما فى اغسلوا وجوهكم ( الابة ) فيسمى أصليا واما ملحوظ بالتببع مورد 
للامر الاستلزامى المولوى فيسمى تبعياً ولذا حصر التبعى فى الغيرى معلّلاً بعدم 
تعقل التبعية فى الأرادة فى النفسى نعم لاثمرة لهذا التقسيم لما عرفت من أنه لابد 
أن يكون بلحاظ أثر مترتب على الاقسام وهو مفقود فى المقام أما فى مورد الشك 
فى الاصلىوالتبعى فحيث أن كل واحد من شقى الارادة الاستلزامية أى الملحوظة 
بالاستقلال و غيرها حصة خاصة من تلك الارادة فاستصحاب عدم حصة لايثبت 
وجود الحصة الأخرى . 

تذنيب فى ثمرة القول بوجوب المقدمة و حيث أن ثمرة المسئلة الاصولية 
وقوع نتيجتها فى طسريق استنباط الحكم الشرعى وهى هنا مفةودة فقد تصدى 
جماعة لذكر ثمرات فقهية لها (فمنها) النذر كما لونذر شخص الاتيان بواجب فاذا 
أتى بمقدمة الواجب يحصل برالنذر على القول بالملازمة (وأورد) عليه فى الكفاية 
بأن حصول البر بذلك أوعدمه بتبع قصد الناذر حتى الواجب الغيرى والافاطلاقه 
منصرف الى النفسى (ولكن يدفعه ) أن تبعية سعة دائرة النذر وضيقها لقصد الناذر 
كجمييع العناوين القصدية أهرواضح لكن ريما يكون الناذرغافلا عنالخصوصيات 
كالنفسية والغيرية فيلاحظ طبيعى المنذور 5.الواجب فاطلاقه يعم جميع أفراد 
الطبيعى نعم انصراف الاطلاق الى النفسى حسن لكنه بدوى كما فى كل طبيعى 
بالنسبة الى أكمل أفراده ودعوىأنه فى المقام عرفىمدفوعة بامكان استناده ال ىعدم 


م" الثمرات المذكورو للقول بوجوب المقدمة شرعاً ج” 


التزام العرف بسوجوب شرعى غيرى فالانصراف فى طول فرض الملازمة بين 
الوجوبين غيرمحرز نعم الانصاف أن ثمرة النذر اقتراحية ليست ثمرة مترتبةبالطبع 
(ومنها ) حصول الاصرار على الذنب بترك فعل له مقدمات كثيرة اذكل مقدمة 
واجب شرعى مستقل على القول بالملازمة فتركها حرام شرعى فترك الجميع 
ارتكاب لمحرمات كثيرة فهو اصرار على الذنب ( وأورد) عليه فى الكفاية بأن مع 
ترك إاحدى مقدمات ذلك الواجب يتحقق علة ترك الواجب ويفوت سائر المقدمات 
فلايبقى مجال لتطبيق عنوان الواجب الشرعى عليها حتى يترتب على تركها الاصرار 
على الحرام فهوالم يرتكب الاعصيانا واحداً ( ولكن الحق ) أن الوجوب الغيرى 
على القول به لايصلح للاستقلال بالاطاعة والعصيان وترتب الثواب والعقاب عليه 
ضرورة عدم ملاك فى نفسه و على فرض ذلك فكون ترك الواجب محرماً ممنوع 
ضرورة أن جعل حكمين أى الوجوب والحرمة فى مورد شيى واحد بلحاظ طرفيه 
من الفعل والرك قبيح عملا لان أحدهما لغو فصدوره عن الشارع الحكيم محال 
أما على فرض التنزل عن الأمرين و تسليم كلا المبنيين أو توجيه الاصرار على 
الذنب بارادة تعدد عصيان الواجب لاارتكاب المحرم فاتكار تحقق الاصرارعوى 
أن العصيان يحصل بترك ,احدى المقدمات فى غير محله ,اذ ك.ون ظرف عصيان 
واجبات متعددة حين ترك أحدها لايوجب سقوط الباقى عدن الوجوب بسبب ذاك 
الترك كما نشاهد نظيره فى :وسط الأرض المغصوبة الذى بمدّعليك <كمه 
إنشاء الله والاكان عليه الالتزام بارتكاس عصيان مقدمة واحدة دون عصيان نفس 
الواجب أيضأ فالصواب فى نفىهذه الثمرة ما فلناه من إنكار أصل ,استحقاق الثواب 
والعقاب على المقدمة وإستقلالها بالاطاعةوالعصيان أولاً وإنكار حرمة تر كالواجب 
انيأً كى يتحقق اصرار على الذنب بتعدد الترك ولو عرضياً بسبب ترك وب 5 
( ومنها ) حرمة أخد الاجرة على مقدمات الواجب على القول بحرمته على 
الواجيات (وفيه) أنا قررنا فى محله فساد جميحالادلة التى أقاموها على حرمة أخذ 
الاجرة على الواجبات من التنافى مع التقرب والمجانية و عدم الملكية و غيرها 


لاسيما فى التوصليات ( نعم لبعض ) الاساطين (ره) هنا كلام حاصله أن الوجوب 
( ١)1ن‏ ]لذ :سحا صل يعصيا نالامرايضا ٠‏ 


ح 5 فسادالثمرات المزبورة للقول بوجوب المقدمة شرعاً ب 


لاينا فى أحذ الاجرة سل الواجبات على ضر بين أحد هماما هو واجب 0 
المصدرى كما فى الأمور النظامية مسن الصناعات و غيرها .إذالواجب فيهاأ السو 


وهذا القسم غير مملوك لله تعالى فيجوز أخد الاجرة عليه ثانيها ماهو واج ببالمعنى 
الآسم المصدرى كما فى العبادات وهدًا القسم مملوك لله تعالى لكنه تسارة لايقبل 
الاستنابة كالصلوات اليومية وهذا قام الاجماع على عدم جواز أخذ الاجرة عليه 
وأخرى يقبل الاستنابة كالصوم والحج و هذا لكونه ملكا لله لايجوز أخذ الاجرة 
عليه ( ولكن يتوجه ( عليه أن الفرق بين المعنى المصدرى ملع الاسم المصدرى 
كالفرق بين الايجاد والوجود انما هو بالاعتبار مسع الاتحاد فى الو جود فتقسيم 
الواجب الى قسمين والتفصيل فى ال<كم بين المعنيين غلط كما أن الواجبات 
طرّأ غير مدلل ل تعالى وانما له فيها الالزام وهو حكم تكليفى فلايوجب الملك 
الذى هو أمر وضعى فجعل الواجب بالمعنى الاسم المضدرئ ملكا لله غلط نعم 
علىفرض الملكية فالايجارعليه يكون منقبيلالبيع فى غيرملك فهو باطلافالتفصيل 
فى هذا|القسم بين ما يقبل الاستنابةومالايقبل غلطثم الاجماع المدعى على البطلانفى 
الواجباتالعينية غير حجة بعد كونه مدر كياً و إختلاف المجعين فى المدرك 
فهذا المقال منه (ره) مخدوش من وجوه والحق ما عرفت فتدبر . 

(و منها) و قوع مقدمة الواجب اذا كانت محرمة كتوسط الارض المغصوبة 
لانقاد غريق مثلاصغري لكبرى اجتماع الامروالنهى على القول بالملازمة (و فيه) 
منع الصغروية كانية عليه فى الكفاية لان صغرى الاجتماع لابدفيه من وجود جهةين 
تقييديتين يكو نباحديهما موردا للامرو بالاخر ددا للقي وليس كذلك فعل 
المقدمة إذ الواجب ما يكون بالحمل الشايع” لسار جية كدات ااتصرف 
فى الارض المغصوبة فى المثال لاعنوان المقدمية والمقروضتعاق الحرمة بذات 
التصرف فمورد الامر والنهى متحد خارجاً ليس فيه تعدد الجهة فهو من قبيل النؤى 
فى العبادة إن كانت المقدمة منها و النهى غيرها إن لم تكن منه.ا فدعوى يعض 
الاساطين ( ره ) دخ+ولها فى صغرى الاجتما ع من جهة تطبيق عنوان السقدمة على 
ذات الفعل الخارجى مدفوعة بأنعنوان المقدمة مشيرٌ إلى الذات الخارجى لاأنه 


.م0 نقد مقال صاحب الكفاية فى بعص اجوبتهعنبعض الثمرات ١‏ ج ؟_ 


شيئىورائه ينطبق عليه كمافى جميع العناوين المشيرةالىالذواتالخارجية( كماان 
تقريب ) بعض المحققين (قده) لاثبات التعدد بان الواجب ذات الفعل بجهة 
المقدمية أأى التوصل الى ذى المقدمة والجهات التعليلية فئ أ كام العقلية تمام 
الموضوع لحكم العقل و لذا خصصنا الوج.وب ساباً بصورة قصد التوصل 
فالواجب وان كان ذات الفعل لكن جهة التوصل دخيلة فىالموضوع فهوالواجب 
فى الحقيقة ( مدفوع ) بأن ذلك اغترار باصطلاح فاسفى وتطبيق له على غيرمورده 
اذما ذكروه من كون الجهات فى الاحكام العقلية تمام الموضوع لحكم العمل 
لابدله من قابلية الجهات للتبطيق على الخار ج بأن يكون لها مطابق فىالخارج نظير 
العالمية والها شمية وليس كذلك جهة الايصال فى المقدمة ضرورة عدم مطابق لها 
فى الخارج وانما تنتزع عسن وصول ذى المقدمة عقيب تحقق المقدمة و لذا منعنا 
سابقاً دخل قصد التوصل فىاتصاف المقدسة بالوجوب فالجمع بين تعلقالوجوب 
بدات الفعل وبين كون الواجب فى الحقيقة هو التوصل يشبه الجمع بين المتناقضين 
ولذا رجع عن ذلك فى هامش المقدمة الموصلة كما اشرنا اليه هناك فراججع . 
نعم ايرادصاحب الكفاية ( قده ) على هذه الثمرة بوجهين آخرين فى غير 
محله ( أحدهما ) أنه على فرض تعدد الجهة فمع انحصار المقدمة فى المحرم يقع 
التزاحم بين الحرمة ووجوب أصل ذىالمقدمة فلا يترشح منه وجوب الى المقدمة 
بناءاً على ترجيح الحرمة أما على ترجيح الوجوب فلا حرمة كى يلزم الاجتماع و 
مع عدم الانحصار يختص الوجوب بالمباح ( إذفيه ) أن ملاك الوجوب مسوجود 
فى المقدمة بناءاً على الملازمة ضرورة عدم التنافى بين الحرمة و جهة المقدمية 
فالمقدمة المنحصرة عليهذا الفرض تكون صغرى الاجتما ع والعجب من بعض 
الاساطين (ره) حيث ناقش فى الجواب الاول لصاحب الكفاية (قده) واخثار جوابه 
الثانى هذا ع أن المناقشة فى غير محلها كما تقدم وهذا الجواب غير صحيح كما 
عرفت (ثانيها) أنه على فرض الاجتماع فالمقدمة ان كانت توصلية جاز التوسل بها 
الى ذى المقدمة قلنا بالاجتماع أم بالامتنااع وانكانت تعيدية فعلى القول بالامتناع 
لايجوز التوسل بها قلنا بوجوب المقدمة أم لاوعلى القول بالاجتماع يجوزالتوسل, 


ج ١‏ مقتضى الاصل لدى الشكنفى اصلالملازمة و نفى وجوب المقدمة ١ل‏ 


بها قلذا بوجوب المهدمة أم لاففى حوازر التوسل وعدمه لافرق بدن القول بالملازمة 
وعدمه ) اذقيه ( أن التوصلى قاد عرفت وقوعه صغرى للاجتماع على فسرض تعدد 
الجهة اما المهدمة العبادية المحرمة فلا يتصور لها وج-ود فى الخارج إذفى باب 
. 3 4 2 
الاجتماع كالصلاة فى المغخصوب يكون الامر موحدودا 8 لطببع والنهى انما لجيئ 
من قبل تطبيق عنوان محدرم على مصداق السأمور به بايهاع الصلاة فى ا مغخصوب 
و فى المعام عكس ذلك ,اذالمفروض كون المقهدمة محدرمة قالنهى موجود 8 لطبيع 
فمن أين يجيثى الامر حنى تنصير عباديه ثم عاى قر ضص وحود الآاهر فهل هوالاً الامر 
المقدمى على القول بالملازمة فيكون صغرى الاجتماع غاية الامران الامر المقدمى 
حيثث لايكون مقر يا ولا مك1 فلايصاح لجعل الفعل عاديا يقاب المبغوض إلى 
المحبوب فلا مجال لفرض مهدمة عماددة مدر م4 الابتو جم تصور ج44 محسنة فمها 
كما يظهر هن بعضص الاساطين ) رد ( اكد اسل إذها هو مدر م 5 لطببع كعيادة 
4 3 و ١‏ 5 1 ' 

الحائض أوصوم سوم الاضدى ليست فيها <هة محسنة ع سكن الاعر المقدمى 
. بها من ناحية واجب آخر موقوف عليه خارجاً قهذا الجواب من صاحب الكفاية 
مغالطة عحجيية فى مهام نفى الثمرة وسرعدم جواز التوسل 5 لمحرم 2 مثله انما هو 
فساد المبنى اى عدم بوت الملازمة وعاى فر ضه فعسم صلا حية الاهرالمقدمى 
الثمرة جوابه الآول الذى اخترناه بالتقريب المتقدم فتدير فظهر أنه ليست (ل-قول 
بوجوب المقدمة ثمرة اصلا . 

ثم انه لوشككنا وى وحجوب المهدمة وأميهم دليل عاى اثياته او نفيهفا لاصل 
يمتضى فى اصل الملازمة دمن الوجوبين لكونها مسيو 43 أ لعدم- كما يمتضى نمهى. 
وجو سالمقدمةلكونهمسبوقا 8 لعدم حين ما لم حدق وحجوب لدىالمقدمة لكن صا 6ت 
الكفاية (قده) أنكر جريان الاصل بالنسبة الى أصل الملازمة حيث تصدى لاتأسيس 
الاصل فى المسئلةبسا ان جم الى دعومين (الاولى) أن الملازمة أوعدمها لماكانت 
ازلية والازليات ثابتةغير مسبوقة بالعدم فلااصل بالنسبة الى نفس الملازمةأوعدمها 


(ويدفعها) أولا أن هده موقوفة على تقرر المهيات أزلا وقدبرهنا كْ مدا أله على 


٠م‏ مقتضى الاصل لدى الشلكنفى اصل|ااملازمة و نفى وجوب المقدمة ج١١‏ 


بطلان التقرر الماهوى وأن المهية اما انتزاعية عن حدود الوجود واما اختراعية 
ببر كه”الوجود فعلى أىّ تقديرهى حادثة كالوجود مسبوقة بالعدم فيجرى الاصل 
فيه كنفس الوجودء وثانياً على فرض التقرر الماهوى أنه ما المراد بالملازمة فى 
عالم المهيات (فلواريد) استتباع مهية مهية أخرى (ففيه ) أن المهية الثاني ةكالاولى 
مقررة حسب الفرض فهمامعاً متقررتان بلا ملازمة بينهما ( ولواريد ) الملازمة بين 
حصة خاصة من المهية المتقررة وبين حصة أخرىكذلك ( ففرض ) حصتين بهذا 
النحو وان كان صحيحأ غير محال لكن لامعنى للملازمة بينهما ( ولواريد )استتباع 
وجوب احديها وجوب الاخرى ( ففيه) ان الملازمة بين الوج-وبين ملازمةبين 
الوجودين وهما مسبوقان لد 40 الاصل ( فظهر ) أن جريان الاصل فى نفس 
الجلارقة ميا لايدقن «الاشكال ةو" الثانية / خر بان الأضل «النسة: الى -ومجوين 
المقدمة كما قلناه ( لكنه) رتب عليه أن وجوب المقدمة على القول بالملازمة غير 
مجعول بجعل بسيط أى الاستقلال النفسى ولإجعلمر كب بأن يكون أحدجزئى 
جعل ذى المقدمة بل بجعل عر ضى بتبع جع ل ذىالمقدمة(ويتوجه) على هذاالتفريع 
أنه لوأريد انتزاع أحد الو جوبين عن الاخرفهذا اختراع عقلى وليس منالجعل 
فى شيئى ولواريدآن الوجوبين 0 اطو ليان لعلة واحدةهى ارادة ذى المقدمة 
فكل من الوجوبين مجعول بالاستقلالة. بالتبع و ( وقد يدتوهم ) أن جريان الاصل 
فى وجوب المقدمة يستلزم اللفكيك بين المتلارمين وهو محال تبون (ويندفع)بمانبه 
عليه فى الكفاية من أن الملازمة انماهى بينالواقعين من الوجوبين لاالفعليين كى 
يكون اجراء أصالة العدم عن وجوب المقدمة لدى الشك فيهمستازماً للتفكيك بينه 
وبين وجوب ذيها المتلازمين ( فايراد) بعض المحققين (قده) بأن المسلازمة بين 
الفعليين غاية الامران عدم الحجة على وجوب المقدمة اثباتاً أوجب صحة جريان 
أصالة العدم فيه (مدفو ع) بأن الملازمة واقعية والفعلية ليست مرتبة فى قبال الواقع 
كى يمكن التلازم فيها و إنما هى إ<راز الوجوب فى مرحلة الظاهر . 

و بعد ذلك كله يقع الكلام فى أصلوجوبالمقدمة (وقد ادعى) فىالكفاية 
وتبعه بعض أعاظم تلامذته كبعض الاساطين ( قدهم ) أن الاحسن هو الاحالة إلى 


اج يس للمقدمةو جوب مولوى د م 


الوجدات و 0 شيئأمع الالتفات!لى أصل لوف وزكر جرد ية 

لاشيئى و إلى صفة الموضو ع و هى مقدمية تلك المقدمة فلا محالة يريدمقدمته أيضاً . 
فارادة المقدمة ناشئة لا محالة عن ارادة ذى المقدمة كما يشهد بذلك وجود الامر 
يبعض المقدمات فى العرفيات كما يقال : أدخل السوق و اشتر الاحم : فالارادة 
المتعلقة بشراء اللحم هى بنفسها المتعلقة بدو لالسوق و كذافى الشرعيات كما 

فسى قوله تعالى : اذا 0 متم إلى الصلاة فاغسلوا (الاية) فكما أن واد اذى المقدمة 
مولوية و الأمر به مولوى فكذلك الارادة المتعلقة بالمقدمة و الامر بها شرعاً 
(لكن التحقيق) أن العجز عن الاستدلال لاوجوب أوجب الارجاع الى الوجدان 
وهو شاهد عل ى عدم وجوب 'مولوى للمقدمة عكس ما ادعاه دؤلاء ضرورة أن 
الوجوب المولوى لا يدَّله أ من وجود ملاك استهلا لى فيه ع لايكون إعمال 
المولوية جرا فآثم تحةق اعمال المولوية من قبل المولى على طبقه بجعل 
الوجوب فإن هذا حيث مغير رّ للعنوان اذ أذ مم وعودة يمحن للديد قصداءةثال الامر و 
التعرب به ل ى الموليى كما هو معنزى مقر بية الأمر و بدونه لا يمكن ذلك 3 ثم 
رتس الدُوّاب على امتثاله والعقاب على مخالفته » فالوجوب المولوى يختلف مع 
غير همن مرحلة الملاك الى مرحلة الثواب و العقاب و شيئى من هذه المراحل غير 

ا 

موجود فى «هورد الآمر المقدهمى فلا معزى و” ارادة مولوية اخرى »و إنما هناك 
حكم العقل بلزوم الاتيان بالمقدمة فى سبيل امتثال ذى المقدمة بملاك اللابدية من 


وجودها فى عالم ايجاد ذيها أما ما ترى من الامر الشرعى ببعض المقدماتفهووان 
كان صادرا عن المولى لكن كل بعث صادر عن المولى لا يلزم أن يكون مولويا 
وجو بيأ ضرورة إمكان كونه ارشاد! إلى الوضع أولبيان أمر عادى أو للا ستحباب 
كما نشاهد جميع هذه الانواع الاربعة فى أوامر الشار ع ففى الاخبار البيانية 
الواردة فى الوضوء قد أمر بأخدّ الماء من الاناء و هذا أمرعادى و بكون الماء 
طاهراً و هذا ارشاد الى الوضع أى دخسل طهارة المساء فى صحة الوضوء و 
بالاستنشاق و المضمضة و هذا إستحبابى » فيجوز للشار ع أن يرشد الى اللابدية 
العقلية بسبب الأمر بالمقدمة و معه لا ينعقد لثلك الاوامر ظهورة فى المولوية 


- وجوب المقدمة حكم عقالى بملاك اللابديةلديها ج١1‏ 


(فانقدح) أن الوجدان دليل على عدم وجوب مولوى للمقدمة و الا فالاستدلا 
لات المذكورة فى كلمات القوم أيضاً مستندة الى الوجدان من ناحية الكشف 
الزنى . 

و لذا تكون (أ<سن) وجوه/إستدلال ما نقله فى الكفاية عن الحسن البصرى 
تحن أن التقامة ار تحب لجان تر كها سسجتت فان يقي الرا هد طن دونه ار 
التكليف بما لايطاق والآخرج الواجب المطلق عن كونه واجباً ثسم أصلحه بأن 
المراد من الجواز فىالشرطية الاولى عدم المنع من الترك شرعاً كى تتم الملازمة 
لا الاباحة الشرعية لعدم الملازمة معها ومن قوله حينئذٍٍ حين ترك المقدمة (مع أنه) 
كما نبه عليه فاسد إذعدم المنع الشرعى لايستلزم شيئاً من المحذورين لان ترك 
ذىالمقدمة ,انما حصل بسوء اختيار المكلف وعصيانه مع وجود حكم العقل إرشاداً 
يعدم ترك المقدمة ( وسرٌ الفساد ) أن مسع وجود العقل وإستقلاله بدزوم الاتيان 
بالمقدمة فى سبيل إمتثال ذى المقدمة لايلزم أمر الشارع بها ولا يكون وج.وب 
دَى المقدمة عند ترك المقدمة تكليفاً بما لابطاق ضرورة أن إمتثاله يكون مقدوراً 
بالواسطة من جهة القدرة على ايجاد المقدمة فتفويت المقدمة تفويت لديها وسبب 
لعصيان الامر المتعلق به (فظهر) أن وجوب المقدمة حكم عقلى بملاك اللابدية فى 
ايجاد ذى المقدمة وليس بحكم مولوى أصلا . 

وبعد ما ثبت أنه ليس للمقدمة فى نفسها وجوب مولوى فالتفصيل بي نالسبيب 
وغيره أو الشرط وغيره سلب بانتفاء الموضوع (لكن استدل) للتفصيل بين السبب 
وغيره بأن التكليف لابدان يكون بالمقدور إمّا لاخذ القدرة فى المتعلق تقييداً أو 
تقيداأ أو لاخذها فى ناحية الجعل كما يأتى تفصيله فى مبحث الترتب » والمقدور 
فى الافعال التوليدية ذات الاسباب إنما هو السبب أما المسبب فهومن آثار السبب 
وبذلك علل بعض الاساطين ( ره ) تعلق الامر بالاسباب تسارة وبالمسبيات أخرى 
نظير قوله تعالى : إذا قمستم ,الى الصلاة فاغسلوا : (الاية) وقوله تعالى : فاطهروا : 
فالواجب من المقدمات انما هو السبب دون غيره ( ويندفع ) أولا بأن هذا كشف 
لمتعلق الآمر النفسى وليس من التفصيل فى وجوب المقدمة بين السبب وغيره فى 
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شيى فهو خروج عن محل البحث وثاني على فرض الدخول فى محل البحث بأن 
القدرة كما يأتى تحقيقه فى ذلك المبحث شرط عقلى فى مسر حلة امتثال التكليف 
بلا دل لها فى نفس التكليف بأحد أنحائه المتقدمة من أخذها فى الجعل أو تقييد 
المتعلق أو تقييده بها » و ذلك لاينا فى مع قبح تكليف العاجز إذيكفى فى صحة 
التكليف تبر عالغير عنه أو الاستنابة أو امكانتحصيل القدرة أوغير ذلكمماذكر ناهفى محله 
فالاستدلال لاتفصيل من ناحية التكليف بالمقدور سلب بانتفاء الموضوع » وثالثاً 
على فرض دل القدرة فىالتكليف بأن معنى القدرة اعمال : له أن يفعل و أن لايفعل 
: وهذا المعنى حاص ل بالنسبة الى فعل يتوصل اليه بواسطة فعل آخر فكل دليل دل 
على دخل القدرة فى التكليف يكون دليلا على أن ما يمكن التوصل ,اليه بواسطة 
فعل آخر مقدور يكون مقدوراً لامكلف » ولذا ترى القائل بوجوب المقدمة مطلقأً 
يستدل له بالعجز عن الامتثال لدى ترك المقدمة » فالمسبب حيث يمكن التوصل 
اليه بواسطة السبب فهومةدور فلافرق بين المقدمات » ويرشد الىما ذ كرنا ويويده 


ما أفاده بعض المحةقين ( قده ) مسن أن القدرة نفسانية وجسمانية و وحدتها بلحاظ 
وحدة القوى مع النفس وتفسير المشهور للقدرة يقولهم : ان شاء فعل وإن شاء لم 
يفعل : بلحاظ ما بيعم جميع افرادها حتى قدرة البارى تعالى التى هى المشية » 
والافعال التوايدية لاتتعلق بها قدرة نفسانية ولاجسمانية نعم الشوق اليها موجود 
غاية الامر يحتاج الى مصحح وهو فى الشوق التشريعى عبارة عن امكان ارادة 
يتولد منه الفعل فارادة المولدات للمسبيات التوليدية مصححة لتعلق الشوق 
بالمسببات و التكليف لايستدعى أزيد من القابلية للارادة ( وما صدر ) عمسن بعض 
الاساطين (ره) من أن المسبب ليس فعل الفاعل ضرورة تخلقه أحيانأ كما فى 
وصول الرمى الى المرمى مسع موت التاامى فاو كان الوصول فعل الدّامى ل-زم 
تخلف المعلول عن علته و هو محال ( ناش ) عن الخلط بين العلة القاعلية بمعنى 
الرشح مسع الاعدادية لان إستحالة التخلف انما هى فى الاول و مثال الوصول و 
الرامئ انما هو مسن قبيل الثانية ( كما أن ما ) صدر عنه ممن أن اختيارية المسبب 
بوحدة الوجود كتحريك اليدو المفتاح ( مدفوع ) باتحاد الايجاد وتعدد اأوجود 
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م مقدمات المستحب والحرام والمكروه لتقدمة الواجب اج ">" 


( ومن الغريب ) ما أجاب به عن تغاير وجوديهما من انطباق عنوانين على الفعل 
فهناك فعل واحد عنوانه فى الآن الاول تحريك اليدو فى الآن الثانى تحريك المفتاح 
(إذ ليس ) هناك أمر واحد مستمركى يتعدد عنوانه بل وجودان متغايران . 

(كما استدل) للتفصيل بين الشرط الشرعى و غيره بان الشرط الشرعى لو 
لم يكن واجباً خر جعن كونه شرطأً إذلاملزم عليه عقلآوعادةٌ (وأجاب) عندفى الكفاية 
بأن الامر الغيرى إنما يتعلق بما هو مقدمة فلو توقف كونه مقدمة على تعلق الامر 
الغيرى به لزم الدور نل التزاع الشرطية عدن التكليف النفسى المتعلق بذات 
المقيد (و يدفعه) أن الشرطية كما يأتى تحقيقه فى الوضعيات من الامور الوضعية 
المجعولة بالاستةلالو ليس تمنتزعة عن !ا لتكليف سواء كان دلياها بلسان الامر نظي راذا 
قمتم الى الصلاة فاغسلوا(الاية) أم بلسان ااوضع نظير : لاصلوة الابطهور: إذ كلا 
اللسانين للار شاد الى أمر وضعى هو تقيد الصلاةبالطهور . 

تتمة مقدمة المستحب كمقدمة الواجبفهى مستحبة شرع بناءأعلى الملازمة 
وراجحة عقلا بناءاً على ما عرفت من نفى الملازمة رن المقدمة عقلى 
بملاك اللا بدية الخارجية"(و قد أنكر) صاحب الكفاية (قده) اتصاف مقدمة الحرام 
والمكروه بالحرمة والكراهة مطلعًا مع قوله باتصاف مقدمة الواجب و المستحب 
بالوجوب و الاستحبابو حصر اتصافهابهمابهالايتمكن المكلف بعد الاتيان به من 
ترك الحرام أو المكروه بدعوى ان ما يتمكن بعدالاتيان به من تر كها لايكون تر كه 
متوقفاعلى تر كه. ورتب على ذلك أن الحراملو ام تكنله مقدمة تسالب اختيار 
تركه عن المكلف بل كان تركه تحت اختياره و لو بعد الاتيان بجميع مقدماته لما 
اتصفت مقدمة من مقدماته بالحرمة و كذلك المكروه (و توهم) أنه كيف يعقل 
وجود فعل لاتكون له مقدمة أصلا بحيث يجب وجوده بعد وجودها مع أن الشبقى 
مالم يجب لم يوجد ( مدفوع ) بأنا نسلم وجوبالفعل بوجود بعض المقدمات الا 
أنه لانسلم ك.ون ذاك البعض مسن مقدماته الاختيارية اذهو كمبادى الاختيار التى 
لاتكون بالاختيار . (لكنك) عرفت فى مسئلة الطلب والارادة أن مسادى الاختيار و 
ان كان بعضها غير اختيارية الا أن ذلك لايوجب خروج الاختيار عن اقتضائه بل 


ج١١‏ لاوجه للتفصيل بين مقدمات الحرام والمكروه وغيرهما مم 
الانسان فى طول المبادى الغير الاختيارية له جعل المانع عن اقتضاء تلك المبادى 
( فالتحقيق ) أن فعل الحرام اذاكان مه.وقوفاً على مقدمات فتر كه و ان أمكن بترك 
مقدمته الاخيرة الا أن ذلك لايوجب حصصير المطلوبية العيرية فى ترك المقدمة 
الاخيرة اذيمكن ترك الحرام بترك سائر المقدمات أيضا فللمكاف أن يتسوصل فى 
ترك الحرام بترك أية واحدة من مقدماته شاء ( ومن هنا) يظهر أنالمبغوضية الغيرية 
سارية الى المقدماتان اتصفت بوصف المقدمية سواء فى الحرام والمكروه (وانما 
قيدنا) بالاتصاف بالمقدمية دفعاً لتوهم أن الفعل الذىلايترتب عليه الحرام لايسرى 
اليه المبغوضية وأن الكبرى مخدوشة بذلك مضافاً الى أن مقدمات الحرام ربما 
يوّتى بها لأغر اض أخر غير التوصل الى الحرام فكيف تسرى إليها المبغوضية 
(وجه الدفع) أن مناط المبغوضيه الغيرية هوشأنية التوصل وهذا المناط موجودفى 
مقدمات الحرام اذائبتت لها المقدمية وان مقدمات الحرام إذا: تحيثت بحيث آخر 
كما لوجيئى بها لغرض آخرفقد حرجت عن كونها مقدمة للحرام » وهكذا للمكروه» 
ومن هنا ظهر أن ( ماجعله ) بعض المحتقين ( قده ) فارقاً بين مقدمات الحرام مع 
الواجب منأن الفعل إنما يحتاج فى وجوده الى جميع المقدمات فتسرى محبو بيته 
اليها بخلاف الترك فهو يتحةق بترك ,احدى المقدمات فلاتسرى مبغوضية فعله إلى 
جميع المقدمان ولدلك ذهب الى الو جو بالتخييرى بين أحد التروك (غيرسديد) 
لان مقتضى التضايف بينالفعل والترك سريان محبوبية ترك شيع الى تروك مقدماته 
إن فرض كون تلك المقدمات مقدمات فعله المفروض مبغوضيته و كون التروك 
مقدمات تر كه ( وتوهم ) أن الفعل حيث يحتاج الى جميع المقدمات فهو يبقى 
فى العدم بعدم بعض المقدمات فلاموجب لسراية الوجوب الى جميع التروك 
(مدفوع) بأن ذلك مغالطة إذالمفروض أن سائر التروك لها دخل فى هذا الترك لان 
طوارد تلكالتروك مقدمات لفعله (فانقدح) أن حكم مقدمات المستحب والحرام و 
الدكروه بأجمعها حكم مقدمة الواجمب علىمبنى القوم من الملازمة وعلى مسلكنا 
من الحكم العقلى فلاوجه للتفصيل بينها أصلا . 

نعم لبعض الاساطين (ره) كلام فى مقدمة الحرام (حاصله) أن الاتى بهاران 
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كان له صارف عن فعل الحرام فحيث لايترتب الفعل عليها فلا موجب لحرمتها الا 
مع عامه بعدم التمكن من ترك الحرام بعد الاتيان بها وصيرورتهمقهوراً على ارادة 
الفعل فتكون المقدمة محرّمة » و إن لم يكن له صارف عن فعل الحرام لكن إنطبق 
عذوان الحرام و عنوان المقدمة معا على أمر واحد كما فى الافعال التوليدية حيث 
ينطبق عنوان الفعل المتولد على المتولد منه كاجراء الماء على اليد للوضوء 
اذا انصب على أرض مغصوبة بلا واسطة أرض مباحة حيث ينطبق عنوان التصرف 
فى الغصب على اجراء الماء للوضوء فيدخل فى مسئلة إجتماع الأمر والنهى » أما 
ان لم ينطبق العنوانان على أمر واحد لكن لم يتمكن من ترك الحرام بعد الاتيان 
بالمقدمة كانصياب ماءِ الوضوء فى المثال فى أرض مغصوبة بواسطة ج.ريانه فى 
أزض مباحة لميزاب فيها بلا امكان سد الميزاب تسرى الحرمة الى المقدمة لتغاق 
القدرة بها أوّلآ وبالذات » فان تمكن من ترك ذى المقدمة بعد الاتيان بالمقدمة 
كالتمكنمن سدّ الميزاب فى المثال فليلاحظ ان حرمة المقدمة هن باب التجرّى و 
قصد المعصية أم لترشح الحرمة,اليها من ذى المقدمة لكن الحق عدمكونها لمجرد 
قصدالمعصية فحيث يتمكن المكاف من ترك الحرام بعدالاتيان بالمقدمة ولايتوقف 
إمتثال الحرام على تر كها بل العصيان بعد الاتيان بها إختيارى فلاموجب الحرمة 
(أقول) يظهر من مجموع كلامه التزامه بحرمة مقدمة الحرام فى موارد ثلائة كون 
فعل الحرام توليدياً أوكون المقدمة علة تامة للحرام أوكون المكلف بعد تحقق 
المقدمة مقهوراً فى ارادة الحرام دون سائر الموارد و ظاهر مثاليه للفعل التوليدى 
و العلة التامة التزامه بسراية حسرمة الحرام الى المقدمة » فهل هو ملتزم بحرامين 
نفسيي نأم بتعلق حرمةالمتولد بالمتو لد منهلكو نهمتعلق القدرة أولا وبالذات نظيرقول 
السيد (قده) بأن الامر بالمسبب أمر بالسبب أم بتعلق حرمة غيرية بالمقدمة» والظاهر 
ارادته الحرمة النفسية وتعبيره بسراية الحرمة يوهم الرشح ولو بنحو النفسية » و 
كيف كان فيتوجه عليه ( كبروياً ) ما قلناه فى التفصيل بين السبب و غيره من أنه 
لاموجب لصرف ظهور الا و امر فى الافعال التوليدية أى المسببات و كذا فى 
النواهى بل الماع عن هذا الصرف موجود و هو لزوم وقوع ماقام به الملاك من 


اج نقلكلام بعض الاساطين فى مقدمة الحرام و نقده وم 
الصلاح أو الفساد بنفسه متعلق البعث أو الزجر » فلو اطلق عنوان الحرام على 
مقدمة الحرام ولو السببية أى التوليدية فليس على نحو الحقيقة فلا يقال رمى 
الرصاص قتل الا على نحو المجاز بعلاقة السببية » أما اطلاق عنوان القاتل على 
الرامى للرصاص فان كان بعد حصول القتل فى الخارج فهو لاجل تحتق القتل 
بالتسبب اليه لآن الفعل التسبيبى فعل حقيقة و ان كان قبله فهو مجار للمشارفة ( و 
الحاصل أن ) التلازم بين المتولد و المتولد منه ليس دابمياً بل غالبى لامكان 
حصول مانع أوعدم تحقق شرط فى البين أوقصور اقتضاء اذلي سكل رمى رصاص 
موجباً للقتل كما هو مشاهد بالوجدان فينفك الفعل المتولد عن المتولد منه » ففى 
كلية موارد ذهابه الى سراية الحرمة يان ارَيّدالنفسية لاموجب للسراية لما قلناه » و 
بعد ذلك نقول مبنى القول بالوجوب المقدمى أى التلازم بين الوجودين حاصل 
'قى مقدمة الحرام إذمن يقول كهذا القائل بأن المقدمة واجبة بالوجوب الغيرى 
بذاتها لابشرط الايصال لايقول بذلك ,الا لكون المقدمة واقعة فى سلسلة وجود ذى 
المقدمة من غير فرق بين كوذها علة تامة أومسن قبيل المعدو من البديه ىأن ترتب 
الواجب وعدم ترتبه أجنبى عن هذا المبنى » وذلك بعينه موجود فى مقدمة الحرام 
اذبها يتوصل الى الحرام وان لم بتوصل اليه فعلاً فمن الغريب أن المنكر للمقدمة 
الموصلة الى حذالةول باستحالة مسلك صاحب الفصول (قده) كيف ينفئ الحرمة 
الغيرية (بناءأ على أن الملازمة تستلزم الرشح وجوباً أم حرمة". عن مقدمة الحرام 
ان لم تكن علة تامة أوفعلاً مولداً للحرام بتقريب انه مسع الاتيان بمقدمة الحرام 


يمكنه تسرك الحرام » و بعبارة واضحة ان التلازم بين محبوبين يستلزم رشيح 
الوجوب وان لم يصر ذوالمقدمة بعد الاتيان بمقدمته واجب الوج ود فكذلك 
الملازمة بين مبغوضين تستلزم سراية حرمة غيرية أى البغض الغيرى الى مقدمة 
الحرام وان بقى الحرام بعد على امكانه (وصغروياً) أن فى أمثلته مواقع للنظر ربما 
ياتفت اليها المتأمل هن خلطه بين الافعال التو ليدية و مثل اجدراء الماء على البدن 
المستلزم لجريانه على أرض مغصوبة و من تفصيله بين كمون ارض مباحة متوسطة 
بين أرض مغصوبة و عدمها و نحو ذلك الفصل الخامس فى أن الامر بالشيى هل 


7 تحرير محل النزاع فى مسئلة الضد وحال مقدمية عدمضداوجودالاخر ج " 
يقتضى النهى عن ضده أم لاوفيه أقوال وتحقيق المقام يستدعى رسم أمور (الاول) 
أن المراد بالاقتضاء فى عنوان المسئلة كما بشهد به مراجعة كلمات القَوَمٍ مطلق 
الدلالة سواء كانت بنحو العينية أى المطابقة أم بنحو الجزئية أى التضمن أم بنحو 
الالتزام إما من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين و طلب ترك الاخر أومن جهة 
المقدمية كما ستعرف . فالمسئلة أعم من اللفظية والعقلية طبعأ (فما يظهر) من بعض 
الاساطين (ره) من حصرها فى العقلية مع اعترافه بأعمية الاقتضاء فى محل النزاع 
من العينية والجزئية واللزوم (غيرسديد) وكمونها عقلية بحسب مختاره فى المسئلة 
لاربط له بتحرير محل النزاع الذى لابدأن يكون بنحو يجرى على جميع الاقوال 
فى المسئلة » كما أن المراد بالتضاد فى العنوان مطلق التنافى سوام كان بين 
الوجودين كفعل شيع وفعل منافيه أم بين وجود أحدهما وعدم الاخر كفعاه و ترك 
ضدّه (الثانى) أن مفتضى ما ذكر وان كان تعميم محل البحث بالنسبة الى المقدمية 
و غيرها فى الضد الخاص لكن لما كان مستند عمدة القائلين بالاقتضاء فيه مقدمية 
عدم أحدالضدين لوجود الاخرفلابد من تنقيح دلك فنقول وعليه التكلان (تقريب) 
استدلالهم انه لاريب ولا اشكال فى التنافى والتمانع بين الضدين بمعنى استحالة 
الجممع بينهز فىعالم الوجود وذلك يستلزم توقف وجود أحدهما على عدم الاخر 
و لذا اشتهر بين أهل الميزان أن عدم المانع من المقدمات » فوجود أحد الضدين 
له دخل اخلالى فى وجود الاخر بلا دخل لوجود الاخر فى عدم ذلك الضد ولازم 
ذلك أن يكون وجود الضد يكتسب المبغوضية من الامر بضده » فالاستحااة ملزوم 
مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الاخر و هى سيب لاكتساب المبغوضية ( وأجاب 
عنه) صاحب الكفاية ( قده ) بما محرره أن غاية مايلزم من الاستحالة المزبورة. 
اجتماع عدم أحد الضدين مع وجود الآخر فى وعاء التحقق بلاتخلل الفاء بينهما 
ولو بالعلية ومن المعلوم أنه بين عدم أحدهما ووجود الاخر كمال الملائمة » أما 
تقدم أحد هما على وجود الاخر فالاستحالة المزبورة التى عليها مبنى الاستد لال 
لاتستلزمه وهذا كما فى تقابل السلب والايجاب الذى هو أتم أنحاء التقابل » فسان 
استحالة الجمع بين المتنافضين فى عالم الوجود لاتستلزم أزيد من اجتماع ع.دم 
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أحدهما مع وجود الاخر بلاتخلل الفاء بينهما ولو بالعلية مسع تفاوت أن ارتفاع 
المتقابلين كاجتما عمها فىالوجود مستحيل فىهذا بخلاف تقابل التضاد فارتفاعهما 
اذا كان للضدين ثالث غير مستحيل (وبالجملة) فالمقدمية المزبورة لازم أعم لتلك 
الاستحالة فالدليل أخص منالمدعى » مضافاً الى أن التمانع لقيامه بطرفين يستدعى 
التوقف من الجانبين فلو كان وجود أحد الضدين موقوفاً على عدم الاخر لاجل 
التمانع فلابد أن يكون عدم الضد الاخر أيضاً موقوفاً على وجود ضذه فيلزم 
الدور . 
هذا تحرير صدر كلامه ( قده ) و قد ظهر منه أن ما أجاب به عن برهان 

: الاستحالة من القائل بالمقدمية غير منحصر بنفى إستلزام/ألترتب ألزمانى بين وجود 
أحد الضدين و عدم الار بل هو نفى استلزامها الترتب بينهما مطلقاً حتى بحسب 
الرتبة7والطبع أى العلية والوجود » و مما يشهد بذلك مضافاً الى اقتضاء اطلاق 
صدر كلامه هذا تصريحه فى ذيل كلامه فى مقام نفى التقدم بقوله (قده) : ولوطيعاً :. 
فلايرد على مقاله ايرادبعض المحتقين ( قده) بأن الثلاهم بين وجود أحك الضدين. 
وعدم الاخر زماناً لاينا فى الترتب بينهما رتبة وبحسب الطببع ( نعم يرد ) عليه أن. 
عدم استلزام الاستحالة الترتب الرتبى ممنوع ضرورة أن مقتضى التقابل بيسن 
وجودى الضدين أى عدم امكانجمعهما فىالوجود لزومفراغ المحل عن أحدهما 

عند تحقق الاخرفيه فخلو المحل عن وجود أحد الضدين الذى هو فغتىعدمه 
مما لابد منه فى وجود الضد الآخر وأوفى أندقئة عقلي لازمانى والالزم اجتماعهما 
فى الوجود فى ذاك الآن » و لذا يكون نسم كل عن وضيعة الاخر وبالعكس 
وجداناً فى الضدين لاثالث لهما فالتقدم الرتبى لعدم أحد الضدين على وجود 
الآخرممالامحيص عه بحسب الاستحالة المزبورة,فلايفكن الجواب عن ذلك 
البرهان من هذه الجهة . 

/. رنعمع يمكن الجواب عن البرهان من طريق اللم بأن الذى أوقسع القوم 
فى مزعمة مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الضد الاخر انما هو ماقرع الاسماع 
ودارعلى ألسنة اهل الميزان من أن: عدم المانع م نأجزاءالعلة التامة : وهذاالمقال 


ِ 
بع نقد برهان المقدمية من طريق اللم اج 


مصادم مع الوجدان ومخالف للبرهانضرورة أن العدمليس الاعبارة عنعنوانذهنى 
أخذ من الوجود وتصور ببركته للاشارة الى ايسية معنونه من غي رأن يكون له 
مطابق فى الخارج » فهو متوغل فى الابهام ولايكون له مصداق فىساهرة التحققوما 
هذا شانه كيف يعقل أن يكون له دخل فىالوجودكى يكون من اجزاءٍ العلة اذا 
ألمسا نخة "الاثروالمؤثرمما لاد منه مِنْه بحكم العقل المستقل» والالزم صدور المبائن 
عن المبائن وعلية كل شيئىة ولازمه عدم عليةشيئى لشيئى وهذا! مما ينادى الو جدان 
بأتم مافى فطرته ببطلانه ويشهد البرهان بأشد مرتبته بفساده فالمؤثر أى ذوالدخل 
فىالوجود لابد أن يكون من سئخه لامن نقيضه » أما مراد أهل الفلسفة من عدّهمن 
أجزاءِ العلة فليس دخل العدم بما هوعدم ف ىالوجود أى تأثيره فى تحةق المعلول 
كما ربما يتوهم بلالاشارة .الى دخلوجود المانع إخلالاً فى وجود المعلول وان 
بمجرد إحراز وجود المقتضى ووجود الشرط لايمكن الحكم بوجود المعلول 
مالم يحررز عدم ألمانع » ولوكان مرادهمذلك فهو كماعرفت مصادم مع الوجدان 
و مخالف للبرهان ( والاعتذار ) عن ذلك كما فى كلام بعض المحققين و بعض 
الاعاظم ( قدهما ) بأن المراد ليس تأثير عدم المانع فى وجود المقتضئ كى يشكل 
بأن العدم ليس بشيىٌ حتى يؤثر فى الوجود بل المراد دخله فى قابلية المحل لتأثير 
المقتضى فيه ليتحقق المقتضل ( مدفو ع) بأن القابلية لاتخلو اما أن تكون أمراً 
وجودياً أومنتزعا عن أمر وجودى و على أى تقدير يلزم تأثير العدم فى الأمر 
الوجودى إما بلاواسطة أو معها فعاد المحذور بعينه (وأعجب) من ذلك مابقال من 
أن ذلك انما يثم بالنسبة الى العدمالصرف دون المضاف اذله حظة ( رائحة ) مسن 
الوجود فيمكن بذلك دخله فى الأمر الوجودى ( وذلك) لان المراد لوكان توسط 
العدم المضاف بين الوجود والعدم فلاريب أن مقتضى طبع المطاردة بين الوجود 
والعدم عدم واسطة بينهما ولو كان أنه وجود ضعيف فحيئئذ يخرج عسن مفروض 
الكلام من كون العدم من أجزاءِ العلة » وإذقد'نبين حال عدم المانع وأنة لايعقل أن 
يكون دخيلا فى وجود الشيى نبين حال عدم الضدّ و أنه بطريق أولى لايعقل أن 
يكون دخيلا فى وجود ضده فدعوى المقدمية باطلة فاقتضاء الامر بالشيع النهى عن 


6 نقد مقال بعض المحفقين فى تقر بسب المقدمية وجوابه عي 


ضده الخاص من هذه الجهة سلب بانتفاء الموضوع . 

( وما يظهر ) من بعض المحققين (قده) فى تقريب المقدمية من أن القابليات 
و الاستعداذات وأعدام الملكات انما هى انتزاعيات لامتأ صلات بالذات فالمؤثر 
فيها لابد أن يكو ن من سنخها لازوم ألسنخية بين الاثر والمؤثر فعدم المانع أوعدم 
الضد حيث أنه أمر انتزاعى يصمح تأثيره فى أمر انتزاعى آخر كالقابلية » أما القاعدة 
الفرعية وهى أن ثبوت شي لشيقى فرع ثبوت المثبت لله فلا تقتضى أزيد من لزوم 
بوت للمؤثر م.ن سنخ ثبوت الاثر والمفروض تحققه فى المقام فلا محذور فى 
مقدمية عدم الضد لوجود الضد الأر ( مدفوع ) بفساد كلا الآامرين اما الو عدم 
المانع أوعدم الضد فى القابلية فلما عرفت آنفأ من أن القابلية اما أمر وجودى أو 
منتزع عسن الوجودى فيلزم تأثير العدم فى الوجود و أما كون ذلك العدم أمرًا 
انتزاعياً فلان البحث انما هو فى باب العلل و المعاليل لا الانتزاعيات ممع أن 
الانتزاع تعمل عقلى و ل وجدودى علته رارادة النفس وخلاقيتها وذلك لادرتبط 
بمسئلة اأضد المسئول فيها عن دذالة وجود أحد الضدين فى ترك ضده أوبالعكس 
( كما أن جوابه) قدس سره عن توهم أن توقف عسدم الضد كالصلاة عاي وج-ود 
الضد كالازالة يستلزم أحد محاؤير ثلاثة على سبيل منع الخلو إماً تحقق المعلول 
بلا علة كما فى صورة عدم الازالة والصلاة معأ فى الأزل مثلا إذالمعلول وهو عدم 
الصلاة متحةقوالعلة وهى الازالةغير متحققة . و إمااستناد الوجود ال ىالعدم كمافى 
صورة عدم تحقق فعل الازالة الذى هو علة ترك الصلاة و تحفق الصلاة التى 
عدمها معلول وجود الازالة إذيازم استناد وجدود الصلاة الى عدم الازالة من باب 
استناد عدم المعاول الى عدم علته وإما ارتقااع النقيضين كما فى صورة فرض عدم 
تحقنى فعل الازالة ولاتركها ( بأن) من يقول بتوقف ترك الصلاة على فعل الازالة 
انما يقول بتوقف عسدمها الطارى على فعل الازالة لاعدمها الأزلى لان فعل الازالة 
لم يكن ازلا فالاقم ون عل لترك الصلاة أزلاً فلا يازم المعلول بلا علة » ففى 
فرض اجتماع العدم الطارى للصلاة مع فعل الازالة يكون عسدمها الطارى معلولا 
لوجود الازالة أما نقيض العدم الطارى وهو فعل الصلاة فى عكس الفرض فهو باقٍ 
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ببقاء علته وليس مستنداً الى عدم الازالة فلايلزم استناد الوجود الىالعدم (مدفوع) 
بأن نقيض العدم الطارى أى فعل الصلاة اذاكان بقائه ببقاء علته فمع فرض انتفاء 
علة فعل الصلاة و كون عدم العلة غير كاف لعدم الصلاة حسب فرض علية فعل 
الازالة له, فاحد المحذورين على سبيل منع الخلو لازم إما المعلول بلاعلة لولم 
يكن فعل الازالة إذالمعاول وهو عدم الصلاة متحقق وعلته وهى الازالة غير متحققة 
واما إرتفاع النقيضين لو فرضنا عدم تحقق فعل الازالة ولاتر كها . 

«كما أن التزامه» (قدس سره) بكون تقدم عدم الضد على و جود ضده بالطببع 
فيصح ماقاله المثهور من أن عدم المانع مسن المقدمات لابمعنى انحصار التقدم 
بالطبع بموردكون التمانع بينالضدين من المقتضى والمانع دون التضاد ضرورة 
شموله للمنضادين ؛ وتوهم اختصاص هذا التقدم بصورة التمانع من غير جهة 
التضاد لان أح.د الضدين اذاكان مانعاً عان الاخر فحيث أن المانع يكون فنياً 
للممنوع فعدم الضد متقدم على وجود ضده الآخر آم فى كلية موارد التضاد فليس 
عدم الضد مقدمة لوجود ضده , مدفوع بأن المانع لايوجب تحةق عدم الضد لان 
الوجود لايؤثر فى العدم » وان كان هذا التقدم لابفيد لوجوب ترك الضد إذالمتقدم 
بالطبع إن كان جزءاً للواجب فالوجوب النفسى للواجب بنفسه كاف فى تحققه بلا 
حاجة الى وجوب مقدمى له و إن كان شرطأ له فنفس اليعث الى الضد كاف فى 
تحصياه ضرورة عدم تحقى اأضد الابعد حصول شرحله الذى هو عدم ضده » و هذا 
فى العدم الازلى أما العدم الطارى فى الأعراض القائمةبالشخص أى الافعال الصادرة 
عن الفاعل غير المتعلقة بموضوعات دارجية كالصلاة والا زالة فنفس ارادة الضد 
كافية فى عدم ازادة الضد الآخر ولو كان الفاعل فى أثناء ذلك الضدء كدارادة 
الازالة المستلزمة عدم ازادة الصلاة بحيث لو كان فى أثناء الصلاة أوجبت رفسع 
اليدعنها » اما اذاكان المأمور به لابتحقق بمحض الارادة كتبييض الجسم مع كونه 
مشغولا باإسواد ضرورة عدم تحقق البياض مادام الجسم مشغولا بالسواد فلابد مسن 
ا المحل وغسله فى تحقق المأمور به فعدم السواد ملازم مع الحلك وال 
كزق مقدسة الندء الملذزم الكو هاعتدور ا سب ملازته الوجودئ نتلوم ةلو جوت 


اج العدم ليس متقدماً بالطبع على وجود الضد بل مقارن هء 
ملازمه الوجودى سيأتى الجواب عنه ( يتوجه عليه ) أولا أن العدم غير قابل للتقدم 
بما هو وصف وجودى له بل العدم عبارة عن اللاوجود ليس الا وهو مالم يذقلب 
الى الوجود عدم بل اذا فرضنا له الوجود ولاحظنا الوجود لضده الوجودى سواء 
وجد أم لافانما ننتزع باعتبار هذه اللحاظات عناويناً للاشارة الى خاو المحل عمن 
هذا الوجود فنقول عسدم سابق عسدم مقارن,.وفى الضدين لاثالث لهما نقول عدمهل 
معأ » فليس هناك تقدم بالطبع كى يكون وجود الضد الاخر متأخراً بالطبع كيف 
وهو مجامع مع العدم فالعدم عدم ولو فى رتبة وجود ضده ولامعنى اتقدمه ويشهد 
لصحة ماذكر ناه من أنه ليس لعدم الضد تقدم طبعى على وجود الضد الاخر ماذكره 


(قده ) من أن نفس وجود الضد كاف فى تحصّل عسدم ضده الآخر فلاوجه للامر 


بتحصيله أى عدم الضد .ففان هذا كماترى هى المعية ولو طبع بين وجود الضد و 
عدم الضد الآاخر» وثأنيا أن عدم الضد ليس أمراً متحضلا اك يحتااج الىالتحصيل 
ويتوهم لزوم الامربه حتى يدفع هذا التوهم بأن البعث الى الضد كاف فىتحصيل 
عدم ضده » وثالثاً أن معنىإفناء وجود المانع قطعه سلسلة الوجود لاتأثيره فى العدم 
بأن يترشح العدم عن الوجود . 

( أما تحقيقه ) المطلب بطورآخر هو أن عدم الضد لو كان دخيلا فلي سعلى 
نحو دخل العلة اذالعلة إما فاعلية أوغائية أومادية أوصورية وليس منها عدم الضد 
فلابد أن يكون دخله على نحو الشرطية والشرط اما متمم فاعلية الفاعل أو متمم 
قابلية القابل ولايجرى شيِئٌ منهما فىعدم الضد » أما متمم قابلية القابل فلانالمحل 
قابل للاشتغال بكلا الضدين على سبيل التبادل أما فى آن واحد على نحو الاجتماع 
ولو باجتماع ألف متمم فغيرقابل للاشتغال بهما وأما متمم فاعلية الفاعل فلان الضد 
بنفسه مفعول ليس بفاعل فلامعنى لكون عسدم ضده شرطأ لتأثيره » ولو اريد كون 
عدم الضد شرطاً متممأ لسبب الضد الاخر فهو خارج عن بحث الضد الذى هوفى 
المقدمية دون الاسباب مضافاً الى أن الواجب نفس الضد لاسيبه فالمأمور به ازالة 
ارادية لاارادة الازالة » ممع أن عسدم الضد ليس فى رتبة سبب الضد الاخر كى, 


بزاحمه بل التزاحم بين السبيين واذكان منشأه التضاد بين المسببين وتوهم استلزام 


0 نقد مقال بعض المحققين فى الاشكال على نفى المقدمية ج "” 


ذلك كون عدم الضد أولى بالمقدمية من سببه مدفو ع بما عرفت من أن الضد بنفسه 
مفعول ليس بفاعل ( فهسو وان ) كان متيناً لكن الاطناب بهذا المقدار فى هذه 
المسئلة الواضحة اتلاف للوقت أو تشحيق. للدهن بعد ما عرفت حال العدم . 

( أما جوابه ) عن قول بعض بأن سبب الضد مانع عدن سبب الضد الآخر 
وليس عدم السبب شرطاً لذلك الضد لان الشرط موصل للاثر ممع أن العدم غير 
قابل للتأثير » أُؤَّلاَ بنفى الباس عن تسميته شرطاً و ثانياً بأن عدم المانع لولم يكن 
مقدمة لزم عدم كونه جزء العلة فيلزم تمامية العلة مع وجود المانع ايضاً و انفكاك 
المعلول عن العلة وثالثاً لاتسمه موصل الاثر بل المتمم فالالف مقترناً بعدم الباء علة 
للجيم لامطلقا فهذا الجواب غير تام ( فيندفع ) بأن التسمية بالشرط ليست جزافية 
اذلابد فى الشرط بماله من المفهوم من أن يصدق على شيِيٌ والعدم حيث أنه لِيسّ 
محض لايمكن أن ينطق عليه عنوان وصل الاثر أو عنوان متمم كسذا إذالتتميم 
أيضاً امروجودى » وجوابه الثانى منغرائب الكلام حيث عرفت أن وجود المانع 

و ءِ . ع 

هو المفنى أى قساطع ساسلة الوجود بلا تأثير للوجود فى العدم بآن يترشح منه 
العدم » كما أن جوابه الثالث غير متضح المفاد إذلو أريد كون حصة من الالفأى 
المقترنة بعدم كذا مؤثرة فالعدم لايستلزم التحدّص ولو أريد عدم تمامية عليه 
الالف للجيم الا بالاقتران بع.دم الباء فهو يوجب رشح الفاعلية للالف مسن ناحية 
عدم الباء وهذا عين تأثير العدم فى الوجود الذى قدقْرٌ منه ( أما قول ) بعض بسأن 
الضد يوجد بوجود علته والضد الاخر يبقى على ععدمه بعدم علته بلا استناد عسدمه 
الى وج-ود الضد الاخر لارتباط الوجود بالوجود والعدم بالعدم أمّا تأثير أحد 
السببين فى وجود مسيبه دون الاخر فلقوته وقوة القوى كضعف الضعيف ذاتى 
( فجوابه ) أن العدم لايحتاج الى العلة اذ اللامتحصل و المتوغل فى الابهام ليس 
بشيرة كى يستدعى العلة ويكون ذلك عدم سببه فالتعبير بعدم العلة علة للعدم بل بأن 
العدم يبقى فى العدم مادام عدم علته مسامحى ( لاماذكره ) ( قده ) من إستناد عدم 
اجن السببين ,إلى فقدان شرطه الذى هو عدم المانع آما قوة السبب فلو أريد 
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عدم المسبب الآخرالى ضعف سببه فط ففيه ان السبب اذالم يكن له مزاحم يتحقق 
المسبب ويكون علة تامة فعدم تحققه ليس الالضعف السبب بالاضافة الى الآخر و 
الضعف الاضافى ان لم يوجب نقصاً لتحقق المسبب و إن اوجبه فليس الا لفقدان 
الشرط الذى هو عدم المانع (إذيتوجه) عليه ان عدم التحقى هنا ايضا لاج لالمانع 
بين المقتضيين لان وجود القوى لقوته مانع عن تأثير السبب الضعيف فى المسبب 
فهو دافع . 

ثم ان صاحب الكفاية (قده) نقل جواباً عن اشكال الدور المتقدم فى كلامه 
( حاصله ) أن وجود أحد الضدين يتوقف على عدم الآخر لانه طارد لوجوده لكن 
عدم الآخر لايتوقف على وجود الضد بل لعله موقوف على عدم المقتضى إذ رأس 
سلسلة العلل والمعاليل الطولية إرادة الله الازلية وهى إنما تتعلق أولا بوجود الضد 
فينوجد بوجود مقتضيه فلاتصل النوبة الى تعلقها بالضد الآخر فهو معدوم 
بعدم المقتضى ( وتوهم ) حصر ذلك بصورة وج ود إرادة واحدة أما مسع وجود 
رادادتين إحديهما تتعلق بوجود أحد الضدين كميل الشيى الى جانب اليمين والآخر 
تتعلق بو جود الضد الآخر كميله إلى اليسار فغلبة إحسدى الإرادتين على الأخرى 
توجب تحقق أحد الضدين دون الآخر فعدم الضد غير مستند إلى عدم المقتضى 
لوجوده حسب الفرض و هو الارادة بل إلى وج-ود الضد الآخر أى كونه مانعا 
فالدور بحاله (مدفوع) بأن عدم الضد غير مستند إلى وجود المانع بل الى ع.دم 
فعلية المقتضى لفقدان شرطها أى القدرة على إعمال الارادة من جهة كونها مقهورة 
بالأقوى فى الفرض فلا توقف من الطرفين فلا دور ( ونقل ) بعض المحققين عن 
صاحب الحاشية (قدهما) الجزم باستناد عدم الضد الآخرالى عدم المقتضى بتقريب 
أن (غلبة الداعى) نحو أحد هما كالارادة المتعلقة بانقاذ الابن مثلا ( المستندة) إلى 
قوة الغرض الكامن فيه ( إنما أوجبت ) تحةق ذلك الضد وقوة الغرض أمر ذاتسى 
(ومغلوبية) الداعى نحو الضد الاخر كالارادة المتعلقة بانقاذ الأخ ( المستندة),الى 
ضعف الغرض الكامن فيه (إذما أوجبت) عدم تحققه وضعف الغرض فطرى له فعدمه 
مستند الى عددم المقتضى ولو بنحو الكمال والفعلية ولا ينا فى ذلك مع تضايف 
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الغالب والمغلوب اذكل تضايف لايستلزم العلية بين طرفيه » فمغلوبية إحدى 
الارادتين ليست معاولة لغالبية الأخرى و بالعكس بل مستندة الى أمر ذاتى هو قوة 
الغرض الكامن فى الشيى وضعفه (واختار) هذا المحوّق (قده) إستناد عدم الضد 
الاخعر مطلقاً سواء كانت هناك إرادة واحمدة أم إرادتان الى أمير طبعى هسو قصور 
المحل أى عدءقابليتة لاجتماع كلا الضدين فيه لإالى عدم المقتضى 

أقول لاريب ولا اشكال فى ان وجود الضد بما أنه حادث يكون مسبوقاً 
بالعدم أى الازلى فلابد فى وجوده من طارد لذلك العدم هو المقتض فمع ع.دم 
الطرد لعدّم المقتضى يبقى على عدميته من دون أن يكون لعدم المقتضى تأثير فى 
عدم الضد ضرورة توغل العدم فى الابهام فكيف يعقّل أن يقع علة أومعاولا » ومراد 
من عبر باستناد عدم الضد الىعدم المقتضى هو الاشارة الىعدم طارد لذلك العدم 
لاالعلية و التأثير كما ان المراد باستناده إلى عدم الشرط عند وجود المقتضى هو 
الاشارة إلى تحقق طارد العدم وباستناده إلى وجود المانع عند وجود اي و 
الشرط هو الاشارة الى وجود موصل 1 أيضاً وأن عدم المعلول حينئد من جهة 
اخلال المائع فى تأثير المقتضى ؛ ثم إن المقتضى لوجود الشيع إذما هو الارادة 
المحركة للعضلات أى الشوق المؤّكد الذى اولم يمنع عسن تحرك العضلة نحو 
الفعل مانع لَحبّكها نحوه أما مجرد مناط تلك الارادة أى الميل الطبعى أو الشوق 


النفسانى غير البالغ حد تحريك العضلة فليس من المقتضى فى شيئٌ » ضرورة أن 
المقتضى ما يترشح منه الأثر لولا وجود 0 وليمس كذلك الميل الطبعى أو 


الثشوق النفسانى إذلوخليا وطبعهما ولم يكن فى البين مانع عن تحةق الرشح أيضاً 
لما اثْرا فى ذلك وإنما هما من مبادى الارادة التى هى ما يترشح منه أى المقتضى » 
فبعد تحقق هذه الارادة يكون شرط تأثيرها قابلية العول مثلا لقبول الآثر و بعد 
تحقق الشرط يصير الرشح و التأثير فعلباً إلا أن يخلّ به ل يسمى بالمانع » قعند 
انتفاع تلك الارادة أى عدم بلوغ الشوق إلى شي حد تحريك العضلة نحوه لامعنى 
لاسناد عدم الشيخ الى عدم الشرط أو وجود المانع وانكان الشرط منتفياً بحسب 
الواقع و المانع موجوداً بل لابد أن يسند الى عدم المقتضى لانهاسبق العلل بل 
الرشح منه دون غيره؛ ففى المقام أى الضدين كانقاذ الابن والاخ ليس مجرد شفقة 


عدم أحدأ لضدد ين مستئد الى عدمأ لمقتض ى كما نبةعليهفى الحاشية 
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الابن أو الاخ مقتضيا لانقاذ هما حتى يقال بتحدق المقتضى بالنسبة الى كاد الضدين 
لوجود الشفقة بالنسية الى كل واحد منهمابل المقتضى لذلك انما هو الارادة الناشئة 
عن شفقة محر كة للعضلة نحوه والمفروض انقداح تلك الارادة بالنسبة الى احد 
الضدين كانقاذ الآابن وعدم انقداحها بالنسبة الى الآخر كانقاذ الاخ » و لوكان 
منشأ عدم الانقداح غلبة أحد الداعيين أى مناط احدى الارادتين كشفقة الابن أو 
بزعم هذا المحقق ( قده ) قصور المحل و عدم قابليتهلتأثير ارادتين فيه » فعلى أى 
تقدير حيث أن المقتصى أى ارادة المحر كة للعضلة غير مو جود بالنسبة الى ا<سد 
الضدين كانقاذ الاخ فعدمه لامحالة مستند الى عدم المقتضى بالمعنى الذى عرفت 
لا الى انتفاء الشرط لو جعلنا عهدم التغالب شرطأ ولا الى وجود المانع ان جعلنا 
التغالب مانعاً ( فالحق ) مع صاحب الحاشية ( قده ) حيث جزم باستناد عدم احد 
الضدين الى عدم المقتضى و ان كان هذا المحقق أيضاً موافقا معه و ممع استاده 
صاحب الكفاية (قدهما) فى أصل الدعوى من دفع الدور ؛ غاية الامرأن ما هومناط 
الإرادة ومن مبادى المقتضى يسميه هذا المحقق (قده) بالمقتضى ويسند عدم الضد 
الى عدم الشرط أى قابلية المحل فتدبر جيداً . 

ثم ان صاحب الكفاية ( قده ) نقل جواباً آخر عنالدور (حاصله) أن وجود 
الضد غير صالح لآن يتوقف عليه عسدم ضده حتى يلزم محذور علية الشيئخ لنفسه 
ضرورة أن استناد عدم الضد عند وجود مقتضيه الى وجود المانع أى الضد الآخر 
لايستلزم استناده الى وجود المانع عند عدم مةتضيه كما هو المفروض فى المقام » 
و بعبارة ا خمسرى صدق الشرطية أى قولنا : لسو كان المقتضى لاضد موجوداً لكان 
عدمهمستنداً الى وجود الضد الآخر : لايستلزم صدق طرفيها علىمااتفقت عليه كلمة 
اهل الميزان » فلا يلزم من صدق هذه الشرطية صدق تاليها مطلقاً أى استنار عدم 
الضد الى وجود الضد الاخر ولو عند عدم المقتضى له ( فردّه ) فى الكفايه بما 
حاصله ان ذلك خروج عن التمانع بين الضدين ( وردّه ) فى هامش الكفاية بما 
حاصله منع أصل الشرطية وانها غير صحيحة رأساً اذمانعية وجود الضد الاخر عن 


تأثير مقتضى ضده فى وجوده امسر عرضى حسب هده الشرطيةموةقوف على تحفق 
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ذلك المقتضى فوجود المقتضى انما يوجب مانعية وجود الضد الآخر عناقتضاىي؛ 
صع أنه من البديهى أن الشيئ لايقتضى تحقق ما يمنع عن اقتضائه وذلك يكشف عن 
أن الشرطية غير صحيحة بمعنى أن مانعية وجود الضد الاخر غيرموقوفة على وجود 
المقتضى لضده ولا معلقة عليه بل هى امسر ذاتى بمعنى أنه لابد أن تكون هناك 
خصوصية كا منة فى ذات المانع أى وجود الضد الاخر تستند اليها المانعية فغائلة 
الدور بحالها (لكن تصدى) بعض محققى تلامذته (قدهما) لتصحيح الشرطية بما 
حاصله أن مناط مانعية شي عن شيرع فى كلية الموارد انما هو التزاحم من حيث 
التأثير أى تنافى اقتضاء كل مع اقنضاء الاخر بالطبع لمنشأ ذاتى كامن فى كل منهما 
يكون فى أحد هما أقوى من الاخر فاقتضائه لامحالة أشد و وصوله الى حد الفعلية 
أسر ع » وهذه الفعلية المستندة الى قوة ذاتية للمقتضى تكون بحسب الطبع مانعة 
عن اقتضاء الاخر وجد مقتضيه أم لافوجود هذه المانعية ليست فى طول وجود ذلك 
المقتضى لاستنادها الى أمر ذاتى ( نعم ) لما كانت المانعية متضايفة قائمة بطرفين 
فمالم يوجد ذلك المقتضى لاتصير فعلية لا أن عروض المانعية يكون بسبب وجود 
المقنضى كى تكون بينهما طولية فيقال إن الشبيع لايعقل أن يقتضى تحقق مسا بمنع 
عن إقتضائه ويدلك دمع عن صحة الشرطية . 

نعم استناد عدم الشيئى الى وجودالمانع بالاستقلال عند وجود المقتضى 
انما هوأمر عرضى من جهة انحصار عاة عدم الشيئى فى وجود المانع بعد انتفاء 
أسبق العلل وهوعدم المقتضى بسبب وجوهه ء أمّا فى خصوص تزاحم الضدين 
وإستناد عدم أحدهماإلى وجود الاخرالمفروض فى الخار ج(فحيث) ان المفروض 
صلاحية وجود الضد طبعاً للمنع عن وجود ضده واستناد المانعية الى خصوصية 
كامنة فىذاته لاالى وجود المقتضى وانماهو مساوق مع انتفاءأسبق عللعدمالضد 
أى عدم المقتضى الذى هوتأثير المانع فىالمقتضى (فوجود) المقتضى ليس بنفسه 
شرطأ لفعلية تأثيروجود الضد الاخرفىالمانعية عن ذلك بل هو ملازم مع الشرط 
أى انتفاء عدم المقتضى » فالشرطية بالنسبةالى الضدين صحيحة (وتوهم)أنالمقام: 


06 نقد مقال بعض المحققين فى تصحيح الجواب المزبور ١ه‏ 


لوكان المقتضى موجوداً لكان عدم الضد مستنداً الى وجود ضده: إما يكون من 
عقد شرطية لزومية بين م<الين بالذات إن قلنا باستحالة وجود المقتضى للضد 
الآخر لعدم تمشى الارادة الآز لية أولقصور المحل اذ وجود المقتضى حينئذ محال 
ذاتا واستناد عدم الضدالى وجود ضده أيضاً محال ذاتأ كما عرفت » و إما يكون 
من عقدها بين ممكن بالذات و محال بالذات لو قانا بامكان وجود المقضى ذاتأ : 
و كل من نحو العقد مستحيل إذ الأزوميةلابد فيها من وجود علاقة بين المقدم و 
و التالى بأن يكون أحد هما علّة للاخر أو يكونا معلولين لعلّة ثالثة و ما يستحيل 
وجود علّة له كالمحال الذاتي لآ ا بمقل أن يكون كذلك فعقد اللزومية انما يصح 
بين محالين بالغير أو فيان بالغير أذ قترتب عليها فائدة الشرطية . ف-لا يصح عفد 
الشرطية فى المقام (فمدفوع) بأن ذلكد م او كانت الملازمة بين المقدم والتالى 
من حيث الاسة<الة و ليست كذلك فى المقام بل هى من حيث نفس |لمقدم والتالى 
لو خليا و طبعها و أنهما لو كاتامتلازمين أى السو فرض امكان وجود المقنضى 
لاضد الأجر لتحقق استناد عدم الضد الى وجود المانع أى ضده . فالشرطية 
صحدرحة كلية غير منطبقة على المةام لما عرفت من استناد عدم الضد لدى وجود 
المقتضى الى قصور المحل لا الى وجود الضد الآخر . 5 

و أنت خبير بفساد هذاالتصحيح إذ الفرض لا يغير الواقع عما هوففرض 
رامكان طرفى الشرطية أوأحد هما لايغير واقعها عن كونها بين محااين بالذات أو 
محال و ممكن كذلك حتى يتخلص يه عن محذور عدم صحتها » و محل كلام 
صاحب الكفاية (قده) واقع الشرطية فهى كما ذكره غير صحيحة ؛ والا فلو جاز 
التفصى عن ذلك بالفرض لا مكن تصحيحماحتى على مختار هذا المحقق (قده) من 
استناد عدم الضد الى قصور المحل بأن يقال ان الملازمة ليست من حيث استحالة 
اجتماع الضدين فى محسلّ واحد بل ممع قطع النظر عن ذلك بفرض امكان الاجتماع 
(و بالجملة) فالفرض لوكان مصححاً لابد أن يكون 5_.ذلك على مقاله و الا لابد 
أن يكوت كذلك على مقال صاحب الكفاية (قده) و فى كلام هذا المحقق مواقع 
اخرى للنظر لا بأس بالا شارة السى بعضها (فمنها) فرضه صلاحية وجود الضد 


0 نقد مقال بعض الاساطين فى نفى المقدمية ١‏ 
بين محال بالذات و محال بالغير (إذ) لافرق بينه و بين محال بالذات و ممكن 
من جهة عدم ترتب فائدة الشرطية عليها و هى علة أحدهما لاخر أو ككونها معاد ليور 
لعلة ثالثة (وجه) عدم الفرق أن أح-د طرفى الشرطية فيهمليستحيلوجود علة له 
علية ولا معلولية فيه (و منها) تعلين عدم انطباق الشرطية على المقام بوجود 
المفتضى للضد الأخرواستناد عدمه الى قصور المدل (إذ) قد عرفث سابقاً أن عدم 
قابلية المحل ده الضدين فيه فى رتبة مبادى الارادة المحر كة للعضلة نحو 
الايجاد فالمقتضى الاخر و هو تلك الارادة غير موجود. 

م ان بعض الاساطين (ره) أجاب عن مقدمية ترك أحد الضدين لوجود 
الضد الآخر بما ( حاصله ) بعد بان الطولية بين أجزاء العلة أن تحقق المقنضى 
بالنسبة الى كلا الضدين من الفاعل بالقصد ممتشع فعدم الضد المعدوم مستند الى 
عد سه لاالى وجود المانع أى الضد الاخر » وإذا لم يتوقف عدم ذلك الضد 
على ده فلا يتوقف وجود هذا على عسدم ذاك قضاءاً للتمانع ( وفيه ) اشكالات 
خمسة ( الاول ) أن برهانه على نفى التوقف لو تم بمقدماته فانما ينفى توقف عدم 
أحد الضدين على وجود الاخر أى دخل هذا فى ذاك أما توقف وجود هذا الضد 
على عدم ذلك بمعنى دل ذلك العدم فى هذا الوجود فلاينفيه »,اذقصارى مايستفاد 
من البرهان استناد عدم الضد الى عدم مقتضيه لامتنا ع اجتماع المقتضين للضدين 
فى وعاء واحد فمن الممكن تُبوتأ درخل عدم ذلك الضد فى وجود ضده بأن يتوقف 
تحقق هذا فى مرحلة الخارج على عدم ذلك مسبباً عن أى سبب كان » من عدم 
المقتضى كما فى الاعدام الازلية أو قاطع الوجود كما فى الاعدام الطارية فىفرض 
رفع الضد المو جود ء,اذالقائل بالتوقف لايفرّق بينهما ومحل النزا ع عندهلايختص 
بعدم الضد الموجود الا أن يريده هذا المستدل الذى يدعى نفي التوقف فيكون 
عين تفصيل المحقق الخو نسارى (قده) وسيأتى الاشكال فيه من نفس هذا المستدل 
فدليله لو تم فهو أخنص من مدعاه ( الثانى ) أن برهانه على نفى التوقف لما كان 
إمتنا ع إجتما ع المقتضيين فى الوجود لامتنا ع إجتماع المقتضيين بالفتح فى الوجود 


اج" نقد مقال بعض الاساطين فى نفى المقدمية وذ 

فهذا الامتناع سريائى غيرى لا طبعى ذاتسى حيث ججاء مسن قبل إمتناع إجتماع 
المقتضيين بالفتح ولو لاه لم يكن » فثمام الجهة انما هو فى نفس المقتضيين 
كالضدين لاجل تمانعهما لا فى شبيع ما آخر و إن شئت قلت التمانع إنما هو بين 
وجودى الضدين لانه أثر وجودى فلابد أن يستند الى الوجود لاالعدم » فاذا امتنع 
اجتماعهما فى محل واحد ولم يكن بد من فراغ المحل عسن أحد هما لعدم قابليته 
لهما معأ ففرا غ المحل عن أحد هما الذى هو معنى عدمه موقوف لامحالة على شغله 
بوجود الآخ ر كما أن شغله بوجود الآخر موقوف على فراغه عن بديله فالتوقف من 
الطرفين بحاله عليهذا ولابد فى نفيه من سلوك طريق آخر غير هذا البرهان » هذا 
ران اراد بالمقتضى ما منه الرشح كما هو الظاهر من إطلاقه لدى القوم (أمَا إن أراد) 


بهالعلة التامة كما يرشد اليه تقييده فى كلام المقرر بكونه بوصف الاقتضاء,اذ 
الاقتضاء هو الرشح والتأثير ولايتصف به المقتضى الاعند تمامية سائر أجزاء العلة 
فحين تحفى وصف الاقتضاء هو حين تحقق العلة بتمام أجزائها ( فحيث ) أن عدم 
المقتضى بهذا المعنى يكون فى صورة وجود المقتضى بمعنى ما منه الرشح مجرداً 
عن وصف الاقتضاء و الرشح اذعدم الوصف انما هو فى طول وجود الموصوف 
والمركب يتتفى بانتفاء أحد أجزائه ( قعدم ) وجود ذلك الضد حيائذ مستند الى 
وجود المانع حيث تنتفىالعلة التامة بانتفاءجزء منها وهوعدمالمانع حسب تعبيرهم 
فالتمانع بين وجودى الضدين والتوقف من الطرفين بحاله لابدفى نفيه من سلوك 
طريق غيرماذكره . 

(الثالث ) أن عدم أحد الضد ين اذا كان مستنداً الى عدم المقتضى من جهة 
امتناع اجتماح المقتضيين لاضد : فلادخل للطولية ب بين أجزاء العلة فىنفى التوقف »2 
إذعلى فرض امتنااع اجتماع المقتضيين المستتبع لامتناع اجتماع الضدينفىوعاءٍِ 
واحد يكون عدم أحدهما مستنداً إلى عدم المقتضى لاإلى وجود المانع أىالضد 
الآخروإنام تكنطولية بين أجزاء العلة بل كانت دفعية التحقق» وعلى فر ضإمكان 
اجتماعهماواومحالاً المستتبغ لامكان اجتماع انضدين فىوعاءِ واحد يكون عدم 
أحدهما لوفرض مستنداً لامحالة إلى وجود المانع دون عدم المقتضى لفسرض 


عه نقد مقال بعض الاساطين فى نفى المقدمية ج” 


وجوده وان كانت بين أجزاء العلة طولية » فلاحاجة فى نفى التوقف الى ه-ذه 
المقدمة أى الطولية بين أجزاء العلة ( الرابع ) أن اجزاء العلة على <سب تعبير 
القوم ثلاثة عدم الماع وجودالشرط وجود المقتضى ,أماالاول فلادخل لهفى وجود 
المعلول أصلالاستحائة تأثير العدم فى الوجود ولوالمضافإلى مهية متخيلةمتصورة 
فىالذهن كعدم الرطوبة مثلا » قريرة قات حينثل كنفس المضساف اليه 
وجود ذهنى لاربط له بعالم الخارج ووعاءالتأثير والتأثر, فعنو ان العدم مطلةأبنفسه 
وجود ذهنى فكيف يعقل أن يكون لمعنونه الذى هومتوغل فى الابهام غايته دخل 
ف ىالوجود فلامعنى لعدّعدم المانع من اجزاء العلة » ولذالم يعده متها أحد من 
الفلاسفة (بلحيث) أن القواعد الميزانية لابد أن تكون كلية ومجرد احراز وجود 
المقتضي ووجود الشرط لايكفى فى إحراز وجود المقتضئ ضرورة امكان إخلال 
المانع بتحققه (ذكروا ) أنه لابد و ىالحكم بوجود المعلول فى عالم الاحراز من 
راحراز عدم المانع أيضًإشارة إلى إخلال وجود المعلول كما اعتر ل بمكلية 
وجوده هذا القائل» فكلام الفلاسفة انما هو فى عالم الاثبات لاالثبوت بأن يكون 
عدمه دخيلا فى وجود المعلول »و كيف كان فتثليث اجزاء العلة بلحاظ عدم المانع 
غير معقول بلهى أبدأائنان وجودالمقتضى ووجودالشرط ولاترتب ولاطولية بينهما 
بحسب الطبع والوجود كمافىالمماسة بالنسبة الى الصّورة النوعية للنارفى عالم 
الخارج عنث لاتتحقق المماسة ولاتوجد الابعد تحقق النار بصورتها النوعية فى 
الخارج قضاءاً لقيام المماسة بطرفين » أو بحسب الزمان ومثاله واضح » وذلك 
لأنالرشح وتأثير المقتضى فى المقتضى إنما هو لدى تحقق الشرط فالرشح وصدور 
المعلول عن العلة دفعى لاتدر يجى إذلم يقم برهان الأعلى دخل وج-ود الشرط 
فى فعلية تأثير المقتضى أما 5 ببهما فى ىعالم التأثيرفلابرهان يقتضيه . 

هذا إن أراد بالطولية بين أجزاء الطولية فىعالم العلية فىعالم العلية وان 
أرادبها الطولية بحسب الطبع والوجود كمابين الاثنين والواحدأويحسبالزمان 
فهى بالنسبة الى جميع الموارد من الفاعلين بالتصدوالفواعل بالآشروبالطبيع ممالا 
كلية له كمالايخفى » مضافاً الى أنه حينثل لإيناسب المقام إذهو من التكوينيات . 


ع دفع ايراد بعض الاساطين عن مقال المحةق الخو نسارى ه6 


التى ليس البحث عنها منشأن الاصولى ( وبالجملة ) فما يناسب المقام من أقسام 
الطولية أى فىعالم العلية غيرمتحققة بين أجزاء العلة و مايتحةق منها بينها أحياناً 
فى بعض الموارد لايناسب المقام»فالحقوفاقاً لبعض الاعاظم (ره) أنترتبالمعلول 
على اجزاء علته انما هو بقاءِ واحدة لا بفائات متعددة (الخامس/أن قياس النقيضين 
بالضدين فى لزوم توقف وجوداحدهما علىعدمالآخرعلى تقديرثبوت هذا التوقف 
فى الضدين باطلضرورة أن تقابل النقيضين إنماهو تقابل السلب والايجاب ومصبُ 
لحاظها انما هوشيئى واحد فطبعاً وض ع كل منها عين رفع الآخروبالفكس. لاأنه 
ملازم معه حتى يتطرق اليهماتوهمالتوقف المزبورء وهذا بحلاف الضدينةالتقابل 
فيهما بين الوجودين ومصكٌ لحاظه انما هو شيئان فطبعأ وجود كل ليس عين عدم 
عدم الأخ ربل ملازم معه فلتوهم التوقف فيهمامجال كمالايخفى 

ثم ان المحقق الخو نسارى أجاب عن اشكال الدوربما تقدم نقله عنصاحب 
الكفاية ( قدهما ) من أن وجود أحد الضدين يتوقف على عدم الاخر لاستحالة 
اجتماعهما فى الوجود حسب الفرض لكن عدم الاخر لايتوقف على وجود ضده 
لامكان استناده الى عدم مقتضيه لاالى وجود مانعه أى الضد الاخر ( فرده ) هذا 
القائل بأن استناد عدم أحد الضدين الى عدم مقتضيه متين لكن سرّه ما قدمناه مسن 
,انكار أصل التوقف لاما هو ظاهر كلامه من إنكار الدور و قبول أصل التوقف » 
إذتوقف وجود أحد الضدين على عدم الاخر انما هو لاجل مانعية وجوده عن هذا 
الوجود فاذا امتنع مانعيقهاعن ذلك لعدم المقتضى له كما اعترف به هذا المحقق 
(قده) فلا مقدمية لعدم الضد بالنسبة الى وجود ضده ايضاً فلاتوقف رأساً (لكن مما 
ذكرنا) فى الاشكال الاول على كلامه السابق فى نفى أصل التوقف ظهرفساد ايراده 
هذا على كلام المحقق الخو نسارى (قده) حيث عرفت أن عدم الضد أعم من عدمه 
الطارى برفع وجودوومن عدمه الازلى بعدم تحقق المقتضى لوجوده » ومعلوم أن 
مقدمية الثانى لوجود ضده غير مستندة الى مانعية وجوده ض-رورة يك مانعية 
مالامقةتضى له كما اعترف به هذا القائل بل مستندة الى عدم قابلية المحل لأزيد من 


وجود واحد وهومتحقق دائماً فالمقدمية ثابتة طبعاً (نعم) لوأجاب عن التوقفبما 


1-3 نقد مقال بعض الاساطين ف ىالجواب عنالمقدمقية 5ه 
قدمناه من استحالة دخل العدم ولو المضاف منه فى الوجود فيمتنع مقدمية عدم 
الضد لوجود ضده لكان متينأ فىالغاية (لكنه) حينئدٌ إلتزام بخرو جعدم المانععن 
أجزاء العلة التامة وإنحصارها بالمقتضى والشرط كما حققناه وهذا حلاف تصريحه 
بأن عدم المانع من اجزاء العلة (هف) . 
ثم انه (ره) أجاب عن المقدمية على فرضل إمكان اجتماع المقتضيين بأنهاإما 
متكافئانو حينئذ يبقى كلاالمقضيين بالفتح على العدم » فلو ,استندعدم أحد 
الضدين إلى وجود المانع أى الضد الاخر لزم تحققه لفقدان ذلك المانع حسب 
فرض عدم تحقق الضد الآخر مع أن المفروض عدم تحققه » كما أنه لو توقف وجود 
الضد الخ ر على عدم ضده لزم تحققه لتحمّق الموقوف عليه حسب فرض عدم تحقق 
الات الفاد مع ا المترر م عدم تحققه فذلك يكشف عن انتفاء التوقف «طلقا كما 
ا أحدهما أقوى و حيئئذٍ يتحةق مقتضى الأقوى 5 ن عدم تحقق 
ى الاضعف غير مستذد الى وجود المانع أى الضضد المسبب عسن أقفوى 
000 غلبة المقتضى الأقوى فكأنه أثر فى أمرين تحقق مقتضاه و عدم 
مقتضى الأضعف ‏ فما نعية وجود الضد لعدم ضده غيرمتحققة على أى تقدير و قد 
عرفت أن لازمه إنتفاء التوقف من الطرف الآخر فالتوقف مطلقاً بالنسبة إلى كلا 
الطرفين منتف و هو المطلوب » من غير فرق فى ذلك بين الفاعل بالاختيار و 
غيره (فيه) أن الكلام فى ,اجتمااع المقتضيين للضدين و عدمه تسارة بالنسبة.,الى 
الفاعلين بالقصد و اخرى بالنسبة الى الفواعل بالطبع (أما الاول) فالمقتضى فيه هو 
ادادة الفاعل المختار و معلوم أن اجتماع إرادتين مسن شخصين بالنسبة إلى 
الضدين بمكان من الامكان بل هو واقع كثيراً ما فى الخارج ؛ كما أن إجتماعهما 
من شخص واحد بالنسبة الى ضدين بمكان مدن الامكان نجهة سعة النفس فترى 
اجتماع الحب و البغض اللذين هما الارادة و الكراهة بالنسبة إلى ضدين كددخول 
الجمّة و النار فى شخص واحد ء فاجتماع المقتضيين فى الفاعلين بالقصد ممكن 
غير مستحيل (واما الثانى) فالمققضي فيه هو ها يترشح منه المقتضئاذ المقتضى هو 
الحامل بالمقتضى كالنار بالنسبة الى الاحراق لاما يترشح منه ذلك فعلا كالنار بعد 


ج١١‏ نقد مقال بعض الاساطين ف ىالجواب عن المقدمية /اه 
أن اجتما عالمقتضيين بمعنا هما المصطلح المذكور بالنسبةالى ضدين فىالفواعل 
الطبعية ممكن لام<دور فيه بل كثير أما واقع فى الخارج فمحذور استحالة 
المقتضيين للضدين مندفع من رأسه . الا أن يريد من المقتضئ العلة التامة فالاستحالة 
حينئدٍ فى محلها لكن ذلك مجرد اقتراح الاصطلاح على خلاف أهل الميزان . 
( أما ما ادعاه ) من استناد عدم مقتضئ أضعف المقتضيين ,الى غلبة أقواهما 
( ففى غيرمحله ) إذالمقتضى لذلك المعدوم حسب الفرض ضعيف فهو غير تنام فى 
الاقتضاء حتى تصل النوبة الى إسناد عدم المقتضئى الى عدم الشرط أووجود المانع 
كغلية الأقوى ٠‏ بل لابدأن يسند إما ,الى عدم تمامية الاقتضاء الذى منشأه غابة الفوى 
فالأقوى انما يِؤْثّر فى قصور المقتضى الاخر لافى عدم مقتضاه و إما إلى عدم قابلية 
المحل لاجتماع الضدين فيه الراجع إلى إمتنا ع إجتماع النقيضين أى وجود أحد 
الضدين فى المحل حال عدمه فيه » فعدم الضد مستند على الاول الى قصورالمقتضى 
وعلى الثاني انتفاءِ الشرط أى قابلية المحل فاستناده إلى غلبة أقوى المقتضيين كما 
زعمه غير صحيح على أى تقدير :. 
فلقد أجاد بعض الاعاظم (ره) فيما أفاد حيث طابق ما حققناه سابقا » لكن ما 
ذكره من دخل عدم المانع فى إعطاء القابلية مدفو ع بما ذكر ناه سابقاً عند التعرض 
لكلام بعض المحققين (قده) منأن القابلية لاتخلو أما امر عدمى أو وجودى فعلى 
الاول ليس بشي حتى يكون لعدم المانع دخل فيه وعلى الثانى لايعقل دخل العدم 
فيه ضرورة إمتناع تأثير العدم فى الوجود وقد بسطنا الكلام فيه هناك فراجع . 
نعم هناك طريق آخير لنفى التوقف مطلقأ تعرض له بعض الاساطين تبعاً 
لصاحب الكفاية (قد هما) هو اتحاد رتبة وجود أحد الضدين مع عدم الضد الآخر 
(بيانه) بتحرير منا أن وجود كل شيرع طارد لعدمه حيث كان عدمه الازلى مستمراً 
الى حين وجوده فانقطع بقاءاً من حين تحقق الوجود وتبدل العدم إلى الوجود . 
فهذا العدم البديل المعبرّ عنه بالمجامع أيضاً مع هذا الوجود المطارد واقعان فى 
أن واحد بحسب الواقع ونفس الامر ولو فى اللاوعاء أى ماوراء الزمان و 


مه نفى التوقف مطلقا من طر يب قإتحاد رتبةوجودالضد ع عدم ضده ع ؟ 
مم 1 مم ا ا ا لا ا ير 2 1 يت 


الزمانيات المعبرٌ عنه فى لسان أهل الميزان بالوعاءٍ الدُهرى » فهما متحدان بحسب 
ذلك الوعاءِ ونعبر عنه بالرتبة بلاترتب بينهما بالعلية كما هو واضح ضرورة عدم 
ترشح الوجود من ذلك العدم ولا العكس ولا بالطبع أى بالفا ضرورة أنه يكون 
بين الوجودين كالاثنين بالنسبة إلى الواحد فلايعقل أن يكون بين الوجود والعدم 
ولا بالزمان ضرورة كونهما كذلك و!و فى غير الزمان كما عرفت » ومعلوم أن 
سلب شيك عن شيرق أعم من السلب بسلب الموضوع قسلب التقدم بالعلية عنالعدم 
البديل إنما هو لعدم مناط هذا التقدم فيه من جهة المطاردة بينه وبين الوجود كما 
أن سلب التقدم بالطبع عنه إنما هو بلحاظ عدم مناطه فيه لذلك . فتحصل أن وجود 
كل شييع فى رتبة عدمه البديل أما عدمه السابق من الأزل واللاحق الى الأبد فبينهما 
ممع الوجود ترتب زماناً ولامطاردة بينهما أصلا كما هو واضح ء ثم إن وجود كل 
واحد من الضدين فى رتبة عدم الضد الآخر فوجود السواد فى رتبة عدم البياض و 
بالعكس و ذلك لاستحالة ,اجتما ع وجوديهما من جهة.استلزامه اجتما ع النقيضين 
بإذالمحل لابسع لهما معأ بل لاحد هما فقط فكون وج-ود أحد الضدين فى المحل 
لابد له من عدم وجود الاخر فيه فكون كلا الوجودين فيه لامحالة لابد له من عدم 
كليهما فيه وحينئن يلزم اجتماع كل وجود مع عدمه فى ذلك المحل و هذا ما قلناه 
من أن اجتماع الضدين فى مورد يستلزم اجتماع النقيضين فيه » فاذا امتنع إجتماعهما 
لاجل قصور المحل فوجود كل مع عدم الآخرلامحالة واقعان فى آن واحد بالمعنى 
المتقدم الذى عبرنا عنه بالرتبة وإذا كان وجود هذا الضد وعدم الاخر متحدان فى 
الرتبة فبديل هذا الوجودأى عدمه المتحد معه فى الرتبة متحد مع بديل عدم الآخر 
أى وجوده فى إلرتبة ( فتحصل ) أنه لاترتب بين وجود أحد الضدين مسع عدم 
الآخر ولا مقدمية لاحد هما على الآخر فلا توقف فى البين مسن شييع من الطرفين 


و 


اصلا . 

ومن تحريرهذا المرام (ظهر) أنه لايرد على هذا الدليل إيراد بعض المحققين 
(قده) بأن مايكون فى رتبة الشيئ لايلزم أن يكون فى رتبة عديله فعدم العلة مثلا فى 
رتبة وج-ودها لكن لايكون فى رتبة وجود المعلول بل متقدم عليه , كما أن عدم 


ج ٠‏ نقد الاستدال للاقتضاء بالتلازم الثبوتى بين وجودضد وعدم الاخر 68 
وجود 8 (وذلك) لان البواد بالعدم هو البديل المتحد رتبة ملع وجود الضد 
الاخر لا الازلى السابق ولا الابدى اللاح-ق فينتفى التوقف مسن الطرفين شوت 
الاتحاد فى الرتبة ( نعم ) لو أراد القائل بالتوقف العسدم السابق أو اللاحق أيضاً 
فجوابه ماقد مناه مدن أن العدم لتوغله فى الابهام لايعقل أن يكون مؤثراً ولا متأثراً 


( فتبين ) مما ذكرنا الى هنا فساد الاستدلال بالمقدمية لاقتضاء الامر بالشيع ال 


ئ النؤى 


عن ضده الخاص وعدم بوت مبغوضية الضد بذلك ٠‏ 

( وربما يستدل ) للاقتضاء بالتلازم الثبوتى بين وجود أحد الضدين و عدم 
الاخر كاستقبال القبلة و استدبار الجدى بالنسبة الى أواسط العراق من جهة عدم 
تعقل محكومية أحد المتلازمين بحكم ميخ لقن الور فلايعقل ايجاب استقبال لقبلة 
وتحريم إستدبار الجدى فى المثال فلابد أن يكون محكوماً بحكم واف لخ 
كالوجوب فى المثال . فاذا كان عدم الضد الاخر كاستدبار الجدى محبوباً عند 
محبو بية وجود ضده فوجود ذلك الضد كاستقبال الجدى لامحالة مبغوض » ففعل 
الازالة و تسرك الصلاة مثلا حيث أنهما فى رتبة واحدة فلابد أن يتحدا فى الحكم 
فاذا وجب فعل الازالة فلابد أن يجب ترك الصلاة و وج-وب ترك الصلاة مساوق 
مع حرمة فعلها فوجوب الازالة يقتضى حرمة الصلاة و هو المطلوب أى اقتضاء 
الامر بالشييع كالازالة النهى عن ضده الخاص كالصلاة ( لكن ) يدفعه مانبَهٌ عليه 
صاحب الكفاية ( قده ) من أن غاية مايقتضيه إستحالة محكومية أحد المتلازمين 
بحكم مخالف للآخر إنما هوعدم محكوميته بنقيض ذلك الحكم أماكونه محكوماً 
بعين ذلك كما عليه مبنى الاستدلال فلا » وتوهم استازام ذلك خلو الواقعة عن 
الحكم مدفو ع بأن غاية مايلزم من ذلك خلوها عن حكم فعلى لاالواقعى المحفوظ 
فى اللوح . 

(نعم تصدى) بعض الاساطين (ره) لتقريب عدم إستازام ذلك إتحاد هما فى 
الحكم (بما حاصله) أمر ان (الحدهما) أن الجامع لاتأصل له فى الخارج بل عنوان 
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إنتزاعى مشير إلى ما فى الخارج و على دير تأصله فهو عون الافراد وبه فرق بين 


5 جواب بعض الاساطين عن الاستدال المزبور ونقده اج" 


مالهما ثالث وما لاثالث لهما من الأضد ادينفى التلازم بين وجود أحد هما مع عدم 
الآخر و الاو لالمستيع نقى إتجاد .هيا فى اللحكم والالتزام بدفى الثانى المستتبع 
اتحادهما فى الحكم (ثانيهما) إن إمئنا ع ارتفا ع النقيضين كامتنا ع إجتماعهما دخيل 
فى ملاك الملازمة و به حكم باشتراك ما لاثالث لهما من الاضداد و كذا المتقابلين 
تقابل العدم والملكة مع النقيضين فى الملازمة بخلاف الضدين لهما ثالث (لكن) 
فى كلا الأمرين نظر ( ما الأول ) فلان الجامع إنما هوالوجود السعى وهو موجود 
بى الخارج أما العنوان الانتزاعى الذهنى فهمو مشير إلى ذلك الموجود الخارجى 
ومنتزع عنه لكن مجرد عينية ذلك الجامع مع الافراد خارجاً لايستلزم تعاق النهى 
شرعاً بكل واحد من الاضداد فيما لهما ثالث » كما أن مجرد وجود ملاك المضادة 
فى كل واحد منها لايوجب عدم الملازمة بين ترك الضد ووجود الضد الأخرمستنداً 
إلى إمكان تر كهما بوجود الثالث ضرورة أن وجود الضد ملازم مسع جميع تروك 
أضداده كما أن ترك كل ضد ملازم مع وجود هذا الضد ء فالتلازم بين وجود أحد 
الضدين وعدم الآخر موجود ومجرد إمكان ترك كليهما إتفاقاً لايستازم عدم التلازم 
بين وجود هذا الضد مع ترك كل واحد من الأضداد و لحاظ هذا التلازم إنما هو 
لاجل إنبعاث النهى عن الضد من الآمر بضده فترك جميع الاضداد فيما لهما ثالث 
بمنزلة ترك الضد الآخرفيما لاثالث لهما من جهة الملازمة (وأما الثانى) فلان امتناع 
الارتفاع لا دخل له فى ملاك الملازمة بل ملاكها المنحصر هو إمتناع الاجتماع 
الذى جعله دخيلا فيه و معلوم أن هذا الملاك كما أنه موجود فى النقيضين والعدم 
والملكة والضدين لاثالث لهما كذلك موجود بعينه فى الضدين لهما ثالث بالنسبة 
الى كل واحد من الاضداد ء فالقائل بالملازمة فيها لابد أن يلتزم بها فيهما أيضاً بلا 
فرق بين الجميع أصلا . 

ثم إن صاحب الكفاية نقل عن المحقق الخونسارى ( قدهما ) التفصيل بين 
عدم الضد الموجود فهو مقدمة لوجود الضد الآخر وبين عدم الضد المعدوم فليس 
مقدمة له » و ردّه بسأن التضاد لا ينحصر بما بين حصة موجودة مسن أحد الضدين 
كالسواد وبين الضد المعدوم كالبياض كى تنحصر المقدمية على القول بها فى 


ج 7 تفصيل المحدّق الحونسارى بين عدم الضد الموجود مع المعدوم  >١‏ 
عدم الضد الموجود بل التضاد إنما هوبين طبيعى الضدين بمعنى إستحالة جمعهما 
فى الوجود فى آن فاردٍ و هذا ملاك المقدمية و هو موجود فى عدم الضد المعدوم 
فلاوجه لاتفصيل . وبعض الاساطين (ره) نقل التفصيل عنده مدعياً أن المحقق نسبه 
إلى المحقق الدوانى (قدهما) منكراً تحقق النسبة بدعوى أنكلام المحقق الدوانى 
فى مانعية المانع وبيان أنها تتوقف على وجود المقتضى مع شرائطه لافيما اختاره 
المحقق الخونسارى (قده) ونقله عن تقريرات الشيخ الاعظم (قده) أيضأ ( وجعله) 
عبارة عن التفصيل بي نالرفع والدفع ؛ بمعنى أن رفع عدم الضد الموجود يتوقف 
عليه وجود الضد الاخر إذالمحل إذا كان مشغولا بوجود أحد الضدين كالسواد و 
المفروض أنه لابسع وجود كلا الضدين فورود الضد الآخر فيه كالبياض موقوف 
على رفع الضد المو<دودء بخللاف دفع عدم الضد المعدوم فلارتوقف عليه وجود 
الضد الآخر إذالمحل إذالم يكن مشغولا بوجود شيئْمُن الضدين وهو بسع وجود 
واحد منهيا فعدمه مستند إلى عدم مقتضيه لأإلى وجود ضده فى المحل لفرض عدمه 
(ورده) بان مبنى الفرق إستغناء الموجود الامكانى عن المؤْثر بقاءأوهوفاسد ضرورة 
.احتياجه بقاءاً وحدوثاً إلى المؤثّر فبقاء وجود الضد فىالمحل فى الان الثاني الذى 
هو حصة أخرى مسن الوجود يحتاج إلى إنعدام ضده فيه دفعاً بالمنع عسن تأثير 
مقتضيه فى وجودهكاحتيااج حدوث الضد المعدوم فى المحل إلى إنعدام ضده فيه 
دفعاً بالمنع عن تأثير مقتضيه فى وججوده فالرفع راجع إلى الدفع » ثم إستغرب 
ذهاب المحمقق الخو نسارى وميل الشييخ الاعظم (قدهما) إلى ذلك مع إعترافهما 
باستحالة إستغناء الموجود الامكانى عن المؤثرٌ بقاءاً » ثم استشكل فى مقالهما بأن 
الاستغناء عن المؤثر بقاءاً لو سامناه فهو فى غير الافعال الاختيارية . 

أقول هذا التفصيل قد ذكره المحقق الحونسارى ( قده ) فى رسالته المعدة 
للابراد على إشكالات الفاضل السيزوارى (قده) فيما أجيب به عن شبهة الكعبى 
اذالمجيب جعل الأضداد 'مائعة عسن حصول الحرام » فجعل الفاضل هن ججملة 
إشكالاته فى ذلك الجواب أن مانعية الاضداد عن حصول الحرام تستلزم التمانع 
بين الضدين مدن الطرفين لاستواء نسبة المانعية بالقياس إلى الطرفين و ذلك 


ألعلة 
517 تنبيه المحققى الخو نسارى على أن الجاع ليس هن اجزاء ج "» 


التمانعيستلزم الدورأى توقف كل من الضدين على عدم الآخر فوجود الصلاة مثلا 
يكو نعلة لعدما لزناو با لمكسءفأوردا لمحقق الخو نسارى على ذلك: بأنعدم! لشئيى يكون 
بعدم بعض أجز اءعلتهضر ورةأنالمر كبينتفى بانتفاوأحد اجزائهوذلك البتعض المعدوم 
لاينحصرفى عدم المانع بل يمكن أذيكون هو المقتضىء أماالتوقف الشأنى ولزومالدور 
المحال على فرض وجود المقتضى اذلك الفسد أيضاً فتملع إمتناعه و إن قال بأن 
عم أجزاء العلة م.وجودة ماعنا أعسدم الماع وا حاصله اجتماع الممقتضيين 
للضدين قلا بجواز 'استحالة هذا الفرض : وأنت خبير بأن ما ذكره المحفقق 
الخونسارى (قده) من استناد عدم أحد الضدين إلى عدم المنيضي هو الاصل فى 
الجواب عن اشكال الدور و التوقف من الطرفين وذ قن ايند منه جل من لخر فيه 
و تقدم الجزم به من صاحب الحاشيه (قده) و أشرنا ,الى أنه الحق و ممن أخذه هذا 
المستشكل على مقال المحقق (قده) كما أخذ منه جواز إستحالة فرض إجتماع 

المقتضيينوجعلهمن. أجوبة التوقف فى كلام السابق » ثم قال المحقق (قده) فى مقام 
دفع الدور : ما لفظه و هيهنا كلام آخر وهو أنه يجوز أن يقال إن المانع اذا كان 
موجوداً فعدمه مما يتوقف عليه وجود الشيثى و أمأً اذا كان معدوماً فلا » نظير ما 
قال المحقق الدوانى إن عند امكان إتصاف شيئى بالمانعية يكون عدم المانع 
موقوفا عليه و أما ,اذا لم يمكن إتصاف شيئى بالمانعية فلا يكون حينئل عدم المانع 
موقوفا عليه : إنتهى و هذا الكلام منه (قده) كما ترى لمينسبه إلىالمحقق الدوافى 
بل أراد بيان أن التفصيل ليس ببسدع كيف و قد فصل المحقق الدوانى أيضكما 

أنما ذكره (قده) إذما هو فرض بعنوان الامكان العقلى لانه قال بلا فصل : نعم لوقيل 
إن عدم المانع مطلقا ليس موقوفا عليه بل هو من مقارنات العلة التامة كما ذهب 
إليه بعض لم يكن بعيداً لكن هذا ببحث لا 00 لقا لمفطيسة بو موفاعها فجذ ؛ 
ولايخفى أنه على هذا القول الجواب عن الشبهة فى غاية الظهور : إنتهى فسبحات 
من أجرى على قلمه الشريف التعبير بالمقارنات الاتفاقية و جعل العلة التامة عبارة 
عن غير عدم المانع و جعل ذلك القول غير بعيد كما حَمَقناه سايمأ (نعم) لما كان 
الكلام موجّهاً إلى الفاضل السبزوارى (قده) لم يضرسه قاطعا . 


اج بعض الاساطين أخذ من القوم وأورد به على مقالاتهم سٍ 

أما الشيخ الاعظم (قده) فهو كما فى تقريريه المطارح و غيره ذكر كلام 
المحقق الخونسارى (قده) ثم تنظر فيه باشكالات ثلاثة نعم زاد فسى غير المطارح 
كلمة : جنح إليه الاستاد : أما الاشكالات (فأحدها) أنه على فرض أن عدم المانع 
مسن أجزاء العلةفأئٌ فرق بين عدم حماصل و عدم غير حاصل وهل الفرقإلاأن 
المقدمية فى إحدى الصورتين موجودة و فى الأخرى غير موجودة (أقول) و هذا 
كما ترى عين ماذهبنا راليه و قرر ناه سابقاً بحمدالله تعالى (ثانيها) أن المانع الموجود 
لا يكون مانعاً إلامع اجتماع أجزاء علة الضد الاخر و هسو فرض مستحيل (أقول) 
و هذا قد أفاده المحةق الخونسارى (قده) أيضاً إذ هو عين إشكاله الاول المتقدم 
(ثالثها) أنه لو فرض تمامية ذلك فهو إنما يصح فىغير الأفعال الاختيارية (أقول) و 
هذاعين الاشكال الثانى الذى أورده ذل كالمستشكل على كلامالمحقق الخونسارى 
و الشيخ الاعظم (قد هما) و مما ذكرناه هنا تبين أن هذا المستشكل إنما أخحذ 
المطالب من الأساطين و أورد على مقالاتهم بعين ما إستفاد أو تصيّد من كلماتهم » 
كما ظهريننقلكلام المحقق الخونسارى أن (ما انتصربه) بعض أفاضل المعاصرين 
عن مقالة المحقق المذكور من أن مراده مسن بقاء:التمانع فى فرض وجود أحد 
الضدين في الخارج ليس هو استناد التمانع الى مقدمية عدم الضد الموجود 
لوجود الضد الآخر بل الى عدم قابلية المحل لاجتماع الضدين فيه ( ليس فى 
محله) بل هوخلاف صريح كلامه حي ث صرح بأن المانع(و يعنى بهالضد) إذا كان 


موجوداً فعدمسيا يتوقف عليه وجود الشيئى (يعنى الضدالاخر) مضافاً الى أن عدم 
قابلية المحل لو كان هو سبب التمانع فيما احتمله المحقق أولاً من كسون عسدم 
المانع من أجزاء العلة التامة فلابد أن لايكون له( أىعدم قابلية المحل) دخل فسى 
إستحالة إجتما عالضدين فيما إحتمله ثانياً من خروج عدم المانع عدن أجزاء العلة 
التامة و كونه من مقارناتها الاتفاقية » ضرورة أن الجامع بين الاحتمالين لايمكن أن 
يكون منشاءاً للاشكال فى خصوص أحد هما فلابد أن يختص دخل عدم القابلية 
بالاحتمال الأول حتى يمكن جعله منشأ التمانع فيه ممع أن قابلية المحل شرط فى 


.امكان الاجتماع و رفع التضاد والتمانع فى جميسع الصور عند الجميع : 


+ شبهة الكعبى و جوابها من بغض الاساطين (ره) 65 

أما د تحقيق المقام فهو أن التضاد بين الافعال الاختيارية و ان 0 موجوداً 
لكنه لايصل حد اانه اذعند تكافوءٍ الارادتين للضدين لايتحقق 07 منهما فى 
عالم الوجود حتى يع التمانع بينهما وعند غلبة إحديهما يكون عدم الضد مستنداً 
إلى عدم المقتضى كما تقدم تفصيله فعلى أى تقدير لاتمانع بينها . مآ إذا تعلق فعل 
إختيارى بموجود تكوينى كالسواد والبياض فاذا أمر بايجاد أحد هما فى صورة 
وجود الآخر فى الخارج فلابد من رفع الضد التكوينى الموجود فان قلنا بأن 
الامر بايجاد السواد أمر برفع ضده مقدمة فبقاء ضده التكوينى محرّم بحرمة عقلية 
راستلزامية من ناحية الوجوب الاستلزامى لكن لامساس له بمسئلتنا كما هو ظاهر 
لان محل الكلام هو الحرام الشرعى دون العقلى . 

( أما شبهة ) الكعبى وهى أن وجوب المقدمة يستلزم إنتفاء المباح رأسأ لان 
تارك الحرام لايخلو عن واحد من الافعال الوجودية فذلك الفعل يكون واجباً 
فينتفى المباح رأساً ( فقد أجاب ) عنها بعض الاساطين (ره) بأن ذلك موقوف على 
مقدمتين إحديهما مقدمية الاضداد لترك الحرام والأخرى احتياج الحادث فى البقاء 
إلى المؤثر حتى يكون ترك الحرام بقاءاً مسببًا عن سبب هوفعل الاضداد » والمقدمة 
الاولى ممنوعة إذترك الحرام منحيث ,انه فعل اختيارى يكفى لعدمه وجودالصارف 
عنه وعدم الداعى له فلا يتوقف على شي من الأفعال الاختيارية بل هو ملازم معه 
خخارجأ » وناهيك عن ذلك إمكان فرض خلوّالانسان عن جميع الأقُعال الارادية من 
جهة عدم الداعى لشي منها فلا تتعلق إرادته بها أصلا أما السكون فانما يتصف به 
حينئل من باب الاتفاق بلا تعلق ,ارارته به ( نعم ) لو فرض كون الصارف بحيث 
يتوقف بقائه على الاشتغال بواحد من الافعال الوجودية بحيث لولم يشتغل بذلك 
لاضمجل الصارف و وقع فى إرتكاب الحرام جزماً لامكن الالترام بوجوب ذلك 
مقدمة للواجب ( لكن ) اما كان وجوب أصل الصارف عقليا فى مرحلة الامتثال 
الموكولة بيدالعقل لاشرعياً إذالاحكام الشرعية لاتتعلق بالدواعئ بل بالافعال 
الخارجية فوجوب ما يتوقف عليه بق الصارف مسن الافعال الوجودية أيضاً عقلى 
لامحالة فى طريق إمتثال واجب عقلى » كما هو الشأن فى جميع المقدمات العلمية 


توضيح جوا ب بعضاً لاسا طيينعنا لشبهتودفع ألاشكا لعنه 

ج١١‏ ونقد جواب ألمذكور من جهة دون أخرى 6 
الواقعة فى طريق إمتثال التكاايف الشرعية نظير أطراف العلم الاجمالى ,اذوجوبها 
عقلى لاشرعى » وعلى هذا فالمباح الشرعى بحاله ولايلزم إنتفائه م نالقول بوجوب 
المقدمة . 

أقول توضيح هذا الجواب أن ترك فعل من الافعال الاختيازية له صورئلاث 
( الاولى ) أن لايكون لذلك الفعل داع فى نفس الفاعل أصلاً أى لاينقدح فى نفسه 
بالنسبة الى الفعل شوق بالغ حد تحريك العضلة و حينئذ يكون عدمه من جهة 
المقتنضى اميتي اناد هرك إلى عنم الغرظ أو إلى وجوه الماع كرا تددن 
الأضداد الوجودية لذلك الفعل جارحية أم جانحية ( الثانية:) أن لاتكون هناك كد آلة 
يوجد بها الفعل مع وجود الداعى له كما فى ترك النظر والسماع والرّنامن الأعمى 
والأصم والعنين مع إرادتهم ذلك وحينئذ يكون عدمه من جهة عدم الشرط ضرورة 
وجود المقتضى له و هو الارادة فلا معنى لاسناد الترك إلى وجود المانع فى هذه 
الصورة أيضاً ( الثائثة ) أن يكون هناك صارف عن الفعل مف جود الداعى والألة 
لدكما فى ترك الرّنامن غير العنين مستنداً إلى التفاته إلى عمو بئه الأخروية بعد تمكنه 
من ذلك وحينئظٍ يكون عدمه من جهة وجود المانع » وفى سبق من الصور الثلاث 
لايستند الترك إلى فعل من الافعال الجارحية كما هو واضح ( نعم ) للصورة الثالئة 
شقان ( أحد هما ) كون الصارف فى القوة بمرتبة لايؤثر فيسه شيع كى يضعفه و 
يوجب إضمحلاله كما فى فضية بوسف ( ع) ممع زليخا اذ : لقد همت به وهم بها 
لولا أن رأى برهان ربه : والبرهان قوة العصمة التى هى هن لوازم النبوّة (ثانيهما) 
كونه لابتلك المثابة فربما يؤثْر فيه بعض الاشياء و يوجب إنقلابه كما فى الخلوة 
مع الأجنبية ممن يصرفه بدواً تصورالعقوبة لكن مع ذلك لولم يشتغل بفعل جارخى 
يضعفل الصارق و ريما يضمحل بالمرة فيقع فى رار تكاب الح رام» ففى التق 
الثانى يستند الترك بقاءأ .إلى ذلك الفعل الجارحى فهو واجب عقلا مقدمة للارتداع 
عن الحرام . 

و مما ذكرنا تبين أن عدم الداعى لفعل الحرام غير وجسود الصارف عنه و 
أن ماذكره المجيب (ره) من استناد بقَاءٍِ الصارف أحياناًإلى الاشتغال بفعل مسن 


14 إبطال إقتضاءِ ألامر بشبى النهى عن ضده ألعام ج١١‏ 
الافعال الاختيارية فى غاية الصّحة (فاشكال) بعض مقررى بحثه على ذلك بأن 
الصارف عن الفعل عبارة أخرى عن عدم الداعى اله فلا معنى لتوقفه حدوثاً أوبقاءاً 
على فعل من الافعال الوجودية حتى يجب الاشتغال به عقلاً أو شرعاً (غير و جيه) 
كما أن إشكال المجيب (ره) على فرض إستناد بقاء الصارفيالى فعل اختيارى بأن 
الوجوب عقلى لا يستلزم نفى المباح و الحكم عليه بالوجوب الشرعى أيضاً قى 
غير مخله » ضرورة أن وجوب المقدمة على القول به إنما هو عبارة عسن الوجوب 
الاستلزامى العقلى حيث يدعى القائل بِدّلك استفادته مسن الشرع أيضاً مسن طريق 
الملازمةفعلى القول بالملازمة يكون الوجوب فىالفرض المزبور شرعياً» فما ذكره 
بعنوان الاشكال على كلام الكعبى فى ذلك الفرض إئما هو إنكار لاصل وجوب 
المقدمة شرعاً لا أنه اشكال على مقال الكعبى على القول بوجوب المقدمة شرعاً 
الذى هو مفروض كلام الكعبى فتفطن (وقد ظهر) مما ذكرناه إلى هنا أن الامر 
بالشيئى لا يقتضى النهى عن ضده الخاص بنحو من الانحاءِ لامن جهة المقدمية لعدم 
الضد بالنسبة الى فعل ضده ولا من جهة التلازم بينهمائبوتاً . 

(الأمر الثالث) فى ابطال القول بأن الامر بالشئى يقتضى النهى عن ضده العام 
أى الترك عينأ أو تضمناً أو التزاماً . أما الدلالة بنحو العينية (فتقريبها) أن العدم 
نقيض الوجود فطلب فعل كالصلاة عبارة أخرىعن النهىعنتر كه الذى هو نقيضه » 
أما ماذكره بعض الاساطين (ره) فى تقريب ذلك مسن : أن عدم العدم مساوق مسع 
الوجود خارجأً مصداقاً و ان كان يغايره ذهناً مفهوماً : فغير محتاج اليه ضرورة 
كفاية كون العدم نقيض الوجود فى تقريب الاستدلال (والجواب) أن البعث و 
الزجراللذين هما مفادا الأمر و النهى متغاير ان بجميع الشئون مفهوماً و مصداقاو 
ملاكأ و متعلقأ أما ألاول فلوضوح أن حمل مكلف على الفء_ل الذى هو حقيقة 


البعث غير ردعسه عته الذى هو حقيقة الزجر ءوأما الثانى فلوضوح أن الوجود 
الاعتبارى للبعث المحفوظفى و عاوالاعتبار غير الوجود الاعتبارى للوجرالمحفوظ 
فى ذلك الوعاءٍ و أما الثالث فلآن ملاك البعث مصلحة كامنة فى فعل الفاعلو ملاك 
الزجر مفسد ةكامنة فيه فكيف يجتمعان فى مورد واحد ء و أما الرابع فلان مقتضى 


ج + توجيه صاحب الكفاية الدلالة بنحو العينيةبالمجاز فى الاسناد 0+ 


تعلق الأمر بالطبيعة هو ايجاد الفعل و مقتضى تعلق النهى بها هو الترك بمعنى الكفّ 
عن الفعل الذى هو فعل جانحى كى يصح الطلب به »وعليهذا فلا يعقل ,اتحاد الآمر 
بالشي مع النهى عسن ضده العام » فبذلك ينبغى أن يجاب عن الاستدلال لا يما 
ذكره بعض الاساطين (ده) من غفلة الأمرعن الترك (نعم أجاب) عنه صاحب الكقاية 
(قده) بأن اللزوم بين ذلك الأمرونين المنع عن الترك يقتضى الاثنينية فأين العينية 
(فأورد) عليه بعض المحقيق (قده ) بالفرق بين لوازم ال.وجود كالاختيار للفاعل 
المختار و لوازم المهية كالزوجية للاربعة فتخلل الجعل الملزوم و اللازم أى كونه 
مجعو لا بتبع جعل الملزوم ممكن فى الأرلة دوك الثاتى شوورة كون لوازم المهية 
منجعلة كنفسها فمجرد اللزوم بين شيئين لايفتضى الاثنينية كما فسى لوازم المهية . 
فتغاير الامر بالشيئى مع المنع عن تر كه مفهوماً أى بحسب المهية و ك-ون الثانى 
من لوازم الاول لا ينا فى عينيتهما مصداقأ أى بحسب الوجود و كون الاول عين 
الثانى بهذا اللحاظ (لكنلايخفى) أنالمراد بالعينية على القول بهارانما هو الاتحاد 
بحسب المفهوم لا المصداق ضرورة أن محل النزاع فى المسئلة إنما هو مدلول 
الامر بالشيئى أى مفاد الهيئة البعثية و أنه هل يكون منه النهى عن ضده العام , 
تضمناً أو إلتزاما أو هو هو بنحو المطابقة و العينية أم لآ برتاب أحدٌ فى أن الالفاظ 
انما وضعت للمفاهيم !١‏ تى هى وجودات ذهنية عبّرعنها فى لسان أصل الفلسفة 
بمعقولات ثانوية لا لما عنى من المفاهيم أى المصاديق التى هى وجودات خارجية 
تُبّرّعنها فى لسان أهل الفلسفة بمعقولات أولية » فمد اليل الالفاظ التى هى محل 
النزا ع انما هى المفاهيم دون المصاديق وحيث عرفت أنها وجودات ذهنية فيمكن 
تخلل الجعل بينها و بين لوازمها فما ذكره صاحب الكفاية (قده) مسن أن الازوم 
فى المقام يةتضى الاثنينية دون العينية قى غاية المتانة . 

ثم ان صاحب الجناه اتده) وه الدلالةبنحو العينية بامكان أن يراد بها أنه 
ليس هناك الاطلب واحدإمهتسوب إلى الوجود بالذات و بن<و الحقيقة فيكون 
بعثاً اليه و إلى البرك بالعرض و بنحو المجازفيكون زجرأعنه فافهم (فأورد) عليه 
بعض المحقةين (قده)بأن التحريك إلى مكان تكويناً تحريكعن مكان لا محالة ,اذ 


,م3 دفعالاشكال عن توجيه الدلالة العينية مجازاً فى الاسناد 3 


٠‏ الجر كةلايد أن تكون بين حدين مبدء و منتهى فالقرب إلى المنتهى بعد عن المبدء 
طبع فالتقريب إليه تبعيد عن المبدء » و اذا كان التكوين هكذا فالتشربع كذلك 
كذلك هالتحريك التشريعى إلى فعل ار تحريك لاأمحالة عن نقيضه الذى هو 
تر كه و يعبر عنه بالزجر و اده انانساك لد « ه بالذات و رزجر عسن تركه 
بالعرض إذ الزجر كالبعث يتعلق أولا وبالذات بأمور و جودية لاعدمية كالترك » 
فاو أمكن تأويل توجيه صاحب الكفاية و إرجاعه إلى ما ذكرناه فهو و الافظاهره 
محل الاشكال إذ طلب الترك بعنوان.ه ليس مدن شئون طلبالفعل لا بالذات ولا 
بالعرض بل هما متغايران و الآمر فى مقام طلب الفعل لا-يمكن أن يكون فى مقام 
طاب الترك . نعم أن يكون فى مقام المنع عن الترك 51 الفعل لا 
يمكن أن يكون طلباً لتركه لا بالذات ولا بالعرض(لكن لايخفى) أن التحريك الى 
مكان تكويناً انما يلازمفى الخار بجالتحريك عن مكانآخر بمعنى خلوذلك المكان 
عن المتمكن إذ لابد لهمن مكانٍ مافلدى تبديله مكانه بعد إشغاله يِبِقَى مكانه الاول 
خالياً عنه طبعأ من دون أن يكون ذلكمورد إرادة المحرّك أو المتحرك بل الارادة 
إنما تتعلق بنفس الكون فىالمكان الثانى غاية الامر يتبعه خارجأً خلو المكان الاول 
قهرأ لكن لا ربط له بعالم الارادة التكوينية » و اذا كان الامر كذلك فى الارادة 
التكوينية فهكذا فى التشريعية فمتعلق البعث لدى الأمر بفعل كااسقى إنما هو نفس 
ذلك الفعل لاما بلزمه خارجاأً بالقهرأى البعد عن نقيضه كترك السقى إذلم يع ذلك 
فى حيز الارادة كى يتعلق به البعث الناشئٌ عقيبها بفعل النفس فليس مراد المولى 
بقوله اسقنى : لاتترك سقيى : (نعم ماذكره) صاحب الكفاية (قده) من اسناد البعث 
حقيقة .الى نفس الفعل ومجازاً إلى نقيضة بمناسبة تلازم خارجى فى مر حلة الامتثال 
بين ايجاد الفعل مع ترك نقيضه . نظير إسناد الجريان الى الميزاب مجازاً بمناسبة 
تلازم خارجى حال الجريان بينه و بين المطر الذى هو الجارى حقيقة من دون أن 
يكون ذلك الاسناد المجازى بالنسبة الى نقيض الفعل مراداً للأمر كى يكون مدلول 
اللفظ بدلالة التزامية (متين فى الغاية) نعم لواراد (قده) أن البعث إلى النقيض بنحو 
الزجر مدلول إلتزامى لهيئة الآمر لو راد على مقاله ما سبأتى فى طى الجواب عن 


2 ,انطال إقتضاء الامر بشيق النهى عن ضده العام تضمُناً 5 
الدلالة التضمينة من إنتفاء هذه الدلالة و جداناً و برهاناً لكن حاشا مقامه العلمى 
الشامخ عن إرادة مثله مضافاً إلى كونه خلاف ظاهر كلامه (قده) فل وأمكن تأويل 
ماؤكره المحقق المزبور (قده) بارجاعه إلى هذا الذى أفاده صاحب الكفاية (قده) 

فهو والا فد عرفت أنه بظاهره محل اشكال بل منع . 

وأما الدلالة بنحو التضمن ( فتقريبها) أن الوجوب مركب من طلب الفعل و 
المنع عن نقيضه أى الترك (والجواب) أن مدلول الامر مطلقأ هو الطلب أى البعث 
غاية الأمر أنه » لدى عدم وصول ترخيص من قبل الشارع فى الترك يلزمنا العقلفى 
طريق الامتثال على ترك المخالفة فراراً عن عقوبته لدى المصادفة مع ارادة حتمية 
من المولى » فمن هذا الحكم العقلى فى مر حلة الامتثال الموكولة بيدالعقل فىطول 
الامرالشرعى بالفعل ينتزع عنوان الوجوب , ولدى وصول ذلك الترخيص لايلزمنا 
العقل على تمرك المخالفة فينتزع منه فى طول الأمر الشرعى عنوان الاستحباب » 
فالوجوب والاستحباب حكمان عقليان فى رتبة الامتثال ولاربط لهما بمدلول الأمر 
أصلا » ومنه يعلم أن ( ماذكره ) بعض الاساطين ( ره ) من أن إقتضاء الامر بالشيسٌ 
النهى عن ضده العام أى الترك بنحو اللزوم البين بالمعنى الاعم مما لاكلام فيه ولا 
إشكال وبالمعنى الاخص ليس ببعيد (غير صحيح) ضرورة أن اللزوم بالمعنى الاعم 
عليه ولذا نفى جملة منهم دلالة الأمر عليه بشييغ من الدلالات الثلاث » و انما أوقع 
القوم فى مزعمة دلالة الامر بفعل على النهى عنتر كه عدم انفكاكحكم العقل بلزوم 
الفرار عن العقوبة بترك المخالفة عسن ذلك الأمر فخلطوا بين الحكمين ونسبوا 
حكمالعقل إلى الشرع » وقد وقع نظير ذلك من جملة منهم فى كثير منالموارد 
فتفطن , فلقد أجاد صاحب الكفاية (قده) حيث أجاب ببساطة الوجوب و كونه 
مرتبة واحدة من الطلب » كما أجاد بعض الهمحققين (قده) فى توضيح البساطهبأن 
الوجوب إن كان عبارة عن نفس الارادة فهو الكيفياتالنفسانية التى هسى مسن 
الأعراض و معلوم أن الأعراض بسيطة خارجأ و إن انحلّت إلى الجنس و الفصل 
عقلا ,وان كان عبارة عنأمر منتزع عن البعث أى انشاء الطلبفهو من الاعتبارات 


7 الطلب بسيط فلا يدل. على النهىعن الترك تضمِّناً 7 


العقلية و معلوم أنهاأشد بساطة من الأعراض لعدم إنحلالها إلى جنس و فصل عقَلاً 
و لذا لا تدخل تحت مقولة » فالوجوب بأى معنى كان فط :د أن دقيق 
النظر ينفى كون الوجوب مرتبة أكيدة مدن الطلب إذالشوق إتبعث عدن مصلحة 
لزومية أوغير لزوميةمالم يتأكد ويشتد وجوده ويصل حدّتحريك العضلة لايتولدمنه 
فعل » فارادة الفاعل أى الشوق المُولّد للفعل مرتبة واحدة أبدأً لا تزيد و لا تنقص 
أما الشدة و الضعف فهما فى ناحية الغرض الداعى إلى الشوق بلاإر تباط لهمابنفس 
الشوق المنبعث, ويشهد لذلك أن الشيئى الواحد ربما يكو نأشد ملائمةللطبع أى 
الهوى بدون لابدية فيه بحسب ذلك و أقل ملائمة للعقل مع أنه لابد منهعقلافا اشدة 
و الضعف فى ناحية الغرض أى المصلحة طبعية كانت أم عقلية لاتوجبان التفاوت 
فى الشوق العقلانى أو الطبعى » ولايتوهم. أنا نريد إنكار تعدد مراتب الارادة حتى 
يشكل بوضوح تعدد مراتبها كسائر الكيفيات النفسانية[ألحب و البغض بل نقول 
ان الزائد من مقدارها الدخيل فى أصل تحققارنى. مما لا حاجة إليه فى الارادة 
الفاعلية » و إذاكان هذا حال الارادة التكوينية فكذلك المتشريعية ضرورة عدم 
الفرق بينهما من هذه الجهة فلتكن مرتبة الطلب فى الوجوب و الندب واحدة بلا 
تأكد و شدة فى الوجوب كما يظهر من صاحب الكفاية (قده) . 
( لكنه) (قده) جعل التحقيق فى المقام أخير ا إختلافمرتبةالشوقبتبع الارادة شدة 
و ضعفاأ و بذلك صحح مقال صاحب الكفاية من كون الوجوب مرتبة ]| كيدة من 
المطلب (و هذا) محل تأمل بل منع ضرورة ان الشوق المولّد للفعل السذى يعبر 
عنه فى لسان أهل الفلسفة تارة بالميل الطبعى و أخدرى بالقوة المنبثة فى العضلات 
وفى لسان الاصوليين بالشوق المؤ كد مالم يصل فى حد تحريك العضلة نحو الفعل 
لايتولدمنهالفعل أصلا » سواء كان للفعل مصلحةلزومية توجب تأكد مرتبة الارادة 
النفسانية التى يترشح منها الشوق الطبعى أملا فلا تختلف مرتبة هنا الشوق بالشدة 
والضعف وجدانأو برهاناً , أماّ الاول فلما نرى من أنفسناخارجاً من ععدم الفرق 
بين ميل طبعى حساصل عند تحقق فعل ذى مصلحة لزومية و بين الحاصل عند 
تحقق فعل ذى مصلحة غير لزومية » و أما الثانى فلما ذكره نفس هذا المحقق(قده) 


0١‏ نقد مقال بعض المحققين فى تأكد مزتبة الطلب ج” 
بعنوان دقيق النظرءو حاصله انه إذا تحقق معلول ف دوود عت وحمو سق 
كتحقق (د) عقيتٍ وجود (الف) ثم تحةق ذلك المعلول فى مورد آخر عقيب ذلك 
مش أحمالطب لسر بي لاسي ل تالز 
نظير( د) في المثالانماهونفسذ لكالشئي فقطنظير( الف) 

فى ألمقال ؛ ففى المقام اذا فعل خارجى فى مورد عدم مصلحة لزومية عقيب مرتبة 

خاصة 2 منالشوق الطبعى المنبث فى العضلات و فى موردتحةقمصلحة لزومية 

عقيب تلك المرتبة من الشوق مع شدة حاصلة فيه » يكشف ذلك عن أن تمام العلة 
المؤثرة فى تحقق الحر كة الفاعليةنفس تلك المرتبة الخاصة من الشوق الطيعى بلا 
دخالة لاشدة الزائدة على أصل المرتبة فى ناحية العلة . و إذا انحصرت العلة بمرتبة 
وحيدة من الشوق نقول لا يعقل تفاوت مرتبة ذلك الشوقضرورة أن النفس لاتولد 
عقيب إنقداح الارادة فيها إلآما يصير علة لتحقت المراد فيى اليخار - لا أزيد مين 


عد رصعفول دا سا مضا ذارالى) ن المحل ولو الان رن ا لُشرئحية 
ذلك » فتفاوت المرتبة فى الارادة التكوينية و كذا التشر بعية/عبارة عن نفس البععث 


أى انشاء الطلب الذى هو جانحى فتفاوت المرتبة على فرض وجوده فى الشوق 
المولد لذلك الفعل الجانحى لايتطرق إلى نفس الفعل » بل قد حققنا فى محله أن 
المصالح و المفاسد التى هى فى مرحلة دواعى الطلب لا ربط لها بمرحلة نفس 
الطلب كى يتفاوت يحسبهاءو لذا قلنا آنفأً بأن الطلب نوع واحد بسيط والوجوب 
و الندب منتزعان عنه بحكم الفعل فى طول عدم وصول الترخيص فى الترك مءن 
قبل الآممر و وصوله فتدبر جيداً » و أما الدلالة بنحو الالتزام فتقريبها ظهر مسع 
جوابه مما أسلفناه ( فظهر ) مما ذكز ناه الى هنا أن الامر بالشيى لايقتضى النهى عن 
ضده مطلقاً سواء الخاص و العام . 

( الامر الرابع ) فى ثمرة المسئلة ( وظاهر جماعة ) كصاحب الكفاية (قده) 
وغيره ظهورها فى فسسباد عبادة وقع تركها مقدمة لفعل مأمور به كالصلاة للازالة 
بناءاً على تمامية أمور ثلائة أحسدها مقدمية عدم الضد لوجود ضده ثانيها كون 
وجوب المقدمة شرعيًائالثها كسون النهى الغيرى المتولد مسن الوجوب المقدمى 
بالنسبة إلى فعل ضد. المأمور به كالصلاة لدى الامر بالازالة مستلزما للمبغوضية » 
اذبعد تمامية هذه الامور تكون الصلاة منهيا عنهاوسيأتى فى باب النواهي ,انشاءالله 


ابطالما جع لها لقو ثمرظمسئلتا لضد 
/ قال بعض الاساطين فى نفي, الثمرة ونقده ج ”7 
تعالى أن النهى فى العيلدة يقتضى فسادها (لكنك) حيث عرفت سابقاً فساد الصغرى 
أعد ى مقدمية عدم أحدالضدين لوجود الآخر من جهة أن العدم مطلقاً لابصلح للتأثير 
والتآئر وعرفت فساد اللكهرى أعنى وجوب المقدمة شرعاً من جهة أن الاستلزامات 
العقلية الخارجة عبن حوصلة نفس التكاليف كوجوب المقدمة وحرمة ضدالمأمور 
به ونحو ذلك تكون بأجمعها مو كولة بيدالعقل فىمرحلة امتثال تلك التكاليف » و 
كذا فساد إستلزام النهى الغيرى المبغوضية من جهة أن الأو امر و النواهى الغيرية 
ليس فيها ملاك أصلا قلببيت بمقربة ولامبعدة (تبين) لك فساد هذه الثمرة (نعم يظهر) 
من بعض المحقفين ( قبه ) تصحيح المبغوضية فى حصوص المقام و ن: نتميم الثمرة 
بذلك بدعوى أن الشروع فى مقدمات الحرام شرو ع فى مخالفة النهى المولوى 
فهو مبغوض لدى المولى كما أن الشروع فى مقدمات الواجب شروع فى إمتثال 
الأمر المولوى فهو محبوب لدى المولى ؛ فالاشتغال بفعل الصلاة الذى يترتبي, 
عليه ترك الواجب أى الازالة إشتغال بمخالفة الواجب وشروع فىالاتيان ار 
فالصلاة فاسدة وبه نتم ثمرة المسئلة » فالأولى منع الصغرى أى مقدمية عدم الضد 
لوجود ضده بالتقريب المتقدم (لكن تقدم) عين هذا البيان من بعض الاساطين(ره) 
فى خلال كلماته فى بحث مقدمة الواجب وتقدم جوابه منا وحاصله أن المراد من 
ذلك لوكان الشروع فى فعل نفس الحرام فهو خلاف المشاهد بالوجدان ولوكان 
الشروع فى مقدماته الوجودية فهومسلّم لكن مبغوضيته أول الكلام غاية الام ركونه 
تجريأ فى حكم العقل كما أن الاشتغال بمقدمات الواجب إنقياد لحكم العقل . يلا 
راستلزام محبو بية في الثانى ولامبغوصية فى الاول (فالحق) على فرض تسليم الصغرى 
“نع الكبرى كما عرفت . 

(ثم أن بعفضنٍ) الاساطين (ره) بعد بيان الثمرة المزبورة نقل إشكالا (حاصله) 
أنا سوام قلنا بلزوم وجببود الامر فى صحة العبادة وعدم كفاية ملاكها و رجحانها 
الذاتى أم قلنا بكفاية لك فى صحتها بلا لزوم الامر لا فرق يبن القول بالاقتضاء و 
عدمه فى مورد تزاحم واجب موسع مع مضيق أو واجبين مضيقين أحد هما أهم , 
إذالموسع أوغير الاهم لا أمر له فعلى القول بلزوم الأمرتفمد العبادة بفقدان مقوّمها 


لف 


| ج نقد مقال بعض الاساطين فى نفىي الثمرة ونقده وتحليل حقيقة البعث م8 


يكن خطاب قلنا بالاقتضاء أم لافاين ثمرة المسئلة (ثم نقل) عن المحقق الثانى(قده) 
2و 
دفع الاشكال (يما حاصله) ظهور الثمرة على القول بلزوم الامر فى صدة العبادة 
راذغير الاهم أو المبتلى بالمزاحم من أفراد الواجب الموسع يكون منهياً عنه على 
القول بالاقتضاء وذلك يقيد إطلاق الأمر فيوجب الفساد» بخلافه على القول بعسدم 
الاقتضاء ادمتعلق الأمر نفس الطبيعة بوجودها السعى المنطيق قهراً على كل واحمد 
من أفرادها خارجاً حتى الفرد المبتلى بالمزاحم ضرورة تساوقه مسع سائر الافراد 
٠.‏ 0 
من جهة الفردية للطبيعة » قهدا الفرد واد لم مكاة الاتيان به بقصد الآمر الانحلالى 
المتعلق بخصوصه لفقدانه فى صورة المزاحمة لكن يمكن الاتيان به بقصد الامر 
المتعلقى بنفس الطبيعة والمفروض أن إنطياق الطبيعة على هذا الفرد قهرى فالاجزاء 
عقلىٌٌ فتصح العبادة وتتم الثمرة ( ثم ناقش ) فيه بأن ذلك يتم على «سلك خروج 
القدرة عن متعلق البعث وإشتراطها فى التكاليف عملا أما على المسلك الحق مسن 
أخحذها فى متعلق البعث معن قبل ذات البعث » |ذحفيفته حمل المكلف و دفقعه تجو 
ايجاد المبعوث اليه وكما أن الدفع نحوغيرالمقدور ممتنح تكويناً فكذلك تشريعاً 
اذ الارادة التشر يعية تتّببع التكوينية » فاذا كان البععث نحو غيير المقدور بذاته 
ممتئعاً قلا محالة وجب 07 متعلهه د لمهدرة بمعذى 7 نفسام أفراد الطبيعة إلى مصدورو 
غيره وعدم تساوقهما فى الفردية للطبيعة المأمور بها ببسل إختصاص الاول بوقوعه 
متعلق البعث وخاوٌ الثانى عن الخطاب والملاك معأ . فلاتتم اأثمرة ,اذغير المقدور 
أفراد الطبيعة أى الفرد المبتلى بالمزاحم أجنبى عن العبادة المحبو بةللءمو لى فهوفاسد 
جسزما على القول بلزوم الآمر فى صحة العبادة اذلا أمر به لعسدم القدرة عليه قلنا 
بالاقتضاء أملاأما على القول بكفاية الملاك فيهاوعدم كفاية النهى الغيرى فى المبغوضية 
كما قوينا هما فى باب التعبدى والتوصلى فيصح ذلك الفرد قلنا بالاقتضاء أم لا . 
أقول تحقيق المقام موقوف على تحليل حقيقة البععث فنقول مستيداً مسن الله 
تعالى أن حقيقة البعث عبارة عن <مل الغير و تحريكه بالتسبيب أى بسيب ,انشاء 


الطاب نحوالفعل فهو بنفسه من أفعال النئس » وهن هده الجهة أى كو نه فعلاًتكوينياً 


ع”؟ القدرة شرط عقلا للامتثال لاؤاتا للبعث كما توهم ج” 
للفاعل المختار يكون فىطول الارادة ويتوقف صدوره من الباعث على قدرته على 
هذا الجعل والانشاء إذالعجز فى الافعال التكوينية مانع عن إنقداح الارادة بالنسبة 
إليها ولذا تكون فى طول القدرة . فمع تحقق مباديه أى القدرة و الارادة يتحةقق 
البعث لامحالةبلانوقفهعلى شيع آخر مماهوفىطولهومن شثون المبعوث أىالمكلف 
كعلمه بذلك البعث أوجهله أوقدرتهعلىايجادالفعل المبعوث اليه أو عجزهءضرورة 
أن مرحلة البعث الذى هوفعل المولى متغايرة مع مرحلة القدرة و العجز بالنسبة 
الىايجاد متعلق البعث أو العام والجهل بنفس البعث النى هى من صفات المكلف 
ولا إرتباط لااقدئ المرحدين بالاأخرى كن يكن أغدها فيها'بل :الثائنةافن نارق 
الاولى فكي ف يعقل دخل ما فى طو لالشيئى فيهد(و بالجملة) فالقدرةعلى الفعلالتى هى 
من صفات المكلف خارجة ءن <وصلة البعث الذى هوفعل المولى غاية الأمرأنها 
بحسبالوجود الخارجى تكون تارة مقارنة مع صدور البعث عن المولى و أخرى 
متقدمة عليه و ثالثة متأخرة » وعلى أى تقدير لاربط لها بحقيقة البعث وججداناً 
وبرهاناً كماع رفت فسبق وجودها بالنسبة إلىالارادة التكوينية مما لابد منه 
يخلافه بالنسبة الى الارادة التشريعية فيمكن تأخره عنها كما يمككن تقدمه و تقارنه 
فقياس إحدىالارادتين بالاخرى من هذه الجهة فاسد جدا . 

نعم العقل بعد ماأدرك إحتياج تحقق الفعل المبعو ثإليهفى الخار ج إلى قدرة 
المكلف على ايجاده يحكم نَأ بأن صحة توجيه الخطاب زح<و المكلف مع إرادة 
الباعث منه تحمّق المبعوث اليه فى الخار ج لا تعجيزه أو إختباره أو نحو ذلك من 
دواعى البعث مشروطة بكون المكلف قادراً على ذلك الفعل فى وقته فبدونه لا 
ينتحق على ركه العقاب » إذ العقل كما أن لهإدرا كا” تصوريةأوتصديقية كذلك 
له فى طول تلك الادراكات أحكاءٌ و هما متباينات ضر ورة أن الأولى إنفعال العقل 
و الثانية فعله فانكار الاحكام العقلية مساوق مع إنكار الأمورالو جدانية (و بالجملة) 
فاشتراط القدرة فى متعلق التكاليف فى مرحلة ايجادها أى الامتثال إنما هو بحكم 
العقل فى طول در كه توقف تحقق الفعل خارجاً عليها بلا دخل لهافى متعلق البعث 
كى يوجب تخصص الطبيعة الى حصتين و إختصاص حصة مقدورة بالبعث دون 
قبرهاولا ارق أفر اد الطبيعة من حيث الفردية للمأمور به » كيف و لو كان 
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تعلق البعث بنفسه موجباً لتحصص الطبيعة لكان كذلك مطلقاً و لولم يكن البعث 
بداعى تحةّق المبعوث اليه خارجا بل بداعى التعجيز أو الاختبار أو نحو هما مع 
أن أحداً حتى هذا القائل لا يلتزم بذلك فى مثل هذه الموارد فيكشف عن أن ذلك 
ليس ذاتياً لنفس البعث(فتلخص) أن كون الاشتراط بالقدرة ذاتياًللبعث ممالامحصل له 
بل لا يمكن تعقله » ثم لو سامنا تحصص الطبيعة بنفس تعلق البععث و كونه ذاتياً 
للبعث و لن سلمه قط لكر نشوك ذلك د عن فين مدق فح از كية بمعنقى 
قصور البعث من أول الامر عن شمول غير المقدورة من حصص الطبيعة فكانها 
منحصرة بالمقدورة » لا تفييدٌ بمعنى تضييق دائرةالمبعوث إليه وتنويعه إلى 0 
نوعين مقدور و غيره فالطبيعة بما لهسا مدن الملاك الواقعى منطبق قهراً على 
المقدور أيضا فيكون مجزياً عقلاء و ب ل 
مع أن التقييد حسب إاعتراف هذاالقائل فى محله فرع الاطلاق فالبعث ,اذالم يكن 
قابلا للا رسال بالنسبة إلى غير مورد القدرة فهو غير قابل للتقييد بالقدرة فمفاد 
الهيئة البعثية لا يقبل التقييد بالقدرة أصلا » على أن تقييد شيئى بشيئى لابد فيه من 
وجود المتقيدفى رتبة سابقة على وجود القيد كى يعقل التقييد فبناءأً على كسون 
الاشتراط بنحو التقييد لا التقيد لابدّ من وجودالبعث مع قطع النظر عن القدرة 
فى رتبة سابقة عليها حتىيمكن تقييده بها والمفروض تأخردعنها فلايعقل تقييدهبها 
بها » فلا اشكال فى ثمرة المسئلة من هذهالجهة و جواتٍ المحقق الثانى (قده) 
متين بل الحق فى نفى الثمرة ما قاناه مسنمنع الصغرى و الكبرى فراجع ٠‏ 
ومما ذكرناه ( ظهر ) حال مسئلة عويصة صارت معركة الآراء بين متأخرى 
الاصوليين وهى الترتب حتى [دُعى صاحب الكفاية (قده) إستحالته علىمبناه الذى 
عليه المشهور من دخل القدرة فى التكليف شرءاً بأحد أنحائه الآتية و تصّدى 0 
من تأخر عنه لولا الكل لتصحيحه مشياً على إرتكاز دخلها فى الامتثال قلا مريدين 
تطبيق المصطلحات على المرتكز فلم ينجحوا و وقعوا فيما وقعوا مسن المحاذير 
التى ستعرفها ( حيث تبين ) أنه فى كل مورد مسن موارد التزاحم بين الخطابين فى 
عالم الامتثال انما يحكم العقل بأن المكلف إذا أتى باحد الواجبين المتزاحمين 


تحفَييُ صحة الترتب بحسب الارتكاز العرفى وأنحائاعتبا رألقد رة وألحاكريها توضيمًللتريٌب 
فهو معذور فىترك الآخر وهكذا إذا ترك ذلك وأتى بالآخر يكون معذوراً فى ذلك؛ 
,اذليس له الاقدرة بدلية و هى لاتكفى الا لامتثال أحد المتزاحمين فاذا صرفها فى 
إمتثال واحد منهما فقدعجز عنإمتثال الآخر ويكون معذوراً عملا اذاكان الواجبان 
متساويين فى الملاك . سواء كانا مستقلين كالصلاة وأداء الدين لدى المطالبة أم 
جزئين لواجب مركب كذكر الركوع أو السجود مسع الطمأنينة حاله للصلاة 
بناءأ على وجوب الثانى و كونه جزءاً أم شرطين له كالطهارة والاستقبال للصلاة 
أم كان أحدهما جزءاً و الآخر شرطأ كالقيام و الاستقبال للصلاة » ففى جميع هذه 
الموارد يتخير المكلف عقلاً بين امتثال أحد الواجبين فلايتنجز فى حقه الا أحدهما 
ولا يعذر إلافى ترك أحدهما قضاءاً لما عنده من القدرة البدلية للامتثال و العجز 
البدلى عنه , هلو أهمل تلك القدرة بالكلية ولم يصرفها فىإمتثال شيئى من الواجبين 
بل خالفهمامعاً كانمعاقباً على ترك أحدهما البدلى حسب قدرته البدلية » أما ,اذا كان 
أحد الواجبين أهم من الآخر كازالة النجاسة عن المسجد الذى هو واجب فورى 
بالقياس الى الصلاة الموسعة إلى آخر الوقت أوحفظ النفسرالمحترمةبالقياس الى 
واجب آخخر لايصل حدّه فى الاهمية لدى الشارع » فالعقل يستقل بلزوم صرف 
قدرته البدلية فى إمتثال الاهم و بأنه إذا لم يصرفها فى ذلك فهو عاص فى تفويت 
مصلحة الأهم لكنه مع ذلك ليس بمعذور فى ترك الآخر الذى يكون قادراً على 
إمتثاله بالفعل بمقتضى قدرته البدلية » فيجب صرفها فى الاتيان بالمهم فرارأً عن 
اهمال قدرته . 

و توضيح ذلك زيادة عما عرفت آنفاً فى نفى الثمرة يستدعى تفصيل الأقوال 
فى مورد إعتبار القدرة و الحاكم باعتبارها (فنقول) و نستمدٌ التوفيق من الله عز و 
جل إن إعتبارها يتصور على أنحاءٍ أربعة (الاول) أن تكون القدرة شرطأ للجعل 
بالمعنى المصد رى أى لصدور ااتكليف عن الآمر الملتفت إلى عجز المكلف عن 
الامتثال يقبح عقفلا صدورالتكليف منه فمورد إعتبار القدرة على هذا قبل الجعل و 
الحاكم بالاءتبار هو العقل فتكون مسئلة كلامية » و أظن بأنه قد ذهب إلى هذا 
النحو منالاعتبار بعض الاصو لين (ويندفع) بأنه موقوف على أنيكون الغرض من 
التكليف مباشرة المكلف بالامتثال بنفسه و فى وقته بأن لا يكون للتكليف ,اطلاق 
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بالنسبة إلى غير الوق ت,اذاكان الواجب موقتاً أىلايكون للواجب قضاء ولابالنسبة 
,الى غير المكلف بأن تكون المباشرة فيدأ فى التكليف أوالمكلف بحيث لم يمكن 
لغير المكلف الاتيان بالواجب تبرعأ أو بالتسبيب . و كلا الامرين باطلان ضرورة 
بوت القضاء الموقتات غالبا و عدم ثبوت قيدية المباشرة فى غيرها كذلك و 
ناهيك عنه ماورد فى الحج من أن العاجز عن الاتيان بهمعالاستطاعة المالية يجوز 
له أن يستنيب غيره لاداء الحج عنه فى حبوته كما يجوز له بل يجب عليه الايصاء 
بذلك لما بعد موته و يجوز لغين التبرُ ع بالنيابة أو الاستنابة عنه بعد موته بل حال 
حيوته بالنسبة الى بعض الواجبات . بل هذا النحو من اعتبار القدرة موقوف على 
أن يكون الغرض من التكليف فمى شرعنا إمكان الداعويةٌفمن بعلم منه أنه لا 
ينبعث عنه كالكفار و العصاة و الجاهلين لا سيّما بالجهل القصورى بل النائين و 
الغافلين يكون تكليفهم قبيحاً عقلاً الذى يستحيل صدوره عن الشارع جزمأ .مع 
أن ذلك خلاف ضرورة المذهب بل الدّين و خلاف ظواهر الادلة الشرعية حيث 
أنهامطلقة غير مقيدة بقيدالقدرة و إنما الغرض من التكليف أىالبعث المولوى نحو 
المأ موربه بالنسبة إلى كل من يمكن أن يوضع عليه قام التكليف عدم إستناد منع 
الفيض إلى البارى جل شأنه و هذا مما يوافقه اتقان التشريع فان عمومه هومقتضى 
حكمة التشريع و يعا ضده إطلاق أدلة التشريع حيث عرفت عدم تقيدها بقيد 
القدرة . 

وعليه ( فتكليف ) العاجز الفعلى الذى يتمكن مزالمتثال فيما بعد ذلك اما 
مباشرة بالقضاء فى الموقتات والأداء فى غيرهالدى تجدد القدرة الى آخر العمر 
وإما بالتسبيب بالاستنابة فى حيو ته مع اليأس عن قدرته أو بالايصاء لما بعد موته أو 
بتبرّع الغير عنه (ليس) بقبيح عقلاً أبدً بل هو صحيح عقلاً وفيه لطف وتفضل من 
الشارع على المكلف جزما كى لابحرم أحد عسن درك فضائل التكاليف و آثاره 
الدنيوية و الآاخروية » فالعقل و النقل متوافقان على خلاف هذا النحو من إعتبار 
القدرة فى التكليف (فان قلت) إذأ لا معنى للبعث الجدّى بالنسبة إلى غير المنبعث 
عن التكليف فعلاً بل هو إما تسحبيل للءذاب كما فى تكليف الكفار والعصاة أو 


+2 القدرة ليست شرطاً للجعل بالمعنى الاسم المصدرى اج 
(قلت) كلا لا يلزم ذلك لان التشريع لابد فيه من إعمال المولوية فالبعث أبدأجى 
بمعنى أن الشار ع يريد بارادة جدية صدور الفعل عن المكلق و يبعثه نحوه بعثا 
جديا مولوياً و إن لم يمتثل فعلا و ذلك لاينا فسى مع كون العاجز عن الامتثال 
مطلقاً بجميع أنحاءالعجز معذوراًلدى العقلءفلو سلامناكون البعث عبارة عن جعل 
الأمرمعامكان الداعوية أيضأ وأغمضنا عما عرفت من كونه أعممن ذلك تقول ,ان 
العجز عن الامتثال عسذر عقلى فالمراد بامكان الداعوية إنماهو الامكان الذاتى 
دون الفعلى أى جعل ما يمكرفنفسه أن يكون داعيا و لو منع عن داعويته الفعلية 
مانع »و اذا كان ذلك لايضر بجدية البعث على مبنى امكان الداعوية فلا يضر يها 
على مينى عدم استناد مضع الفيض الى الجاعل كما هو المختار الذى عرفت دليله 
بطريق أولى . 

(الثانى) أن تكون القدرة شرطاً للجعل بالمعنى الاسم المصدرى أى حدّآ 
شرعيا للحكم و قيداً مأ خوذاً فى مضمون الخطاب شرعًا و الكاشف عن هذا 
التقييد هو العمل المستقل بقبح توجيه الخطاب نحو العاجز » وقد ذهب الى هدا 
النحو من الاعتبار صاحب الكفاية و تبعه بعض تلامذته قدس سرهم (و يندفع) أن 
العقل إنما هو الحاكم بالاسنقلال فى مر حلة الامتثال فيحكم باعتبار القدرة فىعالم 
الامتثال لا أنه يكشف عنإعتبار الشار ع القدرة فى ناحية التكليف كما هو المدّعى 
والفرق بين الامرين واضح (و بالجملة) فاعتبار القدرة فى تنجز التكليف أى 
باعثيته الفعلية مسلم لا يقبل الانكار لكن الشأن فسى لزوم اعتبار الشارع اياها فى 
التكليف و لا مازم عليه . لان وظيفة الشارع إنما هو جعل الحكم بالنسبة إلى ما 
فيه الملاك و قد فرغ عنه أما تقييد حكمه بالقدرة و أخذها فى مضمون خدطابه فليس 
منوظيفته بعدا يكال مر حلةالامتثال بيد العقل المستقل باعتيارها فى تلك المرحلة » 
فاذا كان المكلف عاجزاً فلم يمتثل التكليف لعجزه يراه العقل معذوراً غير مستحدق 
للعقاب » بل الروايات القريبة بالتوائر الواردة فى الموارد المختلفة مثل : كلما 
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عقلاً الكاشفة عن .عسدم إعتبار القدرة فى مضمون الخطاب شرعًا» فالثبوت و 
الاثبات متطابقان على خلاف هذا النحو من اعتبارالقدرة فى التكليف . 

(الثالث) أن تكون القدرة شرطا فى متعلق الحظاب عقلا بأن يكون التكليف 
متعلقاً بالحصة المقدورة من المتعلق دون غير المقدورة من أول الامر بمقتضى 
ذات البعث قياساً للارادة التشريعية أى جعل التكليف بالارادة التكوينية أى الميل 
الطبعى الصادر منه الفعل فى الخارج » إذ كما أن الارادة التكوينية لا تتعلق بغير 
المقدور فلا تتحرك عضلات الفاعل نحو ايجاد ما لا يقدر عليه تكويناً و فى عالم 
الخار ج أبداً فلتكن كذلك الارادة التشريعية أى البعث الذى حقيقتاحمل المكلف 
و دفعه نحو ايجاد المبعوث إليه ضرورة أنها تابعة للارادة التكوتنية مسن الجاعل » 
فلا يتعلق التكليف شرعًا بفعل غير مقدور أبدأً» وقد ذهب إلى هذا النحو مسن 
إعتبار القدرة فى التكليف بعض الاساطين (ره) عليئا يظهر من شتات كلماته التى 
منها ما تقدم فى مقام نفى الثمرة إشكالاً على مقال المحقق الثانى (قده) و منها غير 
ذلك (و يندفع) علاوة ُقدمفى جوابههناك بأن هذه المقايسة باطلة بلمغالطةلوضوح 
الفرق بين الارادتين بداهة أن الارادة التكوينية بمعناها الذى عرفت لايتوسط 
بينها و بين الفعل أُمرّمًا آخر بخلاف الارادةالتشريعية فتتوسط بينها و بينالفعل 
,ارادة المكلف . فالارادة التشريعية إنما تتعلق بالفعل مجرداً عن لحاظ القدرة و 
عدمها و بعبارة أخرى لا تتعلق الارادة التشريعية الا بما فيه الملاك والقدرة حيث 
لايكون قيدأ لما فيه الملاك فليست ملحوظة فى المتعلتي ضرورة لزوم كون الارادة 
التشريعية مساوية لما فيه الملاك لاأعم منه ولا أخص . و إِنّما تلا حظ القدرة فى 
الارادة التكوينية من المكلفالتى توجب ايجاد الفعل فى الخارج » فهذا النحو 
من إعتبارالقدرة أيضاً مما لا يساعد عليه برهان . 

( الرابع ) ما هو المختار الذى ظهر مسن خلال كلماتنا السالفة بأن تكون 
القدرة شرطا لتنجز الخطاب أى فىمرحلة إمتثال التكليف عقلاً فقط فوجود القدرة 
مصحح للمؤاخذة على ترك إمتثال التكليف وعدمها أى العجز مؤمّنّ عنها » و هذا 
النحو من الاعتبار مما يوافقه الثبوت والاثيات معاً أما الثبوت فلما عرفت من أن 
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وظيفة الشار ع جعل الحكم بلحاظ ما فيه المصلحة الذى ليست منه القدرة فليس 
فى عهدة المشرّع لحاظ وجود القدرة و عدمها ء و أما الاثبات فلما عرفت مسن 
اطلاقات الادلة بلا موجب لتقييدها و أن حكم العقل ليس الا المعذورية فى حق 
العاجز و عدمها قى حق القادر بلااكشف له عن إعتبار القدرة فى مضمون الخطاب 
أو متعلقه » أما ماورد فى الشرع من أخذ القدرة فى التكليف كالاستطاعة فى باب 
الحج فليس من التقييد بالقدرة المبحوث عنها وإنما هو تضييق لدائرة القدرة التى 
كانت شرطا فى الامتثال عقّلا و جعلحصة خاصة منها قيداً فى هذا الحكمالخاص 
شرعًا و لذا يعتبر فسى ا لرجو ع إلى الكفاية أيضا ء و بعد ما اتضح نحو 
إعتبار القدرة و الحاكم بهتبيق أنه كان اذا كان هناك واجبان مطلقان تعلقا بالمكلف 
ونان دانع لاخدا في ريل لاله من جهة أن المكلف ليست له قدرتان 
2 بصرف كل ٠‏ واحدة منها فى إمتثال واحد من الواجبين و يمتثلهما معأ بل له 
م أحدالواجبين فقط فهو معذ ووم لافى لرلكة ليها ؛ فيحكم العقل 
بالتخيير بين المتساوبين فى المصلحه سواء كانا مستقلين أم لاوبلزوم صرفااقدرة 
فى' | متثال الأهم من الواجبين اذا كان أحدهما أقوى مصلحة من الآخر أو أكثر 
إهتماماً لدى الشارع و على تقدير تركه عصياناً فبلزوم صرفها ف ىالواجب الآخر 
على النحو الذى قلنا . فاذا ترك إزالة النجاسة عنالمسجد مثلا و اشتغل بالصلاة 
فقد إمتثل أمرها الشرعى و تصح قضاءاً لتطابق المأتى به مع الماموربه قهرًا الدى 
هو موضوع الاجزاءٍ عقلا . 
فقد انقدح مما ذكرناه أن الارتكاز العرفى دايع لزوم صرف القدرة 
فى الواجب الآخر المهم ممن لم سم يصرفها و ى الواجبالأهم مثلا فيصح ما سوه 
يال لترتب » وإلا فليس فى البين خطابٌ لي كما ستعرف تفصيله فى الاشكال على 
مقالات القوم » ولا يتوجه أ إشكال على ما قلنا ولا يوجب الالتزام بتعدد العقاب 
لدى ترك كلا الواجبين المتزاحمين بأن يلتزم بعصيانين طوليين كما جعله صاحب 
الكفاية من التوالى الفاسدة للقول بالترتّب ولذا لم يلتزم بهما استاده اليد المجدّد 
الشير ازى على ما حكاه عنه (قدهما) إذكما أن القدرة البدلية مصححة للعقاب على 


ع تحليل مقال صاحب الكفاية ووجه استحالة الترتب عنده 1م 


ترك أحدهما فكذلك العجزالبدلى مصحح للمعذورية بالنسبة الى أحدهما فلايتعدد 
العصيان ( نعم ) مع كون أحدهما أهم وكون العقاب على تر كه أزيد تكون القدرة 
المزبورة مصححة للعقوبة الزائدة فاذا أتى بالمهم حين ترك الاهم استحق العقوبة 
بمقدار تفويت ملاك الاهم وإذا تر كهما معا إستحقعقوبة واحدة هى أشدالعقوبتين 
فاشكاله (قده) فى تعدد العقوبة مما يشهد على صحة مسلكنا من كون القدرة والعجز 
مأخوذين فى م-ورد الامتثال بحكم العقل » اذملاك صحة المؤاخذة على ااترك 
حينئذ هو القدرة بحكم العقل و حيث أنها بدلية فهى مصححة للمؤاخذة البدلية 
على النحو الذى قلناء غاية الآمر أن الارتكاز المزبور الذى عرفت مساعدته مسع 
الترتب لابنطبق على مصطلحات القوم بعد ما التزموا بقيدية القدرة للتكليف بأحد 
أنحائها الثلاثة المتقدمة التى عرفت فسادها , و إنما ينطبق على ماهو الحق من أن 
العجز معذّر عدن ترك الامتثال عقلا فالقدرة شرط فى هذه المرحلة كما بيناه » 
فصاحب الكفاية (قده) مشى على طبق مبناه ومصطلحه من كون القدرة حدأللتكليف 
فرأى بطلان الترتب حيث قال ما ملخصه . 

تصدى جماعة من الافاضل لتصحيح الامر بالضد من ناحية الترتب أىالامر 
بضد شيئى مترتباً على عصيان الامر بذلك الشيئى على نحو الشرط المتأخر أوعلى 
البناءِ على عصيانه على نحو الشرط المتقدم أو المقارن » إذلامانع سن الأسدو 
بالضدين بهذا النحوبأن يكون الامر بآحدهما وهو الاهم مطلقاأ والأمر بالآخر وهو 
المهم معلقاً على عصيان الآمر بالاهم أو العزم على عصيانه متقدماً أو مقارنا » وربما 
اضيف إلى هذا البرهان كثرة وجود هذا السنيخ من الآمر بالاضداد فى العرفيات 
(لكن الحق) فساد ذلك لان ملاك إستحالة طلب الضدين فى عرض واحد موجود 
فى طلب الضدين على نحو الترتب اذالمفروض أن الأمسر بالاهم قات فى رتبة 
عصيانه ولم يسقط بعد بمقتضى إطلاقه الشامل لهذه المرتبة فمالم يتحقق عصيانه 
خارجأ ولم يسقط أمره لابمكن دعوى قابلية الأمر بالمهم للجعل ( ودعوى ) أن 
إجتما ع طلبين بالمنسبة الىضدين إزما يكون محالا إذالم يكن سوء إختيار المكلف 
فمعه كما فى المقام لاإستحالة فى ذلك ( مدفوعة ) بان ملاك الاستحالة هو امتناع 


الى لو استحال الترتب لايمكن تصحيح العبيادة بالامر او الملاك 3 ١,‏ 


طلب الضدين فمع إلتفات الحكيم إلى ذلك يستحيل صدور طلب الضدين منه ولو 
على نحو الترتب فهذا الملاك لايختص بحال دون حال (فان قلت) فما العلاج فيما 
وقع فى العرفيات من هذا السنخ من الطلب ( قلت ) العلاج أحد أمرين إما تجاوز 
الآمر عن أمره الاول وإما كون أمره الثانى إرشاداً الى وجود المصلحة فى متعلقه و 
كون الاتيان به محبوبا لدى المولى موجباً لسقوط مقدارمن العقوبة المستحقة على 
عصيان الامر الاول : إنتهى والمستفاد من مقاله (قده) أن سب إستحالة الترتب لديه 
هو المطاردة فى أعالم الامتثال بين الامرين و هذه المطاردة 5 من قبل إقتضاء 
كل واحد من الام رين الانبعاث نحو ل المفروض كونه مضاداً مع متعلق الامر 
الآخر ؛ والتضاد مستند إلى إقتضاء الامرين المولود عن فعليتهما و المراد من فعلية 
الامر تنجيزهالناشئ من بقاءٍ إطلاق الآمر بالاهم مع بعدوثك الامر بالمهم لتحقق 
قرط ابسن راد نسي الكناية ( قلق ) ميدن الى :لاد ون ارجا امن اقل 
المولى كما زعمه عل من تصذى لتصحيح الترتب وعليه بنوا أساس الاشكال على 
مقاله على ما ستعرف مقالاتهم بل مرادهكون (اجتماع الطلبين ملاكاً لاستحالة الأمر 
بالضدين على ندو الترئب وملاك إستحالة الامر بهما فى عرض واحد عدم قدرة 
المكلف على إمتثال كلا الامرين بعد معلومية أن القدرة على مذاقه ( قده ) قيد 
للتكليف » و هذا الملاك لم يصححه أحد مسن المتصدين لتصحيح الترتب كما 


ستعرف تغفصيله . فالحق معه على هذا المبنى لكن بعد ما اتضضح فساد المبنى ظهر 
فساد الايتناء . 

(نعم) ماذكره (قده) من أن القائل بالترتب بعد فرض صحته لايحتاج لصحة 
الضد المهم ولو كان عبادة إلى دليل آخر بخلاف القائل بعدم الترتب فلايمكنه 
تصحيح العبادة من ناحية الأمر اؤلا أمر بالمهم على مسلكه و إنما يمكنه تصحيحها 
من ناحية وجود الملاك فى المأتى به فقط » نعم إذا كان المهم من الواجبات 
الموسعة و قلنا بتعلق الأمر بالطبايع دون الأفراد أمكن تصديحه مسن ناحية الآمر 
أيضأ لان الفرد المزاحم بالأهم من ذلك الواجب وإن كان خارجاً عن الطبيعة بما 
هى مأمور بها لكنه لماكان مساويأ مع سائر الاأكمراد من حيث الوفاء بالغرض يمكن 
الاتيان به بعنوان امتثال الآمر المتعلق بالطبيعة (وتوهم ) أن الفرد المزاحم بالأهم 


جح لو استحال الترتب لايمكن تصحيح العبادة بالامر او الملاك و" 


لبس من افراد الطبيعة المأمور بها بما هى مأمور بها ( مدفوع ) بوضوح الفرق 
بين التخصيص فى متعلق الأمر باخراج فرد.منه و بين عدم إمكان تعلق الامر بفرد 
لاجل. المزاحمة كما فى المقام , فالاتيان به بعنوان إمتثال أمر الطبيعة يوجب صدق 
لمتثاك ذلك الامر » أمتاران قلنا بتعلق الامر بالافراد فكذلك يمكنه الاتيان بالفرد 
المزاحم بقصد امتثال ذلك الامر المتعلق بالافزاد » وحاصل مقاله (قده) حكم العقل 
بصدق الامتثال فى الموردين (مخدوش) إذيتوجه عليه ( أما بالنسبة ) إلى تصحيح . 
العبادة بالملاك فبأنه لامعنى لذلك اذلا وظيفة للعبد فى عالم العبودية والاطاعة و 
العصيان ,الا إمتثال الاأوامر والارتداع عن النواهى أمَا تحصيل الغرض أو الملاك 
فاسنا مأمورين به» و الاطاعة و العصيان أبداً فى طول وجود الامر فصدقهما عقلا 
فرع وجود الأمر خارجا فبدونه كما هو المفروض لاصدق جزمًا فلا دليل على 
صدق مقاله (قده) من كفاية الملاك فى صحة العبادة بل ماذكره دليل على صحة.ما 
قلناه من أن الأمر موجود » ,اذالامر لوكان مقيداً بالقدرة فحيث لاقدرة لاأمر وحيث' 
لاأمر لاإطاعة أما إن لم يكن مقيداً بها كما قلناه فالاتيان بذلك الفرد تطبيق للمأتى 
به ممع المأموربه وهوإمتثال ذلك الامر فالعمل صحيح (وأما بالنسبة) إلى تصحيحها 
بالامر بعنوان إمتثال الامر المتعلق بالطبيعة بعد تساوى الفرد المزاحم بالأهم مسع 
غيره مسن حيث الوفاء بالغرض فبانه لو أريد اطاعة نفس الأمر المتعلق بالطبيعة 
فالمفروض أنه غير قابل للانطباق على هذا الفرد إما للتخصيص وإما للمزاحمة » و 
كيف يمكن الاتيان بفرد غير مأمور به بداعى إمتثال الأمر المتعاق بطبيعة غير شاملة 
لهذا القرد وهل هذا الاكدغوى سقوط الامر ياكرام زيد بسبب اكرام عمرومثلاء 
ولو أريد إطاعة أم.ر مستكشف عن الوفاء بالغرض فمرجعه الى الوجه الأول أى 
التصحيح بالملاك وليس شيئاً ورائه » ومن هنا ظهر أن إمتثال الأمر المتعلق بفسرد 
بالاتيان بفرد آخر غير مأموربه حسب الفرض بناءاً على تعلق الأمر بالافراد أوضح 
اشكالا فتدير . 

لكن القوم كما قلنا أراد وا الأخذ بارتكاز العرفى ممع تطبيق المصطلحات 


على المرتكو فلم ينجحوا و وقعوا فىم<اذير حيث تصدوا لتصحيح الترتب بطرق 


نقد مقال بعض الاساطين فى تصحيح الترتب 
م22 ونقد مقدمته الاولى مبناً واثبا تأ ونتيجة لصحة الترتب ج١١‏ 
التزاحم وأن الفرق بينه و بين التعارض كون التعارفى فى رتبة الجعل والتزاحم 
فىرتبة الامتثال ثم رتب لبيان صحة الترتب مقدمات أساسها كأساس أصل الترتب 
مسن السيد السند المحقق العظيم السيد محمد الفشار كى الأصفهانى (قده) تلميذ 
السيد المجدد الشيرازى (قده) وأستاد سيد مشايخنا المحةق النجف آبادى (قده) 
ونحن لحل مقدماته (الأولى) فى تحرير محل النزاع و هو أن ملاك الاستحالة 
فى طلب الضدين لدى إجتماع طلبين إنما هو فعلية الخطابين لااطلاقهما إذالملاك 
إن كان فعلية الخطاب ازم فى القسم الاول من التزاحم تساقط الخطابين الشرعيين 
أعنى أنقذ هذا وأنقذ ذاك و كشف خطاب تخييرى شرعى مسن فاحية الملاك أعنى 
أنقذ هذا أو ذاك » و إن كان إطلاق الخطابين فالعقل يقيد الاطلافين فى المثال و 
يكون التخيير عقلياً ؛ فالمحالية حيث ترتفع فى هذه الموارد بتقييد إطلاق كل واحد 
من الطلبين فلاموجب للتساقط » والعجب من المحقق الانُصارى (قده) حيث صحح 
فى باب التعادل والترجيح العمل بالمتعارضين على نحو تقييد ك.ل واحد بعسدم 
الاتيان أوالاخذ بالاخر ومع ذلك لم يصحح ااترتب » فليت شعرى إن ضمْ الترتب 
كران كله كيف رودي صكخة الترتي لكن الأكقاة من الاساطين غير عورد : 
وفى كلامه أنحاء ثلاثة مسن الاشكال الاول الاشكال الثبوتى أى المبنائى 

الثانى الاثباتى أى من حيث التطبيق على المورد أو ترتب الترتب على تطبيقه على 
المورد وبعيارة 5 الاشكال الصغروى الثالث الاشكال فى التحة 2 ارد 
صحة المبنى الميتنية عليه المقدمة و صحة تطبيةها على مورد ا 1 ل فى الترى 
على استحالته بحسب تقر بيه (أماالاول) فلان تحرير محلالئز زاع ليس عاذ عه 

ن الترديد: بين كون الاستحالة ناشئة عمسن إطلاق الخطابين او ا بل على 
در أحد الخطابين المستازم لفعليته مع فعلية الخطاب الخو بعد تحقق قيده و 
ذلك لما تقدم فى تحرير كلام صاحب الكفاية (قده) من أنه مع اإعترافه باطلاق 
الأهم إنما يذهب الى الاستحالة لاجعل فعلية المهم فمورد النزاع ل دس الا إطلاق 
اهنا الخطا و و قله الاك » فاستحالة الترتب لدى صاحب الكفاية (قده) الميء 


على القول باستحا لته لا تدور مدار فعليةالخطابين حتى يقال بان المدار على اطلاقهما 


جَ ٠‏ نقل مقدمته الثانية ونقد ها من الوجوه الثلاثة هم 


لاعلى فعليتهما ثم يقال بأن الضروراتتتقدر بقدرها و إن بتقييد أحسد الخطابين 
يرتفع محذور الترتبءفليس موردالنزاع فى الترتب هو الاستحالة منناحيةإطلاق 
الخطابين ولا فعليتهما على حسب مزعمةهدًا القائل من انفكاك الفعلية عن الاطلاق 
و إلا فالفعلية عبارة عسن وصول الخطاب إلى درجة الباعتية والفعلية بهذا 
المعنى ! انما هى من لوازم شمول إطلاق المطلق للمورد حسب 0 مع 
تحقق قيد الخطاب ١لمقيد‏ فى المورد أنضاً ) و الثانى) فلانه ظهر ل اليه 
أن 0 واحد من الخطابين المطلقين بعدم الأنبان الا لمن من التروت قد 

ى عل ىفرض صحتهفى نفسهضرورة عدم إجتماع إطلاقهما ولا فعليتهما ولاإطلاق 
ل مع فعلية لاذه فى أن من الانات عفذهاب الشيخ الاعظم الانصارى (قده) 
فى باب التعادل و الترجيح إلى تقييد الدليلين المتعارضين كل بعدم الا تيان بمتعلق 
الاخر صحيحو اضب ع لاخبار علياو 55 ل لسر بذلك» بل لوكان كذلك 
لكان هذا لضع مصححاً لمثلهذا! التقييدإذيكون فى هذا التقييد التفكيك التامبين مر حلة 
شمو لالإطلاق مع مر حلةفعليةاتّللاق ولا جل هذء الجهة لنيجتمع الخطابان فى زمانٍ 
ماء ولكن عدم فهم كلمات الاساطين كثيرٌ » فانقدح وجود إشكال ثبوتي فىهذه 
المقدمة هو أن النزاع ليس فى الاطلاقين أو الفعليتينواشكال إثباتى هو عدم 
انفكاك الفعلية 000 فلا ينطبق ما ذكره على مورد الترتب (و أما الثالث) أى 
الاشكال فى التتيجة فلان تقييد أحد الاطلاقين على حسب تقر يبه لا يفيد لصحة 
الترتب كما اتضح مما ذكرناه خالا ستعر ف توضيحه لدى الجواب عن مقدمته 
الخامسة. 

(الثانية) من مقدماته فىبيان طولية الخطابين و هوأن الشرائط على 'التحقيق 
لما كانت راجعة ال ىالموضوع طرَآمَنغيران تكون عللا للتشريع و بمنزلةملاكات 
الجعل فوزائها وزان وسائط العروض للاحكام دون وسائطالثبوت للأعسر اضر 

ومن البديهى أن القضايا الشرعية قضا يا حقيقة » فعلى هذا بتضح أن الواجيات» 

تكون مشروطة أزلاً و أبدأ ولاتصير مطلقة بسبب تحقق القيد و هلترى صيرورةوجوب 


الحج بعك حصول الاستطاعة فظلفاً دن حيث الموضوع بأن لمر مو ضوع هدا 


0 رجوع قيود الحكم الى الموضوع فاسد إثباتاً وثبوتا ج 


الوجوب على نحو القضية الحقيقية أعم من المستطيع و غيرهءفتوهمأن الواجب 
المشروط بعد تحةق قيده يصير مطلقاً فالخطابان فسى عرض واحد فيكون الترتل" 
صحيح (و فى هذه المقدمة) أيضاً أنحاء ثلاثة من الاشكال (الاول) بحسب المبنى 5“ 
أعنى رجوع القيود والشرائطالمتعلقة بالتكاليف إلسى موضوعاتها ,اذ يتوجه عليه 34 
(ابثاتاً) أن الادلة المتكفلة للتكاليف المعلقةلها على قيؤود و شرائط تكون ظاهرة 
فى كون تلك القيود والشرائط و سائط ثبوتية لعروض التكاليف على موضوعاتها ٠‏ 
(و مجرد) صِحة انتزاع الحملية عن هذه الشرطيات للاشارة الى أن الاشتراط فى 


لالشعايان 


ناحية الخطاب يستازم خروج من لم يتحقق عنده هذا القيد أو الشرط عدن تحت 
الخطاب نظير قو لكإنتزاعاً من الشرطية فى قو لهتعالى : لله على الناس حج البيت . 
من استطاع اليه سبيلا : لايجب الحج على غير المستطيع أو يجب على المستطيع 
(لايستلزم) رجوع القيد و الشرط الى الموضوع : مضافاً إلى أن الشرائط غالبا 
تصرمية و بوجودها التصرمى تكون عللا لتعلق الحكم بالموضوع فكيف يمكن 
رجوع مثل هذه القيود الى الموضوع (وثبوتاً) أن الشرائط ملاكات للجعل فلا 
معنى (رجوعها إلى الموضوع فمن الغريب أنه استوحش من ذلك فقوله(ع) : ان 
لاغرت فكفر«السييوق لبنات:نشرية المظاهر “ل نظير جميع ماورد بلسان إلا: راط 
يكون ناظراً إ| دل كنار على "حصن ناما سار ب الها 010 لتشرببع 
هذا الحكم على هذا الموضو غفالتعبير بأن الكفارةواجبة على المظاهر صحيح كما 
أشرنا اليه فى الاشكال الاثباتى إلا أن هذا اللسان عنوان حكائى لا أنه ناظر إلى 
قيدية هذا العنوان لموضوع الحكم على نحو الواسطة فى العروض . 

(الثانى) بحسب الاثبات أعنى تطبيق ذلك على مورد الترتب إذ يرد عليه 


0 : 


أن باب الترتب كما اعترف به باب ألتزاحخم و ليس فى باب التزاحم تعارض 
: ينون 

بحسب الجعل كماهو معترف بدلك فغكىمورد التراحم بمن مصداقين لدليل واحد 

كالةسم الاول من التزاحم الذى جعله العمدة فى محور البحث مثالا للترتبأعنى 

وجوب إنةاذ غريقين لا يقدر المكلف على إمتثالهما معأ إذا اتفق غرقهما فى زمان 

واحد عدم التعارض واضح » اذ ليس لدليل واحد بالنسبة إلى مصاديمهتعارضفى 


1 نقد مقدمته الثانية مبًا وإثباتاً ونتيجة لصحة الترتب اج" 


عالم الجعل لان الدليل الواحد إما يشمل جميع مصاديقه فمطلق أولا فهو مقيد أو 
مخصص فليس فى البين خطابان كى يكون أحدهما مقيداً بعدم الاتيان بالآخر و 
يجرى فيه الترتب » و كيفيمكن إرجاع خطاب واحد إلى خطابين طوليين أما 
إنحلال الخطاب الذى ذهب اليه فى كلية القضايا الحقيقيةفهر إنحلال بحسب عقد 
وضع القضية على حدٌ تعبيره ولايستلزم رجوع لمان واحد إلى لسانين مضافاًإلى 
فساد مازعمه فى معنى الحقيقيات كما أسلفناه فى محله , هذا كله مع أن الخطاب 
الترتبى إنما يصح بالنسبة إلى موارد الترتب إذا قلنا بأن القدرة شرط للخطاب و 
ليس كذلك كما عرفتفى تحقيق حال المسئلةو على فرض كونها شرطأ للخطاب » 
فالتعارض إنماهو بين الدليلين لوفرض وجودهما أوبينحكمين إنحلاليين اذا كان 
الدليل واحدأً لا بين خطاب مطلق مع مقيد كما هو محل كلامه , بل لو قلناه بأن 
الارادة التشريعية لاتتعلق الا بالمقدور أيضاً كما هو مسلكه فى باب شرطية القدرة 
فلا ينتيج ذلك إلا التعارض بحسب الجعل لا التزاحم بحسب الامتثال ورجوع 
الخطاب المطلق إلى المشروط كما هومدعاه (وبالجملة) فلا دليل على إرجاع 
الخطاب المطلق إلى المشروط ولا سيما بالنسبة إلى مصاديقه , أمأ كيفية اشتراط 
القدرة فقد عرفتالحال فيها عند تحقيقالمسئلة (الثالث) بحسب النتيجة أى الافادة 
لصحة الترتب إذ يتوجه عليه أنالخطاب الترتبى على حسب تقريبه لا يفيد لصحة 
الترتب شيئاً على م-ا سيأتى فعدم صيرورة المشروط هطلقاً بحصول شرطه لايقيد 
لذلك قى شيىء وإن أفاده السيد السند المحقق الفشار كى (قده) . 

(الثالثة) من مقدماته فى بيانعدم توقف القول بالترتب علىالواج ب التعليقى 
أوالشرطالمتأخر وهو أنالترتب بي نالشرط والحكم وفيمابينالامتثال والحكميكون 
من قبيل ترتب حركة المفتاح على حركة اليد بمعني أن سنح الترتب والطو ليةبينهما 
سنخالترتب بالعلية #الزمان » فتوهم أن زمان التكليف فىالواجبات المضيةةلابدأن 
يكون متقدمأ على زمان الامتئالكى يمكن إمتثالهفاسدإذ لافرق بين المضيق والموسع 
من جهة إمكان الانبعاث عمنالبعث فى! لان الاول من زمان التكليف » انما الفرق 
بينهما أن الموسع كالصلاة حين الزوال يمكن الاتيان بها بعد ذلك أيضاً بخلاف 


7" نقد مقدمته الثالثة مبَا وإثبانا ونتيجة لصحة الترتب ؟, 
المضيق كالامساك آن الفجرفيجب الاتيان بهفى ذلك الان . فمن زعم لزوم تقدمزمان 
التكليف فى المضيقات فقد إشتبه عليهالعلم بالتكليف مع نفسه إذالعلم لابدمن تقدمه 
لا نفس التكليف لانه لولا العلم لماكان للنكليف أثر فى عالم الانبعاث (وبالجملة) 
تقدم زمان التكليف على زمان الانبعاث ستلزم محذور اروم حرا زْمان إذ الواجب 
لوكان عبارة عنالواجب فىالزمانالمستقبل مع فرض فعليةا لتكليف فعلىالمكلف 
ايجادالزمان أيضاً ؛ وعليه فتوهم إبتناء القول بصحة الترتب على القول بالواجب 
التعليقى أوالشرط المتأخر فاسد ضرورة إمكانه على ن<والشرط المقارن وعدمتعقل 
كونه على نحو آخر لاسئحالة الشرط المتأخر واالوجوب التعليقى معأ (وفى هد 
المقدمة) أيضاً أنحاءئثلاثةمن الاشكال(الاول) بحسب المبنى أى اتحاد زمانالانبعاث 
والبعث فى المضيقات كالموسعات اذ رتبة البعث للانبعاث رتبة العلة للمعلول وعدم 
ابتناء صحة الترتب على الوجوب التعليقى أوالشرط المتأخر المحالين معأ إذرتبسة 
تحقق الشرائط التى هى فيودالموضوع رتبة تحقق الخطاب » إذ يتوجه عليهو جود 
الواجب التعليقى بحسب الجعل وبحسب مصحّح الجعل . 

أما بحسب المصحح فلما أفاده القوم من أنه مع إتحاد آن الجعل مع آن 
الامتثال فى المضيقات لدىإحتياج الانبعاث نحو المتعلق إلى تهيئة مقدمات لأمصحح 
للجعل فوجود المصحح لجعلالوجوب التعليقىفى مثلها مما لا ينبغى الارتيابفيه 
ومن العجيب جواب هذا القائل عن هذا الاشكال بأناللازم سبق العام بالتكليف لانه 
لوكان التكليف موجوداً ولم يعلم به لم يمكن الانبعاث نحوه فلم تكن فائدةفىمثل 
ذلكالتكليف ., وذلك لانإحتياجالتنجيز إلى العلم يكونكالحاجة الى وجودالمنجز 
فجوابه نظير الجوابعمن يقول بعدم وجودالمقتضى بأن س8 فقَدان الشرط 07 
اممف رادل » إذ يتوجه عليه أنالعا م لوكات ولم ن له معلوم بالفعل لمر 
هذا |االغام مو / ا 000 بأنه ات فيما ١‏ بعد ليس بمقثر فى الانيعاث 


التعليقى وقعوا ف خيص بيص فدهب بعض إلى أنالعلم بأنه - 0000 
المقدمات وبعض إلى أن العقل يحكم بوجوبها وبعض إلى أن العقلاء يحكمون 


64/ الواجب التعليةىموجود بحسب الجعل وبحسب مصححه اج ٠‏ 


بالوجوب وذهب هذا القائل الى وجوبها بمتمم الجعل . مع أنك خميير بأن تلك 
الاقاويل كلها باطلة غير صالحة للاتكاء عليهاإذمالم يكن تكليف لا يكون تنجزوا لعلم 
طريق ليس إلا والعقل انه! هوناظر إلى رتبة الامتثال المتفرعة على وجود الحكم 
والعقلاء إنما يحكمون بوجو بالمقدمة لذالك ليس إلا » أما القول بمتمم الجعل 
فهوموقوف على كوننا مكلفين بالملاكاتمع أنه لا إمتثال إلا للتكليف بلهذا القائل 
يعترف بأنه لسنا مكلفين بتحصيل أغراض المولى » فمن قال بازوم تقدم التكليففى 
المضيقات لم يشتبه عليه أنالعلم بالتكليف لازم فىالتنجز بلالاشتباه منهذا القائل 
حيث زعم أنالعلم المجرد عن المعلوم أوالعلم بمعلوم متأخر كاف فى التنجز الفعلى 

و أما بحسب الجعل (فبثوتاً) لان توهم إستلزام القول بالوجوب التعليقى 
جرًا ازمانإذالمكلف به إذاكان مقيداً بالزمانو كانالتكليف به فعليأ لزم الاتيانبالمكلف 
به مع الزمان فعلاً,بدبهى الفساد . لوضو حالفرق بين قول الآمْر : أريد منك الصلاة 
مع يومالجمعة : وبين قوله : صل يوم الجمعة : وما هوالمحال إنما هوالاول أما 
الثانى فمفاده : ضع ااصلاة فى ظرف الجمعة : فلابد أن ينتظر حتى يثفق يومالجمعة 
فيوقع الصلاة فيه » فكما أنه إذاكلف بالاتيان بالصلاة فى مسجدالجمعة يذهب إلى 
المسجد ليوقع الصلاة فيه بلا إستلزامه جِرًالمكان فكذا إذا قال : صل يومالجمعة : 
يصير حتى يجيئى يومالجمعة ليوقع الصلاة فيه بلا إستازامه جرالزمان والفرق بين 
الذمان والمكان أنالمكلت يمكنة التحرك تح المكان أما لزان فهودو ررك نخو 
المكلف (واثباتاً) لان الاوام.ر المعلقة موج ودة فىالعرفيات والشرعيات فوق حند 
الاحصاء (الثانى) بحسب الاثبسات أى تطبيق ذلك على التسرتب إذ يتوجه عليه أن 
الخطاب الترتبى فى المتزاحمات كما اشرنا اليه فى جواب المقدمات السابقة فرض 
وحيال اذ التزاحم ما بكون بين مصداقين أوازيد إدليل واحد أويكون بيند ليلينأو 
أكثر على أنحائه المّصورة مع كون تلك الخطابات مطلفة بلا ترتب بينها فى عالم 
الجعل . وتو هم أنالعمل هوالكاشف عنالخطاب الترتبى يدفعه ما ظهر من مطاوى 
كلماتنا السالفة من أن الاحكام العقلية المتفرعة على أحكام هولوية على ضر بين 
اهنا أحكام استقلاليةمو كو لة إلى العقل بالاستقلالوهى كلما يصدر عنالعقل بعد 


ج١١‏ نقد مقدمتهالر ابعةمبناً وإثباتاً ونتيجة لصحة الترتب 5 


الجعل و بلحاظهأى مايقع فر تبةالامتثال ثانيهما أحكامطر يقيةهى ادر اكات العقل وهى ماتكون 
بالنسبة الى ملاكات الجعل وفى رتبة سابقة على الجعل كاشفة عن لزومالجع ل على وفق 
الملاكات المستكشفة لدى العقل نظيردر كه حسن العدل وقبح الظلم واستكشافهأمر 
الشارع بالاول ونهيه عنالثانى » والخطاب التربتى .ارج عن كلا القسمين فليس 
العقل بكاشف عنه (الثالث) بحسب النتيجة أى إفادة هذه المقدمة صحةالترتب إذ 
يتوجه عليه أن الملاك فى إستحالة الخطابال:ربتى بهذا التقريب إنما هوالمعية 
الزمانية بي نالخطا بين اذ يجتمع الخطابان ويجتمع الافتضائاا نولا يعقل إجتماع 
الاقتضائين مع وجود قدرة بدلية للمكثف على أحد المقتضيين بالفتح فقط كماتقدم 
توضيح ذلك . هي 
(الرابعة) من مقدماته وآ أساس الترتب عنده فى بيان طولية الخطابين أيضاً 
و هو أن إنحفاظ الاطلاق و التقييد بالنسبة إلى متعلق كل خطاب على أنحاء ثلاثة 
(أحدها) إنحفاظها بسبب لحاظ المتكلم كما فى القيود المقارنة للمتعلق فيلا حظه 
المتكلم بحسبها إطلاقاً أو تقييدأو حيث أن الاهمال النفس الأمرى محال ثبوتاً و 
لحاظ التعلق بالنسبة إلى هذه القيود ممكن إثباتأ فالاطلاق أو التقييد منحفظ بالنسبة 
إلى نفس الخطاب (ثانيها) إنحفاظهما بدليل ثانوى كمافى الفيود المتأخرة رتبةءعن 
متعلق الخطاب نظير لحاظ المتعلق بالنسبةإلى التعبدية و التوصلية فالاهمال النفس 
الأمرى بالنسبةإلى المتعلق مطلقاً أو مقيدأ و إن كان محالاً قى هذا القسم ثبوتأ لكن 
حيث لا يمكن الاطلاق أو التقييد فى عالم الاثبات بدليل واحد فانحفاظهما يكون 
بدليل ثانوى أى بنتيجة الاطلاق أو نتيجة التقييد (ثالثها) عدم إنحفاظهما أصلا كما 
فى إطلاق الخطاب بالنسبة إلى اطاعته و غصيانه ضرورة أن تقييده بالاطاعة يستازم 
تحصيل الحاصل وبالعصيان يستلزم الجمع بين النقيضين وبهما معايستلزم الجمع 
بين كلاالمحذورين:ء فتقييد الخطاب بالنسبة إلىهذ! القيد أو هذه القيود غير ممكن 
وحيث لاتقبيد فلا اطلاقفانحفاظ الاطلاقأو التقييد غيرممكن فى هذاالقسمء والفرق 
بينه و بين القسمين الاولين أولا كون تلك التقادير فى الاولين بمتزلة العلة للخطاب 
و كون هذه التقاديرأى الفعل أو الترك و إن شت قلت الاطاعة والعصيان فى هذا 


اج قل مقدمته الرابعة التى هى اساس الترتب عنده ١١‏ 
القسم بمنزلة المعلول للخطاب » و ثانياً عدم تعرض الخطاب لتقاديره فى الاولين 
و تعرضه لها فى الأخير » و عليه فخطاب المهم غير متعرض لعصيا نه الى هو قيد 
لخطاب الاهم و سيأتى زيادة توضيحله فى المقدمة الخامسة , فهما خطابان طوليان 

و ليسا فى عرض واحد فيصح الترتب بلا استحالة فيه . 

و فى هذه المقدمة أيضاً أنحاء ثلاثة من الاشكال (الاول) بحسب المبنى أى 
كون الاطلاق والتقييد بالنسبة إلى الاطاعة والعصيان ذاتيين للخطاب إذ يتوجه عليه 
أن متعلق الأو امر والنواهى إنما هى عناوين حكائية للمتعلقات فان كان الحكم 
بعئاً يقتتضى حمل المكل ف على إعطاءِ الوجود لهذا المتعلق و إن كان زجراً يقنضى 
رابقائه على العدم أو عوده إليه إن كان موجوداً . فالفعل الخارجىوالتركالخارجى 
ليسامن الانقسامات المقارنةأوالمتأخرة للمتعلق لانالقيود لابدأن يكو نمسانخةللمقيدو 
من شئونه فلا يقال إن النفس مطلقة من حيث البياض والسوادأو إن الماهية بما هى 
ماهية مطلقة من حيث الطول والقصر ء أما الاطاعة والعصيان فهما مسن الأوصاف 
الانتزاعية من الفعل والترك الخارجبين بلحاظ توافقهما مع المأموربه والمنهى عنه 
و ععدمه فليس الاطلاق و التقييد بالنسبة إليهما ذاتيين » و أعجب من هذا التوهم 
مازعمهبعض المستشكلين على هذا القائلمن أذالتقييدبالفعلاوالتركمحال أماالاطلاق 
فو اجب (فأنه)حيث سمع من بعض المحققين أنالاطلاقر فض القي ودلا الجممع بين القيود 
ورأى بأن المتعلق فى الاو امر غير مقيد بالوجود ولا بالعدم أى الفعل والترك 
الخارجيين التزم بأن الاطلاقضر ورى التحمّق (ولم يدر)أن الاطلاق والتقييدبالنسبة 
الى كل قيدلابدأنيكونا لأجل المناسبة و ليست الاإمكان لحوق هذاالقيد بهذا المقيد 
أما سلب القيود أى عقد قضية سلبية فى مقابل الايجاب فهو و إن صحَّ كما نقولإن 
الجدار ليس بمالك مثلا لكنها ليست من القضايا:المتعارفة فى العلوم » مضافاً إلى 
أن القيود غالبا إِنْمَا هى من قبيل الملكات التى تكون النسبة بينها و بين أعدامها 
كتقابل العدم والملكة فافهمفانه دقيق جدَّاً »والسرّفى ذلك أن رتبة الجعل متقدمةعلى 
رتبة الامتثال و الفعل و الترك الخارجيان الموضوعان لعنوانى الاطاعة و العصيان 


١‏ شد عت كان :4 ونتيجة لصحة الترتب ج37 
0 عديدة 6 وجوب قن لواحب وبمنها اقتضاء الآمر الس و عن 
شه وامتها هذه /الشعلة التوتي + و لاضن الكلام أن الفعل والترك الخارجيين لا 
يلاحظان بالنسبة الى متعلق الحكمُ فلا يقال انهما مثلا معلولان بل الفعل الذى هو 
اي 00 
ا 0 8 
.نحسب ألتتيجة أى 'الاقادة لصحة الترتب اذقدعرفت اجمالا وستعرف مفصلا أنملاك 
الاستحالة انما هو التضادبين الاقتضائين أى المجمع بينهما بحسب امعية الزمانية 
و أن الترتب بينالخطابين على النحو الذى يقوله هذا القائل لايكو نرافعاًللاستحالة 
الفعلية الناشئة عن بقَاءِ الاطلاق وحدوث التكليف بالمقيد لحصول قيده و بعبارة 
أخرى اجتماع الاطلاق والفعلية الذى عرفت أنه ملاك الاستحالة لدى صاحب#رقى 
(الخامسة) من مقدماته فى بيان كون امتثال أحد الخطابين فى الترتب رافعاً 
لموضوع الخطاب الآخر و هو أنه لااشكال فى أن الخطاب إذا قيد بقيد فحيث أن 
ذلك القيد يرجع إلى الموضوع و رتبة الموضوع بالقياس إلى الحكم رتبة العلة 
بالقياس إلى المعلول فالخطاب غير متعرض لفيد موضوعه لكنه متعرض لامتثال نفسه 
و عصيانه كما أشرنا إليه فىالمقدمة الرابعة » لان الخطاب و إنكانلهاطلاقذاتىمن 
جهة فعل المتعلق و تركه لكنه غير مقيد بهما بل متعرض لوضع الفعل فى الأوامرو 
رفع الفعل فى النواهى و لذا يكون انحفاظ الخطاب اطلاقأ و تقييداً فسى القسم 
الثالث فى طرف النقيض معه فى القسمين الاولين كما عرفت فى تلك المقدمة »ثم 
القيودالمأخوذةفى ناحية الموضو عإماغير قابلة للتصرف الشرعى كالقيودالخارجة 
عن إختيار المكلف كزوال الشمس و فى هذا القسم لوورد حكم فى عرض ذلك 
الحكم مقارناً لحصول القيد يقع التزاحم بين إطلاقى الخطابين فيقيد العقل إطلاق 
كل بعدم الاتيان بمتغلق الآخر و ينتج التخيير عقلاً » و إما قابلة للتصرف الشرعى 
و فى هذا القسم إن لم يك نأحد الدليلين ناظراً الىالاحر عند ورود خطاب مقارناً 
لقيد الاول يقع التزاحم بين الاطلاقين و يقيد العقل اطلاق كل متعلق بعدم الاتيان 
بالآخر وينتج التخيير العقلى , أمَآ ان كان أحدهما متعرضاً لقيد الدليل الآخر فان 
كانذلك بحسب الدليل كما فى وجود أداء الدين اذنفس وجو به متعرض للاستطاعة 


ج١١‏ نقد مقدمته الخامسة مبنأ واثباتأ ونتيجة لصحة الترتب مه 
فولايا شي د أبيل اس ل سس 
التى هى قيد وجوب الحج/أصلاً و ! أن 7 ذلك بحسب امتثال الحكم بأن يكون 


هو المتعرض أفيد الدليل الاخر كما فى خطابى الأهم والمهم ضرورة تعيد خطاب 
المهم ابداً بقيد عصيان الأهُم » اذ بامتثال خطاب الأنهم در تفع عصيان نفسهوير تفع 
قيد خطاب المهم بخلاف خطاب المهم فحيث يكون فى طول عصيان خطاب 
ع 1 1 

الاهم فليس ناظرأ ١‏ حون وصسع نفسه .» قدائما إطلاق خطاب الاهم يمتضى رفع 
موضوع خطاب المهم ودائماً خطاب المهم لا يقتضى وضع قيد موضوءعه وهو 
عصيان الأهم ؛ فهدان الخطابان لايقتضيان الجمع بين الضدين كما توهم بل كما 
قلنا بين اقتضائيهما كمال المنافاة لاذمقتضى خطاب الاهم رفع «وضوع خطاب 
العم وهوعصيان خطاب الأهم ومقتضى خطاب المهمعدمالتعرض لموضوعهوهو عصياد 
الأهمو نتيجة جميع المقدما تآنالواجب المشروط بحصول شر طدلاينهاب مطلةأو هذا 
الخطاب المشروط ككل خطاب مشروط لا سعر ض 55 شرط مو ضوعه وخطاب 
الأهم فىموارد الترتب رافع لموضوع خطاب المهم ففعلية الخطابين والحالهده 
لاتكون من طلب الضدين فالترتب صحيح لاإشكال فيه . 

وفى هذه المقدمة أيضاً أنحاء ثلائة من الاشكل (الاول) بحسب المبنى أى 
الموازنة بين الخطابات بعيودها مع ساثر الخطابيات لاستنةا جح عدم تعر ض الخطاب 
احال القيود المأخوذة فى حكمه فى لسان دايله » و أن خطاب المهم لايتعرض إحال 
قيده الدذى هوعصيان الأهمفلا يترقى عن رتبته ١‏ لىمطاردة الاهر بالاهم كما أن خطاب 
الهم 0 عن رتبتهاالمستازمة رفم موضو عالمهم بل هوابداً فوق خطاب المهم 
أى ناظر الى قيد مو ضوعه ء فاة_ةلاف الر تبةبين الخطا بينو تعرض أحدهما امو ضوع 
الآخر دوذالعكس رفع محدورإجتماع الطلبين لان مثل حددن الخطايين لادر جعان 
لض طالب الضدين كيف ومقتضى أحدهما فى موضو عالآخرء فجعل (ره) هدامورد 
الذزاع فى المسئلة فى أن محدور الاست<الةهل هو فعليةالخطا بين أو إطلاقهماواء+تار 
أن الم<ذور إطلاقهما لا فعليتهما »إذ دو جه عليه (ولآ) أنالخطاب المتضمن للبعث 
ليس مةتضاه الآ جعل ما يمكن أن يصير داعيأ نحو الفعل الخارجى بل قلنا سابقاً أن 
ملاك الجعل إنما هوعدم إستناد مع الفيض إلىالشار ع تعالى فى التكاليف المعهودة 


انالخطاب! 


الرتبي 


منفرّععلى وجود د ليل ناصعلى هذا الترتب 


عه خطاب الأهم لا يتعرض لعصيانه و عاى فر ضه فبين الخطابينمطاردة ج ؟ 


الشرعية » و كيف كاذفرنسة الاتيان بالفعل وعدمه رتبة حكم العقل بلزوم الامتثالوقبح 
التمرد والعصيان والأمر الشرعى إنما هوموضوع لهذا الحكم العقلى فلا تعرض 
لخطاب الاهم بالنسبة إلى عصيانه (وثانيأ) أن مقتضى تعرض الأمر لعصيانه أنذيكون 
الامر بالشيئى مقتضياً للنهى عن ضده العام بمعنى الترك وقد سبق فى مسئلة| لضد عد مه 
فكيف يكو نالأء ر بالاهم مقتضيا'عن تر كه حتى يكون مقضياً | رفع عصيانه الذىقيد 
خطاب المهم به (وثالثا) أنه لوسلمنا أن لامر بالشية ى إقتضى رفع عصياتدفمن اليديهى 
أن هذا الاقتضاء لا ينحصر بالخطابات المطلقة بل يشمل الخطابات المشروطة غاية 
الامر بعد تحقق شرائطها . وعليه فاذا تحقق فى الخارج خطاب المهم بحصولقيده 
الذى هوعصيان الاه م فهو يمتضى عدم عصيانه الدى هو بديل لوجود الأهم فتقع 
المطاردة بين الخطابين من حيث اقتضاء رفع العصيان (الثانى) بحسب الاثيا أى 
التطبيق على الترتبمن ناحية إشتراط أحدالخطابين بعصيان الآخر وهو غيرمو جود ؛ 
وتوهم أنه متفرع على أخذ القدرة فى ناحية الخطاب شرطأ مدفوع بما عرفت من 
أن القدرة ليس شرط للتكليف » مضافاً الى تصريحه فى هذه المقدمة فى مقامتقسيم 
الادلة التى تتزاحم معأ من حيث الاطلاق والتقييد والفعلية بأنه ربما يكون أحسد 
الخطابين بنفسه رافعاً لموضوع الخطاب الاخر كوجوب أداء الدين بالنسبة الى 
الاستطاعة اذنفس هذا الجعل كاف رفع الاستطاعة لانه مجر شرعى و ربمايكون 
إمتثال أحد التكليفين موجبأ ارفع الاخر و جعل منه الخطاب الترتبى و هذا ينافض 
ماذكره من أن كل خطاب متعرض لرفع عصيانه فلا حظ أطراف كلامه . 


(الثالث) بحسب النتيجة ,اذ تلك المقدمات لا تفيد لصحة الترتب ولا لرفع 


اسرّحا (:ه ألو سلمذا صحدة جممعها مع انك عرقت بطلا ن الجميع ميناً و تطبيقاً (اما» 


أنها لا تفيد لصحة الترتب فبيانه يحتاج | ال ى أو ضيح دميفة العصيان فنمو ل عصان 
الأمر إثما لتحدق بخاو صفحة الامتثال عن المأمور به و هد!ا حتاف 6 نْ الموسعاث 

ن الموقتات مع المضيقات 3 فنمى القسم الأول إنما بتحدق العصيان 5 لموت أو 
العجز المستمر إلىالموت كمافى الحج الدى بيثافى باية أنه واحجدب بعد الاستطاعة 


٠. 4‏ - 3 َ 35 53 - 
يالا ان وحدوبه دمتد ,ا لى الموت فانظر إلى قوله (ع)فى امارد : مات فهد ترك شر ذعه 


)١ (‏ مادامالعمرمع الموقتات كمايختلف في أَلمُوَ حت 


)١( 


ج007 لوفرضناصحة مقدماته فلاتقيد لصحةالتر تب ولاترفع إستحالته 6 : 
من شرايع الاسلام : و فى القسم الثانى أى الموسع من الموقتات إنما يتحقق 
عصيانه بخرو ج وقته بدليل أنه لو أتى به فى أى جزء من أجزاء الوقت فقد امتثل 
لا أنه عصى ثم امتثل لان الامّر الواحد لا يتحمل الاطاعة والعصيان معأ أو أنه قلب 
العصيان بالاطاعة كما هو واضح ء أما العازم على المعصية فليس بعاص خار جأمالم 
يتحقق منه العصيان وقد عرفت أن عصيانه انما يتحقق بخروج الوقت نعم. قبحالبناه 
على المعصية بما هو أمر جانحى مسَلم لكنه لا يرتبطبتحقق عنوان المعصية » والسرٌ 
فى ذلك أن العصيان انما هو عنوان إنتزاعى عن ترك الفعل المأموربه و إذاكان 
الفعل المأموربه ذاأفراد بدلية فلا يتحقق هذاالعنوان الأبتتالى جميع أعدام أفراده 
--00 بترك آخر فرد من أفراد المأموربه الكلى البدلى الموقت بالوقت 
الوا ى إختلاف مراتب السعة » ومن لاطو فيه عصيان القسم الثالثاى 
ا عصيانه الايتحقق الأبخرووج ا الأمر 
بالأهم لا يجتمع مع بقاء الآمر بالاهم على إمكان داعويته ولا أقول بأن العصيان و 
الاطاعةمسقطان للامر كيف وقدعرفت سابةأ أن صقع الإتتال وهو الايات لحار ني 


لا يرتبط سنخاأ مع صقع الاعتبار ' ' بل أقول بأن اطاعة الآمر عنوان ينتز ع م نالاتيان 
الخارجى بالمأموربهو عصيان الام رعنواذينتزع عن خل و صفحة الامتثالعن المأمور به 
بما.بتصور له من فرد أو أفراد » فاذا لم ببق الآمر بالآهم على إمكان داعويته فى 
رتبة عصيانه فلا معنى لبقاء إطلاقه حتى يسند المحذور إلى الاطلاقين و يتصدى 
لتصحيح الترتب بتقييد أحدهما (و أما أنها) لا تفيد لرفع إستحالة الترتب فلان 
محذور الاستحالة ليس الاعجز المكلف عن الجمع بينالضدين لانصاحب القدرة 
البدلية عاجز عن الجمع بينهما و هذا لازم أعم للامر بالجمع يبن الضدين و 
لاجتماع أمرين يضدين من حيث الاطلاق ولاطلاق أمر و فعلية أمر آخر كما قى 
المقام » وبعبارة أخرى الاستحالة معاولة للمعيةاازمانية للخطابين ولادخل للترتب 
بحسب عالم الجعل فى رفع هدا المحذور إذ مجرد إمكان قلي موضوع لايوجب 
جواز فعلية خطابين تكون إحدى الفعليتين من لوازم اطلاق خطاب والأخرى من 
لوازم تحقق قيد خطاب آخر فالاستحالةبحالها لاجل إطلاق أمر و فعلية الآخر(نعم) 


15 تقل مفال بعض المحدققين فى تصحيحالترتب 1 


المكلف يسوء اندتياره أوقع نفسه فى هذا المحدور وسوء الاختيار ل ايمصحح جعل 
الشارع شخص المكلف المختار فى مخمصة الامتناع . 

ومنهم بعض المحققين (قده) حيث تصدى لتصحيح الترتب بطريق آخر 
(حاصله) أنمحذور الترتب أحد أم وان إماطلب المحال من ناحية عدم الهدرة على 
فعل كلا الضدبن و إما الطاب المحال من نا<ية أنا لطلى ين المقتضيين الاتيانبالضدين 
بالدات يتضادان بالعرض و هو الطاب المحال عو يمكن رفع المحدور دشفية 
يتقر يب يوافق الصناعة والبرهانت و هوأنه لاتزاحم بين الممتضيينمن حيث الاقتضاء 
بل فى عالم التأثير إذفعلية تأثيرهما تستلزم التزاحم و بعبارة أخرى لا تزاحم فى 
حيث اقتضاء المقتضمات و إنما التزاحم ف رتية ا لفق المقتضيات 4 فاو كان ليو 
أحد المقتضيين مترتباً على عدم فعلية تأثير لانو لما كان المترتب متزاحماً مع 
المترتب عليه لآنه فئ طول سقو ط المترتب عايه من التاثير ولا كان المترتب عليه 
متزاحماً مع المترتب لفرض سةوطءعن فعلية الأثر فى هذه الرتبة (توضيحذلك) أن 
الانشاء يكون بداعى جعل الداعى إمكاناً ففى صورةإنقداج إرادة الاطاعة فمى نفس 
المكلف تحصل للانشاء باعثية فعلية و عليه فلو كان الأمر بالاهم غير مؤثر بالفعل 
كما فى رشة ة عصيانه لكان صرف القدرة فى امتثال الأمر بالمهم بلا مانع ( فطلب 
المهم متر تبأ على عدم تأثير طلب الاهم بسب عصيانه لا بسةازم طلب غير المقدور 
فلا محدورفىالترتب من حيث طلب المحال» و اذا ارتفع التضاد بالذات من بين 
متعلقى الطلبين على نحو ال رتب ففدإر تفع التضاد بالعرض من بدن نفس الطلبين فلا 
محدور فسى الثر تب من حييث الطلب المدال (فات قلت) اذا ! م تنفداح فى نمس 
المكاف إرادة إمتثال الامر بالاهم م ينبعث نحو ممما له فلا يعمل بقماء ذلك الآمر 
لان مقتضى بماء الام رالانيعاث 0 تال والعارو م عدم إرادة المكلف الامتثال 
فتركالامتثال و وال اليل للفعل متحدى عو قاب هذا العدم اليديل إل ىوجود 
الفعل بسبب ألامر بالاهملات رفع النقيض حال تحققه محال فبقاء الامر مع عدم 
انعداح ارادة إمتثالة مدال فطلب الهم على النحو المزبور مدال (قلت) كلا فان 


ع 0 5 :5 ع 
الامر عمارةعما يمكن أنبكون داعا و هذا الامكان الذاق والو قوعي متحقق للام 
ا ان الحو ياو ى 3الوفوءعى ى ادامر 


جك" طر يق بعض المحققين. أيضاً لايفيد لصحة الترتب باو 
بالاهم حتى مع عدم إرادة إمتثاله فطلبه على النحو المزبور ليس بمحال . 

و تحةق عدم هظألامكانبسبب ترك إمتثال الأمر بالأهُم لا يستلزم قلب إمكان 
داعوية ذلك الأمر و إمكان طرد دَلكالعدمالبدايل إلى الامتناع الذاتى أوالوقوعى 
ضرورة كمال الملائمة بين الامتناع بالغير مع الامكان الذاتى والوقوعى بداهةأن 
الممكن إذاصار ممتنعاً أو واجبًاً من ناحية العلة لا يخرج عن إمكانه ‏ لا نةولبأن 
الأمر بالأهم يستدعى قلب العدم البديل حتى يقال بأنه ممتشع بل نقول بأنه يمكن 


يمتنع إجتما ع إرادتين تكو ينيتين متر تتبين فى الو جودبالنسبة الى فعل واحدكذلك 
التشريعية باطل لوضوح الفرق بينهما إذ الارادة التكوينية بنفسها جزءٌ أخير لتحقق 
الفعل أما التشريعية فهى جعل الداعى والجزءٌ الاخير لتحقق الفعل الذى هو مراد 
تشريعى إنما هى إرادة المكلف و من المعلوم أن داعوية الأمُر غير مشروطة بعدم 
المقتضى المقرون بعدم التاثير لوعو" الأمدر بالأهم المقتضى للتأثير حيث أنه 
مقرون بعدم التاثير الفعلى لآ ينا فسى مع وجود الامر بالمهم الذى هو أيضأيقتضى 
التأثير » فاجتما عأ لرادتين ألتشر يعيتين على نحو الترتب ممكن بخلاقه فى التكوينية 
و توهم أن المتلازمين و هما فىالمقام ترك الأهم وفعل المهم لايختلفان فى الحكم 
والمفروض حرمة ترك الأهم لأن الآمر بالشيئى يقتضى النهى عمسن ضده العام أى 
الترك قطعأ فكيف يكون فعل المهم واجبأ (مدفو ع) با نالبحث فى الضدين لهما 
التمحذور إمتناع إختلاف المتلازمين فى الحكم و هوازوم التكليف بما لايطاق 
يرتفع بالترتبعلى نحوقلنا من سقوطالأمر بالاهم عن التأثير فى رتبة عصيانهفيكون 
وجوب المهم بلا مزاحم كما أن الاتيان بالاهم يرفع موضوع إمتثال المهم فلا 
1 

لكن الحق أن هذا الطريق أيضاً لايفيد لصحة الترتب إذيتوجه عليهإشكالات 
أربعة (أحدها) أن التعبير بمحذور الترتب غير صحيح بل النزاع فى أن تعلق أمرين 
بفعلين على نحو الترتت حين عجز المكلف عن الجمع بينهما فى الامتثال هل هو 
ممكن أم لا فلامعنى لفرض الترتب خارجاً ثم فرض إستلزامه المحذور كما هو 


7 الاشكالات الواردة على قول بعض المحققين اج ”7 
ظاهر هذا التعبير (ثانيها) أنه لامعنى لايكال الجعل إلى إرادة المكلف وأن مع عدم 
إدادته الاتيان بمتعلقه فالشارع يرفع اليد عن أمره و عليه فالمحذور و هو اجتماع 
طلبين مسنند إلى جعل الجاعل لاعجز المكلف فالترتب محال مع أنه خلف فرض 
الاستناد إلى عجزه , وبعبارة أخرى إذا لم يكن الأمر بالاهم مغيًا بارادة المكلف و 
كاك ب راي الأسد انيع مدنا اناد رسخ نري ركيت بالمعنى 
المصدرى أو الاسم المصدرى بالقدرة على مذاق القوم و منهم هذا المحقق (قده) 
كان جعل هدين الاأمرين محالا لان القدرة البدلية تستدعى الجعل التخييرى بالنسبة 
إليهما لا الجعل التعيينى فى أحدهما و الطولى فى الاخر مع فرض إجتماع الأول 
مسع الثانى كما عرفت ء ولو قيل بأن الامر بالأهم معلق على إرادة الامتثال بحيث 
يسقط بدونها قلنا فالمترتب/معدوم فى رتبة المترتب فليس هناك خطاب ترتبى 
بالمعنى المصطلح هذا خلف ( ثالثها ) أن سقوط الأمر عن التأثير هو خروجه عن 
إمكان الداعوية ,اذ المفروض أن إقتضاء ألجعل ليس إلا إمكان الباعثية و الخروج 
عن هذا الآثر متفرع على أحد أمرين إما موت المكلف أو عجزه إلى آخخر العمر 
كما فى الموسع مادام العمر و ما خروج وقت المأمور به كما فى الموقتات 


الموشّعة أو المضيقة » فالجمع بين بقاء الأمر بماله من الاقتضاء و بين خروجه عن 
التأثير بعسدم إرادة المكلف إمتثاله جمع بين الحتنافيين إلآ أن يكون مجرد العسزم 
على العصيان كافياً فى تعلق أمرين بمتضادين أو يكون شرط الجعل إرادة الانبعاث 
لكن لازم ذلك أن لايصم تكليف العصاة فضلا عن الكفار ولا يلتزم به هذا المحقق 
(قده) وملخص هذا الاشكال أن مرحلة الجعل غير مربوطة بمرحلة الامتثال فلايمكن 
تعليق الجعل على قصد المكلف الامتثال فلو قانا بأن القدرة شرط للتكليف كما هو 
مختاره ( قده ) تبعاً للمشهور نقول بأن القدرة البدلية لاتنقاب بفرض الخطاب 
مترتباً إلى قددرتين وكل مايقال فى تصحيح ذلك فهو مصادم لاوجدان الخارجى 
(رابعها) أن الخطاب الترتبى موقوف على السمع و هو غير موجود قكيف يمكن 
جعءل إطلاق دليل واحد شامل لفرديه فى عرض واحد مترتبأ بحسب الجعل الآولى 
فى عالم الجعل بأن يكون أحد التطبيقين إطلاقيا والآخر ترتبياً كى ينخلق بسه 
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الخطاب الترتبى » وفى كلامه (قده) مواضع أخرى للنظر تظهر بالتأمل فيما أسلفناه 
جواباً عن طريق بعض الاساطين (ره) لتصحيح الترتب فراجع وتأمل . 

ومنهم بعص الاعاطمٍ (ده) حيث تصدذى لتصحيح الترتب بدعوى أنه لاحاجة 
فى تصحيح تعلق طلبير ن بالاهم والمهم إلى مقالة الوم أى من ناحية الخطاب الترنبى 
إذلازم كون خطاب المهم مشروطا بعصيان خطاب الاه م تأخر رتبة الاة ر يالمهم عن 
الأمسر بالأهم والااة تزام فى موارد التخيير بين الخطابين للتزاحم بكون رتبة كل 
خطاب متأخرة عن الاخخر والعقل بأبى عن هذا التأخر » كما لاحاجة إلى القول بأن 
الأمر باحدهما مقيد بعدم وجود الآخرالذى يكون فىرتبة سابقة عن التكليف فلايلزم 
منه تأخر الرتبة الذى كان م<ذور التقريب الاول ولا كون الشخصمكلفاً بكليهما 
فى رتبة عدمهها كي يتحقق محذور المطاردة بين الطلبين » لان لازم هدا السنخ 


-خهصه 
الاشتراط كو ْو جود كل واحد من الضدين الملاز مةممع سد باب عدمه من ناحية شر طه 
خار جة عن نحت الخطا ب الوجوبى فيكون كلواحد من الطلبين مشروطاً وناقصأ 3 
ومفتضى ذلك أن يكون دل خطاب متوجهاً نحو جهات وجود متعلقة واسد جميع 
أبوا بأعدامهوسوى سدبابعدمو احدملاز ممع شرط الخطاب أىوجودهتعلق الخطات 
الآخر ؛ ومنالبديهى صح<ةتعلق هدا السنخمن طلبين ناقصين بوجود ضدين ضرورة 
عدم إقتضائهما الجمع بين! اضدين إذلامطاردة بينهما بعد العلمو جد انأ بأنا لطلبالناقص 
لايصير تامأبتحةق شر طهءفا لتقر يس الثانى و إن كانص<يحأسايمأعن الاشكال اك نمع ذلك 
لانحتاج اليه فى تصحيح الترتب لامكان تصوير طلبين ناقصين فىمورد الوجوب 
التخييرىبين الضدين على نحو صحيح لايتوقف على إشتراط شيئى من الخطابين 
ولا تقييده (تقريبه) أن كل خطاب ناظرٌ إلى حفظ وجود متعلقه من جميع الجهات 
غير جهة وجود الشرط بمعنى أنه يمكن توجيه الخطاب نحو جهات أخرىملازمة 
مع تحقق الجهة الملازمة من باب الاتفاق مع عدم متعلق الآخر بلا حاجة إلى 
تقييد طلب ضد بعدم الضد الآخر فالخطاب مطلق من جهة هذا التقييد » هذابالنسبة 
إلى كلية موارد التخيير العقلى بين خطابى الضدين لا جل النزاحم أما بالنسبة إلى 
ل ل 9 : . < . عي 5 


5 توضيح مرام بعض الأعاظم فى تصحيح الترتب اج 


تروكه حتى الترك الملازممع وجود المهم بخلاف خطاب المهمفهو ناقص لايقتفذى 
المنع عن جميع أنحاءِ تروكه حتى الترك الملازم مع وجود الاهم بل يقتضى 
المنع عماعدا هذا الترك » فلا مطاردة بينهما ويصح الترتب . 

ولابد أولا من توضيح مرامه (ره) و هو أن كل فعل وجودى له أعدامعديدة 
بحسب أضداده المتصورة بل و بحسب مقدماته الوجودية التى بعدم كل منها 
يتحقق عدم للفعل . فالصلاة مثلا لها أعدام بلحاظ أضدادها الوجودية فعدم بلحاظ 
القعود و عدم بلحاظ إزالة النجاسة عن المسجد و عدم بلحاظ الا كل الى آخر 
أضدادها وعدم باحاظ ترك الاستقبال و عدم بلحاظ ترك تحصيل الطهارةإلى آخر 
مقدماتها » و طلب كل فعل وجودى يقتضى طردعدمه و حيث أن هذا العدمبالقياس 
إلى تعدد الاضداد والمقدمات يتحصص بحصص عديدة و بعيارة أخرى بتفرد 
بأفراد متعددة » فالمكلف مأمور تعديانت جميع أعدامه أى سدباب عدمه المقيس 
السى أضداده و مقدماته المنحلٌ حسب تعد دها فطلب فعل وجودى 
ينحل إلى طلب سدباب هذا العدم و ذاك وهكذا إلى آخر أعدامه كى ينفتحبذلك 
بابوجوده » فطلب الأهمإِنّما يقتضى سد جميع أبواب أعدامدحتى عدمه المضاف 
الىوجود المهم أى يقتضى سدباب عدمه الناشئُ منوجود المهم و طرد هذاالعدم 
المستازم وجود الأهم فى الخارج و بقاء المهم فى العدم ,بخلاف خغطاب المهمفلا 
يقتضى 57 عدمه المضاف إلى وجود الأهم بل يقتضى سد جمييع أبوا ب أعدامه 
المضافة إلى جميع أضداده و مقدماته سوى عدم واحد هوالعدم المضاف إلى 
وجود الاهم » فاذا وجد الهم فطلب المهم لايقتضى سدباب عدمه من جهةوجود 
الأهم فهو بالنسبه إلى سدباب هذا العدم لاإقتضاءٌ إذ مقتضى نقص الطلب عدم 
شموله طرد العدم المضاف إلى وجود الأهم فلامطاردة بين الطلبين ويمح الترتب 
(وتوهم) أن المطاردة و إن لمتكن موجودة من جانب الناقص اكنها موجودةءن 
جانب التاملانه يطردالناقص (قددفعءه) بأن مقتضى الطلب حفظ سائر جهاتالوجود 
حيئما إنسدذباب عدهءهالملازم لوجود ضده أى الأهم بالطبع بأن لم يتحقق فسى 
فى الخارج مثلا » والطلب التام لا يطرد هذا المقتضئلآن طرده ايس إلا المنع عن 


7 نقد مقال بعض الاعاظم فى تصحيح الترتب م٠‏ 


إنسداد باب عدم المهم المضاف إلى وجود الاهم و بديهى أنه إذا لم ينسد باب 
هذا العدم كما فى صورة وحجود الاهم فليس لاطلب الناقص بالمهم اقتضاء فلامطاردة 
من الجانبين فضلا عن جانب واحد . 

لكن الحق أن هذا الطريق أيضاً لا يفيد لصحة الترتب اذ فيه اشكالات سنة 
(أحدها) أن الوجود الواحد لايعقل لهالأعدم واحد بناءاً على صحة التعبير عنعدم 
وجود شيئى بعدم هذا ااشيئى إذ لا يعقل للواحدإلا بديل واعدسم عد له 
قد يكون مقارناًلوجودضهدلهوقد يكو نمقارناً لوجود ضد ا لهوقدتكونصفحةإالية 
عن وجوده و وجود جميع أضداده » إن قلنا بأن السكون مثلا ليس فعا مدن 
الافعال وهمن البديهى أن مقارنة ضدما من أضداد أمر وجودى مع عدمه اليديل لا 
توجب تعدد الأعدام لهذا الأمر الوجودى الواحد » فاذا إنسدّباب عدمه من ناحية 
ققد إنسد من جميع النواحى فالتفكيك بين حخصص عدم شيئى واحد غير معقول 
(ثايها) أن الأمر بفعل وجودى إنما يقتضى ايجاده فى الخار ج أما إقتضائه هد باب 
عدمه أو طرد عدمه فلا ضرورة إبئنائه على اقتضاء الامر بالشيئى النهى عن أضداده 
أو لا أقل النهى عن تر كه و هو ضده العام بعد جعل ااترك منحلا إلى تروكعديدة 
دوسيما يفرض لهذا الترك من المناشئّ كاستناده إلى عدم مهدمة من مهقدمات وحود 
الفعل أو يفر ض لدمن المقارنات كاقتر اندم ع ضدمن أضدادالفعل» فيقالبأنالأمر بااشيئى 
يمتذى سدرباب عدمة ‏ من ناحية هدو المقدمة وهعن تناحية تلك المقدمة السى آخر 
مقدماته و 5لا بالنسبة إلى أعدامه المضافة الى وجودات أضدادهوقد عرفت ما و 
من هذا القائل فساد هذا الاقتضاء فى أول مبحث الضد (ثالثها) أنه لا معنى لاطلب 
اقفن إلا التقييد فى ناحية الجعل بالاضافة إلى حفظط المعلق بالنسبة إلى زمان ما 
أو قيدرما إذ كم كتييشل د عور سن اح عدم إقتضاء الطلب وجود متعلقه 
حينما بتحفقق فى الخارج ضذده الأهم و يقالبأن الطاب ناقص ولكنه ليبس يفيك اذ 

2 . 0 0 

لنا أن نقول با مقيد و تقييده إقتضى نقصه و قصوره و هل هذا إلاتغيير للعبارة مع 
الالتزام بالاشتراط ولئن قيل بأن الطلب لابقيد من ناحية إفتضاء وجود المتعاق 
بل يقصراقتضائه بالنسبةإلى سدأبواب أعد امدحيث لايقتضىٍ سد باب عدمهالملازم مع 
وجود ضده الأهم قلنا بأن المدلول الالتزامى لايكون الابسبب المدلول المطابقى 


٠٠.0‏ طريق بعض الاعاظم قاصر عن تصحيح الترتّب لوجوه ستة ج22" 


فاذا كانطلب الو جود مطلقاً من حيث جميع مايتصور لهذا المتعلقمنالقيود ككونه 
مع وجود الأهم أومع عدمه و هكذا و لم بك نقصور فى مدلوله المطابقى فكيف 
يقال بقصور مدلوله الالتزامى وهو إقتضائه ب أبواب جميع أعدامه الأباياً واحداً 
هو ما يكون مساوقا,ملازماً,مقارناً,.مع وجود ضده الأهم 
( رابعها ) أنه ما معنى إقتضاء الطلب فى المهم وجوده وسد أبواب أعدامه 
حين ما إنسد باب خاص من أعدامه بالطبع و هو عدمه الملازم مع وجود الاهم و 
هل يعقل إنسداد باب عدم المهم بدون سد المكلف هذا الباب » نعم هو يريد أن 
يقول بأن الاهم لما لم يوجد فككان باب عدم المهم المضاف إلىهذا الوجود منسداً 
بالطبع لامفتوحاً إذلا وجود للاهم فلايكون باب عدم المهم بسبب وجود الأهم 
مفتوحاأً بل هو مغلق مسدود » وهل هذا إلا محض لفظ لامعنى له وخيال لا واققع له 
إذكيف يكون باب عدمه منسداً و مع ذلك لم يوجدصاحب الباب بل لوصح 
إنسداد باب عدم المهم فلا فلابد أن ينفتح باب وجودالمهم بالطبع ويوجد فىالخارج 
0 ع إلى الامر فتدبر و تحير (خامسها) أنه إذاكان باب عدم المهم 
ن ناحية وجود الأهم منسداً بحسب الاتفاق وكساد الاهم غير مو جود من بباب 
اناك فهلا يكون الأمر بالمهم يقتضى سد باب عدمه بالفعل ومضافا الى سائر ما 
يفرض له من الاضداد , لاششك فى إقتضائه و حيتئذ فهلا يكون إطلاق الامر بالأهم 
مقتضيا سد باب عدمه المضاف الى هذه الحصة لاشك فى أنه مقتض له فالأمر 
بالاهم مع الأمر بالمهم طاردان لعدميهما المتقابلين فى هذا الآن (سادسها) أن الأمر 
بالآهم يكون منجزاً إلى آخر زمان يمكن أن يؤثر فى نفس المكلف ويتحقق فى 
الخارج امتثاله المفروض كون آخر زمانه آخر زمان الامر بالمهم مسعم أن اللازم 
من بيانه أن بخررجح عن التنجر أول زمان الامر بالمهم ضع أنك قدعر فت أن مجرد 
عدم الاهم فى آنِ من الانات لايستلزم مفروغية عدمه مطلقاً كيف والخطاب بعدياق 
و باعثيته بحسب طبع الخطاب أى إمكان داعويته موجودة فلو لم بنْقَضٍ الزمان 
يكون الأمر بالاهم منجزاً باقيأ فلا يكون الطلب الناقص المفروض تعلقه بالمهم 
مقتضيا للباعثية الفعلية نحوفعل المهم فتدبر فانه دقيق » هذ هكلمات القوم وقدعرفت 


١٠‏ أمرالامرمع العلم بانتفاوشرطه غير جائزفى موردين جائزفى موره 7 ج 


قصور الكل عن إفادة صحة الترتب و نحن نقول بأنه ليس فى البين خطاب ترتبى 
بل هناك خطابان مطلقان أو خطاب واحد إنحلالى كذلك و صاحب القدرة البدلية 
معذور بدلا » فتدبر جيداً وخذه واغتنم والحمد لله رب العالمين . 

فصل .اختلفوا فى أنه هل يجوز أمر الأمر مسع علمه بانتفاء شرطهأم لا »و 
المراد بالجواز هو امكان الوقوعى دون الذاتى ضرورة أن امكان صدوره بحسب 
أصل الذات مما لاينكره أحد 5 كما أن المراد بعسدم الجواز مسن طرف الحكيم 
الملتفت تارة هو القبح كما فى حق كل عافل حكيم من أفراد البشر و أخرى هو 
الاستحالة كما فى حق الحكيم على الاطلاق الذى يستحيل صدور القبيح عنه » و 
عليه فالمراد من شرط الآمر إن كان هوقيد الجعل الدخيل فى ناحية ملاكه وأنه راذا 
كان الواجب بحسب ملاك طلبه مشروطاً بشرط غير متحقق فى الخارج فهل يجوز 
الأمر به فالحق عدم الجواز إذالمفروض على مذهب العدلية أن الاحكام بل كلية 
أفعا له تعالى معللة بالاغراض فالجزاف كالامر بفعل غير ذىملاك لاجل فقدان شرطه 
مستحيل التحقق عن الحكيم بالذات » و إن كان هو قيد متعلق الجعل بأن يكون 
متعلق الطلب مقيداً بقيدٍ غير حاصل فكذلك لايجوز أمر الآمر به.مسع العلم بانتفاء 
شرطه ضرورة أن ألامر لابد أن يكون بما يساوى الغرض على مذهب العدلية و 
المركب الفاقد لفيده لايساوى الغرض فالامر بواجب مثله أمرٌ بالمحال فى حق 
الحكيم تعالى (وبالجملة) فم قرض دخل الشرط فى أصل الجعل يكون الأمرمع 
العلم بانتفائه خلف فرض الاشتراط وبؤل إلى التناقفض ومع فرض دخله فى متعلق 
الجعل مع كون إعتبار القيد فى الواجب على ندو وحدة المطلوب يكون الأمر 
مسع العلم بانتفاء شرطه طلب مالايفى بتمام الغرض فيكون محالاً ( نعم ) إن كان 
راعتبار القيد فى الواجب على نحو تعدد المطلوب كما فى كثير مدن المهيا 
الشرعي ةكالصلاة و الصيام والحج فكان الطلب مع فقدان القيد أيضأ ذا ملاك جاز 
الامر ممع العلم بانتفاه الشرط كما فى قيدية الزوال و الغروب للصلاة » حيث 
راستفدنا من الادلة أن صلاة الظهر مثلا بما هى صلاة تكون ذات ملاك و بما هى 
واقعة بعد زوال الشمس أيضأذات ملاك بحيث لوفقد الزوالفى محل ماكانت الصلاة 


ع أمر الآمرمعالعلم بانتفاءشرطه غير جائزفى موردين جائزفى مورد جح ٠١‏ 
مطلوبة فخطاب أقم الصلاة لدلوك الشمس ليس بخطاب تعليقى على وجود 
الزوال فلا يتقيد به إطلاق وجوب تلك الصلاة » و على هذا الاساس بنينا وجوب 
الصلوات اليومية على الساكنين فى البلدان التى تكون قريبة من القطب بحيث 
لاتطلع فيها الشمس فى نصف السنة مثلا وقلنا بأن إطلاقات أدلة وجوب الصلوات 
لخمس المسهاة باليومية لاتتقيد بالا وقات ال<مسة بالنسبة الى ساكنى تلك البلاد» 
فلو فرض صحة هذا النحو من التقييد فىناحية أصل الطلب أيضاً بأن يكون الزوال 
قيداً لوجوب الصلاة دخيلا فى ملاك وجوب صلاة الظهر لكن كان طلبها بدون 
هذا القيد أيضاً ذاملاك جرى حكم الجواز بالنسبة إلى أصل الجعل أيضاً إلا أن 
ذلك مجرد فرض لا واقع له فى الشرع ظاهراً » و التحقيق بأزيد من ذلك مو كول 
إلى مبحث المطلق والمقيد . 

ثم إن صاحب الكفاية ( قده ) جوز ذلك فيما إذا كان المراد من لفظ الأمر 
بعض مر اتبه ومن مرجع ضمير شرطه بعض مراتبه الأخرى بمعنى إنشاء الحكممع 
العلم بانتفاه شرط فعليته وادعى أن ذلك وافع كثبرا فى الشرعيات والعرفيات » و 
الظاهر أن مراده (قده) أن إنشاء الحكم لايتوقف على أن يكون جميع ما هو شرط 
لباعثيته موجوداً حال الانشاء بل يصحمع فقدان بعضه فلايتوجه عليه إشكال بعض 
المحققين (قده) بعدم الفرق فى المحالية بين فقدان شرط الامر بمرحلة,انشائه وبين 
فقدان شرط فعليته لان جعل الأمر انما هو بلحاظ داعويته فاذا لم يمكن بروزه إلى 
حدا لفعلية لاإيعقل جعله ؛ هذاكله على مسلك القومفى ملاكالجعل أماعلى مسلكنامن أن 
الباعث على جعل الأم ر عدم إستناد منع الفيض إلى الشار ع تعالى فالامر سهل عثم 
إِنْ ذلك كله بالنسبة إلسى الأوامر الجدية دون الصورية إذ الداعى على البعث لآ 
ينصرف فى الآتيان بالفعل خارجاً فريما يكو ن بداعى إختبار المأمور بلاتجوزفى 
ناحية الهيئة ولا المادة (نعم) قديقال كما فى الكفاية بأن إطلاق مادة الأمر أ 
- مر على البعثالامتحانى ليس على نحو الحقيفة و إنمايصح على نحو المجاز 
من باب التوسّع (لكن) الحقخلافه لان صدورالهيئة الطلبية عن المولى فىعالم 
راعمال المولوية بداعىالامتحان لابنا فى مع مقام مولوية المولى بل يو كدهفاطلاق 


اج هل الاوامر والتواهى تتعلق بالطبايع أو بالافراد ا 
الامرعلى مثله على ن<و الحقيقة مما لابأس به . 

فصل إختلفوا فى أن الأو امر و النواهى تتعلق بالطبايع أو بالافراد فاختار 
الاول جماعة منهم صاحب الكفاية (قده) بدعوى أن مفاد الهيئه إطلبت الايجاد ومفاد 
الهيئة الرجرية طلب الترك بمعنى أن متعلق الامُرصرف الايجاد ومتعلق النهىمحض 
الترك فمتعلق الطلب فى كليهما هو الطبيعة بما لها من الحدود و القيود التى بها 
توافق الغرض . فخصوصيات الأفراد غير دخيلة فى الغرض بحيث لو كان تحقق 
المتعلق بدون الخصوصية ممكناً فى طلب الايجار لكان كافياً فى إمتثاله فالمتعلق 
فى الأوامر والنواهى يكون نظير الموضوع فى القضايا الطبيعية بل المحصورة ء 
فكما أن الخصوصيات المكتنفة بالمصاديق فى تلك القضايا غير دخيلة فىه<مو لها 
فكذلك الخصوصيات المكتنفة بالافراد فى الأ وامر والنواهى غير دخيلة فىغرض 
الشارع من تشريع الحكم »وهذا أمر وجدانى فكل مسن راججع وجدانه يرى أن 
النظر فى مطلوباته إلى نفس الطبايع دون خصوصياتها الخارجية فالطبايع يوجودها 
السعى بما هو وجود الطبايع يكون تمام المطلوب » و من هنا يظهر أن مراد من 
قال بتعلق الأمر بالطبيعة ليس هو التعلق بالماهية ضرورة أنها من حيث هى ليست 
إلا هى بل المراد أن الوجود السعى من الطبايع هو المطلوب دون خصوصيات 
الافراد ( فتوهم ) أن المراد من تعلق الطلب بوجود الطبيعة أو الفرد إقتضاءً الطلب 
ما هو الصادر فى الخارج و هو محال لانه طلب للحاصل ( مدفوع ) بأن المراد 
إقتضاءالطلب جعله على نحو كان التامةأى صدور الوجود من العيد وهذا صحيح 
غير محال ( كما أن توهم) تعلق الطلب بالطبيعة وكون وجودها غاية لطاب الطبيعة 
(مدفوع ) بما عرفت من أن الطبيعة بما هى طبيعة لايعقل تعلق الطلب بها بليلاحظ 
الوجود والعدم فيها فيكون البعث فى الا وامر لاجل ايجادها وكونها و الزجر فى 
النواهى لاجل المنع عن وجودها واابقاء ءلىعدمها » هذا بناءاً على أصالة الوجود 
أمأ بناءاً على أصالة الماهية فطلب الطبيعة إِنّما هو لاجل جعلها من الخارجيات و 
الاعيان الثابتات . 

و اختار الثانى جماعة منهم بعص المحققين (قده) بدعوى أن من البعيد كله 


.0 تقريب بعضالمحققينتعلقا لاوامربا لاقراد 5 


الافراد فى متعلق الارادة إذ القول بدخولتلك اللوازم فى متعلق الغرض بعيد فسى 
الغاية عن ساحة العلماء » بل البحث فى ذلك هبتن على أحد أمرين (الاول) أن 
بكون منشأ النزأع أن وجود الطبيعى هل هوممكن التحقق فى الخارج حتى يكون 
قابلآ لتعلق الامر به أم لا حتى يتعلق الأمر بالفرد و على كلا الاحتمالين فلوازم 
الأفراد غير دخيلة فى متعلق البعث لعدم قيام الغرض باللوازم » و عليهذا فمن قال 
بتعلق الآمر بالطبيعة نظره إلى الطبيعة المتشخصة بالوجود اذ الماهية إن لو حظت 
بنفسها تعنونت بعنوان الطبيعى وان لوحظت مضافة إلىقيدٍ تعنون المضاف بنفسه 
دونالمضاف اليه بعنوان الحصةو إن لو حظت مقيدة بالوجود الماننع عن الصدق 
على كثيرين تعنونت بعنوان الفرد » و كيف كان فمن يقول بأن.الطبيعى يوجدفى 
الخارج يقول بأن الأمر فمى عالم الطلب يتعلق بالطبيعى المقيد بالوجود مع قطع 
النظر عن اللوازم (الثانى) أن يكون منشأ النزاع أن متعلق الجعل الإبسداعى أى 
الخلق من قبل البارىتعالى هل هو الماهية أم الوجود فلو قلنا بأن ما هو المفاض و 
المجعول من قبله تعالى هو الماهية تعلق الارادة التشريعية أى الأمر بالماهية لعدم 
الفرق بين الارادة التكوينية مع التشريعية من هذَه الجهة » غابة الآمر أن التحقيق 
بمقتنضى وحدة الابجاد والوجوووالائاضة والمفاض فى الحديقة وتعدد هابا مار 
لزوم كون متعلق الجعل من قبل المبدع تعالى هو الوجود لان الوجدان لوكان 
حيثاً ذاتياً للماهية لزم.انقلاب الامكان الى الوجوب ولوكان حيث الموجودية و 
المجعو لية | كتسابياً فالماهية غير مجعولة بالاصالة طبعأ » وعليهذا فالحق فىالمقام 
تعلق الأمر بالفرد أى وجود الطبيعة ضرورة أن الشوق أبدأً لابد أن يتعلق بشيئى 
فيه جهة الوجدان وجهة الفقدان معأ . إذلولم تكن فيه جهة الفمّدان لايتعلق به 
الشوق أصلا لعدم تعلقه بأمر حاصل ولولم تكن فيه جهة الوجدان ليس بشيئى 
حتى يكون قابلا لتعلق الشوق به » ففىعالم تعلق الشوق إنما يلاحظ ما هوبالحمل 
الشايع الصناعى طبيعى فيفرض وجوده ويتعلق به الشوق آلة للخار ج لابالاستقلال. 
و هذا الشوق يقتضى الخروج عن الفرض إلى الفعلية » فهذا معنى تعلق الشوق 


اج نقد مقاله وتحقيق التعلق بالطبايع لا الاقراد 55 
بوجود الطبيعة الذى قلنا أنه متعلق الامر لا كتعلق البياض بالجسم كى يحتاج إلى 
موضوع حفيقى فيقال بأنه فى مرتبة الشوق لاتحقق للوجود الخارجى وفى مرحلة 
تحقق الوجود الخارجى لاقابلية لتعلق الشوق . 

و مافى الكفاية من تنظير متعلق الاؤامر فسى كونه الطبيعة بالقضاياالطبيعية 
فالغرض منه التنبيه على خروج لوازم الافراد عن متعلق الغرض و الا فالفرق بين 
القضايا الطبيعيةمع متعلقات الأوامر واضححيث تلاحظ الطبيعة فى تلك القضاياعلى 
نحو الكلية و فى متعلق طلب الوجود بما هى » كما أن ما فى الكفاية منأنالطبايع 
بنفس وجودها السعى متعلقة للطلب لاينا فى ما ذكرناه بعدما عرفت من أن مقوم 
الطلب والشوق هو الموجود المفروض بحيث يوئر الشوق فيه باخراجه عن حد 
المفروض والتقدير إلى الفعلية والتحققءفان الوجودالمفروضيمكن أن يكون حقيقة 
وجودمعرى عن جميع الاوازم و القيود بحيث يكون قابلاً للصدق على كل وجود 
يتحقق فى الخارج و حي ثأنلوازمالوجود خارجة عما يقوم به الغرض فلا حاجة 
إلىإطلاق لحاظى فىالوجود منحيث اللوازم بليصح تعلق الطلب بنفس الوجود 
المفروض المعرّى فى حدّذاته عن جميع اللوازم (وتوهم)وجودجهة جامعةخار جية 
بين أنحاءِ الوجودات الخارجية بحيث يكون الوجود العنوانى فائياً فى تلكالجهة 
فيتعلق الفرض والتقدير بتلك الجهة الجامعة (فاسد) لان الوجود الحقيقى فى كل 
موجود بنفس هو بته مبائن مع الوجود الآخحر شخصاً و بتشخصه الذاتى » أما أن 
الوجود سنخ واحد أو أن العالم كله بلحاظ إلقاء الحدود والقيود واحد شخصى 
لبرهان مذكور فى محله فلا يرتبط بما نحن فيه : هذا محصل كلامه زيد فى علو 
مقامه . 

و لكن الحق كما نبه عليه فى الكفاية أن الاوامر والتواهى قر ألبرها بع 
بوجودها السعى دو نالاقراد بمقتضى الظهور اللغوى للمبا د بمقتضى الوجد ان 
والارتكاز المحاورى(أمالاوّل) فلان الظاهر اللغوى للمبادى التّحدوية الواقعة فى 
متعلق الهيئات البعثية كون متعلق الطلب هو الطبيعى وقد تقدم عند بيان مفاد هيئة 
إفعل وما بمعناه أن البعث نحو الطبيعةعبارة عن حمل فاعل 

المبد *اءالمكلق الى المبد"وهد االحمل 


4 التعلق بالطبايع هو مقتضى الظهور اللغوى والبرهان والوجدان ج ” 
يقتضىايجاد الفاعل المبدء ٠‏ فمعنىتعلقالبعثبالطبيعة ليس طلبالمفهوم بماهو 
مفهوم بل طلب الماهية بماهى حاكية عن الخارج و معنى حكايتهاعن الخار جح كون 
البعث بلحاظ تخلعها بلباس الو جو دأى ايجادها فى الخار ج (و أما الثانى) فلانالمعقول 
الثانوى أى ما فى النفس مساوق معالمعقول الاولى أى ما فى الخارج سعة وضيقاً 
ولا يمكن التصرف فى المعقول الثانوى المأخوذ عن الاولى يجعله صورة حاصلة 
من الشيئى لدى النفس فقط » فلابد أن يكونله بحقيقتةالادرا كيةمطابَقٌ فى الخارج 
وهذا معنى تحقق الوجود السعى فى الخارج فهو عبارة عن الطبيعى المتعلق للأمر 
المطلوب بدايجاده فى الخارج أو للنهى المطلوب بهالمنع عن وجوده فى الخارج 
(ولايتوهم) أنا نقول بأن حصص الوجودات بما هى حصص ليست بمتباينة كيف 
والتباين بديهى فى الحصص بما هى حصص أو نقول بأن الفواصل العدمية كأنلم 
تكن كيف و تفاوت الوجودات الامكانية بحسب الحظوظ إائما هو بالفواصل 
العدمية (وإنما نقول) بأن تلك الحصص المتبايئة بما هى متحققة فى عالم العين لها 
جهة مشر كة خارجيه موجودة في بواعاء العين و لواحي تعد الاباء بسبب تعدد 
الأبتاءٍ و ليس مقتضاه تباين الجه ‏ ا من حيث تحققهافى ضمن أفراد متعددة, 
كيف وبرهان الإِن و هو اقتضاءاو حدة لمق يقتضى وجود الجهة الجامعة بماهى 
جامعة فى الخارج فى الخارج على النحو الذى ذكرنا و سيأتى مزيد بيان له, 

(وأماً الثالث) فلان الوجدان الخارجى يقضى بأن ما يشبع مثلاً و 
مقابل ما روى كما أن الإرتكاز المحاورى شاهد صدق على أن الغرض فى 
اامحاورات انما هو الدلالة بسبب الالفاظ الموضوعة للطبايع و بسبب أسماء 
الا جناس إلى الجهة الجامعة الخارجية و إنشئت التوضيح فراجع وجدائك فيما 
ترى من المعهود الذهنى و أنّقولك : أدخل السوق واشتر اللحم : ناظرٌ إلى وجود 
الطبيعة بمعنى الصرف بأن يكون كل وجود مَحُقَقَاً له كما بظهر من كلام المحقق 
المذكور (قده) أم إلى ما دكؤن فوشو قدلا قن اقنمية 3 0 لحم كما هومعنى 
الوجود السعى » فان مقتضى بيان هذا المحقق الذى له تضلم فى الفلسفة العالية أن 
يكون مأ هو الخارج محتقاً لما هو المفريض المقوام للشوق فانظر إلى قوله : قابلا 
للصدق على كل وجود محقق : ثم سلهما المراد من قابليةالصدق و تدبر فيماذكرناه 


جح +0 كون المتعلق الطبيعى بوجوده الشّعى لابستلزم اى اشكال ٠١‏ 
واغتنم » إذ المنكر لوجود السّعى إنمًا يتخيل بان لازم القول بالوجود الستعى أن 
يكون نسبة الطبيعى إلى الأفراد نسبة أب واحد إلى الأولاد أو أن لا يكون بين 
الحصص تباين مع أنك عرفت أن معنى الو جود التتعى أن كل أب محقق بوجود 
رابنه بنحو العينية يوجب إنّساع الوجود الخارجى لا تباين الجهة الجامعة من حيث 


إنوجادها فىضمن كل فردفردٍ » والقائل بوجود السّعى يرى بالاريّكاز وجود الجهة 
الجامعة و إن لم يمكنه الجواب عن الاشكال عليه بما ذكرنا (و ملخصه) أن اتُساع 
الجهة الجامعة عبارة أأحرى عمن كون نسبة الطبيعى إلى الأفراد كنسبة الآبآه إلسى 
الأولاد بلا إستلزامه تباين الجهة الجامعة بالنسبة إلى الحصص كتباين الآبَاءِ بالنسبة 
إلى الاولاد » فاتعدم لحاظ هذا الفرقصار سبباً لهذه المشكلة (فاتقدح) أنْالوجود 
الشّعى متحقق فى الخار ج بلا إستلزامه أىّ إشكال.و أن متعلق الطلب فى لارام 
والنواهى هو الطبيعى باحاظ وجوده الشّعى أى كون البعث فى الأوامر نحو اتختاة 
الطبيعى بوجوده السّعى فى الخارج و كون الزجر فى النواهى عن عدم تحقق 
الطبيعى بوجوده الشّعى فى الخارج . 
, 1 6 

و لبعض الاساطين (ره) فى تقريب التعلق بالطبايع دون الافراد كلام( حاصاه) 
أن المراد من تعلق الأمر بالأفراد ليس هو التعلق هو بما فرض وجوده فى الخارج 
لانالوجود فىالخارج مسقط للأمر فكيف يكو نمعروضه ء نعم فشَّره بعض الأساطين 
بانكار التخيير العقلى بي نالافراد الطواية و العرضية و أن القائل بتعلق الأمر بالافراد 
يقول بالتخيير الشرعى لامحالة بخلاف القائل بتعلقه بالطبيعة فالمتعلق عنده الجهة 
الجامعة أى القدر المشترك بين الأفراد و لازمه التخيير العقلى » اكنه بعيد فى الغاية 
راذ لازمه تقدير كلمة أو بحسب الافراد العرضية و الطولية مع عسدم تناهيها غالباً 
مضافاً إلى أنالتخيير العقلى مورد تسالم الجميح ظاهراً » فالتحقيق فى تحريرمحل 
النزاع أن المقام عبتن على مسئلة فلسفية هى أن الكلى الطبيعى مو جود ف ىالخارج 
أم لاو توضيح ذلك ببيان المراد من وجود الطبيعى » فتقول فسرّ بعضهم الكلى 
الطبيعى بالمفهومالانتزاعى و لذا أنكر وجوده الخارجى و ليس مراده الانتزاع 
المصطلح عليه أى الخار ج الحدمول الذى ينتزع تارة عن الخصوصيات الذانية 


57 نقريب بعض الاساطين تعلق الامر بالطبيعة ونقده ج١١‏ 


للشيئى كالعلية والمعلولية و أخرى عن خصوصيات قيام العرض بمعروضه كالسبق 
واللحقوق والمقارنة » كيف وقدإتفقوا على تقسيم المحم و لا تإلىذاتية هى مقومات 
الذات و غير ذاتية هى إما محمولات بالضميمة أى المحمولة بواسطة قيام أحد 
الأعراض التسعةبمعروضاتها و إمامحمولات إنتزاعيةيعبر عنها بالخارج المحمول ؛ 
كما أن مراد القائل بوجود الطبيعى فى الخارج ليس هو تحقق الطبيعى و وجوده 
فى الخارج بدون امن حي ثاتفقوا على أن الشيئى مالم يتشخص أم يوجد . 
بل المراد من هذا النزا عوجه معقول أن الارادة الفاعلية الموجدة للشيئى هل تتعلق 
بنفس الشيئى مع قطع النظر عن المشخصات والمشخصات انما توجد معه قهراً 
قضاءاً لاستحالةوجود الشيئى بدون التشخص » أم المشخصات مقوّمة للمراد بما 
هو مرادبحيث لاتتعلق الارادةبالطبيعى بدون تعلقها بالمشخصات » و بعبارة أخرى 
النزاع فى أن التشخصات تكون فى مرتبة سابقة على الوجود بنحو تكون الماهية 
المتشخصةمعروضة للوجودأمفى مرتبةالوجودبحيث تكون الماهية معروضةللوجود 
والتشخصات معا »لكنا إذا رااجعنا و جداننا ثرى أن متعلق الارادة فى أفق النفس 
كلت دائمأ والتشخص يحصل بالوجود و إذاكانت حال الأفعال الارادية هكذا 
فحال الموجودات الخارجية المعلولة لغيرالارادة كذلك أى الطبيعى هومءعروض 
الوجود والتشخص دائماً (إدَا تبين ذلك) نقول أن ما متعلق الارادة التكوينية من 
العبرلابد أن يكون بعينه متعلق الارادة التشريعية من المولى لان نسبة الارادة 
التشريعية إلى التكوينية كنسبة العلة إلى معلولها و إن لم تكن هى علة محر كةللعبد 
نحو إرادة ما تعلقت به الارادة التشريعية و تحصل اثمرة فى مسئلة إجتماع الأمر 
والنهى إذمع خروج المشخصات عن متعلق! لتكليف حيث لاإجتماع للامروالنهى 
فيجوز » فظهر أن الامر متعلق بالطبيعة دون الافراد . 
وفى كلامه مواقع للنظر نشير إلى بعضها (فمنها) أن اللازم على من يتصدى 
لتحرير محل النزاع أن لايآخذ بتعبير بعض القائلين بتعلق الامر بالافراد المنكر 
لوجود الطبيعى وتفسيره له بالمفهوم الانتزاعى,إن صحت النسبةبل لابد أن يبيّن 
مراد المشهور فىتفسير الطبيعى (ومنها) أن المفاهيم الانتزاعية هى الْتَى يكون منشأً 


ج 2 همواقع النظر فى تقريب بعض الاساطين ,التعلق بالطبايع » ١١١‏ 
إنتزاعها فى الخاررج لانفسها و ذلك لاينطبق على الكلى الطبيعى لان الطبيعى له 
مطابق فى الخاررج أما المنكر لوجوده فى الخارج فائما ينكره باعتبار أنّْما فى 
الخارجح حصص متبإبنة كما مرت إليه الاشارة (ومنها) أنه لم يِبِيّن المراد من كون 
الكلىالطبيعى منالمفاهيم الانتزاعية بل إكتفى بأن المراد ليس الانتزاع المصطلح 
عليه (ومنها) الدج الاغترات بهذه الكلية وهى أن الشيثى مالم يتشخص ام يوجد 
كيف يقول بأن التزاع فى أن التشخض :هل هو معروض الوجود أم مساوق معه و 
3 لا التناقض ( ومنها ) أن المراد من التشخصن هو الح الوجودى لكل 

شيئى إذالوجود الواسع الذى لاتشخص له وليس بواحد عددى منحصر بالواجبٍ 
تعالن و ما سواه يكون يخاو انوا لبحط :لوم دص عيار ةع خض وغ يفك 
عق الوحرة بل عوضة له ولاوطابن لدف الشارج إذلا ينضم الوجود إلى العدم 
حتى يُولّد التشخص بهذا المعنى » نعم للموجود إضافات و أعراض كثيرة ملازمة 
معه بعضها دخيل فى الغرض فيؤمر به لان إضافة المطلوب إليه إذا كانت إتدتيارية 
بالفعل أو فيما سيأتى كوقو ع الصلاة ة في مكان خاص أو زمان مخصوص يمكن 
أن تتعلق به الارادة فتلك اللوازم انم افيد المتعلّق فى عالم الجمل لكنها أيضاً كل 
اضافى بمعنى أن لهسا أيضأ تشخصاً فوقو ع الصلاة فى مسجد الكوفة مثلا يوجب 
ملازمة الصلاة مع هذا الكون المسجدى فى عالم تعلق الغرض لكن تشخص هذه 
الاضافة إنما بتحقق بايجادالصلاة فى نقطة خاصة من المسجد و هكذا الأمربالنسبة 
إلىسائر ملابسات الفعل التى هى لوازم الوجود فالتشخص بمعنى اللحظا لوجووقئ 
لا يسبق الوجودإذهو حد له والتشخص من تاحية الملازمات على ضربين قهرى 
لاغرض للامر فى إضافة المطلوب إليه و ايختيارى يتعلق به الغرض فيؤمر بربط 
المطلوبئ » و كيف كان فليس المنكرين للكلى الطبيعى والباحثين عن أنه موجودأم 
لا إلى أن التشخص معروض للوجودآم لارلما عرفت من أن التشخص بكلامعينيه 
رفيق الوجود ومن الغريب ما صدر عن بتع بين أن المراد من قولهم الشيثى 
مالم يتشخص لم يوجد هوالتشخص المتقوم بالوجودالخارجي المتحقق أو المفروض 
وأن قولهم الشيئى مالم يوجد آم يتشخص ناظر !! ى فلم جين لتم »و ذلك 


لان المراد من الكليتين واحد قهما مسوقتان لبيان 3 التشخص لا يكون أمرأ سوئ 
قي مرتبة علة الشعي الموجدة لهلاالتشخص 


١١‏ نقد مقال بعض الاعاظم فى تقريب التعلق بالطبايع اج 
الوجود فهو والوجود متساوقان فى القوة والفعلية . 

و لبعض الأعاظم (ره) فى تقريب التعاق بالطبايع دون الافراد كلام( حاصله) 
أن لحاظ الطبيعة على أنحاءٍ من حيث تعدد جهات الاحاظ كلحاظها من حيث هى 
هى و لحاظها من حيث وجودها فى الدذهن و نحو ذلك » فمنها لحاظهابماهى عين 
الخارج أى بما هى مر آة للخارج نظير فطع القطاع و سائر الصفات ذات الاضافة 
التى موطنها النفس و تعلقها بالخاررج كالعلم والظن والحب والشوق والارادة» 
فالامر يتعلق بالطبيعة لامجردة عن حيث وجودها فى الخارج إذ بهذا اللحاظ ليست 
الا هى ولا مقيدة برجودها فى الخاج إذ الخارج ظرف لسقوط الأمر و حيئئذ لا 
حاجة الى تقدير الوجود فى هيئة الامر كما صنعه فى الكفاية حيث جعل مفادالهيئة 
إرادة صدور الوجود و جعل هتعلق البعث الوجود و متعلق متعلقه الطبيعة » إذمضافاً 
إلى عدم دلالة الهيئة على الوجود و كون الوجود معلولاً للبعث يستلزم تجر يدالهيئة 
عن الوجود فى مثل أوجد الصلاة » ثم إنه على المختار فالخارج وما فى الذهن 
يتعاطيان لونهما فيأخذ الخارج لون المطلوبية من متعلق الأمرأى الطبيعة و يأخذ 
مافى الذهن لون المصلحة ممافى الخار ج أما النزاع فىسريان الطلب إلى الافراد 
وعدمه فالحق فيه أن الطلب لايسرى الى الخصوصيات المفرّدة ولكن لايقف على 
على نفس الطبيعى أيضابل يسرى إلى الخصص بجهتها المشتر كة ومةقتضى ذلك 
مطلوبية كل حصة من حيثالجهة المشتر كة والرخصةفىتر كهاإلى البدلفالتخييرى 
شرعىلان مقتضى الايجاب الناقص عدم «منوعية ترك كل حصة حالو جود سائر 
الحصص ء فما فىالكفاية من أن التخبير عقلى لاشرعى فى غير محله ( فان قلت )إن 
ألامُريقتضى صرف الوجود لاالحصص إذ بعد الانطباق يسقط الأمربأول الوجود 
وقبل الانطباقي.. يكون الطبيعى قابلا للانطباق إلاعلى او لالوجود ثماوجه السراية 
إلى الحصص(قلت) إن السراية قبل الانطباق لكن ليس معناها فرض ثانى الوجود 
بل معناها طلب كل <صة معنوئة بعدم المسبوقية بغيرها من الحخصص »؛ فالسراية 
بدلية والحصص المتعددة كلها معنونة بعدم الغير(إن قلت )'قد اعترفت فى بابه بأن 
العلم الاجمالى لاينا فىالشك التفصيلى بالطرفين أوالاطراف لعدم سراية العلم 


ج-, نقد مقال بعض الاعاظم فى تقر يس التعلق بالطبايع ١١١‏ 
بمالها من الحدود الخاصة الخارجيةوالا فلاتمشع سراية العلم الاجمالى إلى الجامع 
مع قطع النظر عن الحدود . 

ويتوجه عليه أن التخيير الشرعى عبارة عناستفادة التخييرمن الدلي ل الشرعى 
فقط وليس كذاك فى المقام (لان إقتضاء) تعلق الطلب بالوجود السعى على النحو 
الذى اخترناه وفاقاً لصاحب الكفاية (قده) إختيار المكلف إذهو المطبى للكلىعلى 
الخارج أى يبس الطبيعة لباس الوجود و يخرجه عن العسدم إلى ساحة التحفق 
(ل>س) من مفاد الدليل وهذا هو معنى التخيير العقلى فى لسان القوم و مرجعه إلى 
إلقاء التشخصات أى الحظوظ الوججودية والمفردات أى الملازمات الفردية عمسن 
حيز الملاك والطلب (وتوهم) أنَّ الايجاب ناقص أو أن كل حصة مأمور بها فى 
وجه ومرخوص فىتركها بشرط كذا أو أن المنع عن الترك مقيد بعدم وجود الغير 
و أمثال ذلك ( فاسد ) لان ذلك كله ليس عفاداً للهيئة ولا للمادة اذلامعنى لكون 
الايجاب ناقصاً لانه لابد أن يكون الوجوب مساوياً للغرض والغرض مساوياً للملاك 
فاؤاقام اأملاك بالطبيعة مع قطع النظر ع نالتشخصات واامفردات فيتعلق بهاالغرض 
لامحالة كذلك ويؤمر بها كذلك مساوياً للغرض م.ن غير أن تكون المر خوصية فى 
ترك الخصوصية مجعولة بهذا الجعل » بل الرخصة فى ترك هذا الفرد مثلاً إذا طبق 
الطبيعى على فرد آخر ليست إلا الأخد بالا باحة الاصلية لا أنها مستفادة من البعث 
الى الطبيعى »كما أن المنع عنترك كل فرد إلا أذا أتى بالاخر ليس بحكم مجعول 
شرعى بل هو ناش عن توهم إقتضاءٍ الامر بالشيئى النهى عن ضده العام أى الترك ‏ 
ثم إنك بعد التدير فى ذلك و فيما أسلفناه فى تقريب المذتار تقدر على فهم أن 
السراية فيمان<نفيه ليست بدلية وأنه لامجال لمقايسة المقام بالعام الاجمالى» مضافاً 
الى أن فى مورد العلم الاجمالى لايكون إِلأعام بالجامع والشك فى التطبيق ولذا 
قلنا فى محله بأن الصفة الترديدية المعبرعنها بالشك تتعلق فى مورد العلم الاجمالى 
بطرفين لابكل طرف طرف » و لذا كرّرنا القول هناك بأنه ليس فى مورد العلم 
الاجمالى شكان بسيطان بل شكمزدو ج فافهم وتدتر . 


ج١1‏ إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز أم لا ١٠‏ 


فصل فى أنه إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز أم لا ( وقد أنكر ) صاحب 
الكفاية (قده) دلالة دليل الناسخ أوالمنسوخ بواحدة من الدلالات على يقاءِالجواز 
بالمعنى الاخص أى الاستحباب أو الاعم أى الاباحة ؛ إذبعد نسخ الوجوبفوجود 
كل واحد من الاحكام الاربعة الأخر ممكن ثبوتاً ولامجرى لاستصحاب الكلى من 
قسمه الثالثكى يقال بأن الاذن فىضمن الوجوب كان ثابتاً وبعد ارتفاع الوجوب 
يمكن بقاء فرد آخر منه هو الاباحة و إنما يجرى بالنسبة إلى المراتب الضعيفة و 
والقوية لشيئى واحد » لكن الاحكام متضادة والوجوب والاستحباب و إن اختلفا 
بنحو المرتية شدة وضعفاً لكنهما بنظر العرف همتباينان والمتبع فى باب الاستصحاب 
نظر العرف (والتحقيق) أنالوجوب ليس مفاد الهيئه الطلبية بل هو كما عرفتهمراراً 
و صف ينتزعه العقل عن البعث المولوى باحاظ عدم وصول الترخيص فى الترك 
فبقاءً الجواز لتوقفه على تركب مفاد الهيئة سلب بانتفاء الموضوع » مضافا إلى أن 
التركيب إنكان على نحو الاتحادى لاسيما فىالاعراض لاضن فى الاعتباريات 
التى لوفرض فيها التركب كانبالتعمل والتحليل اللحاظى العقلى ,كانت الحخصص 
متباينة » فلو كان لسان دليل الناسخ هوالنسخ بمعنى قطع ساسلة الوجودفى عمود 
الزمان فلا معنى لبقاء شيئى بل كان مورداً للقطع بالعدم والشك فى حدوث حكم 
ما آخريكونمجرىاستصحاب العدم؛ نعم لو كان اسان الد ليهوالتا مينمنناحيتالتركانقلب 
لأمحالةا لعنو انا لتطبيقى الو جو بى الى العنو انالتطبيقى | لا ستحبابى على وفق الاصطلاح 
(ومايظهر )من بعض المحققين (قده )فى تصحيح جر يان الاستصحاب الشخصى بناءاً على 
تركب الوجويين أنمع إرتفا عالفصل وإنكان الجنسن لا يبقىبما هو جنس لكنه 
باق بما هو متفصل بفصل عدمى منوع انوع آخر )2 فقطع الشجر يوجب تحةق 
الجمادوإنبقيت مادةالنامى منحيث الاستعداد للنمو وحيث أذمفاد الاذن لااقتضاءً 
فى مرحلةالطلب فيمكنإبقائه باستصحاب فصله العدمى (مخدوش) أولا بأن تشكل 
الا يس . دائماً مسن ناحية الفصول العدمية والا كان قتل البشثر موجباً لتحقق 
النامى مثلا و ثانياً بأن التفصل ال العدمى غير معقول رأساً نعم يمكن تشكيل 
الانواع مسن الحظوظ الوجودية م ن/لضعف والاشتداد لكنه خلف فرض 5 


ج ؟ نقد مقالبعض المحقيين فى رابقاء الجواز بإستصحاب شخص أو كلى ١١١‏ 
الاحكام من الجنس والفصول الوجودية ء و ثالثاً بأن الاذن بناءاً على كونه فصلا 
للاستحباب والاباحة ليس لا إقتضاءاً بالمعنى العدمى بل يكون اقتضاءُ الرخصة 
امآ مع حجان الفعل و هوالاستحباب أو بدونه و هو الاباحةبالمعنى الاخص . 

كما أن (تصحيحه) جريان الاستصحاب الكلى بأن الوجوئلة كان بسيطاً و 
لولم يكن إعتبارياً بل من الاعراض اما بقى بعد نسخ الوجود جوارٌ لان التركيب 
.إنماهوفى الاعراض العقلية نعم إقلنا بكونه عرضاأمكن القول بجريان استصحاب 
الكلى من القسم الثالث لامكان بقاء طبيعى الاذن فسى ضمن الجوازء أما اذا كان 
الوجوب منالاعتباريات فلايجرى فيهالاستصحاب لانه بسيط جدًا لاإذن فيهلفرض 
بساطته ولا فى لازمه إذ لا معنى للاذن المطلق و ليست الاباحة الخاصة مسن لوازم 
الوجوب إذليس لموضو عواحد حكمان » بل لوقلنابأنهءرض وقلنابجريانإستصحاب 


الكلى فى القسم اأثالث أيضاً لا يجرى الاستصحاب هنا اذ معنى كونة عرضاً هو 
الارادة الحتمية التى. جنسها الكيف النفسانى لا الاذن » أما عدم المنافرة مع الطبع 
فهو لازم للوجوب والاستحدياب والاباحة بلارخل له فى الاحكام والغرض فى 
المهام هو أست ص حاب الحكم (مخدوش) بأن ممع التصديق سان التر كب الاعتبارى 
العقلى غير قايل للتوارد على الخارج فى الاعراض كيف يمكن المصير الى جواز 
الاستصحاب ولو الثااثمن الكلى منه فاشكال جريات الام :صحاب هو كو :دالتحليل 
عقلياً لآ خارجياً والأفمع فرض إمكان القول بأن الو جو بهوالارادةالحتمية كماذ كره 
أخير أيمكن فرض القول بأن الا باحة| ضام ىالارادة غير الحتمية فلامانع ء , ن جرياكت 
الاصتصينات من هده الجهة . 
كما أن تعليله إنكار ١‏ تبة في الوج ب والاستححا بأنهما ان كان بمعنى 
( تعليله) إنكار المرتبة فى الوجوب والاستح اب ب 

الانشاء بداعى البعث المنبعث ثارة عن مصلحة ملق هما : مشا انان عة له و أعرفاً 
بلاريب ولاإشكال لانهما سذخان من البعث المنتزع من متشأ خاص والتفاوتبالشدة 
والضعف لايجرىفى الاعتباريات» نعم اذا قلذا بأنهما عبارة عن ارادة حدمية و ندبية 
فهما مرتبتان م ن الارادة لكن تفاوتهها دننكك 0 ى الوجود لا فى النوعية فالخاط بين 
الأمر الانتزاعى . مع الكيف النفسانى أوجب المصير إلى توهم المرتيةفى الوجوب 
والاستحياب والقابل الاستصحاب هو الحكم بالمعنى الاول لانه القابل اجعصل 


ىا نقل مقال بعض الاعاظم فى نسخ الوجدوب 6 


مماثله لا الارادة والكراهة فانهما صفتان نفسيتانلاأمر ان جعليان» نعم لو كان للارادة 
أثرشرعىصح التعبدبها باحاظ هذا الاثرلكن ليس البعث بالنسبة إلى الارادةكالحكم 
بالنسبة إلى الموضوع إذ ترتب البعءعث على الارادة و إن كان منقبيل ترتبالمعاول 
على علته لكنهعقلى و إن كان المترتب شرعياً و مجرد التضايف بين ءنوانى العلية 
والمعلولية لايوجب التضايف بينالارادة والبعث نعم لوقلنًا بأنهفاة الابقصحات 
تنجيز الواقع لاجعل الحكم الممائل صحٌ إستصحاب الارادة فان ترتب إستحقاق 
العقوبة على مخالفة الارادة على تقدير مصادفتها الواقع أمر معقول (مخدوش) بأن 
إختلاط الأمر على القوم بين الامرالانتزاعى والكيف النفسانى (يس بأعجبمن زعمه 
(قده) تنويع المصلحة الى ملزمة وغير ملزمة إذ البععث غير التوأم مع الاذن فى الترك 
موضوع لوصف الوجوب والتوأممعهموضو علوصف الاستحباب وربما يكون ملاك 
الترخيص هو التسهيل مع كونالمصلحةفى نفسهاشديدةفأينتنوٌ عالمصلحةإلى نؤعين»و 
منه ظهر أن ترتب الوجوب على ار ادة <تمية ليس من قبيل ترتب المعلول علىعاتة 
إذربمايكودفى البين مانععن ذلك كالتسهيل والارفاق وغيرهما » نعم الارادةبمعنى 
الفعل صحيحة لكنها مشكو كة الحدوث فيستصحب عدمها و منه تبين الاشكال فى 
جريان الاستصحاب فى الارادة بناءاً على كونه تنجيز الواقع (فتلخص) أن إِبِقَاءَ 
الجواز بعد نسخ الوجوب باستصحاب شخصى أو كلى كما رامه هذا المحقق (قده) 
مما لا ساعده البرهان . 

وقد اضطرب كلام بعض الاعاظم (ره) هنا فانه بعد تفسير الجواز فى عنوان 
المسئلة بالاقتضائى فىضمن الوجوب والاستحباب والاباحةدوناللاقتضائى للقطع 
بارتفاعه من ناحية الوجوب أى دليل المنسوخ » جعل البحث فى مقامين بوت و 
إثبات ففى المقام الاول أنكر الملازمة بين إرتفاع الوجوب مع إرتفاع الجواز فى 
ضمن الاستحباب أوالاباحة بدعوى أن الوجوب و إن كان أمرأ بسيطاً لكنه يتضمن 
مراتب عديدة هى أصل الجواز و رججان الفعل والالزام» فيمكن كون المرتفع 
بالنسخ هوالااز امفقط فيبقى الرجحان بلامنع عن النقيض بح<اله كما يمكن إرتفاع 


الرحجات أبضاً ويقاء الجواز بمعنى التساوى بين الفعل والترك ع فالوجوب حدمةة 


اج نقد مقال بعض الأعاظم فى مقاميه الثبوتى والاثيائتى ١١/‏ 


ذاتتشكيك وعند إرتفا عجهة الاازام فقطلاحاجة إلى اقامة الدليل لاثبات الرحجان 
لان ذها ب مرتبةمن الحقايق المشككةيستلزم تحقق المراتب الباقية فلاحاجة إلى إثبات 
الفصل العدمى الاستحبابى»؛ وفىالمقام الثانىإدعى أولاإمكانرفع دلي ل النسخ جمييع 
مراتبالوجود لاجل حكومتهعلى دليلالمنسو خ حيث لاتلاحظ النسبةبين الحا كمو 
المحكوم من جهة أقوائية ظهور أحدهما عن الآخر » ثم إدعى إمكان مزاحمة دليل 
المحكومحد نظر دليل الحاكم أىالناسخ بصرف حكومته إلى خصوص جهةالالزام 
للفرق الواضح بينملاحظة أقوائيةظهور أحدالدليلين وبين قصر نظر دلي لالحاكم 
بجهة الالزام » ثم ادعى إمكان العارض بين الدليلين فتلاحظ أقوائية ظهور دليل 
المنسوخ فىمطلق الرحجان من ظهور دليل|لناسخ فى النظر إلى جميع المراتب » 
ثم ادعى إمكان الاشكال فى ذلك بأن دليل الحاكم ظاهر فسى رفم جميع مراتب 
الحكم تمقال بأنه لوفرضنا إجمال دليل الناسخ فجريان الاستصحاب موقوف على 
كمون المرتبة الباقية مسن مراتب الحكم بنظر العرف أن لا يتعامل معهما معاملة 
المتياينين : إنتهى ملخص كلامه . 

ويتوجه على مقامه الثبوتى أن ( الخلط ) بين ملاك الحكم الكامن فى الفعل 
وبين محبوبية شيئى لدى الآمر التى هى كيف نفسانى وبين الالزام الذى هو حكم 
عقلى فى مورد صدور البعث مع عدم مرخص فى الترك من الباعث و بين الجواز 
بالمعنى الأعم الذى هو إنتزاع عقلانى من البعث نحو الفعل ( أوجب ) مزعمة 
تعدد المراتب عند هدًا القائل والا فالوجوب أى مفاد الهيئة اذا كان حسب إعترافه 
بسيطاً كيف تكون لله مراتب » و قياسه بالحقايق المشككة قياس باطل لان تاك 
الحقايق هى التى يكون مسا به اجتماع المراتب فيها عين ما به الامتياز لها و ليس 
كذلك الوجوب وهل يتوهم أحد بأن يكون الرجحان بكلا معنييه من المحبو بية 
لدى الآمَر أو الملاك الكامن فى المتعلق مسن مسراتب الماهوى أو الوجودى أما 
يستفاد من الهيئة ويعبر عنه بالوجوب أو البعث أو | لحكم أو ماشا كل ذلك » وعليه 
فالاشكال على مقامه الاثباتى يظهر بأدنى تأمل و إن كان التحقيق ما أفاده أخيراً بعد 


ذهابٍِ ومجيميٌ من ارتفاع خضع المراتب لو سلمنا المراتب و أغمضنا عما عرفت 


لا ”0 انا تعلق! لامر يشيئينا وا شيا*فمقتضا «التخييرالشري ج ” 
من فسادها لكن لا لما ذكره من قوة ظهور دليل الحاكم بل لاطلاق دليل الحاكم . 
فصل إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الاشياء فهل يجب كل واحد على نحو 
التخيير أى الترك إلى البدل عقلاً أم شرعاً أم يجب الواحد لابعينه أم يجب كل 
واحد مع السقوط بفعل أحد دما أم يجب ما هو المعيّن عندالله المبهم عندنا وجوه 
بل أقوال (إختار) أولها على تقديرٍ ورابعها على آخر صاحب الكفاية (قده) بدعوى 
أن الامر بأحد الشيئين إن كان من جهة تعلق غرض واحد بكل منهما بحيث اذاأتى 
بأحد هما حصل الغرض فالواجب هو الجامع بينهما و التخيير عقلى لاشرعى » 
إذالواحد لايصدرمن إثنين بما هما إئنان للزوم السنخية بين العلة والمعلول قاذاورد 
الامر بهما فى الشرع كان لبيان أن الواجب هو الجامع بينهما لاللتخيير الشرعى» 
أما إن كان تعلق الأمر بكل واحد لاجل قيام غرض بكل منهما غير قابل للحصول 
ى صورة حصول الغرض القائم بالاخخر بسبب الاتيان به فالواجب هو كل واحد 
منهما بسنخ وجوب لازمه عدم جواز الترك ,الا,الى البدل فيئاب على فعل أحد هما 
ويعاقب لدى ترك كليهما . ولا يمكن القول بأن الواجب أحدهما مصداقاً أومفهوماً 
إلآ ان برجمع إلى القسم الاول على النحو الذى فور اف للق امن 3 
وكون التخيير عقلياً (ويتوجه) عليه (أولا) ما عل فشي ادتدنقين (قده) من أ 
إستحالة صدور الواحد إلا عن الواحد أو صدور غير الواحد عن الواحد إثما هى 
فى الواحد بالشخص هن الطرفين لان صدور الواحد بالنوع عن الكثير بالشخص 
أمر ممكن عقلاً واقع فى الخار ج كثيراً فالحرارة مثلا واحدة بالنوع مع أنهاتستند 
إلى الغضب و إلى النار و إاىئ أشمس و إلى الكهرباء و إلى الحركة وغير ذلك من 
غير أن يكون بين تلك الأمور جامع نوعى يكون هوالعلة لصدور الحرارة » فانكار 
تعاق التكليف بالمتعدد مع وحدة الملاك مستنداً إلى هذا البرهان غير صحيح 
( وثانياً ) أن الغرض ربما يكون قائمأ بعنوان كلئُ بدلئٌ منطبق على مصاديق متباينة 
بالماهو على نحو التخيير كأحد جرائم مخخرّافة ف الحقيةقة بحيث لايجمعها جامع 
ماهوى أصلا فيصح جعل أحدها على نحو التخيير بملاك التنبيه و التأديب من غير 
استكشاف وحدة الملاك فيها عسن وحدة الجامع بينها و من هذا القبيل جميع 


جح ١‏ نقد مقالصاحب العفاية (قده) فى إنكار التخيير الشرععى ١١9‏ 


التأديبات و#اقجرائم المجعولة وحينثئذ فجعل الجريمة منحيث التطبيق على مايجرم 
به العاصى يكون بنظر الجاعل لاجزافاً كيف وهو جريمة بل تعيين مصداق الجريمة 
بدلا فى عالم الجعل يكون بنظر الجاعل كتشريع أصل الجريمة بمعنى جعل جرائم 
مختلفة على نحو البدلية كبروياً » فالحكم و الموضو ع كلا همابيد الجاعل و هذا 
كما فى الجرائم العرفية ضرورة جعل مصاديق مختلفة من الجريمةعلى نحو البدلية 
كالحيس وإعطاء النقود والتعذيب البدئى و غير ذلك كبرويأ وإعطاءٍ زمام التعيين 
بيد من عليه الجريمة فلتكن كذلك فى الكفارات كالخصال الثلاثة من العتق وإطعام 
ستين مسكيناً وصيام شهرين متتابعين فى كفارة الصوم والظهار وغيرهما فجعلها على 
نحو البدلية كبروياً م إعطاء زمام التعيين بيد المكلف فى مقام العمل أو جعل 
الجميع فى بعض الموارد ممكن لاإشكال فيه » فالجامع الملاكى فى الؤاجبات 
التخييرية لايستلزم الجامع الماهوى ببرهان أن الواحد لايصدر عنه إلا الواحد كما 
أن التخيير الشرعى لايستلزم الجامع الخطابى_ بل يكفى دعل أحدها على نحو 
العنوان البدلى القابل للانطباق على كل واحد من أمورمتبانية لاجامع بينها بحسب 
الماهو فلايكشف وحدة الغرض عن و+ود الجامع ببرهان لايصدر الواحد الا عن 
الواحد ‏ نعم (اشكال) بعض الاساطين (ره) على مقال صاحب الكفاية ( قده ) بأنا 
لوفرضنا كشف وحدة الأثرعن وحدة المؤثّرببرهان الواحد لايصدر إلآ عنالوا<د 
أيضاً لاسبيل إلى التخيير العقلى فى المام لان هذا التخيير لابد فيه من جامع خطابى 
عرفى مفقووٌ حسب الفرض والجامع الملاكى الموجود لايكفى لذلك ( مدفوع ) 
بمنع توقف التخيير العقلى على الجامع الخطابى بل لو ثم البرهان وكشف عن 
تعلق التكليف بالجامع نقول إنالشارع بما هو عاقل ملتفت إلى القاء التشخصات 
فى عالم الموضوعية للحكم يأمر بفردين من الجامع نخبيراً هالعمدة ما قلنا"منفساد 
البرهان أؤَّلاً و عدم إنطباقه على فرض الصحة على ه-وارد التأديبات التى تكون 
الكفارات بأجمعها من ذاك القبيل فتدبر . 

(واختار) ثالثها باعتبار والأخير بآخر بعض الاساطين (ره) و تبعه بعض وأن 
الواجب هو العنوان المردد والمبهم بدعوى أن الارادة التشريعية :تعلق بالمردد 


مصداقاً إذ همى ليست موجدةللفعل وائما الموجد له إرادة المكلف و حيث أن 
الارادة التشريعية تتبع الغرض فاذا قام الغرض بأحد فعلين على البدل تعلق تالارادة 
التشريعيه بالواحد منهماعلى البدل لانبعاثها من الغرض » و هذا بخلاف الارادة 
التكوينية فحيث أنها موجدنة للفعل والموجود بالارادة واحد فلا :تعلق بالمردد (و 
يتوجه) عليهأولا أن العنوان المردد ليس موضوعاً للحكم فى لسان الادلة أماإنتزاعه 
عن الواجبات التخييرية و جعله موضوعاً للدكم فهو إقتراحعارعن الدليل : 
وثانيأ أنه لا معنى للجمع بين المبهم و المردد,اذ المردد بمءنى الكلى البدلى 
غير المبهم بمعنى مايكون له تعين بالذات وليست مايكون له صصورة تفصيلية 
فى نظر الجاهل بالتعين و ثالثاً أنه ذهب فى بحث تعلق الأوامر بالطبايع إلى أن 
الارادة التشريعية تتعلق بعين ماتتعلق بهالارادة التكوينية وأنالارادة التكوينيةحيث 
لم نتعلق بالتشخصات فكذلك الارادة التشريعية و لازمه رؤية التشابه بين الارادتين 
فى المتعلق » فكيف ينكره فى هذا المبحث و يقول بأن الارادة الموجدة للفعل أى 
التكوينية لابد أن نتعلق بالمعي دون التشريعية فهى :تعلق بالمردد براحم كلاميهو 
لاحظ الاختلاف بينهما (أماإشكال) بعض المحققين (قده) على مقاله بأن الصفات 
التعلقية الحقيقية أوالاعتبارية لاتتشخص ولاتتقوء إلا بمتعلقاتهاوا لمرددبا لحمل الشايعلا 
مهية لهدولا وجود فلايعقل أن يكو نمشخصاً للصفات التعلقية كالعلم والجهلوالظن 
و الارادة و نحوها ء و هذا هو المانع من تعلق البععث أوالارادة أوالملكية أو غير 
ذلك بالمردد المصداقى لاماذكره حتى يختص بالارادة التكوينية ولأمادكووا ميخ 
الأنصارى (قده) من أن العرض يحتاج إلى موضو ع محقق فى ى الخارج حت بصح 
تعلق الامر الاعتبارى بالمردد و لاماذكره صاحب الكفاية ( قده) من أن البعث 
حيدث أنه لجعل الداعى فلا يتعاق بالمردد لعدم انقداح الداع ان ده حتى 
يكون الامتناع مقصوراً على مثله (فيدفعه) أن العنوان الابهامى أى مايكون المفهوم 
بحسب طبعه مردداً لكنه له 55 معين فى الخار ج ليس بمتعاق للصفات الو جدانية 
أ إذا كان الترديد فىعالم الانطباق بأن يكون موضوع الصفة النفسانية كلأ بدلياً 
فيصيح تعلق الصفات النفسانيةبه » كماترى ذلك فى رغيفى جوعان و إنائى عطشان 
و إحدى زوجاتى طالق و جثنى نرجل و أمثال ذلك و هى كثيرة فى الشرعيات و 
العرفيات. واحدعبيد ىحر 


حَ؟ الحق هوالتخيير شرعاً بين احد الامور أىوجوبه بدلا ١١‏ 


فالتحقيق فى المقام هوالوجه الثانى و أن الواجب هو أحد الامرين أو الامور على 
نحو البدلية الذى هومعنى التخيير الشرعى فانه عيارة عن و جوب بدلى متعلق بتلك 
الواجبات قلّت أم كَثْرت كالكفارات وغيرها والجامع المصطاد وهو عنوانأحدها 
ليس بنفسه 2 ١‏ لللحكم بل لهوجهة الاشارة إلىمافىالخاررج ؛ نعم نفس الو جوب 
البيدلىئم يكوناك حيث لطباق ا على نحو اليدل م بع كل واحد من تلك الواجيات 
المفروضإختلافها من حيث الماهية » ولي سسنخ الوجوب الت<ييرى سنخالوجوب 
المشروط و يكون الشرط هنا ترك الآخر كما زعمه بعض إذ يتوجه عليه ما نيةعليه 
بعض المحققين (قده) من أن لازمه عدم الامتثال رأساً اذا أتى بهما معاً دفعة و هو 
بديهى البطلان » كما أن الواجب ليس الاحصة الملازمة لترك الاخر كما يظهر من 
بعض الاعاظم (ره) اذ يتوجه عليه مما نبه عليه المحةق المذكور م-ن أن لازمه عدم 
تحقق شيئى من الحصتين إذاأتى بهما معأ( كما أن ما إختارم) المحقق المزبور (قده) 
فى سنخ الوجوب التخييرى منأن الايجاب التخييرى ايجاب مشوتٌ بجوازالترك 
إللسى البدل والفرق بينه و بين الايجاب التعيينى أن الايجا بالتعييني لايجامع جواز 
الترك حتى إلى البدل » و اما قلنا بأنه مشوبٌ بجواز الترك حتى يصدق الامتثال 
إذا أتى بهما معاً إذجواز الترك لاينا فىالاتيان بسا جاز تركه و هذا المسلكيناسب 
0 الثثوت بتقريب أن كل واحد من الفعلين مماقام به الغرض الو احد باأسنخ ممع 
الآخر و إنماإقتضت مصلحة الارفاق الاكتفاءً بأحد فردى الغرض و اذاربيمالايكون 
إرفاق كما فى مورد الافطار بالمحرم الذى و جبت فيه كفارة الجمع (محدوش) 
بأن لازمه أن يكون تسارك الواجيات التخييرية بأجمعها يعاقب حين ترك الكل 
عةَوبات متعددة لاجل الكل إذالمفروض أن جواز ترك كل واحد 00 بصورة 
الاتيان بالاخر فاذا لم يأت بالآتحر كما فى صورة ترك الكل كان معاقباً على ترك 
كل واحد بالاستقلال » فالحق فى سنخ الوجوب التخييرى ما قلناه الذى لايازممنه 
شيئئٌ من هذه المحاذير فتدبر جيداً . 

بقى الكلام فى أن التخيير بين الأقل و الاكثرممكن أم لا(فقد يقال)بالاستحالة 
بناعوى أن المادك إن كنا قائما بالائل تؤدق سمل يتحتى الأفل بو يكو 


التخيير بين الاقلو الاكثريتسورفىالامتدادىوالمشتركبين القليلوالكثير جح ؟ 
به وإذا لم يكن فيه ملاك فلا يمكن تعلق الوجوب به ( وأجاب ) فى الكفاية بما 
حاصله أن الملاك قائم بالاكثر بما أن الاقل فى ضمنه و فى هذه الصورة لايتعلق 
الملاك بالاقل كما أنه قائم بالاقل و فى هذه الصورة يكون الاقل بما هو أقلٌ فى 
الخار ج متعلق الغرض » فالاكثر بحده والاقل بحده قائم بهما الغرض نظير الغرض 
القائم بالخط الطويل بحده وبالقصير بحده ( وتوهم ) الفرق بين مثل الخط الذى 
ليس للاقل وجود على حدة فى ضمن الاكثر فيمكن ذلك فيه وبين مثل التسبيحة 
فى ضمن التسبيحات الذى لاجل تخلل العدم فى البين يكون لكل من الاقل و 
الاكثر وجود إستقلالى فلايمكن قيه ذلك (مدفوع) بعدم الفرق ضرورة أن شرط 
الانضمام وعدمه يستلزم قيام الغرض تارة بهذا وأخرى بذاك » نعم إن كان الغرض 
فى هذا التخيير أيضاً واحداً كان التخيير عقلياً أرجو ع التكليف إلى الجامع و إن 
كان هناك غرضان يسقط كل بالاتيان بالآخر كان التخيير شرعياً , هذا إذا لم يكن 
الغرض قائماً بالأقل على أ حال وإلآ كان الزائد مستحباً أو غيره <سب إتحتلاف 
الموارد ولم يكن عدلا للاقل كما هو واضح (لكن التحقيق) أن التخيير بين الاقل 
والاكثر انما يمكن تصوره فى الماهيات الامتدادية كالخط أو الحقايق المشتر كة 
بين القليل والكثير كالملح والماءوالحنطة وغيسرها مما يصدق على القلول مسن 
الماهية وكثيرها » بأن يقال إذا كان الملاك قائمأ بالطبيعى الصادق على القصير و 
الطويل أو القليلٍ والكثير فكل مصداق أتى به المكلف فقد أتى بما هو الواجب » 
و حيث أن انحياز فرد عن آخر فى تلك الطبايع سواء الامتدادية و المشتركة بين 
القليل و الكثير انما يكون بالفصل العدمى أى بانتهاء الحظ الوجودى فمصداقية 
الاقل للواجب إنما هى بصير ورته أقل ولا يصير أقل إلآ بانقطاع الوجود بحسد 
الاقلية » فمادام الوجود جاريأ فىسيره الامتدادى لايطيق عليه عنوان الاقل والاكثر 
ضرورة أن هذين العنوانين إضافيان وكلاهما إنتزاعيان ولاينتزع كل عنوان الآعن 
منشأ إنتزاعه ومنشأ إنتزا ع عنوان الأقل إِنْما هو بتحقق حده »ء لا أقول بدخالة العدم 
وت ركب الأقل من حظه الوجودى وعدم الزائد كيف وعدم الزائد لايعقل أن يكون 


ج١١‏ لايتصور التخيير بين الاقل والا كثر فى الامثلة الشرعية 0-0 
مسن الاجزاء التر كيبية للموجود بما هو موجود بل أقول بأن الحظ الوجودى 
الواصل إلى حد إذا قيس إلى حظ وجودى واصل إلى حد أكثر يُطَق عليه عنوان 
الاقل كما يطبق على مايقابله عنوان الاكثر » أما الامثلة الموجودة لذلك التخبيرفى 
الشرعيات و لاجل بيان ح<كمها وضع هذا المبحث كالقصر و التمام فى المواطن 
الاربعة والتسبيحة والتسبيحات فى الأخيرتين أو فى الركوع والسجود فلايتصور 
هذا النحو من التخيير فيها لعدم جربان التقريب المذكور فيها , أما القصر والتمام 
فلانهما من جهة إشتمال القصر على التسليمة بعد التشهد الاول و إشتمال التمامعليها 
فى الركعة الرابعة تكونان متباينتين حتى إذا قلنما باستحباب التسليم اذ القائل به 
يرى التسليم جزءاً فاطلاق الاقل و الاكثر عليهما نما هو للمشابهة الصورية ؛ أمّا 
التخيير بين القصر والتمام فى المواطن المشرفة فليست حقيقته سنخأ موافقأ المسئلة 
الاصولية التى نحن فيها بل كما ذكرنا فى كتاب الصلاة ليس التخيير بعنوانه 
مجعولا بل الوجوب تعلق بالتمام والشارع قصره بملاك التسهيل على نحو العزيمة 
بالنسبة إلى المسافر وفى المواطن الاربعة رفع اليدعن العزيمة بملاك إزدياد الخير» 
و تفصيل هذا المجمل يطلب من محله من كتاب الصلاة » و أما فى التسبيحة فلان 
وحدات التسبيحات انما هى كو حدات الانسان فكليٌ التسبيحة بالنسبة إلى أفرادها 
بيكون نظير الكلى المتواطى فالا كثر أفضل أفراد الواجب بمعنى إشتمال الواجب 
على الزائد المستحب وذلك للفصل العدمى بين كل تسبيحة مع أخخرى . أمأ ماصخّح 


به التخيير فى ذلك جماعة من الاصوليين كصاحب الكفاية (قده) و غيره من جعل 
الاقل بشرط لامصداقا و جعله لابشرط مصداقا آخر للواجب فغير سديد إذلم يدل 
دليل على هذا الاحاظ بل هو فرض محضء نعم هذا النحو من الاحاظ دخيل فى 
مفاهيم الاوزات والمقادير دون مصاديقهاإذمفاهيمها مر كبة عقلا عن حد خاص وعدم 
غيره بخلاف مصاديقها فهى تتحمق بنفس الوصول إلى حد خاص أما مثل عنوانى 
الاقل و الاكثر فلا دخل لذلك فى مفهومهما أيضا فقياسهما بها فى غير محله و على 
فرض تحةق مثل هذا اللحاظ فى المقام فهو لايغير الواقع عما هو عليه ولو سامنا 
كسونه مغيراً للخارج فليس ااتخيير بينهما تخييراً بين الاقل و الاكثر ضرورة 


١|"‏ إختلاف الاراء فى حقيقة الواجب الكفائى ونقدها اج 


صيرورتهما متباينين باللحاظ فتأمل جيداً . 

فصل فى الواجب الكفائى (وقدأهمل) صاحب الكفاية (قده) بيانحقيفتهفا كتفى 
بأنه سخ وجوب يعاقب على تر كه الكل و يسقط بفعل البعض لان وحدة الغرض 
تقتضى سقوط الواجب بحصوله و بأن الظاهر إمتثال الكل إذاأتوابه دفعة لاذتوارد 
العلل علي وان يقتضى إستناده إليها ببرهان إمتناع صدور الواحد عءن الكثير (و 
أنت خبير) بأن المشكلة إنما هى فى الجمسع بين الوجوب على الكل و السقوط 
بفعل البعض فالقول بأن الوجوب الكفائى سنخ وجوب يعاقب على تر كه الكل و 
يسقط بفعل البعض إعادة للمدعى والتعليل باقتضاء و<.دة الفرض ذلك لايصحّح 
السنخ من دون بيانه » مضافاً إلى أن فى مورد يكون الكفائى قابلاً للتعدد عرضيًا 
أوطوليًا لابد أن يكون أحد الأقعال لابعينه فى الاولوالفرد الاولفى الثانى و اجا ليس 
رالآولايمكن الالتزاميدفاذاقلنا بصحةإعادةا لصاوة على لميت كماقويناذلكفى يحثهايكون 
منافيا لذلك . كما أن دعوى إمتثال الكل بالاتيان دفعة واحدة مدفوعةبأن تواردعلل 
متعددة على معلول واحد إِنّما يصح فى مورد يكون إجتماع العلل مقتضيًا لارتباط 
العلل بحيث يترشحالوجود الواحد منالجامع السيّال بينها لافى مثل الصلاةعلى 
الميت التى ينحاز وجود كلصلاة عدن الأخرى » و كيف كان فقد كثرت الاقوال 
فى بيان حقيقة هذا الواجب و اختلفت الآراء فى ذلك (فذهب) السيد صاحبالبلغة 
(قده) إلى أن الواجب الكفائى نظير سهم الفقراء فى باب الزكاة فكما أن الفرد 
لايملك السهم إلآ بعد أخذه وليس للآخرين حو بعدأخذ بعضهم له فكذلكالمكلف 
هنا هو الكلى و إذا أتى به بعض سقط الوجوب لان الكلى قدإنطبقعليه والواجب 
قد تحقق منهدفا لسقوط بعدؤلك قهر وُإلكن)الحكم فى المقيس عليه ل كفار عنواندم) 
لان السهام فى باب الزكاة مصارف كما أنه فى المقيس لا يمكن 0 لان 
التكليف لايعقل أن يوبجَه إلى العنوان الانتزاعى و بعبارة أخرى الجامع الاعتبارى 
بل التكليف يتعلق بواقع المكلف أى الذى يكون بالحمل الشاييع الضاعى بالغ 
عاة 


م 


( وذهب ) بعض الاساطين ( ره ) إلى أن الغرض فى متعلقات التكاليف 
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على قسمين قسم بتعلق بصرف الوجود ويتبعه تعلق الامر بصرف الوجود و سقوط 
الوجويبعد الاتيان بفرد واحدٍ منالواجب وقسم يتعلقبالوجود السارى وفى مثله 
لاسةقط الوجوب بالاتيان بفرد من الواجب لان تعلق التكليف بالوجود السارى 
يقتضى إنحلال مايستفاد مسن هيئة الأمر إلسى :كاليف متعددة حسسب تعدد أقراد 
الواجبء هذا بالنسبة الى متعلق ألتكلف أمابالنسبة إلى المكلف فكذلك إزالغرض 
تار يتعلق بصرف وجود المكاف وأرى بالوجٍود السارى منه وفبى الاول إذا 
أتى بالواجب بعضهلم الذى ينطبق عليه عنوان صرف الوجود يسقّط الوجوب و 
إذا لم يأت به أحد منهم يعاقب الكل لو جود مناط العقاب فى حقهم ( ويتوجه) 
عليه أن صرف الوجود إصطلاح أخذ من الفلسفة واستعمل فى الاصول بغير ما 
إصطلحو ا عليه فى الفلسفة و مع ذلك فالتكليف لايتعاق بصرف الوجود بلالمتعلق 
بما هو متعلق لم يلحظ فيه الوجود و إنما حمل المكلف على المتعلق يكون بغاية 
رإعطاء الوجود » هذا بالنستة الى متعلق التكليف أما المكلف فلايعفل يُكون بماهو 
صرف الو جود مخاطباًبخطا بإذ تفن له قبل الامتثال ولاموجب للتكليف بعدالاتيان 
بالفعل » هذا إن أريد بصرف الوجود طارد العدم أو ناقضالعدم الازلى كمايستفاد 
من كلام المحقق الحائرى (قده) أمّا لواريد به الوجود المهمل فلا معنى له إذ لا 
تعين المهمل (وذهب)بعضهم إلى أن المكلف هوالفرد المردد منه (ويدفعه) أتهلابد 
من معلومية من وُه إليه التكليف إذ لولم يعين لاتكون للبعث باعثية مضافأ إلى أنه 
لاموجب لثواب الكل فى صورة اتيان الجميع بالفعل ولالعةاب الكل فى صورة 
ترك الجميع له(وذهب) بعض الاعاظم (ره) على مايظهر من كاماته الى أنالواجب 
الكفائى يجب على كدل-بشرط ترك الآخر (واستشكل) عليه بأن لازمه أنه لو أنى 
الكل بالكفائىلايكون إمتثالا للواجب إذالمفروض عدمترك أحدلههشرط الوجوب 
غير متحقق (وذهب) بعض المحققين (قده) إلى أن كل واحد من المكلفين مأمور 
بالواجب الكفائى مسع جواز الترك حين فعل الآخر (واستشكل) عليه بأن لازمه أنه 
راذا أتى الجميع بهدفعةلم يكونو اممتثاين للواجب إذ المفروض جوازالتركحينإتيان 
الاخر به فما أتى به كل واحد يكون مستحباً لا واجباً (وقديقال) بأن الوجوب تعلق 


الواجب الكفائى كالعينى فى السنخ والتفاوت فى ملا كالمتعلق ج ؟ 


بالمجموع لا الجميع (ويدفعه ) أن لازم ذلك أن لايكون إمتثال فى 
طول الامتثال و أن لا يكون الاتيان يصلاة الميت دفعة مسن الجميع إتياناً بصلوات 
متعددة بل لايصح مثل هذا التكليف إن لم يرجع فيما يتوهم كونه كذلك مث لأمر 


عشرة رجال برفع حجر إلى الامر الاستقلالى بكل واحد باعمال قوته فى رفعه و 
ذهب السيد السند المحةق البروجرودى (فده) إلى أن الماموربه مطلق الفعلالاعم 
من فعل كل واحد بنفسه و فعل غير ه(ويدفعه) أنه معنى لكون الماموربه أعم من قعل 
نفسه و فعل غيره » هذه كلمات القوم وقد عرقت أنها غير خالية عن الاشكال . 
والتحقيق أن الوجوب الكفائى كالعينى سنخاومتعلقا والتفاوت إنما هوفى 
الملاك القائم بالمتعلقبيان ذلك أن الوجوب كما عرفت مى شرح مفاد هيئة إفعلو 
مابمعناه ليس مدلول الصيغة مطابقة ولا تضمنا ولاإلتزاما بلهوحكم عقلى موضوعه 
ورود بعث منالمولى اللازم إطاعته مع عدم ورود ترخيص منه أووجو دمؤٌمّنعن 
عقوبة الترك » و الفرق بين الواجب الذى تحقق مِوْمَنَ من تسر كه مع المستحب 
أن المستحب هو الذى كاب الترخيص فى ترك المأمور به منذ صدور البعث 
بخلاف الواجب فالترخيص فى الترك لايكون فيه على نحو القضية الدائمة » بل 
علىنحوا لقضية الحينية إما لاجل طروٌ عنوان كالحرج والضرر أولكونالمكلف 
معنوناً بعنوان يقتضى التسهيل كالصبى أُولآن الملاك القائم بمتعلق الخطاب يكون 
على نحو يمكن أن يكتفى بوجوده فى الخارج من أحد المكلفين » وهذا الأخير 
يسمى بالواجب الكفائى إذ الحق أن اكاك اناد المكلفين بالواجب الكفائى 
فيما اذا كان قابلا للتعدد كالصلاة على الميّت»العقاب على تر كه لا نفس التكليف 
وبعبارة أخرى إنما يسقط الالزام الذى هو حكم العقل لاأصلالرجحان والمطلوبية 
الت في عم الترع فاذا أتى بالواجب الكفائى أحد المكلفين ثم أتى به بتعض 
آخر منهم ققد اتى بهذا النوع الذى هو فى مقابل النافلة ويسمّى تارة بالقريضة و 
أخرى بالواجبء ه.ذا نظير ما قلنا فى الواجيات العينيية فيما اذا أتى المكلف بفرد 
من الواجب بعد فرد منه من أنه توسعة فى مقام الامتثال و لا موجب لتوهم سقوط 
الأمربل الساقط الالزام الذى هوحكم عقلى لبس إلا فكذا قيما نحن فيه » وعليهدا 
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فلا إختلاف فى سن بدح الراحت الكفائى مسع الواحب العينى كما لا إختلاف بينهما 
مخ يي كون التشعلق :سي الفعل 0 المكلف المنحلّ إلى جميع أفراده إِنَما 
الاختلاف فى سنخ ملاك المتعلق إذسنخ الملاك الموجود فى الواجب الكفائى 
يكون بحيث يمكن أن يكتفى بأول فرد من الواجب الصادر من أىّ فنرد من أفراد 
المكلفين . بخلاف سنخ الملاك الموجود فى الواجب العينى فلايحصل الآبصدور 
الواجب من كل فرد من أفراد المكلفين و إنما سقط الالزام فى حق كل فرد من 
المكلفين بالنسبة الى ما عدا الفرد الأول من الواجب أما فى الواجب 0 
فالساقط إنما هو الالزام بصدور الواجب عما عدا فرد من المكلفين » ولعل من 
بأن المتعلق أعم من فعله و فعل غيره لاحظ سنخ الملاك الموجود فى 0 
الكفائية مع أن المتعلق بالنسية !! ئ كل فرد من المكلون اثما وس افع رلاأعم 
من فعل نفسه وفعل غيره » ومن هنا يمك نأن يصخّح تعبير بععض الاعاظم (ره) ب يكون 
الوجوب مشروطاً بترك الآخر بأن مراده أنه مغيًا بفعل الآخر مع تتميم المبنى بأن 
يقال الساقط هو الالزام لاالجعل اذحينئد لايرد عليه أن مع إتيان الكل دفعة واحدة 
لزم أن لايكونوا ممتثلين الامر الوجوبى» وكذا يصحح ذهاب بعض المحققين (قده) 
الى أن الواجب الكفائى ما يجوز تركه إذا أتى به غيرهإؤذحينئذ لايرد عليه أن هذا 
معنى الاستحباب نعم لا يمكن المساعدة مع ذهابه فسى مورد التدريج | إلى كون 
الواجب هوالاول ليس الابمعة ى تعين كونه واجبأالمستارم تعين كون ثانى!الوجود 
غير مأمور به » كما أن ذهابه فى الافراد الدفعية إلى كون الواجب هو الواحد غير 
المتعين منها غير سديد اذ الملا متعين كيف يتعين للوجوب بل ذلك خلاف مبتاه 
المتكرر فى لسانه أن الفرد المردد لاو+جود له إذا لتعين رفيق الوجود وبالعكس 
فصل فى الواجب الموسع والمضيقفاعلم أنالزمان كما تبدعليه فى الكفاية 
مما لابد منه عقلاً فى الواجب قضاءاً لكون الفاعل زمانياً إلآأنه ربما يكون دخيلا 
فى الواجب شرعاً فيكون موقتأ والزمان فى اأموقت إن كان بمقدار إمتثالالواجب 
فمضيقو ا نكا نأوسعمنهفموسع والموسع كلى له أفراددفعية وتدريجية والتخييربين 
أفراده عقلى فى كلا الصنفين بلا موجب لتوهم كونه شرعيا لان نسبة الافراد إلى 
الواج ب كنسبةأفرادالطبايعإلى الطبايعءو لاريب فى وجودالواجبالموسعفى الشرعيات 


.م ١‏ الثبوت والاثبات يواففان تعدد المطالوب فى الموقت إل ح 


فضلاً عن كونه ممكذاً فلاإعتناء ببعض التسويلات كتوهم أنالواجب لايجوزتركه 
فكيف يمكن ترك فردمنه فى زمان مع الاتيان به فىزمان آخر و ذلك لان الواجب 
هو الذى لا يجوز تركه لاإلى بدل » فكما أن ترك كل فرد من الافراد الدفعية 
للواج بإلى عداهمن الافراد ليس تركأللواجب وجوازه لايستازم إنقلابالوجوب 
إلى الاستحباب فكذلك تركبعض أفراده الطولية إلى بدل من تلك الافراد » ثم اعلم 
أنه لادلالة للامر بالموقت بوجه على الاممر به فى خارج الوقت إذلم نقل بدلالته 
على عدم الأمر به نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل و لم يكن له إطلاق من جهة 
التقييد بالوقت وكان لدليل الواجب اطلاق لكان قضية إطلاقه ثبوت |أو جو بعد 
إنقضاءِ الوقت و كون التقييد به بحسب :مام المطلوب لا أصله » فالتقييد بالوقت 
يكون تارةعلى نحووحدة المطلوب وأخخدرى على ندو تعدد المطلوب بحي ثيكون 
أصل الفعل و لو فى خارج الوقت مطلوياً فى الجملة . نعم لابد من وجود 
دليل على هذا و لايكفى الدليل على الوقت إلاعلى النحو الذى عرفت (وبالجملة) 
فكون الواجب بالنسبة إلى وقته على نحو تعدد المطلوب مما يوافقه الثبوت و 
الاثبات فىالشرعيات والعرفيات من حيث إقتضاء الصنعة بالنسبة إلى عمومالموارد 
ومن حيث التصريح الوارد فدى أبواب العبادات ولا سيما الصلاة فى الادلة 
الخاصة . 

و توضيع هذا الاجمال مع أنا قد فصلنا القول فيه فى باب المطلق و المقيد 
أنة لااووب فى أن الت كيين فى الم ات الرعية لبس نظين الث ر كبب: المذ كور 
فى باب الايساغوجى بل ولا كالتر كيب فى المعاجينو سائر المركبات الخارجية 
لبداهة راختلاف سنخ الما هو فى المركبات الشرعية كما لاريب فى عدم تحةق 
إختلاط و إمتزاج بين أجزائها و شرائطها بل الماهيات المر كبة الشرعية مؤلفة من 
عدة أمور متباينة بحسب الجوهر والمو حٌّد الواقعى بين تلك المتخالفات بصورة 
عامة هو التعبدبها » مضافاً إلى تحقق ملاكات متعددة أخرى فى الماهية بل و فى 
أجز اتلك الماهيا تو شر ائطها بلامنافاةبين! لملاك العامو تلك الملا كا تإذتلك الملاكات 
أيضاً على إختلافها فىالسنخ ترجعالىالاول ؛ فاله.ب ممثلاعبادة أمربه بهذا الملاك 


ج 7 الماهيات الشرعية ذات ملاكا,تعديدة وملاك واحد موحدلها وب 


سس سس ٍِِِِبِيبِبِبِبِبِبِبببيِييحٍيِِبِييلح|[|[|1ب92 
و فيهملا كات أخرى كنتذ كرَجُوع القيامة وعطشها وجو اع الفقراء و عطش العطشى 
لكنتلك لملاكات ت تنتهى تنتهي الى التعبد اىالتوجةالى ا ايالا أم 
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منحيثا 
تلك الملا كات متقابلة ب مسلاك التعبد تقابل السلب والايجاب اوالتضاد 
فتفطن ماذ كر ناه فانهبعد التأمل فى الروايات والتعمق فى الواقعيات أمرمفيدمع كمال 
وضوحه وعدم الحاجة فىفهمه ال ىأزيد من الارشاد والبيان لاجل الانتباه» و كيف 
كان قالملاكالذى يكون فى الو اجباتقابل الامتدادأى الانطباقعلى المطلق على المقيد 
وعلى الكل و على جدلة من اجزائه الرئيسية بل و غيرهاء فالقول بتعدد مراتب 
المطلوب فىالماهيات المر كبة لايحتاج إلى الالتزام باشتداد الملاك حتى يقالبأنه 
لا إشتداد فى الملاك إذ لنا أن نقول بأن الملاك قابل للامتداد و إذا انضم ذلك الى 
لحاظ سائر الملا كات نقولبأن التعدد إنما يكون فى المطلوب » و بذلكيصحتعبير 
صاحب الكفاية (قده) بأصل المطلو ب و تعددا لمطلو ب و لاير دعليه! شكال أنذلك يستلزم 
أنتكون ماهيةواحدة مؤلفةمن واجبات متعددة» اذ نجيب عن الاشكالبعدمالمنافاة 
بين إشتمال ماهية واحدة على مطلوبات متعددة من حيت قيام ملا كات متعددة بها و 
بين كون المطلق السارى مع - جميع القيود بل السارى فى جميع الأجزاء مش مشتملا 
على ملاكو احدهو يو حدالكلويوجب تعنونالمجمو عمنالاجزاءأو القيودبعنوانتدخاص 
و منه يظهر أنإشتمال الحجعلى مناسك متعددة لاينافى كونه واجباً واحداً بلتعدد 
عنوانى الحج والعمرة المشتمل معنون كل على أجزاءِ متعددة لاينا فى كونهما 
عملا واحداً بمعنى اشتباك كل مع التو عدم إفتراقهما إلى يوم القيامة كماقاله 
النين ص)ؤومن ذالك تعرف أن إختلاف الاجزاء أوالشرائط فى الاهتمام وعدم الاهتمام 
من حيث الا كتفاء بالفاقدلها وعدم الا كتفاء ليس أمراً أ مخالفاً الثبوت ولامنافياً أو حدة 
الملاك ولا لوحدة العنواتن. اذ التفاوت إنما نشأ من إختلاف ملاكات ثانوية فيها و 
بن كانت مسائخة مع الملاك العام أو راجعة إليه ‏ فانظر إلى الركوع بالنسبة الى 
الصلاة والطهارة الحدثئية بالنسبة إليها . و لذا قلنا بأن التفية لاتجرى فى الأجزاء و 
الشرائط الركنيته حيث دلنا الدليل على أن الشارع إهتم بالر كنيات أجزاءاً أم 
شرائط إلى حدر آها كالعلل المقومة بالنسبة الى الطبايع النوعية التكوينية » و قلنا 


الادلة الحاكمة تجرى فى غيرالر كنيةمن أجزاءٍ المهية وشرائطها ج "“ 
بأن التفية لو كانت تستلزم تنزيل مباين منزلة مباين آخر لكان الام ر كما زعمه بعض 
من جريانها فى الر كنيات لكن حيث لايوجد فى الادلة ما يدل على ذلك فلاتنجرى 
التقية فى الر كنيات » ومنه ظهر أبضاً أنه لولم يكن فى مورد ما وجود قيد منالقيود 
المطلوبية لاعلى نحو الر كنية فى ماهية من الماهيات الشرعية لم يكن مجال لتقييد 
المطلق به ويبقى الاطلاق على حاله من إقتضاء الوجوب بالنسبة إلى أصل الفعل 
مجررداً عن القيد كوجوب الصلوات الخمس المعبر عنها باليومية فى أماكن لايوم 
لها أو لاليل لها » وقدتبين مما ذكرنا أمور ( أحدها) أن تعدد هراتب المطلوب أمر 
واقع خارجاً و ممكن ثبوتاً (ثانيها) أن ذلك لايقتضى الا إمتداد الملاك لا إشتداده 
(ثالثها) أن الماهيات المر كبة شرعاً فيها ملاك عام للجعل وملا كات خاصة مختلفة 
لاتناقض ولاتضاد بينها وبينه (رابعها) أن الاجزاء و كذا الشرائط على ضر بين ر كنية 
وغيرها و التقية لاتجرى كسائر الادلة الحاكمة إلآفى غير الر كنيات (خامسها) أن 
وجوب الصلاة على قاطنى القطبين أو الامكنة المقاربة لهما يكون على وفق 
القاعدة » والتفصيل بأزيد من ذلك يطلب مما ذكر ناه فىمبحث المطلق والمقيد . 

(فماذكره) بعض الاساطين (ره) من أن مقتضى القاعدة فى الموقتات سقوط 
التكليف بعدخروج الوقت مطلقاً كان دليل التقييد متصلا أم منفصلا إذذلك مقتضى 
حمل المطلق على المقيد والقول بعدم السقوط يستلزم الول بالتعدد فى المطلوب 
و هو مناف مع حمل المطلق على المقيد » بل لو ورد دليل على مطلوبية الموقت 
بعد وقته لزم القول بأن الأمر بالقضاء أمر حادث جديد سببه فوت الواجب الاول 
ولايكشف عن بقاء الأمر الاول أو كون القيدركناً فى حال الاختيار . و ذلك لان 
ظاهر القضاو هو تدارك مافات فى وقته ولا معنى للتدارك على كل مسن الوجهين » 
كما يشهد لذلك ثبوت القضاءِ فى الحج والصوم المنذورين و أن المُدْرِك لاقل من 
ركعة فى الوقت ليس له أداء حيث لم يدرك ركعة ولاقضاء حيث لم يخرج الوقت 
بالمرة (مدفو ع) بأن معنى حمل المطلق على المقيد غيرمنحصر يكون المقيد مطلوباً 
واحداً بمرتبة واحدة من الطلب فى جميم الموارد فان صم القيد إلى الذات و ان 
كان ظاهراً فى «طلوبيتهما بملاكٍ واحد وطلب واحد لكنه لاينا فى بقناءه تقس 


جح + إلتزام بعض الاساطين .لوحدة المطلوب فى الموقت و نقده  ٠١‏ 
تعدد مراتب المطلوبية فى جلَّ من الموارد ء إلا أنه ( ره ) حيث زعم أن مطلوبية 
الذات بعد زوال التمكن من القيد بنفس الطلب الاول يستلزم كونهما مطلوبين 
مستقلين فى عرض واحد زعم استلزام ذلك سد باب حمل المطلق على المقيْد لكنه 
(ره) لم يتنبه لتعدد المراتب فى المطلوبية كى يتفطن بأن ذلك يناسب حمل المطلق 
على المقيد ولا ينافره , أما شاهده الأول فيدفعه أنه تعبد خاص وارد فىمورد خاص 
مناف لاجميع القواعد العلمية و أما شاهده الثانى فهو باطل لاننا نلتزم بأن المدرك 
للوقت بأقل من مقدار الركعة له أن يأتى بالصلاة ولا ينفصم الأمر فى الزمان بين 
الزمانين كما زعمه » ولايشترط قصد الأداء والقضاءِ حتىير جع ويستشكل علينا بأنه 
هل يقصد القضاء أم الاداءة و على فرض إعتبار قصد القضاء لنا أن نلتزم بأنه يقصد 
القضاءء و إن قسال بأن الوقت باق قلنا بسأن الشارع رآه زائلا كما رأى الوقت 
امدرك الركعة باقياً . 

هذا كله معوجودالدليلعلى تعددالمطلوب أمامع عدمدففى الكفايةأن المرجعهو 
البرائقعن الوجو ب خار ج الوق تولايمكنالتمسك بالاستصحاب ونظرهإلى كونه من 
القسم الثالثمن! ست ص حاب الكلى ( لكن)التحقيق أنهإذا كان التقييدبا لوقت بد ليل منفصل 
وفرض عدم الاطلاق آد ليل ا لواجب با لنسبة! لى مابعد الوق توام يكن لساند ليل التقييد لسان 
وحدةالمطلوب أومطلقاً من حيث حالتى التمكن منالقيد وعدمه وحالتىوجود القيد 
وعدمه (فيمكن) جردان الاستصحاب بتقريب أن مطلوبية ذات الفعل ثابتة والشك 
انما هو فى أن التقييد الذى هو أمر طار هل يكون ناظرأ إلى تحديد المطلوبية 
بأنحائها أم لافيكون نظير الشك فسى الرافع ويجرى فيه الاستصحاب (إلا أن 
يناقش) فيه بأنالشك ولو على نحو الشك السَارى يرجعالى المقتضى فالشك ,انما 
هو فى المقتضى ولا يجرى الاستصحاب فيه ؛ أما اذا كان التقييد بدليل متصل فعدم 
جرييان الاستصحاب حين الشك أو ضح (وماذكره) بعض المحقفين (قده) فى تعليقته 
على الكفاية فىو جه عدمجر بان الاستصحابمنأن شخص الارادة المتعلقةبالموقت 
بما هوموقت و كذلك شخص الأمر المتعلق به بما هوهو متقوماذبه فلا يعقل بقائهما 


ا" اذا شككنا فى وجوب الموقت بالنسبة الى ما بعدالوقت بذك 


بعد انقضاء الوقت » فمعنى كون القضاء بالامر الاول أنسه بملاك الاول و الملاك 
مقطو ع البقاء فلا معنى لجريان الاستصحاب فيه و توهم أن الأمر” يتعلى بذاته و بما 
هو موقت معاً فاسد إذ لايعقل تقوم الواحد بائنين » كما لايعقل تعلق أمر آخر أو 
إدادة أخرى بذات الفعل فسى عرض تعلقهما بما هو موقت لاستحالة موردية الفعل 
لهما مرتين » فلابد أن تعلق الأمر بذات الفعل بعد مضى الوقت فالاستصحاب إذما 
يكون منالتسم الكلى المشتركبين مقطو ع الزوال و مشكوك الحدوث ء بل لوقلنا 
بجر يان الاستصحاب فى مثله لايجرى فيما نحن فيه لانالموضو ع بالنسبة إلىزمانى 
اليقين والشك مختلف إذ معنى إلغاءالخصوصية من طرف ذات الفعل تعلق شخص 
الحكم بذات الفعل بتبع تعلقه بما هو موقت و معنى الغاءُ الخصوصية من ذاحية 
الحكم تعلقطبيعى الحكم فى الزمان الاول بالموقت » و بقاء الحكم على التقديرين 
غير معقول لان الحكم الشخصى إنماكان متعتقا بذات الفعل بتبع تعلقهبه بماهوموقت 
ولايعقل بقائه بعدإر تفا ع. الحكملان التبعيةقدار تفعت. بزوال الوقت وإنتفاءِ الحكم 5 
و كذلك الحال فى إلغاء خخصوصية ااحكم إذالمفروض أن طبيعى الحكم المتعلق 
بالموقت قدزال ولاحكم بعد ذلك حتى يكون متعلقا بذات الفعل(يدفعه) أنالحكم 
و إن كان بسيطأ لايمكن تجزئته إلا أن لدقابلية للسعة والضيق والانبساط والانقباض 
حسبماللمتعلق من الكيفية فالأمر المتعلق بالمر كب من الأجزَاءِ والشرائط يكون 
منبسطا عليها : فاذا ارتفع حصة من الامر المتعلقه بجزء أو شرط وشم يكن الطلب 
على نحو وحدة المطلوب كان بِقَامٌ الحكم متعلقاً بالبقية على حسب القاعدة ولو 
لاذلك لزم أن تكون المراتب الطولية للصلاة مثلاً كلها مأموراً بهابأوامر متعددة و 
ليس كذلك ولو بحسب ما يفهم من الادلة » و لذا قلنا بأن الادلة الحاكمة على 
الأجزاءِ و الشرائظ حاكمة على اطلاق الادلة . و مسن ذلك يتلم أن مقن كنيون 
القضاءِ بالأمر الاول أن الامّر باقي بنفسه كما يظهر أن معنى كسون القضاء تداركاً 
لتطلية النانف أن مايؤتى به خارج الوقت استيفاءٌ لمصاحة ذات الفعل بعد فوات 
مصلحة الوقت بزواله ؛ فاتدقع مازكره (قده) فى التعليقة السابقة على هذه التعليقة 


فراجع ولاحظط : 


5-5 هل الأمر بالأمر بشيعى أمَرٌ بذلك الشيئى أم لا 0 
صاحب الكفاية (قدة) بين ما إذا كان الغرض من الأمر حصول ذلك الشيئى فى 
الخارج وكان الغرض من أمرالغير بهتبليغ الأمر كما هوالمقصود من أمر الر, سل 
بالامروالنهىفهو أمربذلكالشيئىو بين ماإذاكان الغرض مجر دأمر الغير أوحصول 
ذلك! لشيثى فى الخار ب بعد أمر الغير بدفليس أمراً بذلكالشيئى» أما احرازأن الغرضمن 
أىّ النحوينفلابدله مندلالةدليل ومجرد الأمربالامر بشيئى لايدلعلى أحدهما وقد 
تبعهبعض الاساطين (ره) فى هذا التفصيلفقال بأن الآمر الثانى إن كانت له؛ جهة 
الطريقية فكان الغرض منالأمر بهالتوصل إلى ذلك الشيئى كان أمراً بهأما لو كانت 
له الموضوعية فالامر به ليس أمرأ بالشيئى و إعترف باحتياج كل الى قريتة » لكنه 
إدّعى أن الاصل هو الطريقية لانسباقها إلى الذهن عرفا قلا تحتاج الى القريئةبخلاف 
الموضوعية ء إلا أن تمثيل صاحب الكفاية (قده) بأمرالرسل يكشف عن إلثفائهإلى 
كون الغرض فى غالب موارد الام بالأمر بشيئى حصول ذلك الشيئى أى طريقية 
أمرا لغير لوصول إلى الشيئى بمعنى كو نالأمرالثانىتبليغيً» وعليهفكل من النحوينوإن 
كان بحسب الطبع محتاجاً إلى القرينة إذالظاهر الاولى من لفظ أمر المولى الذى 
يكون واجب الاطاعة هو كون المأمور به أمرالغير لانفس الفعل المأمور بهبالامرالثانى 
لكن وجود القرينة العامة خارجاً على التبليغ أو جب تإنسباق الطريةية فهى مقتضى 
الأصل المقامى أى حصولجهة التبليغ فىعالم الخار بج بالنسبة إلى أفرادالأمّربالأمر » 
فالقرينة محتاج إليها فكلا النحوينغاية الأمر لها وجوةٌ غالبى فى أحدهما والأمر 
-هل ١‏ و 

فصل إذامر بشيئى وقبل إمتثاله أمر بذلك الشيثى ثانيأفهل الأمر الثانى تأسيس 
للطلب أو تأكيد للاول وبعبارة أخرى تعدرهو مع وحدة السأمور به هل يقتضى تقييد 
إطلاق متعلق الاممر على نحو ثانى الوجود أو دو الخو أم التصرف فى الاصل 
المقامى » الحق كما نبه عليه صاحب الكفاية ( قده ) هو الثانى لان _اطلاق المادة 
يقتضى التأكيد اذلو أمر بالطبيعة ثانيأ و لم بقيد بمرة أخرى مثلا لايستقاد منه غير 
التأكيد » وعلله فى الكفاية بأن الأمر لايتعلق بالطبيعة مرتين ولعل مراده (قده) الأمر 


5 فى ان الامريشئى بعد آلا مربهظا هرفي التاكيد لا ألتا سيسوأ نمفا د 
النعي هوازجرالمطابقدرالترنبا ل سلزام. ج ؟ 
الجدى لكنه غير صحيح بداهة تعلق الامر الجدى بالطبيعة مرة ثانية حسب الفرض 
بل ربما يتعلق أكثر من مرتين إذ مقتضى الاهتمام بمطلوب تعلق الطلب الجدّى به 
مراث عديدة كما فى الأ وامر الواردة فى القرآن الكريم بالنسبة إلى الواجبات 
الشرعية » فالحق تعليله بأن متعلق الطلب لما كان نفس الطبيعى الذى تعلق به الآمر 
أولا فليس هناك طلب مستقل بمعنى مطلوب مستقل بل لابد أن يكون المطلوب 
الثانى عين الاول وهذا معنى اقتضاء إطلاق المادة التأكيد » كما أن إطلاق الهيئ» 
بقتضى التأسيس بمعنى أن مقام الطلب و التصدى للبعث يقتضى كونه للتأسيس 
لا التأكيد فيتعارض مقتضى الاطلاقين » لكن حيث إن إطلاق المادة افظى بخلاف 
إطلاق الهيئة فهومقامى فاطلاق المادة حاكم على اطلاق الهيئة ولذا يكون المنسبق 
إلى الذهن عرفاً هوالتأكيد دون التأسيس » وبما ذكرنا لابد أن يصاح قول صاحب 
الكفاية (قده) والمنساق من إطلاق الهيئة و إن كان هو تأسيس الطلب لات كيدهإلآ 
أن الظاهر هو إنسباق التأكيد عنها فيما كانت مسبوقة بمثلها ولم يذكر هناك سبب 
أو ذكر سبب واحد : فتدبر . ْ 

المقصد الثانى فى النواهى فصل الح إن النهى من حيث المادة و الهيئة 
ليس كالامر فى الدلالة على الطلب إذ معنى أنهاك عمن كذا ليس بالمطابقة أطلب 
بانداثر © يحييك خرن عفاد البينة غلى لبعمو الانحلال عبارة عن شيئين أحد هما 
مفادهيئى ربطى هو الزجر والآخر مفاد إسمئٌ هو الترك ؛ بل تفسير النهى فى كلام 
الفوم بطلب الترك تفسير باللازم وإنْ يظهر من المحفق صاحب الحاشية (قده) كونه 
تفسيراً بالمطابقة كيف و النهى عن الشيئى نهى عنه لاأمر بتر كه فهو بالمطابقة يدل 
على الزجر و بالاستلزام على الترك » فما فى الكفاية من كون النهى كالامر فى 
الدلالة على الطلب مسع تفاوت كون متعلق الأمر الوجود و متعلق النهى العدم 
غيرسديد , والعجب دعسواه الوفاق على ذلك و حصر الخلاف فى أنْ المطلوب 
بالنهى هل الكف أو مجرد الترك ثم اختياره الثانى ودفع توهم كونه الكف لعدم 
مقدورية الترك بأن الئرك لولم يكن مقدوراً لم يكن الفعل مقدور1» وخروج العدم 
الازلى عن الاختيار لاس :لمزم كمون العدم من حيث البقاو و الاستءرار فى عءمود 
الزمان الذى هو المطلوب حسب الفرض ارجأ عسن الاتيار إذمو كان هناك 


جح 1١‏ نقدمقالالقوم في كون المطلوب بالنهي هو ثالتركلاائف ١١١‏ 


وفاق على ذلك لم يكن للاختلاف فى أن الكف مطلوب أو مجرد الترك معنى قهذا 
الاختلاف آية عدم الوفاق فى ذلك و قد عرفت أن مفاو هيئة النهى هو الزجر » أما 
متعلق مقادها قهق انفش الطبيغة كما قن .متغلق" الأمر و كما أن الآمر بالطبيعه يفك 
إليها ومقتضاه عملا ايجاد الطبيعة كذلك النهى عن الطبيعة زجرعنها أىالتنحي عنها 
ومقتضاه عقلا إبقاء الطبيعة على عدمها وهو الترك وهذا معنى دلالة النهى بالاستلزام 
على الترك » قالهيئة دالة على الردع (الزجر) الانشائى وصدوره من النا هى كاشف 
بحسب المقام عن كونه كارها للفعل فالمقام يكشف عن مكروهية متعلق النهى 
للناهى كما أنه يكشف عن أن الداعى على إنشائه الردع هو الجدّ لا الدواعى 
الأخحرى » وصدور الردع الانشائى عمن تحرم مخالفته عقلا بلا صدور إذن منسه 
فى الفعل موضوعٌ لحكم العقل بوجوب الارتداع الذى عبر عنه القوم بالدلالةعلى 
الدرمة فالردع مدلول لهيئة النهى ‏ أما كون المتعلق مكر وها بالكر اهة التفسانية 
وكون الباعث على الانشاءِ الجدّ وكون النهى موضوعاً لوجوب الارتداع فهذه 
الثلاثة مداليل مقامية أو إستلزامات عقلية بدليل أن النهى إذا استعمل مع عدم هذه 
الامور لم يكن مستعملا الآ فى معناه الحقيقى » فلولم يكن كارهاً للمتعلق و نهى 
عنه إرشاداً أوكان الداعى على إنشاءِ الردع غير الجدّ أو أذن فى الفعل أو صدر 
ممن لم تحرم مخالفته لم يكن النهى مستعملا فى المعنى المجازى ولو بالنسبة إلى 
مدلوله الالتوّامى . 

(فما يظهر) من بعض الاساطين (ره) من إخنياره كون المطلوب فى الثواهى 
نفس ترك الفعل دون الكف عنه ثم إختياره أنه متعلق النهى كمتعلق الأمر هوالماهية 
التى لم يلحظ فيها الوجود والعدم وإِنَّما الفرق بينهما كون مفاد النهى طلب إعدام 
المادة ومفاد الأمر طلب ايجادها , فمتعلق الطلب فى الأمر صرف وجود الطبيعة و 
فى النهى صرف ترك الطبيعة و لذ لايتحقق إمتثاله الآ بترك جميع أفراد الطبيعة و 
يسثل الأمر بايجاد أول وجود من أفراد الطبيعة (مخدوش) مبنيّ وإبتناءا أما الاول 
فلان مفاد النهى كما عرفت ردع انشائى عن الفعل الراجع من حيث شرح الهيئة 
إلى النهى عن ايجاد المتعلق بل لايمكن كون الترك مطلوبأ اذايست فيه مصلحة 


001 نقد مقال القوم في كون مفاد اأنهى إعدام الفعل لا الزّجرعنه ع5 

الأعلى نحو المقدمية والملاك الجقدسن وغيلن بل المفسدة قائمة بالنهى فيز جر عن 
وجوه 2» وأما الثانى فلما عرفت مزازا :من أن هعاق الآمر لين صرف الوجود 
,اذالصرف ولو باصطلاح غير مواقق لمصطلح الفلاسفة قيد زائد لايدل عليه المادة 
ولا الهيئة » فكذلك متعلق النهى ليس صرف ترك الطبيعة لاسيّما مع تفسيره بطلب 
إعدام المادة و إستلرّامه إنحلال النهى إلى نواهى متعددة شرعاً لا عقلا » بل النهى 
كالامرمتعلق بالطبيعة بما هي عنوان مطبّق على مايفرض لهامن الافراد مع قطع النظر 
عن الخصوصيات فمطابق هذا العنوان هو الوجود السّعى فالامر والنهى يتعلقان 
بالوجود السّعى : و إختلاف إقتضائهما مان حيث الامنئال فى جانب الامر بأول 
الوجود و فى جانب النهى بجميع الافراد مغالطة نذأت من إدخال حكم عقلى فى 
مفادى هيئة الأمر والنهى إذالتحقيق أن مما هو الساقط المرتفع بعد إمتثال الأمر 


بالاتيان بفرد من الطبيعة هو حكم العمل بوجوب ثانى الوجود و ثالثه و هكدذا 
بخلاف النهى . 

كماآان (مايظهر ) من بعض المحققين (قده) بعد ذهابه إلى أن مفاد صيغةالنهى 
زجر تنزيلى نسبى بازاء الزجر الخارجى و هذا المفاد إبقاء للعدم بالعرض كماأن 
البعث إلى الفعل بالذات تحريك عن العدم بالعرض فالفعل فى النواهى متعلق 
للكراهة النفسانية ولازمها ارادة ابقاءٍ العدم (من أنه) يمكن أن يقال بأن مفاد الصيغة 
باحاظ إشتمالها على أداة النفى و هيئة المضار ع إعدام تسبيبى تنزيلىو هو معنون 
عنوان الزجر الفعلى الخارجى . كما يمك نأن يقال بأن التهى عبارة عن جعل المائع 
عن الفعل فمفاد هيئته الرجِرمن قبل الناهى تنزيلاً له منزلة المانع من تلقاءِ المكلف 
و ليس عنوانأ لترك المكلف بل مسن مباديه . كما يمكن أن يقال بأن الافظ توسعة 
فى ابراز المقاصد كالفعل فهو من مبادى الدعوة لا أنه منزل منزلة الدعوة من قبل 
المكلف (مخدوش) بأن الاحتمالين الأخبرين ممالم يدل عليه دليل بل المنسيق من 
هيئة النهى غير هما أماالاحتمال الاول فهو خلاف مفادالصيغة لاذمفاد كلمة إلاالناهية 
هو الى و متعلق التفى فعل المكلف فمايستفاد مسن صيفة النهى مننع المكلف عن 
ايجاد الفعل لا أمره باعدامه . بل مقتضى هذا الا<تمال كون النواهى واردة مورد 


ج١1‏ مفاد النهي المنععنايجادالفعل لاطلب تر كهأو إعدامه 3-5 
تحقق الفعل بأن يتعلق به الاعدام لا ما إذا كان الفعل متروكاً (وماذكره) (قده) من 
أن لازم كون مفاد النهى الزجر عن الفعل و إستلزامه إرادة ابقاءِ العدم كون الكف 
الذى هو التسبّب .الى ما يوجب عدم بلوغ الداعى إلى حدّ يوجب إرادة الفعل 
لازم لذلك أحياناً أى حين داعوية الفائدة المترتبة على الفعل إليه و حصو لالميل 
النفسائى للشخص فالكف فى الحقيقة أحد أسباب ابقاء العدم على حاله لا أنه في 
عسرضه فمطلوبية الكف مطلو بية مقدمية » و توهم أن داعوية النهى للترك لابسد أن 

يكو فى موردوجودالد اعى للشخص نحو الفعل فبدو نهلامعنى للنهىقا لكف ملازممع النهى 
دائماً مدفواع بأنعدم الداعى إلى الفعل ربما يكون بسبب النهى تعم اذا كانبسبب 
عدم القوة المنبعثة إلىالشوق نحو الفعل لميعقل النهى فالنهى غير منحصر بصورة 
الكف بل قديكون مع عدم حدوث الميل والشوق (مخدوش) بأن النهى كماءرفت 
ردع إنشائي عن الفعل و مصححه إلتفات المكلف إلى النهى كى لا يرتك ب المنهى 
أى لايلبّسه بلباس الوجود فالنهى لا ينحصر بما إذا كان بنفسه مانعاً بالفمل عسن 
الداعى إلى الفعل بل يصح فيصا إذاكان الداعى إلى الفعل ممكن الوجود ء 
فالاحى لاينهى عن النظر الى الاجنبية أما البصيرفينهى عنه لكى لا يتحقق له 
الداعى أو يجعل النهى التشريعى مانعاً عن صيرورة الداعى الموجود له نحواافعل 
علة تامة لايجاده , فالغرض من النهى لا ينحصر فى عدمحدوث الميل والشوق بل 
أعم مسن ذلك » فلقد أجاد بعض الاعاظم (ره) حيث جعل مفاد النهى الرد ع عسن 
الفعل قبال البعث إليه فى الأمر والتزم بامتياز هيئة النهى عن الامر بتمام المفاد و 
دفع القول بكون مفاد النهى طلب الترك قبال الامر الذى مفاده طلب وجود الفعل 
بأن عنوان المادة حاك عن الو جود الخارجىفيهما معأ » فاستفادة الوجو دمن حكاية 
المادة مشتر كة بينهما و ليس الوجود والترك بما لهما مسن المعنى الأسمى فى مفاد 
الهيئة التى تكون دالة على المعنى الحرفى النسبى . 
و قدتبين مما اأسلفناه أنه كما أنالبعث إلى الطبيعة يمتثل. بتليسٌ الطبيعى من 
قبل المكلف بلباس الوجود كذلك النهى عن الطبيعه يعصى بتلبسٌ الطبيعى من قبل 
المكلف بلباس الوجود ء فالدوام والتكرار إثما هما من مقتضيات العقل فى النهى 


م001 الدوام والاستمرار من الاستلزامات العقلية للنه ىكالامر ١‏ ججح ”" 
وألامر معأ لافى خ.صوص النهى لان البرهان الذى بسببه نقول بحصول الامتثال 

بوجود الفرد فى الأوامر و بعدم حصول الارتداع فى النواهى ا الآ بأبقاء الطبيعة 
بجمع ما لهام ن الافر ادفى العدمو احدءو هو تعلق كل منهما بالطبيعهبماهي طبيعةبضميمة أن 
وجود الطبيعة يكون بوجود أىّ فرد من أفرادها . وهذا الطريق أسدّ وأخصر مسن 
الطريق الذى سلكه صاحب الكفاية (قده) فى استفادة الدوام والتكرار منالنهى من 
أنهمالم يدل عليهماالنهى كما لم يدل عليهماالأمرنعم مقتضى الأمر والنهى عقلاً ولو 
مع وحدة المتعلق مختلف منشائه أن وجود الطبيعة بوجود الفرد و عدم الطبيعة لا 
يكون إلا بعدم جميع أفرادها » فالدوام و الاستمرار من ناحية إطلاق الطبيعة غير 
المقيدة بزمانٍ و حالٍ إالطبيعة إنما تنعدم إذا انعدمت أفرأدها بالكلية دفعية 
ون ريق والنهى طلب ترك الطبيعة فهو يقتضى ترك جميع الأفراد ٠و‏ ظاهره(قده) 
كون الدوام والتكرار من المداليل الالتزامية العقلية ( فمن ألعجب ) تفصيل بعض 
الاعاظم ( ره ) بين النهى فيستفاد منه لارام بالاطلاق الدذى هو تتبجة مقدمات 
الحكمة فى الهيئة دون الآأمر بدعوى أن مقتضى كون المتعلق فيهما الطبيعة المهملة 
المحفوظة فىضمن جميع صور المهية من المقيدة والعارية عن الْقَيْد وغيرهما كونه 
تمام الموضوع للحكم نهياً وأمراً ولازمه تحقق المتعلق بأول وجوده ء أمآ فى النهى 
فحيث كان المقصود الاصلى إعدامه فطع إطلاق المهية المهملة يقتضى عدم صدق 
الاعدام عليها الاباعدام جميع أفرادها حتى المتعاقبة منها , فهذا الاختلاف منناحية 
المقتضى لامن ناحية طبع إطلاق المادة نعم من جعل المتعلق صرف الطبيعة يتسجل 
عليه الاشكال فى استفدة الدوام لان صرف الشيثى لايتكرر بنحو التعاقب (وذلك) 
لانه ( ره ) مع جعله مفاد النهى الردع عن العمل كما تقسدم كيف يجعل المقصود 
الأضلى من النهى اعدام المتعلق إذالنهى كالامر لايدعو إلا,الى متعلقه ولاينشأ الا 
من الملاك مصلحة أو مفسدة . فالأجود فى تقريب إستفادة الدوام من النهى مابيناه » 
و بذلك ظهر أن إقتضاء الفورية من النهى إنما هو لتعاق الزجر بالطبيعة فلابد أن 
يزجر عنها حال إنشائه لا أن ذلك لاجل كون المقصود الاصلى إعدام الطبيعة مسن 
حين الانشاء ولازمه عدم وجودها هن حين النهى كما ذهب اليه (ره) قائلا بأن ذلك 


ج” نقد طرق القوم لاستفادة الدوام من النهى ضن 
هو الفارق بين الأوامر و النواهى ححيث أن الامر لايقنضى الفورية أو التراخى أو 

الادامة بخلاف النهى فيقتضى الدوام والفورية . 

(فما ذكره) بعض الاساطين (ره) فى تقريب إستفادة الدوام من النهى من أن 
ترك الطبيعة ريما يلاحظ على نحو المعنى الاسمى أى مطلو بيته بالاستقلال على نحو 
خلوضفحة الوجود عن الطبيعة فيكون ترك الأفراد ملازماً للمطلوب لانفسه , ويتفرع 
عليه سقوط النهى بعصيانه بايجاد فرد من الطبيعة اذ لامجال لبقَاءِ الذنهى بعد اشتغال 
صفحة الوجود بفرد م نّالطبيعة » وريما يلاحظ على ن<والمعنى الحرفى أىالمر آتية 
للافراد فيكون المطاوب ترك الافراد ولازمه إتحلال النهى إلى أفراد متعددة حسب 
تعدد أفراد الطبيعة المتهى عنها وهذا هوالغالب فى الذواهى نفسية كلا تشرب الخمر 
أم غيرية كما فىغير المأكول فالنهى فى كليهما إنحلالى (مبنىعلى) كونالمطلوب 
فى التواهى الترك وقد عرفت أنه الزجر عن الفعل «ضافاً الى أت النظر فى النهى 
كالامر ليس الى الافراد بما هى أفراد فلا معنى للانحلال شرعبالابد من التعبير 
بالانطباق . فالقول بالانحلال كالقول بأن ترك الطبيعة ربما يكون مطلوباً بالاستقلال 
وربما يكون مطلوباً على نحو المرآتيه غير سديد بل الصحيح فى المثال الاول 
ماقلناه من أن الزجر ربما يكون بلحاظ عدم تحقق الطبيعى فى الخارج كما فى 
نذر الزجر عن شرب التتن » كما أن ( ماذكره ) بعض المحتقيق (قده) فى تقريب 
إستفادة الدوام من أن وجود الطبيعة يلاحظ على ثلاثة أنحاءِ (أأحدها) لحاظه مضافاً 
إلى الطبيعة المهملة التى يكون النظر إلى ذاتها وذاتياتها ويقاباه اضافة العدم اليها و 
نتيجة ذلك تحقق وجود الطبيعة بالفرد وحيث أن عدم كل وجود بدبله فتحقى عدم 
الطبيعة المهملة أيضاً بعدم فردما (ثانيها) لحاظه مضافا إلى الطبيعة بنحو الكزة ولازمه 
كون الملحوظ وجودات الافراد وقى مقابله لحاظ العدم بنحو الكثرة ونتيجة ذلك 
أن يكون لكل وجود عدم هو بديله (ثالثها) لحاظه مضافاً إلى الطبيعة بنحو الو حدة 
فى الكثرة ويقابله 5 مثله وبعبارة أخمرى طبيعى الوجود وطبيعى العدم و فى هذا 
القسم لامعنى الانحلال فليس بديل ذلك الوجود أعداماً بنحو الانحلال » و توهم 
أن طارد العدم الأَرْلِى أوناقض العدم الكلى يتحقق بأول الوجود أُما نقيضه أى عدم 


1١ج مع بعض المحققين فى تقريب إستفادة الداوممن النهي‎ ٠ 
الكلى أصلاً أما الس تعره الاول فهوعدم هذا 0 سائر الاعدام‎ 
(مخدوش) بأنه لوصح ماذكروه من إمكان تصور الناقض للعدم الأزلى فالمراد من‎ 
قولهم بتحققه بأول الوجود وعدم تحةى نقيضه الأبعدم وجود أئ قسرد من أفراد‎ 
الطبيعة هو الاستلزام الخارجى إذّ كل ما يتصور للطبيعة من الافراد فوجوده ناقفض‎ 
لذلك العدم المضاف إلى الكلي والنتيجة واحدة »ء مضافاً الي أن المنهي عنه كما‎ 
2 عرفت هو الفعل و هو الذى تكون فيه المفسدة المقتضية للنهى والمفسدة قائمة‎ 
. فرد يفرض‎ 

أما (ماقاله) (قده) من أن الاطلاق بمقدمات الحكمة يقتضى فى الامر الامتثال 
بالفرد وفى النواهى عدم الاتيان بجميع الافراد إذالمصلحة قائمة بالطبيعى فى الامر 
كما أن المفسدة قائمة به فى النهى ( فهو راجع ) إلى ما ذكرناه من أن الطبيعى 
مزجور من حيث الوجود لامطلوب عدمه إذ كيف تكون المفسدة فى القعل ويطلب 
عدمه فان الطلب لابدله من ملاك فاذا لم يكن ملاك فى العدم فلايطلب (ثم استشكل) 
(قده) علي ما ذهب إليه مز ن عدم المقابلة بين وجسود فرد من الطبيعة مسع جمييع 
أعدامها بأن الوجود بحيث لايشد عنه وجود لابعقل الأمر به بخلاف العدم وهو 
الفارق بين الأمر والنهى (فأجاب) بأن العدم الذى يمكن أن يطالب به المكلف هو 
العدم الذى يمكن أن يكون بديله مطلوبآ (أقول) ليس معنى الأمر المتعلق بالوجود 
الْسَعى هو الأمر بوجوده على نحوالمجموعية بأن يكون المطلوب جميع مايتصور 
للطبيعى من الافراد على نحو وحدة المطلوب لان ذلك «ضانفاً إلى اسةدالته قيدلابد 
من لحاظه في ناحية المتعلق ووجود قرينة تدل على تفييد المتعلق به وهى مفهودة . 
بل معنى الأمر بالطبيعة الحاكية عن الوجود السعى هو الأمر بالوجود التعى 
اللانهائى اللابتفى من حيث الافراد بحيث يمكن للمكلف تطبيق الطبيعى على كل 
فسرد مئه و تلك الطبيعة هى التى تكون تحت القدرة البدلية لامكلف . لا أن معناه 
كسون جمبع تلك الوجودات مأموراً بها على نحو الكثرة فى الوحده ولا كون 
جميعها تحت القدرة الفعلية للمكلف والفرق بين لحاظ الوح دة فى الكثرة 


اج" لاسقط النهى اذا خولف كما لا يسقط الامر إذا امتثل ١١‏ 
مع لحاظ الكثرة فى الوحدة واضح » إذالمراد ؛ 
الجامع الشّعى على أمور متعددة هى حصص هذا الجامع فالجامع الذى لايعقل 
شذوزأى فرد موجود منه هو الوجود الذى لايشدذ عنه وجود » والمراد بالثانى هو 
الوجود بحيث لايشد عنه وجود بمعنى الجمع بين الحصص الو جودية للجامع و 
هذا ليس مقتضى اإطلاق اللفظ بل لابد من لحاظه بالخصوص فلايستفاد من النهى» 
مضافاً إلى أن متعلق الامر كالنهى على ماعرفت نفس هذا الوجود فلابد لهذا القائل 
من الالتزام بعدم إمتثال الأمر الا بالاتيان بجميع الافراد ولايلتزم به . 

ثم إن لازم كون متعاق النهى كمتعلق الامر هو الطبيعى على ما عرفت وعدم 
إستلزام إمنثال الام سقوط الخطاب عن المتعلق ولا خلوه عن الملاك بل المرتفع 
بالامتثال حكم العقل بوجوب الاتيان كما تقدم هو عدم سةوط النهى إذاخولف » 
بل بقاء حكم العقل بحرمة المخالفة بالنسبة إلىسائر أفراد الطبيعى الآ أن تقوم قرينة 
على تقييد المتعلق بأول الوجود بأن يعلم أن المفسدة إثما هى فى بروز الطبيعى إلى 
حيّز الوجود بمعنى عدم المفسدة فيه بعد ذلك كغالب موارد نذرالزجر بالنسبة إلى 
فعل من الافعال كشرب التتن » ففى مثله لايبقى حكم العقل بحرمة المخالفة بالنسبة 
إلى سائر الافراد أما بدون تلك القرينة كما فى غير تلك الموارد فمقتضى إطلاق 
الدليل بقاء موضوع حكم العقل بحرمة المخالفة بالنسبة إلى سائر أفراد الطبيعى 
الملازم لبقاء حكم العقل بذلك (فما فى الكفاية) من أن بقاء النهى لوخولف محتاج 
إلى الدليل ولو كان دو الاطلاق بشرط أن يكون الاطلاق من هذه الجهة ولابكفي 
الاطلاق من سائر الجهات للدلالة على بقاء النهى بعد مخالفته (غيرسديد ) كما أن 
(ما قي تعليقة) بعض المحققين (قده) عليه من أن الاعدام إذا كانت متمايزة بحيث 
رتب الحكم على كل واحد على نحوالعام الاستغراقى لم يكن مانع عن بقاء النهى 
على حاله بواسطة عصيانه بالنسبة إلي بعض الأعدام إذهو فى الحقيقة نواهىمتعددة » 


لاولسعة دائرة تطبيق أمر واحد هو 


ما إذالو حظتث أعدام الطبيعة على تحدو الوحدة فى الكثرة أى عدم الطبيعة حيتت 
لاشدعنه عدم فحييث أنه مو ضوع واحاد و ليس لموضوع واول الاحكم واحسد 


فيشكل بقاع النهى مع عصيانه فى بعض متعلقهلان عدم الطبيعة بحيث لابشذعنهعدم 


اج مع صاحب الكفاية و تلميذه قي سقوط النهي بعد المخالفة م١‏ 


ينتقض بقلب بعض الاعدام الى الوج2َ (سدفعه) أن ما هو المأموربه فىالاوامر 
كما عرفت هو المزجور عنه فى النواهى إذ مفاد هيئة إفعل بعث إنشائى ومفاد 
هيئة لا تفعل ردع إنشائى » مضافاً إلى أن الجامع السعي كمامر آنفا ماهو قابل 
للانطباق علي كل فرد لاماهو جامع بالفعل لجميع ما يتصور للطبيعي + من الأفراد 
فبقاء العدم بحاله بعد العصيان إنما هو اعدم سقوط النهي بالعصيان و كون متعلقه 
الطبيعي بماهو جامعسيال , كما أن الأمر أيضالايسقط بالامتثال بلالساقط المرتفع 
هو حكم العقل » و لعله (قده) إلي بعض ماذكرنا أشاربقوله : و يمكن حل الاشكال 
الخ فلا حظ . 
(ومماذ كرناظهر ) مافى توجيه بعض الاساطين (ره) إنحلال النهى بالنسبةإلى 
الأفراد الطولية وبقائه فى الآن الثانى بعد إمتثاله فى الآن الاول على حد تعبيره فانه 
(ره) بعد ماقال بأن تعلقالنهى بالافراد العرضية أى التى يمكن لامكلف ايجاد كإ 
واحد منها بالفعل إنما هو يأخذ اللا د ا كن 5 
الافراد الخارجية . وَجَمَانحلال النهى بالنسبةإلى الافراد بأحد وجهين إما بأنيؤخذ 
الزماذفى ناحيةالمتعلق أى يكون الزمانمفرٌ دأفيقال شر بالخمرفى كل زمانمحكوم 
بالحرمةوإمابأن بو خذالزمانفي ناحيةالحكم بد ليل الحكمة(وذلك)لفساد كلا لوجهين 
أما الاول فملاكاً و خطابا أممًا الملاك فلان تقييد المتعلق لابد أن لا يكون جزافاً و 
حيث لا مفسدة لشرب الخمر إلا فى ذاته مضافاً إلى أن دخالة كل زمانٍ زمانَ فى 
عاو قوت الشير لشن الاعدةروظالة كل زعاو زمان فى تسدة "درت الخد فلا 
معنى لتَقهد المتعلق بحسب الازمنة ملاكأ , وأما الخطاب فلعدم مابو جب هذا التقييد 
وفرض الفارض لا يوجب آقييد اللفظ المطلق الصادر من هتكلم آخر ء و أما 
الثانى فلان بقاءالحكمفىعمود اازمانايس لاجل أخذاازمان قيدا للحكمالمجعول 
بل لاجل أن متعلق التكليف طبيعة صادقة على الاقّراد العرضية والطولية على <_2 
سوق و س ةماق الحكية لاتخوف ل فى ناحية المتحاق . نعم التسسخ الذى هو 
0 أزمانى على مصطلح الشيخ الأعظم الانصارى (قنده) إِنّمَا يكون بالنسبة 
لى مفاد الهيئة أى الحكم و إطلاق الهيئة انما يقتضى بقاءُ الحكم وعدم تخصيصه 


ع هل يجوز اجتما عالأمر و النهي في واحد أم لا سم ١‏ 

من حيث الازمان , لكنه مضافاً إلى عدمإرتباطه بمقصود هذا القائل لايستلزم اطلاق 
الحكم من حيثالزمان بمعنى لحاظ ضضم الزمان إلىمفاد الهيئة فتفطن كى تعرف » 
ثم اِنْ النذر عهد بين المكلف و خالقه فهوأمر قصدى يتبع سعة دائرة متعلق الالتزام 
النذرى و ضيقه.قصد الناذر و جعله فمسثئلة النذر ليست مما يمكن أن يكون ناقضاً 
امبنىٌ أو مصمّحأ لمبنى فراجع ماؤكرناه (ره) ولاحظ . 

فصل فى إجتماع الأمر و النهى فى واحد ,فقيل يجوز مطلفا.و قيل يمتنح 

كذلك و قيل بجوز عفلاً لا عرفا و المشهور فى عنوان البحثماذ كرنا من جواز 
به و عدمه كما صنعءه فى الكفايه وقد عدل عنه بعض الاساطين (ره) إلى أن 
الأولى عنوانهبأن هناك فى باب الاجتماع سراية من أحد الحك مين لى متعلق الاخر 
بعد إتحاد ما فى الخاررج ايجاداً و وجوداً أم لا و بعبارة أخرى هل هناك اجتماع) 
حتى لا ان عنوانه على النحو المشهور بوهم عدم إاعتراف المجوّز 
بتضاد الحكمين ؛ لكن الصحيح ما عليه المشهور إذ المراد بجواز الاجتماع فسى 
كلا مهم أن المجمع لما كان واجداً للوجهين فهل يجوز اجتما ع حكمين فيه أملا 
فبرهان المجوز تعدّد الوجهين و ذلك لايستلزم توهم ذهاب المجوز إلى عدم 
التضادبين الاحكام » بل التحقيق أن أدلة المجوّزين مختلفة فربما يكون المجوز 
ممن يقول بتضاد الاحكام ولا يرى الواحد ذا وجهين ولا يعتني بسرايةحكم الى 
متعلق الآخر بليستدل للجواز بأن الاجتماع مأمورى لاآمرى والاجتماع إذا كان 
من قبل المكلف ام بضر بصدق الامتثال والعصيان معا في آن واحد كما لابوجب 
جعل حكمين متضادين بالنسبة الى واحد شخصي من الجاعل الحكيم كما سنشير 
إلى ذلك انشاءالله » فلا أولوية لما ذكره علىمقال المثهور ؛ نعم فسد حكي سيد 
مشابختا عن أستاده السيد الاصفهاني الفشار كىقدس سرهما أنه كا نيعير بأنالأحسن 
أن يقالهل هناك إجتماع حتى لا يجوزأم لاحتى يجوز لكنه (قده) لما رأ ىالمناسب 
للبرهان الذى إستدسته على الجواز من إختلاف الوجهين ذلك رجح هذا التعبير 
لاأنه جءل هذا العزو ا نأولى من مةّال المشهور مطلقا » و كيف كان فقبل الخوض 
فى تحقيق الحال لابد من ذكر أمور : 


غ45١‏ الواحد في مسئلة الاجتما عهو الواحد من حيث الوجود اج" 


(الأول) أن المراد بالواحد ليس هو الشخصى بل مطلق ما كان ذاوجهين و 
عنوانين يكون بأحدهما مأموراً به و بالآخرمنهيًاعنه و إن كان كلياً كالصلاة فسي 
الدار المغصوبة نعم إذا تعدو -متملق الأمن.والنهى و لميجتمعا وجوداً لم يديل في 
ار عه مفهوم وادد كالسجودلله وللصنم » فالواحد]من حيث|ا و 
إذ, ألوحدة والتعدد عنوانان انتزاعيان من الحدود الوجودية للاشياء و حيث أن 
مورد لحاظ الوحدة والتعدد مختلف فلابد من تعيين موردهما ء مثلاً إذالو حظزيد 
بما هو شخص خاص وعمروٌ كذلك يكونان متعددين و إذالوحظا بما هما داخلان 


تحت صنف واحد أو نوع واحد أو جنس واحد أو مجتمعان في مكان واحد أو 
متحدرفان بحرفة واحدة يقالإنهما متحدان فيقال إنّزيداً و عفرو وائفن بالنوع أو 
بالجنسو هكذا ٠‏ هذا إذا لم بعلم المراد من مو رد اللحاظ بقرينة المقام أماإذاعلم 
كما فى المسئلة إذ البعث إِنْما هو في امكان شفول الام والنهى لفرد وجودى 
خارجى فلاحاجة إلى تعيينه » ومما ذكرنا ظهر أَنَّ ما افاده بعض المحقفقين فى 
المقام فى تعليقة الكفاية توضيحيئٌ لمرام أستاده قدس سرّهما . 

(الثانى) أن الفرق بين مسئلة الاجتماع معالنهى عن العبادة إنما هو فى جهة 
البحث و الغرض منه الذى. تمايزه كاشف عن تمايز الموضوع الذى به تمايز 
المسائل كما تقدم في محله , إذالبحث فى المقام كما عرفت في الأمر الاول إنما 
هو في أن تعدد الوجه هل يوجب تعدد متعلق الأمر والنهى في الواحد 5 تر تفع 
به غائلة إمتناع الاجتماع أم لاء وبعبارة أخرى متعلق الأمروالنهى واحد فيالوجود 
الخارجي كي يسرى كل من الامّر والنهي إلي متعلق الآخر أم منعدد كيلايسرى » 
فالنزا ع هنا فى تحقق توارد الأمر و النهي علي شيئي واححد بجهة واحدة بخلااف 
مسئلة النهي عن العبادة فالئزا ع بعد الفراغ عن التوارد في أن النهي يوجب الفساد 
أم لا » فعلي القمول بالامتناع تكون مسثئلتنا مان صغريات مسثئلة النهي عدن العبادة 
(فما يظهر) من صاحب إالفصول (قده) من أذ الفرق بين المقامين في تغاير طبيعتي 
الامر والنهي بحسب الحقيقة كي تكون من باب الاجتماع و إتحادهما حقيقة كى 
تكون من النهي عن العبادة (غير سديد) اذمع الاتحاد بحسب الحقيقة يمكن التغاير 


ج 017١‏ ماهو الفرق بين مسثئلة الاجتماع مع النهى عن العبادة ه1١‏ 
بحسب الجهة كى يكون من باب الاجتما ع » فالحق كمانبة عليه فى الكفاية أن مع 
وحدة الموضوع وتعدد الجهة المبحوث عنها لابد من عقد مسئلتين كماصنعوا فى 
المقام (نعم) هذا على مسلك القوم فى برهان الجواز أما على ما عرفت من إمكان 
إستنادالمجوز إلى الاجتما عالمأمورىفافتراق المسئلتين غير محتاج إلى تعدد الجهة 
ايضاً (فما فى) تعليقة بعض المحققين من الاشكال على مقال أستاده صاحب الكفاية 
قدس سرهما من أن تعدد القضايا إما أن يكون بحسب الموضوع والمحمول معأ أو 
بأحد هما فقط فلابد و أن تكون الجهة الموجبة لتعدد المسئلة تقييدية لاتعليلية نعم 
الباعث على عقد مسثئلة الاجتماع تعيين أن تعدد الوجه هل هو معدّد أم لا إلا أن 


موضوع المسئلة هواجتماع الأمر والنهى ومحمولها الجوار أوعدمه (مدفوع) بأن 
الجهات التعليلية فى المسائل العقلية تقييدية إذالبحث فيها عن الحيثيات الدخيلة فى 
موضوعية الموضوع بنظر العقل للمحمول المبحوث عنه » فاذا قلنا إجتماع الأمر 
والنهى جائز و عللناهبأن المجمع لما كان متعدداً من حيث العنوان جاز الاجتمااع 
صحّ مقال صاحب الكفاية (قده) وافترقت المسثئلتان ولو أغمضنا عن ذلك لامكن 
أن يقال هل يجوز إجتماع الأمر والنهى فى العبادات مثلاً أو مطلقاً إذا كان متعلق 
الأمرزرسطلقا ومتعلق. التهن مقيد؟ كفو لااء:غل بو الاتضا البيللاة ساون طاقنو ازنفا غيل 
المسئلتان . 

(كما أنَّ ما فى) تقرير بعض الاساطين (ره) من أن اللازم فىمسئلة الاجتماع 
هو البحث عن مقامين احدهما أن الجهتين فى باب الاجتماع تعليليتان حتى يتحد 
متعلق الأمر والنهى ولا يكون المجمع قابلاً لو رود حكمين متضادين بسل يقسع 
التعارض بينهما أم تقييد يتان حتى يتعدد المتعلقان و رد كل حكم على ورد 
ولايكون المجمع مورداً لحكمين متضادين بل يتزاحم الحكمان هن حيث الانطباق 
على الخارج » ثانيهما أن قيدية القدرة فى المتعلق فى ورد الجهتين 000 
هل هئ بحكم العفل كي كى يمكن القول بأن الاتيان بالمجمع و إن لم يكن 
للامر المتعلق به لكنه إمتثال للامر بالطبيعة فيتزا حم الحكمان أم ياقتضاء 0 0 
لايكون الاتيان به إمتثالا للامر بالطبيعة أيضاً بلاما إمتثالا للامر بالمقدور بعدسقوط 


١5‏ نقد كلام بعض الاساطين فى تحر بر محل النزاع اح-5 


النهى أو عصياناً لاتهى بعد سوط الأمر ( مدفوع ) :بأن حاصل مقامه الاول إحتمال 
دخول الجهة التعليلية فى مورد النزاع وعمومه لا إذا كان موضوع واحدٍ متعلقاً 
الحكمين يعلتين » و هو غريب إذلابد فى مثله من القول بالتعارض ولاهوجب فيه 
لدوهم تزاحم الحكمين فى عالم الانطباق الدٌى عل النزاع فى باب الاجتماع , 
ضرورةأن الجهات التعليلية وسائط لثبوت الحكم فالموضوع الذى يتعلق بهالحكم 
متأخر عن العلة من حيث تعلق الحكم فكيف يعقل تعنونه بالعلة كى يمكن توهم 
تعدده بتعددالجهة التعليلية فيعقد هذا المقام لدفع ذاك التوهمء أما تعنون الموضوع 
أحياناً بالعلة فانما هو للاشارة إلى علية العنوان و وساطته لثبوت الحكم لا لدخل 
الوصف فى موضوعية الموضوع كما فى تموله تعانى : السارق والسارقة فاقطعوا : 
فانه وإرد ثبيان وجوب القطع بعد تحقق السرقةفالموضوع ذات السارق لابوصف 
أنه سارق عكما أن حاصل مقامه الثانىتعين القول بالامتناع على القول بكون القدرة 
من مقتضيات الأمر وهو غير سديد إذالمبنى وإن كان فاسداً كما أسلفناه فى مبحث 
التريفٍ لكن على القولبه يمكن الالتزام بالاجتماع وصحة المجمع للقائل بالصحة 
فى صورة عدم تعلق الامر بالمأتى به لكونه مساوياً في الفردية ممع سار أفراد الطبيعة 
فيصدق إمتثال الامر. بالطبيعة كما إلتزم به فى فرض قيدية القدرة بحكم العقل »و 
ذلك لان عدم تعلق الأمْر بغير المقدور على مبني كون القدرة باقتضاء الأمر ليس 
لقصور غير المقدور ملا كاً ولا لعدم تساويه مسع سائر أفراد الطبيعة بسل لمحض 
إقتضاءِ الأمر » فاذا كان مساوياً مع سائر الأفراد في الفردية والملاكث فلا محالة 
بصدق معه إمتثال الامر بالطبيعة ويكون صحيحا » فلا فرق بين شقي دخل القدرة 
في إمكان الاجتماع علي مختاره كما أن ( ماذكره ) مسن الفرق بين المبدئين أى 
الصلاة والغصب مع العنوانين أىالمصلى والغاصب فالتر كيب فى الاول إنضمامى 
و فى الثانى إتحادى ( يدفعه ) أن العنوان الاشتقاقى إِنّما ينتزع عن مبدثه و يكون 
بلحاظه فمع تعدد المبدثين فى الخارج و كون تر كيبهما إنضماميا كما هو مفروضه 
كيف يعقل وحدة عنوانهما خارجاً وكون تر كيبهما اتحادياً » فالتفكيك بين المبدو 
والعنوان فى الحكم نما هو من التفكيك بين اللازم و الملزوم فى الحكم 


3-5 


ج 07 إنطباق جهات على مسثئله اصولية لايضربكونها اصولية ١40 ١‏ 
بلمنمزية الفرد على الاصل فى ذلك , و أيضاً ( ما ذكره ) من أنْالصلاة فىالدار 
المغضوبة من قبيل وحدة الايجاد و تعدد الوجود ( يدفعه ) إن تفاوت الايجاد و 
الوجود إنما هو بالاعتبار فكيف يعقل التفكيك بينهما فى عالم الوجود بالوحدة 
والتعدد فالايجاد الو احد لابدله من وجود واحد والوجود ان لابد لهما من الايجادين 
(وما اختاره) بعض الاعاظم (ره) من إخراج ما إذا كان المجمع مر كبا من جهتين 
تقييديتين عن محل الئزاع إذليس فيه جهة إستحالة لتعلق الحكمين بعد تعدد 
المتعلقين و عدم سراية حكم الملازم إلى الملازم فلا مجال فيه للقول بالامتناع 
( مدفوع ) بامكان المصير إلى القول بالامتناع فيه بدعوى أن العقل لايجوّز شمول 
الحكمين للمجمع لان القدرة شرط فىالتكليف بالمعنى الاسم المصدرى فيستحيل 
توجه الخطاب نحو هذا المجمع ولايجوز الاجتماع بهذا المعنى . 

(الثالث) أنه ربما تجتمع فى مسئلة من المسائل العلميه جهات و أغراض 
عديدة تندرج المسثلة بكل جهة وغرض فى علم من العلوم المدونة فمجرد وجود 
جهة للبحث الكلامى فى مسئلة كمسئلتنا هذه لايوجب كونها كلامية حيث يمكن 
أن يقال هل يصح من الحكيم الأمر والنهى بواحدٍ شخصي أم لايصح فيكون 
البحث عمايجوز وعمالايجوزعقلاً منالحكيم كماهو شأنالمسئلة الكلامية» وذلك 
لان نتيجة البحث المزبورحيث تقعفى طريق الاستنباط إذ هى قاعدة كلية يستنتج 
بها الحكم الشرعى كفساد الصلاة فى الدار المغصوبة و صحتها فالمسئلة تكون 
أصو لية لامن مباديها الاحكامية ولا التصديقية » وبالجملة إنطباق جهتين أو جهات 
على مسئلة من المسائل الاصولية لايضرٌ بكو نها يرهم أن الجهات الأخرى تدرجها 
فى علوم أخر كماسبق ذلك فى أول الكتاب ( فما يظهر) من بعض الاساطين( ره) 
من كون المسثئلة من المبادى التصديقية لعلم الاصول بدعوى أن المسئلة الاصواية 
ما يترتب عليها بعد ضع صغرياتها الحكم الشرعى ومسثئلة الاجتماع بعد القول 
بالامتناع تكون مسن صغريات النهى عن العبادة فاذا قلنا بفساد العبادة فى مسورد 
الاجتماع مع الحرام فهو لاجل النهى عن العبادة لا لاجسل مسثئلة الاجتماع 
( مدفوع ) بأنه يكفى فى كون المسئلة أصولية قولنا بصحة العبادة بناءاً على جواز 


مع ١‏ مسئاة الاجتماع عقلية تعم جميع أنحاء الأمر والنهى 2 


الاجتماع مضافاً ,الى أن المبادى التصديقية غير محتاجة إلى الاستدلال و مسثئلتنا 
محتاجة اليه فكيف تكون من المبادى التصديقية » فكل مسئلة هى معروضة للبحث 
والاستدلال و نتيجتها قاعدة ممهدة لاستنباط الاحكام ولو بواسطة قاعدة اخرى 
تنضم إليها تكون أصولية (كما أن) إنكار بعض المحفقين(قده) وج-ود جهات فى 
مسئلة اصولية بدعوى أن مسائل الاصول ليس ت كذ لك غالباً بل البحث فى كل مسثئلة 
منها حيثى ففى مسكلة الاجتماع يبحث عن جواز الاجتماع وعدمهو موضوعه 
إجتماع الأمروالنهى وليس البحث عن كل مسئلة عقلية كلامياً بل المسئلة الكلامية 
ما لها مساس بالعقائد الدينية ( مدفوع ) بسأن كون غالب مسائل الاصول كذلك 
لاتستلزم عدم صحة التنبيه على مسا ذكير , مضافاً إلى إمكان البحث فى المسائل 
الاصولية عن عبرا دك لان تلك المسائل ١‏ اما مباحث الالفاظ أوادلة عقلية فالاولى 
يمكن البحث فيها عن لوانت وهى مندرجة فى عل الاذب بالمعنى العام و الثانية 
يكون البحث فيها عن الملازماث العقلية فيمكن إندراجها فى علم الكلام ولو 
باعتبار البحث عن أفعال الحكيم و أنها تصح منه أم لا » فالبحث فى مسثلتنا يمكن 
كونه كلامياً بالمعنى المذكوركالبحث عن كون القدرة شرطأ فى التكاليف لامكان 
كونه بلحاظ صحة الصدور من الحكيم » فعلم الكلام و إن كان البحث فيه عما 
يرتبط بالعقائد لكنه يشمل البحث عن الحسن والقبح بالنسبة إلى أفعاله تعالى»ثم 
إنه قد ظهر مما بينا أن مسئلة الاجتماع عقلية لالفظية فلاتختص بما إذاكانالايجاب 
والتحريم لفظبين وإن كان ظاهر التعبير بالامُروالنهى يوهم الطلب والزجر بالقول 
وهذا واضح جداً وماترى من تفصيل بعض بين الجواز عقلاً و الامتنا ع عرفاً فإنّما 
هو لمزعمة أن الواحد ذاوجهين متعدد عقلا و واحد عرفا وليس لاجل دلالة 
اللفظ » كما .أن الظاهر عموم النزا ع لكل أمر ونهى نفسيين أم غيربين تعيينيين أم 
تخبير ين عينيين أم كفائيين إذالمدار فى عموم النزاع و خصوصه جريان ملاك 
النزاع وعدمه و هو جار فى جميع الانحاء المزبورة إذليس البحث فى مقامنا عمّا 
ينسبق إلى الذهن من إطلاق هيئة الام ر أو النهى ولوبجريان مقدمات الحكمة بدعوى 
الظهور فى النفسى التعيينىالعينى بلعماأريد بهما واقعاً فيعم الغيرى و التخييرى 


ع لايعتير المندوحة فى مقام الامتثال فى مسئلة الاجتماع ١4‏ 


والكفائى» فاذا أمر بالصلاة والصومتخييراً ونهى عن التصرف فى الدار و مجالسة 
الاغيار كذلك فالمكلف صلى فى الدار حال مجااسة الاغيار كانت صلاته تلك 
كالصلاة المأمور بها تعييناً فى دار نهى عن التصرف فيها كذلك ٠.‏ 

[لأمر الراببع) إنهقديقال بدخل قيد المندوحة فىمقام الامتثالفى محل النزاع 
لانالتكليف مع عدم المندوحة تكليف بالمحال و لكنك خبير يأن النزاع حيثىإذ 
البحث إِنّْما هو فى أن تعدد الوجه هل هو رافع لاستحالةإجتماع حكمين متضادين 
أم لاوإستلزامالتكليف بدونالمندوحةالمحالمن جهةأخرى وهىالعجز عن الامتثال 
أمر آخرلار بط له بالمقاماذاالمحذور فى المقام»هو التكليف المحالإذاقانا بأن الواحدذا 
وجهين لايتعدد خار جاً فالأمر بهوالنهىعنهمحال أما مع عدم المند و حةفبحيث لاقدرةعلى 
الامتثال رأسأ فالتكليف إنما هو بالمحال (فما يظهر) من بعض المحققين(قده) من أن 
إستلزامتعدد العنوانتعددالمعنون حي تعليلى للبحث ولي سمقومألمرضوعه إذالبحث 
عنجواز إجتماعالامروالنهى فعلاً فلابد من رفع إشكال الجوازالفعلى من جمييع 
الجهات وهو لاير تفع الأب خذ قيد المندوحة فى موضوع البحث فهو منملازمات 
الموضوع لامن العوارض غير الدخيلةفيه ؛ و ليس البحث عن مجرد تضادالحكمين 
الواردين على المجمع وعدمه كى يكتفى بأن تعدد العنوان يرفع ذلك الاشكال 
(إِنَّ قلت ) محل البحث هو إستحالة التكليف بما لايطاق ولاريب أن 
التكليف بمجمع العنوانين ممالايطاق كانت هناك مندوحةآم لمتكن فيكون البحث 
عن الجواز الفعلى بلا دخل قيد المندوحة فى موضوعه إذالقدرة على امتثال الآمر 
فى غير المجمع لا تصحّح الأمر فى المجمع (قلت) كلا فان متعلق الامر ايجاد 
الطبيعة لا بما هى فانية فى الافراد بل بما هى فانية فى حقيقة الوجود بلا لحاظ 
الكثرات العارضة عليهومن المعلوم أنَطلب الطبيعة الملحوظة فانية فى حقيقةالوجود 
إنْما يصح مع وجود المندوحة اذحينئذ تكون الطبيعة مقدورة ولو سبب القدرةعلى 
ايجاد فرَرِمًا منها قى الخارج أما مع عدم المندوحة فليست مقدورة بوجه أصلاً فلا 
يصح طلبها » فاابحث عن جواز الاجتماع وعدمه من حيث تعددالعنوان انماهو بعد 
الفراع عن صحة طلب الطبيعة بسب وجودالمندوحتفهذا القيد مقوملموضو عالبحث 


37 لايعتبر المندوحة فى مقام الامتثال فى مسثئلة الاجتماع اج ”7 
بما هى مكتئفة مع اللوازم والملازمات والاضافات ولا بما هى متشخصة بالحدود 
0 لكنها ليست فانية فى حقيقة الوجود بمعنى صرف الوجود 

يضاًإذالصّرف غيرقابل للايجاد بل هى ماحوظة مرآة للوجود الصّعى من الطببعة و 
مد عا ؟ للسربان فى جميع الافراد » ومن المعلوم 
أن القدرة على ايجاد الطبيعة بالمعنى المذكور فى ضمن الحصص الغير المكتنفة 
بالمبغوض ليس قدرة على ايجادهافى الحصة التوأمةمع المبغوض » و بالجملةفليس . 
اث فى مسئلة الاجتماع عن القدرة على ايجاد الطبيعة مطلقأ كى يقالبدخلقيد 
المندوحة فى مؤضوفة ٠‏ الست ]ا عريعين ١‏ د لي خاصة منهاهى التوأمة 
مع النهى » و بعبارة أخرى البحث إنماهو عن الجواز وعدمه فى خخصوص المجمع 
لافيغيرهمن الافراد المتصورة لطبيعة المأموربه و منالبديهي عدم إعتبار المندوحة 
فى هذا البحث ء أما أن الفرد من الطبيعة غير التوأم ممع النهى خارجاً يجوز الأمر 
بايجاده بلا محذور كما في صورة المندوحة فلا ربط له بمسئلة جواز الاجتماع و 
عدمه من حيث الانطباق على المجمع » و هل الامتناعى يقول بأن المتمكن مسن 
الصلاة فى المسجد مثلا غير قادر على إمتثالها و ليست تلك الصلاة مأمورًا بهافى 
حقه لانه غير قادر على الصلاة فى الدار المغصوبةو ليست تلك الصلاة مأمورابها 
في حثه حاشا و كلا , فقيد المندوحة أجنبي عن بحث الاجتماع , هذا كله معأناً 
لوفلنا أن الطبيعة فائية في حقيقة الوجود و مقتضاه كون المندوحة حافظة لاطلاق 
الأمر و مصحّحة لامتثاله في الاتيان بالمجمع فهو علاج لمشكلة الاجتماع إنخلا 
عن ورود الاشكال وليس من دخل وجود المندوخة في محل البحث في شيئي 

كما أن (مايظهر) من بعض الاساطين (ره) من أن لزوم المنتدوحة إِنّما هو 
لبقاه اطلاق الامر بالنسبة الي غير المجمع من أفراد الطبيعة اذالامر لايتعاق بالافراد 
الغير المقدورة والمجمع غير مقدور ولو كان ذاحيئين انضما ميين فلاأمر به كي 
بصح الاتيان به (مدموع ) بأن البحث عليهذا في سبب القول بالامتناع بالنسبة إلي 
المجمع و أنه عدم الأمرا يلا أخذ القدرة في متعلفه و تعدد المجمع بتعدد العنوان 


ج * الافرقبين القول بالتعلق بالطبايع «الأفراد فى المقام ١١‏ 


لايكفي للجواز منهذه الجهة فهو رأى في المسئلة ولاربطلهباحتياج موضو عالبحث 
إلي قيد المندوحة مضافاً إلي ماعرفت سابقا مدن فساد المبني و عدم تقيد المتعلق 
بالقدرة . 

(الأمر الخامس) أنه قد يتوهم توقف النزاع في المقام علي القول بتعلق 
الاحكام بالطبايع إذ على القول بتعلقها بالافراد لايتصور الجواز لاستلزامه تعلق 
حكمين متضادين بواحد شخصى فيتعين الامتناع » وقد يتوهم توقف الجواز على 
القول بتعلق الاحكام بالطبايع ضرورة تعدد متعلقى الأمر والنهى حينئذو ان اتحدا 
وجوداً و توقف الامتناع على القول بتعلقها بالافرادضرورة إتحاد متعلقهما خارجاً 
حينئذ » لكن يندفع كلا التوهمين بما نبّه عليه صاحب الكفاية (قنده) من أن تعدد 
الوجه إذا كان مجدياً بحيث لا يضر الاتحاد ايجاداً و وجوداً فهو مُجِدِ حتى على 
القول بالتعلق بالافراد إذ الموجود الخارجى باعتبار وجود الوجهين فيه مجمع 
لفردين من طبيعيين وجدا بوجود واحد » وإذا كان غير مُجِدٍ فلا يبجدى حتى على 
القول بالتعلق بالطبايع ضرورة وحدة الطبيعتين وجوداً و خارجاً حينئذ (فمايظهر) 
من بعض الاساطين (ره) من التفصيل فى المقام بين كونالنزاع فى مسئلة تعلق الأمر 
بالطبايع أو الافراد فى أن الموجود فى الخاررجح هو الطبيعى أو الفرد فعليهلاساس 
لتلك المسثئلة مسئلة الاجتماع إذ الحيثان راذا كانا تةبيدييين ,انضماميين 
فالمجمع على القول بوجودالطبيعى يكون طبيعيينهو جودين بوجود واحو؛ على 
القول ببوجود الفرد يكون فردين إنضلاميين إجتمعا فى وجود واحد و إذا كسانا 
تعليليين فكان التركيب بينهما اتحاديا فالموجود الخارجى هوية واحسدة تعتونة 
يعنوانين على القول بوجود الطبيمىو فرد واحدكذلك على الول بوجودالفرد , 
و بين كونه فى أنالأمر المتعلق بالطبيعة هل يتعلق بمشخصاتها الخارجية أيضأأءلا 
بل المشخصات من لوازم الوجود فهى نخارجة عسن حيرٌ الأمر فعليه يتوقف النزاع 
على ذلك إذالمدعى لتعلق الامر بالمشخصات إن أرادتعلقه بها على نحو الاستقلال 
فبطلان الدعوى واضح لوجوه ثلاثة أحدها أن المشخصات غير دخيلة فى غر ض 
الآمر و ليستكالاجزاء والشرائط فلاموجب لتعلقالطلب بها ثانيها أنطلبها يستلزم 
طلبالحاصل لاذفرديةالفر إنّماهو با لتشخص والتشخِنّص بساوقالوجودفبو جود الفرد 


ه6١‏ تفصيل بعض الأساطين فى التوقف وعدمه 1 


ينوجد التشخص فلا يصح طلبه بعد ذلك ثالئها أن لازمه بطلان التخيير العقلىبين 
الاقراد و تعين الموجود منها للطلب و جعل التشخص كلياً لدفع هذا المحذور 
خروج عن تعلق الأمر بالافر ادلان ض م كلى إلىمثله لايجمله متشخصاءفلابد أنيريدأن 
الأمر بالطبيعىهل يتعلق بالمشخصات تيمًا كما هو الحالفى تعلق الارادة التكويئية 
بالخشخصات إذ لا تلاحط التشخصات فيها بالاستقلال بل بالتبع »و على هذا 
بتوقف القول بالجواز على القول بتعلق الامر بالطبيعة بمعني روج التشخصات 
عن حيز الامر ضرورة عدم إجتماع حكمين متضادين فى موضوع واحد فلاسراية 
فى البين كما يتوقف القول بالامتناع علي القول بتعلق الأمر بالفرد بمعني دخول 
التشخصات في حير الأمر ضرورة إجتماع حكمين متضادين في موضوع واحد و 
تحقق السرايةفلابدمن إعمال قواعدالتعارض» نعم الحق خرو جالتشخصات عن حيز 
الامر مطلقاو او بالتبع وا نكانلابدمن وجودها حين وجودالطبيعىوقياسها بالمقدمات 
الوجوديةالواجبة منقبل وجوب ذى المقدمة فاسد ضرورة ثبوت الملاك التبعي في 
المقدمات دون لتشخصا تإذلادخل لهافى القدرةعلى الطبيعةالمأمور بها ولاملاكغير ذلك 
يقتضى طلبها : إنتهى (مدفوغ) أن وجود الطبيعى فى الخارج و عدمه مطلب نظرى 
فاسفي لا يبتني عليه بحثنا لا لما ادعي من عدم مساس له بمسئلتنا بل لما نبه عليهفي 
الكفاية من أن حيث الحث قابل للتطبيق علي المسلكين فضلة عما في أحد تقريربه 
من إستبعاد إبتناءِ الذزاع في تعلق الاحكامبالطبايع أو الافراد علي وجود الطبيعيو 
عدمه لان القائل بالتعلق بالافراد لايذكر وجود الطبيعي ظاهراً» إذالعمدة عنده 
عليهذا هو التفسير الثاني لذلك النزاع الذى إلتز م بتوقف مسئلتنا عليه » فنقولإتَ 
القائل بتعلق الاحكامبالافراد انما ,اختارهذا المسلك بزعم أنالطبيعة بما هيعنوان 
إنتزاعي ليس فيه ملاك الأمر و لاغيره من الاحكام فلابد أن يتعلق الحكم بالخارج 
أى الفرد » و هذا المدّال لا يستلزم القول بشمول الحكم للمشخصات استقلالا أو 
تبعاحتي يجرى عليه ماذكر منتوقف مسئلتناعليذاكالنزاع أما الشمول الاستقلا لي 
فاوضوح تباين المشخصات و عدم ملاك واحد سار في جميعها بما هي متباينة حتي 
بقالبالتخيير الشرعي بينها وما الشمولك التبعي فلان المشخصات انما هيملازمات 


نقد التفصيل الم ذكوروبيا زعد مالتوقف مطلقاومشاربالقوء * ١5‏ 


فى القول بالجوازوا لامتنا عغيرمتوقفتهلى التعلق بالطبايع اوا لافراد 


الوجود ولمينقل ع نأصولي منالعامةوالخاصةتعاق الحكم أىّحكم كانبالملازمات 
المفارقة غير المقترنة مع متعلق الحكم تبعا لمجرد المقارنة ( إنقات) فردية الفرد 
عين تشخصه وتشخصه عبن مقار نته مع الملا بسات والملازمات فالتعلق لاج لالمقارنة 
تعلق بالتشخص (قات) كلا فان الملحوظ فى عالم جعل ال<كم و لو متعلقاً بالفرد 
ليسهو المكتنف ولاحيثالاكتناففمرجع هذا القول إلى أنالأمرأو حكماً ما آخر 
يتعلق بما هو فى الخارج أى بالحصة الخارجية مع قطع النظر عن ملابساته سمها 
مشخصات أومفردات أوملازمات أوما شئت عفمن الغريب أنه يجعل ورودالاشكال 
على القول بتعلق الأحكام بالافراد على بعض الوجوه سبباً لكون النزاع فىمسئلتنا 
على وجه آخر مرضى لديه مبتنياً عليه » و أعجب منه أنه يستشكل على هذا الوجه 
أيضاً و هو أن النزاع هناك فى سراية الارادة إلى المشخصات تبَعَا مع أن الاشكال 
على وجِدٍ إذا اوجب خروجه عدن مورد النزاع فلابد أن يكون الوجه الأخبر مور 
النزاع والمفروض ورودالاشكال على الوجه الآخر ايضاً فما هو الوجهالذىيكون 
مورد النزاع عنده فى مسئلة التعلق بالطبايع أو الافرادحتى يتوقف عليمالنزا عفي مسئلتنا 
كرا هو بصدد إثباته فى هذهالمقدمة. مع أن هناشقًاً آخرفى تصويرنزا ع التعلقبالطبايع أو 
الافراد وهو كون الترّاع فى تعلق الأوامربالعنوان الذهنى حتى يقالبالاجتما عفىمثل 
الصلاة فى الدار المغصوبة أمبالفرد الخاررجىحتى يمال بالامتنا ع فى المثال وبعبارة 
أخر ى تتعلق الأو امر بالشيئى قبل تحققه فى الخاررج أم بعده » و عليه يدخ ل فى محل 
الترّا عوفالحق مع صاحب الكفاية (قده) فىأذَّالئزا عبجرىعلي القولين وتطوبلهذا 
القائل فى هذه المقدمة لم يَجدِه شيئا . 
ولقد أجاد بعض ألاعاظم(ره) خيك ين علجع _ أن مشارى التتو له ا للعدواز 
مختلفة فربما بستدل له بكبرى تعلق ألأوامر والنواهى بالطبايع لاالافراد فيخالفه 
الامتناعى في الكبرى وريما يستدل لهبصغرى اجتما ع وجودين عللسى نحو الجهة 
التقييدية فى المجمع فيخالفه الامتناعى في الصغرىء إذمنه يعام ما فسي دعسوى 
صاحب الكفايه (فده)أنَّ القول بتعلق الأؤامر والنواهي بالطبايع لايجدى للجواز 
مالم يلتزم بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون.ء فان القائل بالجواز له أن لايلتزم 


١6‏ موضوعالمسئلتموقيف على وجود المنا طللحكمينفي مورد الاجتما ع اج 


بذلكو يقول بانالمجمع واحد وجوداً وإن اجتمعت فيه جهات تعليليةلكن الاجتماع 
مأمورى لاآمرى قلاباس به » نعم مقالهلا يخالفمانيّه عليه صاحب الكفاية (قدهما) 
منعدم إبتناء مسئلة الاجتماع على كبرى تعلق الاوامروالنواهى بالطبايع أو الافراد 
لما نرى بالوجدان من أن القائل بتعلق الاحكام بالطبايع يذهب إلى الامتناع لاجل 
وحدة المجمع وجوداً كما أن القائل بالتعلق بالاقراد ربما يذهب إلى الجواز » بل 
القائل بالتعلق بالطبايعفى مورد كون المجمع ذاجهتين تقييديتين إجتمعتا فيه على 
نحو التر كيب الانضمامى لهأنيذه بإلى الامتنا ع بتقريب ْو حدةالوجودا لخارجى ولو 
يسبب وحدة الايجاد مانعة عنتجويز العقل شمول جعلين متضادين من المولى 
له ( وبالجملة ) بعد تشتت الطرق لاثبات الجواز أو الامتناع لايمكن حصرإبتناءِ 
القولين على تعلق الاحكام بالطبايع أو بالافراد ولذلك نوافق صاحب الكفاية ( قده) 
فى عدم إبتناءِ هذه المسئلة على تلكولا نوافقهوالقوم فى حصرالنزا ع فى أنَّالوجود 
الواحد أى المجمع إثنان أوواحد . 
( الامر السادس) أنَّهُلابدفى تحققموضو عالمسئلة منوجود مناط كلا الحكمين 
الوجوب والحرمةفىمتعلةيهماعلى نحو الاطلاق!لةابل للسر يان حتىفىموردالتصادق كى 
يمكن البحشعن لجو ازو الامتناع وأنالموردمحكومبحكمين على الأولو بأقوىالمناطين 
أوبحكم آخر غير الحكمين على الثانى إذمع عدم وجوداامناط فيهما فىمور,الاجتماع 
لميكن المورد إلا محكوماً بحكم واحد منهما أوحكم واحد غيرهما » هذابحسب 
الثبوت فاذا أحرز فى مرحلة الاثبات عدم إجتماع المناطين فسى مورد التصادق 
يجب إعمال قواعد المعارضة بينهما وإلآ فلابد من معاملة التزاحم بين المقتضيين 
معهما فربما يرجح الأاضعف سنداً إذا كان أقوى ملاكا على الآخر » نعم استثنى 
من ذلك صاحب الكفاية (قده) ما لو كان كل مسن الخبرين متكفلاً للحكم الفعلى 
فالتزم بملاحظة مرجحات باب التعارض إذلم يحمل أحدهما على الحكم الاقنضائي 
لكنه مبنى على ثبوت تعدد مراتب الحكم الذى ستعرف ما فيه » ثم إنّه لا فرق فى 
ذلك بينإحراز مناط كلا الحكمين فىهورد التصادقبالاجما عأو بدليل قطعى غيرهأو 
بسبب إطلاق وليلى ا لحكمين (لكن فصّل)صاحب!لكفاية(قده)لدى الاستناد إلى الاطلاق 
بين كو نهمسوقألبيان الحكم الاقتضائى فهومنالتزاحم الذى يكوذمن مسثلةالاجتماع 


ج * نقد تفصيل صاحب الكفاية (قده)بين الحكمالاقتضائى والفعلى 0و١‏ 
وبين كونهمسوقاً لبيان الحكم الفعلى فعلى القول بالجوازيستكشف وجودالمقتضى 
لكل من الحكمين إلآ إذاعلم إجمالاً بكذب اأحدهما فيعامل معهمامعاملة التعارض » 
و على القول بالامتناع لا يمكن كشف وجود المقتضى لهما فى مورد التصادقلان 
إنتفاة أحد الحكمين كما يمكن أنيكو نلو جودالمانعيمكن أن يكو ن لعدمالمقتنضى 
له ثم إحتمل اقتضاة الجمع العرفى حمل كل منهماعلى الحكم الاقتضائى لو لم 
يكن أحدهما أظهرفى مفاده (ويندفع) بأنالحكم و هو المحمول الشرعىالانشائى 
انما هو فعل تكويني للحاكمكالشار ع و لابد قى الحكم مسن حيث حسن الانشاء 
مصدرياً وجود ملاكفى متعلقه بناءأ على الحق من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد 
و بطلان مزعمة شرؤمةٍ من بسطاء جها ل المنتسبين إلى الاسلام من إنكار التحسين 
والتقبيح العفليين » ومن المعلومأنَالمصالحوالمفاسد ليستا منالحكم فى شيثيلان 
و زانهما ليس و زان البذر مثلا حتي يمتد وجوداً و يصل إلي حدٌ الحَنتَ إذ ليس 
للمصلحةإمكاناستعدادى بالطبع يسحبهاإلي الحكم لانالحكمفعل إختيارى للشار 4 

فله أن يحكم و له أن لا يحكم مراعياً في الامرين ملاكات لاتحصي ولاأقل من 

ملاك التسهيلفي عدم الجعل مع كمال إشتداد ملاك الجعل »؛ و لذاأمرنا بالسكوت 
عمًا سكت اللهعنه ورفع ماحجب الله علمه عن العباد,فالحكم الملا كىأى الاقتضائى 
لا معنى له إلا أن ي«ول هذا النحو من الحكم بنوع من التأويل و هو يخالف ظواهر 
كلماته (قده) ثم الحكم بما هو محمول لابد له من متعلق و يكفى وجوده اللحاظى 
حاكياً عمًا فى الخارج على ما تقدم عند بيان صحة الجعل هذا بحسب مرتبة الجعل 
أمآمن حيث المتعلق فلابدمن الوجود الفعلي للمكلف وإجتماع شرائط تعلق الحكم 
بكي يصير فعلياً فالفعلية متأخرةعن أصل الحكم واقعة فى رتبة تعلقه في الخارج » 
كما أنهلابدفى تنجز الحكم من حيث إمكان الباعثية من العام و من حيث حصول 
. المتعلق من وجود القدرة علي الامتثال فالتنجز المساوق ممع حكم العقل باستحقاق 
العقاب علي الترك كالفعلية متأخر”عن الجعل واقعفي رتبة امتثاله فهاتان المرتبتان 
ليس مما يِمسّ الشار عَأمرّهما نفياً وإثباتاً الأبجعل مؤكّنات ورفع تبعات فى موارد 
يقتضيها سهولة الشرع و لطف الشار ع علي العباد الموجب لتسهيل أمر الامتثال 
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عليهم » فتلخص اذتعدد مراتب الحكم أى الاقتضاء والانشاء والفعلية والتنجز مما 
لا معنى له بل الحكل مرئبة واحدة هي الحعل والانشاء ولا حكم إلأو هو فعليأى 
موجود فى و عائه المناسب له , فتفصيل صاحب الكفاية (قده) المبني علي ذلك 
غير سديد و كذا ما فرعه عليه . 

وقد تنبه بعض المحققين لما ذكرنا فأورد على مقال أستاده ادها نعان 
الحكم بالاضافة إلي ملاكه ليس كالمقتضى بالنسبة إلي شيية ومقتضيه لآن الببيت 
الفاعلى للحكم هو الحاكم .والملاك هىالغاية الداعية كما أنه ليس كالمةبولبالنسبة 
إلى القابل فان المصلحة لاتترقى بحب ب الاستكمال الى أن بتصور بصورة الحكم 
كالنطفة بالاضافة الانسان » ثم تجشّم فى تقريب ثبوت الحكمثببوت المقتضى 35 
بِهمّنا التعرض له بعد إعترافه (قده) بعدم صحته(نعم) قدوجّه ذلك أخيراً بأنالانشاة 
إذا لسم يكن لبيان الملاك حتى يكون إرشاداً بل كان لبيان البعث أمكن أن يقال 
بأنه إظهار للمقتضى الثابت بثبوت مقتضيه على الاطلاق فهو بعث إقتضائى حتي فى 
صورة وجودالمانعأماً مع عدمالمانع فيكو ذفعلياً فهو حكم مولوى إقتضائى في حد 
ذاته و يصل إلى الفعاية البعثية عند عدم المانع »و هذا المعني لوكان مطلقاً لكان 
مفيداً ثبوت الملاكحتى فى صورة الاجتماع (لكن) يدفعهأنَ البعث انما هو لحمل 
المكلن على المبدءفلامعنى لكو نه بعثأمع كو نهبيانا لثبوت المقتضى مضافاالى ماعرفت 
من أن مر تبةالفعلية المتوقفةعلى شر ائطالتنجز والامتثالوعلىإنتفاءالموانع وإرتفاعها 
متأخرة عن الجعل و ليست مربوطة بالجاعل » نعم لابأس بتعنو ن الحكم بعناوين 
مختلقة بسببالعوارض والطوارىمالم يستلزمتوهم تنويع المشرو عفى عالمالجعل 
لى نوعين أو أنواع متباينة متغايرة . 

وقد أنكر بعض الاساطين (ره) توقف النزاع على وجود المناط فى مورد 
الاجتماع بدعوى جريان النزاع على قول العدلية من تبعية الاحكام للمصالح و 
المفاسد وعلى قو لالأشعر ى هن عدمالتبعةلانملاك إستحالةالاجتماع تضادا لحكمين 
و هو جار على المسلكين » كما أورد على مال صاحب الكفاية (قده) فسى مراتب 
الحكم أن كون الحكم فى محل الاجتماع فعلياً مرةً و إقتضائياً مرة أخرى غير 
معقولو بأنماذكره (قده) فى الأمر الثامن والتاسعمن مسثئلة الاجتماع مما لامحصل 


ج١5‏ الاتيانبالمجمع امتثال للواجب مطلقا على القول بالجواز دا 

و يرد عليه أن الاشاعرة شرذمة قليلة من بسطاء العامة فلا يعتنى بهم فى مثلهذه 
المباحث العقلية كى تجرى على مسسلكهم فمحل البحث لدى الاصوليين وهم 
العدلية غالبا ما هو المسلم لديهم من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد الذى لابد 
معه من وجود مناط كلا الحكمين فىالمجمع » مع أذانكار الاشاعرة تبعية الاحكام 
للمصالحوالمفاسد إنماهو لانكارهم الحسن والقبح العقليينو ملاكاستحالة الاجتماع 
منجهة التضادبين الاحكامإنّما هواستلزامه التكليف المحال منجهة عجز المكلف 
عن إمتثال الحكمين فى مصداق واحد فطلب الفعل والترك معًا فى مثله قبيح يستحيل 
صدوره عن الحكيم فملاك الاستحالة ينتهى إلىالقبح العقلى الذى ينكره الاشعرى 
فقوام موضوع البحث بما هو مسلك العدالية فلا يجرى النزاع على مساك غي رهم » 
أما ايراده على مراتب الحكم فموقوف على | إلتزام صاحب الكفاية (قده) بكون 
الحكم فى محل الاجتماع فعلياً ثارة و إقتضائيا ار لق مورد واحد وليس كك 
بل «راده كما يظهر من كلامه دلالة دليل على الافتضائى فى مورد آخر و كلمورد 
بلحقه حكمهحسب ماذكره مضافا إلى ظهوره قبول تعدد مراتب الحكممن صاحب 
الكفان (قده) وقد عرفت ما فيه . ٠7‏ على الحكمالفعلي في موردو 

1 (الآمر السابع) أن الاتيان بالمجمع لدى القائل بالجواز إمتثال للواجب و 
لو كان عبادة إذاكان للمكلف داع قربى بلا ريب فى ذلك ولاإشكال ضرورة 


تحمّق المأمور به بجميع أجزائه فهو ممتثل الامر قطءأ غاية الامر انه عاص لانمى 
أيضا كما لاإشكال فى تحقق الامتثال لدى القائل بالامتناع ممع ترجيح الأمر منغير 
أن يكو نعاصيا أبد] وكدا مع تر جيح النهى وكزة لواحت توصلا ضرورة حصول 
الغرض من الأمر فهو ممتدل للأمر وعاص للنهى مع » انما الاشكال كله فى صورة 
كون الواجب عباديًا إذ الآتى بالمجمع ملتفنًا إلى الحرمة أو غير ملتفت تقصير لا 
يكون ممتثل لامر وان تحدق منه قصد القريه لدى الجهل التقصيرى ضرورة تنجز 
النهى فى الحالتين أى العا م بالحرمة والجهل التقصيرى بها ح_سدب تر جييح النهى 
وعدم عذرية الجهل غن بنصصر 4 فالمجمع دون وان رسمدلو مب النهى المنجز فكيف 
بقع إمتثالاً للعبادهة المتقومة ار الذاتية ٠‏ نعم الجاهل عن قصور اذا 5 


به ١‏ كيف تصح العبادة لدى القائل بالامتنا عفي مواردالعذرج ١‏ 
بالمجمع بداعىقر بى تحقق منهالامتثال حتى مع ترجييح النهى بلاإاشكال ضرورةتحقق 
المأمور به بجميع أجز اله وعدم مبغوضية فى المجمع كسى تمنع عن المحبوبية 
الدحيلة فى قوام العبادة و ذلك لعذرية الجهل القصورى و كونه مانعا عن 7نجز ' 
النهى فلاحرمة فى المجمع كى توجب الامتناع (فما فى الكفاية ) من التفصيل بين 
تبعية الاحكام لاقوى جهات المصالح والمفاسد وافعا كما هو مختاره ظاهراً فالامر 
ساقط لكن الامتثال غير متحةق ثم ادعى إمكان حصول الاءتثال لعدم تفاوت لدى 
العقل بين هذا الفرد ممع سائر أفراد الطبيعة المأمور بها من جهة الوفاء بالغرض » 
وعسدم إنطباق عنوان المأمور به عليه حيث كان لوجود المانع لالعدم المقتضى 
فلايضريصدق الامتثال » وبين تبعيتها للمؤثْر فعلاً فى الحسن والةبح فالامتثالمتحقق 
قطعا إذالحسن والقبح الفعليان تابعان للمصلحة والمفسدة المعلومتين و المفروض 
علم المكلف بالءصلحة و جهله قصوراً بالمفسدة ففعله حسن فعلاً غير قبيح اصلاً 
فهو إمتثال قطعاً (غير سديد) إذالاحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية أبداً بمعنى 
كونها سببا لانشاء الاحكام لكن شرط تأثير الملاكات الواقعية فى إتصاف الفعل 
بالحسن أو القبح علا علم المكلف بها ولو إجمالآ وقدرته علي الامتثال خارجاً » 
فالمانع عن تنجز النهى كالجهل القصورى فى المقام يمنع ع-ن تأثير المفسدة 
الواقعية فى إتصاف الفعل بالمبغوضية و القبح فتؤثر المصلحة الواقعية فى إتصافه 
بالمحبوبية وبكون الفعل محبوبًا غيرمبغوض فينطبق عليه عنوان المأموربه ويكون 
إمتثالاً له بلاريب » هذا بناءاً على لزوم قصد الأمر فى العبادة أما على ما هو الحق 
مدن كفاية ربط الفعل اليه تعالى فى ذلك وكدون قصد الأمر من محققات الربط 
المقوم للعبادة فتحقق الامتثال أوضح اذ لولم ينطبق عليه عنوان المأمور به 
بالخصوص أيضاً كفى إنطباقه عليه بالعموم من جهة الاندراج تحت الطبيعة كما 
تقدم نظيره فى بعض المقدمات » فالمعذور خارج عن موضوع الاجتماع اذالكلام 
فىإجتماع الامر والنهى المنجرّين من جهة عجز المكلف عن امتثالهما أما قبل ذلك 
فلاإمتثال حتى يلزم محذور من الاجتماع » نعم بناءا على تعدد مراتب الحكميكون 
لاتفصيل وجه وان أمكن المناقشة فيه أيضا لكنك عرفت ما فيه (فظهر) مما ذكرنا أن 


7” ليس بين الاحكام الخمسة تضاد تكوينى أصلا‎ ١68 
لدى العذر كالنسيان والجهل وغيرهما يمكن أن يكون لخروج موارد العذر عدن‎ 
موضوع الاجتماع لديهم لالما ذكره (قده) كما تبين حال مقال بعض الأعاظم فى‎ 
. الجهل القصورى حيث ذكر ما يقرب من مقال أستاده صاحب الكفاية قدس سرهما‎ 

فلقد أجاد بعض المحققين (قده) فيما أفاد فى المقام مما يوافق بعضماذكرنا 
حتى روج م-وارد العذر عسن موضوع اجتماع حكمين لكن إشكاله فيه بكفاية 
الاطلاق الذاتى لدليل الحرمة فى شمول الحكم لصورة الجهل وكون الموضوع 
المجهول الحكم بعنوانه ذاحكمين مدفو ع بعدمكفاية ذلك فى الدخول فىموضوع 
الاجتماع الذى هو إنطباق الأمر و النهى المنجزين علي المجمع » ثم إن بعض 
الاساطين (ره) ذكر من جملة المقدمات تقسيم كل من المتعلقين أو أحدهما إلى ما 
يكون مقولة أو متمم المقولة أو سيبًا أو مسببًا توليديا و أطال فى ذكر الأقسام و 
أحكامها » وأنت خبيربأن تعدد العنوان إنكان مُجِديا فيتعدد موضوع الأمروالنهى 
والتخلص عن محذور الاجتماع وكذا الطريق الآخر الذى أسلفناه للقول بالجواز 
ففى تلك الاقسام سواءٌ وإلآ فكذلك فما ذكره فى هذه المقدمة بطولها مما لايجدى 
للمقام شيئاً . 

(الأمرالثامن) أن لاتضاد بين الاحكام فىمرحلة من مراحل الحكم أما مرحلة 
الانشاء فلانه خحفيف المؤنة فيمكن إنشاء حكمين متخالفين بالنسبة إلى مموضوع 
واحد بنحوالقضية الحقيةبه كما هوالشأن فى قضايا الاحكام الشرعية ليصيرا فعليّين 
فى زمان واحد بعد تحقق الشرائط كما نشاهد ذلك من الحكام الجائرين فى مقام 
التعذيب والعقوبة » وأماً مرحلة الارادة التى هى منشأ الانشاء فلإمكان تعلق الارادة 
والكراهة بشيئى واحد فى زمان وله هلين » وأمآ مرحلة مناط الحكم فلامكان 
إجتماع المصلحة والمفسدة فىفعل واحد من جهتين » وأمأ مرحلة الفعلية فلوضوح 
عدم التنافى بينهما تكويناً بحسب وجودهما الاعتبارى المحفوظ وعائه , نعم حيث 
أن الاعتبارين لابدلهما من مصحّح وهوغيرموجود بالنسبة إلى الحكمين المتخالفين 
فلاحسن في إعتبار هما وحيث أنْ"صدور القبيح عنالشارع تعالي محال فهو بالنسبة 


١‏ متعلق الاحكام ليس هو الصادر من المكلف خارجاً كما قيل ح5 


اليه محال و بالنسبة إلى غيره غخلاف القواعد العقلية النظامية لكن هذا غير التضاد 
التكوينى بين الاحكام (فما اختاره) صاحب الكفاية (قده) فى أولي مقدماته الاربعة 
التى مهدها لتحقيق مختاره فى المسئلة و هو الامتناع مسن أن الاحكام الخمسة 
متضادة فىمرحلة الفعلية التى هي مرتبة البععث والزجردون مرحلة الانشاء لوضوح 
المنافات بين البعث ,الى شيئى فى زمان والزجر سمته فى ذاك الزمان و عدم المنافاة 
بين إنشائيهما و عليه فاجتماع الأمر والنهى بقسة محال لا أله تكليف بالمخال 
فلايجوز حتى عند من يجوز التكليف بغير المقدور كالاشاعرة ( غير سديد ) لما 
عرفت من عدم التضاد التكوينى بيذها أصلا غاية الامُرعدم حسن إعتبار المتخالفين 
المستلزم للمحال بالنسبالىالشارع دون الموالى العرفية مع أن محل الكلام فى 
المسائل الاصو لية أعم من الاحكام الشرعية و العرفية (كما أن ما اختاره) فى ثانية 
تلك المقدمات من أن متعلق الاحكام إنما هو نفس فعل المكلف الدّى يصدر منه 
خارجاً مثل ما يصدر عن الضارب فى الخارج لا اسمه الذى سمى به و هو عنوانه 
الآولى كالضرب فى المثال كما هو واضح ولا عنوانه الذى إنتزع منه بجهة مسن 
الجهات كعنوان التأديب المنتزع من الفعل المزبور مسن جهة صدورهلاجله فلو لا 
إنتزاع العنوان تصوراً و فى عالم الذهن لم يكن بخدائه شيئى خارجاً فهو خارج 
المحمول نظير الملكية والزوجية والرقية و نحوها من الاعتبارات و الاضافات 
فلا تعلق للاحكام فيها ضرورة عدم البعث نحوها ولا الزجر عنها فهى غير مأخوذة 
فى متعلق الاحكام بنحو الاستقلال بل بنحو الالية للحاظ متعلقاتها والاشارة اليها 
بمقدار الغرض منها ‏ وربما أُيدّ مقالته (قده) بعضهم بأن الحكم لابد أن يتعلق إمسا 
بالعنوان الذهنى أوبالمعنون الخار جىوالاول غير ممكن ضرورة عدم مطالبةالوجود 
الهنى من المكلف وعدم تعلق الغرض به فلا محالة يتعلق بالمعنون الذى به يقوم 
الغرض (غير سديد) لان خارج المحمول على ما تقرر فى الفلسفة هسو الذى ينتزع 
من صميم الذات بلاحاجة إلى لحاظ شيئيٍ ما آخر نظير إنتزا ع الناطق منالانسان 
فعد مثل الملكية مما لابد فى إنتزاعه من الشيئى من إنضمام شيئى آخر إلى الذات 
وراء نفسها وهو إعتبار العلقة فى المغلوك من خار ‏ !:. مول عجيب من صاحب 


م متعلق الاحكام ليس هو الصادر من المكلف خارجًا كماقيل ١١١‏ 
الكفاية العارف باصطلاحات الفاسفة » إلا أن يراد بذلك إنتزاع الملكية فى المملوك 
بعد إعتبار العلقة فيه لكنه كما ترى ليس من الانتزاع من صميم الذات فى شيثى » 
وكيف كان فقد تقدم فى أول الكتاب أنْ الارادة التشريعية تشارك التكوينية فى جهة 
و تفارقها فى أخرى حيث أن التكوينية تتنزل من الوجود العلمى الداع.وى إلى 
الوجود الخارجى بمعنى أن تصور المراد وفائدته هو الذى يتنزل عن مرحلة العلم 
إلي مرحلة التصديق بذلك ثم يصير مشتاقاً ثم يتأكد الشوق نحوه ثم يصير ميلاً 
طبعياً فيجرى فى العضلات ويصدر منه الفعل » بخلاف التشريعية فهى إِنْما تقع فى 
مرحلة الشوق من مسراحل التكوينية و تصير بمنزلة الداعى لتحريك تلك الارادة 
نحو إصدار الفعل فالتشريعية مقدّمة رتبة عن التكوينية تقدم الداعى عن الشيئى 
فكيف يمكن تعلقها بنفس الفعل الخارجى » وبالجملة فالوقوع فى سلسلة ايجاد 
الشيئى غير التعلق بالوجود الخارجي فكون متعلق الاحكام هومايصدر عنالمكلف 
خارجاً ضعيف جداً و دعوى أنه لامعنى لتعاق الحكم بالوجود الذهنى و مطالبته 
مدفوعة بِأنَّ متعلق الحكم ليس هو الوجود الذهنى يما هو موجود فى الذهن بل 
بما هو مرآة للخارج فمصب الحكم فى الحقيقة هوايجاد مثل هذا الوجود فىعالم 
الخارج ؛ كما أن دعسوى كون متعلق الحكم جهة ايجاد الفعل الخارجى لاجهة 
وجوده مدفوعة بأن تفاوت الايجاد والوجود إنما هو بالاعتبار لا بالوجود 

فلا يمكن التفكيك بينهما خارجاً . 

ومما ذكرنا ظهرما في مقال بعض الاساطين (ره) حيث مهد للمسئلة مقدمات 
تسعة, ثمانية منها, تدور حول شرح الأعراض والنسب بين العناوين الاشتقاقية أى 
النسب الأربع وهى نسية الهيولى إلى الصورة وبالعكس ونسبة الجنس إلى الفصل 
و بالعكس التى هى من الابحاث الفلسفية و خارجة عن عهدة الاصولى لاسيّما من 
لاخبرة له بتلك الاصطلاحات و المطالب المعضلة » و الأولى إرجاع ثمانيتها إلى 
أمرين (أحدهما) كون متعلق التكاليف ما فى الخارج لا العنوان الذهنى ضرورة 
تعلق الغرض بالأول دون الثآنى بل هو غيرقابل للامتثال » وهذا الأمرعين ما عرفته 
آنفاً من صاحب الكفاية ( قده ) من أن متعلق التكاليف هو المعنون الخارجى 


كل نقد مقال بعض الاساطين فى مقدماته الثمانية للسئلة ١‏ 


لألعنوان الذهنىفيتوجه عليه ما أوردناه علي ذاك المقال من أن متعلق التكاليف 
يستحيل أن يكون ما فىالخارج سواء بنفسه أم بلحاظ عنوانه ضرورة إستلزامه 
الأمر بتحصيل الحاصل » بل المتعلق عبارة عن العنوان الذهنى الذى هو وجود 
شوقانى للوجود التكوينى الخارجى والغرض من تعلق التكليف بذلك هو ايجاد 
هذا المشتاق فى الخارج لابمعنى إنقلاب ما فى الذهن إلى ما فى الخارج كى 
يقال باستحالته بل بمعنى تأكد الشوق نحوه و سيره في المراتب التنزلية الى 
حدالميل الطبعى المنبتٌ في العضلات الموجب للبس ذاك المشتاق لباس الوجود 
الخارجى » كما فى جميع المرادات بالارادة التكو ينية من الافعال الاختيارية حيث 
أنهاتتنزل من صورها العلمية المنتقشة في ذهن الفاعل إلى مرحلة التصديق بالفائدة 
ثم الشوق نحو ايجادها و هكذا إلى باو غ ذلك الشوق حد الميل الطبعى الموجود 
فى العضلات االمحرك لها نحو الايجاد خارجا » و هذا الشوق فى تعلق التكاليف 
إنّما يحصل للمكلف من حصول العام لهبوقو ع هذا العنوان فىعالم الجعل ومر كز 
شوق المكاف بالكسرإن كان فمن يعرض له الشوق كالموالى الصورية تح تآأمر 
الجاعل أو نهيه بنحو القضايا الحقيقية . 
(ثانيهما) عدم تعدد ما فى الخارج من المعنو ن بتعدد | لعذوان لآن كل واحد 
من المبدئين أى حيث الغصب الذى هومنمقولة الاين وحيث الصلاة الذى هومن 
مقولة الوضع لابد أن يكون محفوظ الما هو و منحازاً ع نالآخر لاستحالة تفصل 
جنس واحد بفصلين حتى تتعدد ا لماهيتانخار جا لشيئى واحدءفالحر كةالصادرةعن المصلي 
في الخار اج لدمهيةو احدةينطيق عليهاعنوانالمصلىمن حي ث وعنوان الغاصبمن حيث 
رسع وحدة العنوانين خارجاً بت<والتر كيب الاتحادى» فما هو متعاق الامو النهى 
أى الحركة الخارجية الصادرة عن المكلف بسيظ و متفصل بفصل واحد و ماهو 
متعدد بحسب المقولة والماهية أعنى حيث الغصب و حيث الصلاة لاربط لهبمتعلق 
الأْر والنهى » و هذا الأمرحيث أنه مبنى لديه علي كون الحركة الصادرة عن 
الفاعل مقولة,وقد برهن فى الفلسفة على أنالفعل النحوى من شدة البساطة لايدخل 


تحت مقولة كي يكون له جنس و فصل فهو واه فاسد » مع أن لبّهذا الأمربمعناه 


تعد د العنوانفي موضوعمسئلتنا يوجب تعد دالمعنون 


جح" دكلام مع صاحب الكفاية فى إستلزام وحدة الوجود وحدةالماهيه ١١1‏ 


الصحييح راجع إلي ماذكره صاحب الكفاية (قده) في ثالثة المقدمات الاربعة التى 
مهدها لتحقيق مختاره من الامتناع من أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون و 
خروجه عنالوحدة ضرورة صدق العناوين والمفاهيم المختلقة علي الواحد البسيط 
منجميع الجهات الذى ليس فيه جهة كثرة أبداً كواجب الوجود تعالى فانه جل 
وعلا معوحدته الحقةالحقيقية تصدق عليه مفاهيم جميع الصفات الجلاليةو الجمالية 
والكمالية مع حكاية الجميع عن ذلك الواحد و عدم منافاة تعددها مع وحدته » 
لكن يتوجه عليه أن تعددا لعنوان تارة يكون باحاظ العوارض الخارجية ككون 
الشخص ابن كذا أو ساكناً في محل كذا أو غير ذلك من صفات الممكنات ١‏ لتى 
تؤخذ من نخارج الذات و تحمل عليها و يكون إنضمام الذات إلى أمر خارج عنها 
سبباً للاتصاف بها بلا دخل لها فى قوامها » ففى مثلها لامحالة يتعدد المعنون بتعدد 
العنوان بل حيث أن فى قبال كل واحد من العناوين أمر وجودى و جهة خاصة 
فىالمعنون ففى الحقيقة تعدد المعنون أوحب تعدد العنوان » وأخرى يكون بلحاظ 
العوارض الذاتية التى توخذ من صميم الذات و تحمل عليه بحيث ليس في قبال 
كل واحد منها فى الخارج جهة خاصة فى المعنون بل ليس هناك الآ وجود بسيط 
واجد لجميع المعانى ألوجوو ربفينتز ع عن كل واحد من تلك المعانى عنواد و 
بنطبق عليه » ففى مثلها لا محالة لا يتعدد المعنون فالايجاب الكلى فى كل واحد 
من طرفى الاثبات والنفى غير صحيح بل الحق أن العناوين منها مايتعدد المعنون 
بتعددها و في الحقيقة يكون تعدد المعذون فى مثلها سببأً لتعدد العنوان كما فىغير 
الواجب تعالىو منهماهوموضوع المسئلة أىالعناوين العارضةعلى الفعل الخارجى 
بجهات وجودية في الفعل من إنضمامه الى أمور خارجية و منها مالا يتعدد المعنون 
بتعددها كما فى الواجب تعالى . 

كما أن ما ذكره (قده) فى رابعة تلك المقدمات من أن الموجود الوحدانى 
ليس له الا ماهية واحدة تقع فى جواب السئوال عن حقيقتهبما هو فتصادق مفهومين 
على وجود واحد لايوجب تعدد ماهية ذلك الوجود بأن تنطبق عليه خارجاً و 
تتحد معه بوحدته مهيتان مختلفتان فالواحد وجوداً واحد ماهية ايضاء و على هذا 


فتصادق متعلقى الأمر والنهى معّا على المجمع لايستلزم تعدده بحسب الماهية » 
فلا فرق فى ذلك بين- القول بأصالة الوجود أوالماهية فلا يبتنى القول بالجواز و 
الامتناع فى المسئلة على هذين الاصلّين كما توهم فى الفصول كما لايبتنى على 
تمايز الجنس والفصل خارجا و عدم تمايز هما أيضًا لان ما يصدق على المجمع 
من العناوين ليسا من قبيل الفصل والجنس إذالحر كة فى مكان مثلا لا تتغير عما 
هي عليه م نأى مقولةكانت سواءٌ وقعت جزءاً للصلاة أم لاوسواءً كانذلك المكان 
مغصوباً أم لاء يتوجه عليه أن إستلزام وحدة الوجود وحهة الماهية لا يضر بتعدد 
المجمعفىموارده لماعرفت منأن تعدد المعنون يكون فى الحقيقة ‏ سببأ لتعدد 
العنوانفى تلك المواردفبتعددهتنثلم قاعدةالاستلزامءإما ابتناءالمسئلةعلى الاصلين أعنى 
أصالة الوجود أو الماهية و تمايزالجنس والفصل خارجاً أو عدم تمايزهما فمراجعة 
كلام صاحب الفصول (قده) تشهد بأنه إستدل لمختاره من الامتناع بدليلين و قرب 
الأول بتقريب ثم أورد على ذلك التقريب بأنه يبتنى على الاصلين فقرّبه بتقريب لا 
يبتنى عليهما وهو عين التقريب الذى ذكره صاحب الكفاية (قده) للامتناعمن غير 
أن تكون المسئلة لدى صاحب الفصول (فده) مبتنية على الأصلين سل جعل عدم 
المتمايز من المسلمات عتدهم و أصل الوجود من و اضحات علم المعقول لديه » 
فالعجب من صاحب الكفاية حيث أخذ المطالب مسن صاحب الفصول (قدهما) ثم 
إعترض عليه بذلك فراجبع كلامه و أمعن النظر فيه حتى تريه مشحوناً بالمطالب 
الراقية التى زعم جملة من المتأخرين كونها من ابتكاراتهم . 

إذا عرفت هذه الامور ظهرلك أن الحق وقاقاً لجماعة من محققى الاصوليين 
هو الجواز مطلقاً حيث تبين أن فعل المكلف لايمكن أن يكون متعلق الاخكام 
الشرعية أو العرفية اذ لايخلو اما أن يكون بنفسه متعلقاً لها بلا لحاظ عنوانه أو بعد 
لحاظه بعنوانه وعلى التقديرين يلزمالأمربتحصيل الحاصل » إذمالم يتحقق ذلكالفعل 
ولم يصدر عن المكلف ليس هناك حسب الفرض أمر حتى يتعلق بشيئى وإذا تحقق 
وصدر منه يكون الأمربه ثانياً أمراً بتحصيل الحاصل » فمتعاق التكاليف هو العنوان 
الذهنى من ذلك الفعل الملحوظ لدى المكلف الذى هو بمنزلة الداعى لتحريك 


ع ٍ 0 5 
مء ١‏ الحق وفاقا لجماعة من المحققين هو جواز الاجتما ع مطلقا اج" 


إرادته نحوايجاده لكن لايما هوفى الذهن حتى يقال باستحالة إنقلاب ما فىالذدهن 
إلى ما فى الخارج بل لابشرط مطلةأ » و من المعلوم أن البعث نحو مثله عبارة عن 
التحريك تشريعاً نحو ايجاده بمعنى ايجاد الشوق للمكلف نحو ايجاد الفعل فى 
الخار كما أن الزجر عدن مثله عبارة علن التحريك نحو إبقائه على العدم بايجاد 
الشوق له نحو الابقاء على العدم » فالوجود الخارجى للعنوان إنما هو من اقتضاء 
نفس البعث لا أنه من قيود متعلقه » وعلى هذا فمتعلق الأمر وهو عنذوان الصلاة غير 
متعلق النهى وهو عنوان الغصب فلا إجتماع لهما بحسب الاحكام الشرعية فىعالم 
توجيهها نحو متعلقاتها و كذا الاحكام العرفية المشتركة مسع الاحكام الشرعية فى 
الجعل بنحو القضايا الحقيقية » وإنما الاجتماع فى عام الامتثال بسو إختيار 
المكلفضرورة عدم تعلق التكاليف بالافراد بل بالطبايع فطبيعى الصلاة الذى تعلق 
به الأمر الشرعى لايجتمع أبداً مع طبيعى الغصب إلذى تعلق به النهى الشرعى و 
الفرد الخارجى الذى اجتمع فيه عنوانا الصلاة والغصب لم يتعلق به أمر ولا نهى 
شرعاً » » كما لااجتما ع ف فى مرحلة إرادة الآمر أيضاً لما عرفت فى طيّ الأمور مسن 
إمكان إجتماع الارادة والكراهة من شخص بالنسبة إلى فعل واحد من جهتين كما 
عرفت إمكان إجتماع المصلحة والمفسدة فى فعل واحد مسن جهتين ؛ فليس هناك 
راجتماع آمرى من جهتهحتى يستشكل عليه وإنما إلاجتماع مأمورى مستند إلى سوه 
إختيار المكلف فى عالم تطبيق التكاليف على الخارج وامتثالها فيه . 

(فما) إستنتجهصاحب الكفاية (قده) من مقدماته الأربعة من الامتناع المطلق 
تبعًا لصاحب الفصول (قده) وغيره منالمشهور بدعوى أن المجمع حيث يكون 
واحداً بحسب الوجود والماهية مما فيكون تعلق الأمر والنهى به معًا محالأولو 
بلحاظ عنوانين ضرورة أن متعلق الحكم الشرعى كما عرقت إِنَّما هوفعل المكلف 
بنفسه لابعنوانه الطارى عليه » فاجتماع الآمر والنهى فيه يستلزم إجتماع الضدين 
فى فعل واحدشخصى ولايجدى لرفع هذا المحذور تعلق الاحكامبالطبابيع دو نألافراد 
بدعوى أن الحكم لايتعلق بالطبيعة بما هى حتى يقال بأَنّها من حيث هى ليست إِلأ 
هى فكيف يمكن البعث إليها أو الزجرعنها ولا يتعلق بها مقيدة بالوجود الخارجى 


جح" الاجتماع مأمورى لأآمَرى بلاتوجّه أىّ إشكالعليه 6 


أيضًا حتى يقال باستلزامه إجتماع الامر والنهى معًا فى ذلك الوجود الواحد وهو 
فاسل وإنما إيتعلق بها بلحاظ وجودها الخارجى و من المعلوم حينئذ تعدد متعلقى 
البعث و الرّجسر بلحاظ تعدد عنوانيهما فى عالم لحاظ ذلك الوجود الخارجى 
فينطبق على أحد العنوانين الأمروعلى الثانى النهى ويسقط أحدهما منجهة إطاعته 
و الآخر من جهة عصيانه بنفس تحقق ذلك الوجود الوحدانى فى الخارج فليس 
للحكمين إجتماع و ذلك لما عرفت من أن تعدد العنوان لايستلزم تعدد المعنون 
لابحسب الوجود ولابحسب الماهية والمفروض أن متعاق الحكم هونفس المعنون 
بوحدتهدونا لعنوان بل هومجردآلة لحاظ للمتعلق فيكون محذور إجتماع الضدين 
فى وجود واحد بحاله (غير سديد) لما عرفت من عدم تعلق الاحكام بنفس الفعل و 
عدم تضاد الأحكام فى شيئى منالمراحل وتعدد المعنذون بتعدد العنوان فى مثل 
موضوع المسئلة من اد الخارجية فلا إجتماع ضدين هناك أبداً بل ماذكره 
لرفع المحذور هو الحق وتمام المحذور لديه بعد ذلك عدم إستلزام تعدد العنوان 
تعدد المعنون الذى عرفت عمدم كليته بل إختلافه حسب الموارد و صحتا للستلزام 
فى المقام , فسالقول بالامتناع المطلق كما هو مختار صاحبى الفصول و الكفاية 
(قدهما) وغيرهما لايساعده برهان . 

أما القول بالامتتا ع من جهة والجواز من أخرى كما اختاره بعض الاساطين 
(ره) حيث جعل النزاع فى مقامين أحدهما أن حيث الصلاة و الغصب فى الصلاة 
في الدار'المغصوبة مثلا جهة تقبيدية أم تعليلية فاختار فىهذا المقام الاجتماع 
بمعنى كون الحبثون جهتين تقييديتين ثانيهما أن ث ركيب العنوان الابقا السرم 
عن أحد المبدثين كالمصلى مع المنتزع عن الاخر كالغاصب إتحادياء م إنضمامى 
واختار فى هذا المقام الامتناع بمعنى كون التر كيب اتحادياً وكون ذلك اام كب 
الوحدائى البسيط فى عالم الخارج متعلق الأمر والنهى معأ فيمتشع توجيهما نحوه 
من العاقل الحكيم الملتفت إلى عدم كون المبعوث إيه و المزجو ر عنه مقدوراً 
للمكلف نظراً الى ما اختاره مسن إقتضاء نفس البعث والزجر القدرة من جهته كما 
تفتضيه الارادة التكوينيةالتي تتبعها الارادة التشريعية ثمبعد تمهيد المقدمات التسع 


ب ١‏ نقد القول بالامتذا ع من جهة والاجتما ع من اخرى ج١١‏ 
التى عرفت حالها استنتج الاجتماع في المقام الاولو هو مرحلة الجعل لانمتعلقى 
الأمر و النهى حيثان تقييديان للفعل الصادر عدن المكلف الذى هو متعلق الحكم 
الشرعى والامتناع فيالمقام الثاني و هومرحلة الامتثال لان متعلق البعث خصوص 
الحصة المقدورة من الطبيعة بعد ماعرفت دخل القدرة فيه بمقتضي نفس البعع ثقضاءاً 
لتبعية الارادة التشريعيةللتكوينيةالتى لاتتعلقإلا بالمقدور فلتكن التشريعية كذلك 
(فيتوجه) عليه فساد كلاالأمرين أماالاجتما ع في المقام الاولفلما تقدم من أنمتعلق 
الحكم نفس العنوانالذّهني بداعي الايجادالخارجي لامايصدر عن المكلف خار جا 
فالاجتماع في هذاالمقام ناش عن توهم سراية العرض العارض علي العنوانالذهنى 
إلى معنونه الخارجى » و أمَا الامتناع فىالمقام الثانى فلما تقدم فى مبحث الترئب 
من عدم دحل القدرة فى مرحلة الجعل و متعلقه شرعاً بل في عالم الامتثال عقلاً » 
أم ماإستشكل بهعلى صاحب الكفاية من جعل الاجتما عفيمر حلة الملا ك أي ضأبانهلار بط 
للاجتماع بعالم الملاك فقد عرفت فيطي المقدمات فسادهوأن مراد صاحب الكفاية 
(قده)أنه على مذهبالعد لي ةالقائلين بالملاكات النفس الأمرية قبالالاشاعرة المنكرين 
لذلك لابدٌ أن يكون لكل من الأمر والنهي بالنسبة إلي مورد إنطباقهما الخارجي 
ملاك واقعى و ليس كذلك فىمورد الاجتماع بالنسبة الي الفرد الخاص الخارجى 
ضرورة امتناع إجتماع المصلحة والمفسدة في شيئى واحد بجهة واحدة . 

ولبعض الاعاظم (ره)بيانخرفى الامتنا ع(حاصله) أنهلابد فى موردالاجتماع: من 
وجود عنوانين كليين قضاءألكون المسئلة أصولية ياحثة عمن القضايا الكلية دون 
الخاصة الخارجيةكمالايدفيه من كون الموجود الخارجى وجوداً واحداً ذاحدفارد 
لاوجودين سواءُ كانا فردينمنمقولتين أم منمقولةواحدة حتى يكونالمجيعم ركبا 
إنضماميا إذالوجودانتلازمان فىالوجود ولابحث لنافى مسئلة الاجتما ع عن ذلك 
فمن سلك فىالمسئلة مسلك جعل متعلق الأمر والنهى حيثين تقيبديين من قبيل 
الوجودين المركبين بالتر كيب الانضامى فى موجود واحد فقد خرج عسن محل 
البحث رأسأء وكيف كان فيتصورللقائل بالجواز مسلكان (أحدهما) الالتزام بعدم 
سراية الأمروالنهى من الطبيعى الى الفر دو بعبارة أخرى كون متعلق الاحكامهو الطبيعى 


حبك 


ترف لامتناعي ايضاأ 


حك بيان بعض الاعاظم للقول بالامتناع فى المسئلة م5١‏ 


دون الافراد وعليه فالنزاع بينه مع الامتناعى كبر وى لانه منكر لعدم السراية وعلى 
هذا المسلك يمكن القول بالأستبا ع حي فخ دود النسبة بين متعلقى الأمروالنهى 
هى العموم المطلق نظير صلّ ولاتصلٌ صلاة جعفر (ثانيهما) الالتزام بسراية الأمسر 
والنهى من الطبيعى إلى الفرد وبعبارة أخرى كون متعلق الاحكام هوالافراد بلحاظ 
الحصص الموجودة فيها من الطبيعى لانفس الطبيعى بما هو » لكن لايسرى شيئى 
من الأمر و النهى فى ذلك الفرد المجمع عن الخصوصية التى هى مصبه إلى 
الخصوصية التى هى مصب الآخر لان الخصوصيتين حيئان تقييد يان لذلك الفردء 
فان لفرد من الطبيعى كالصلاة في المغصوب أطرافاً ثلاثة أحدها ما يكون متعلقاً 
للأمر فقط كالقرائة مثلا فهذا صلاةٌ ليس الأثانيها ما يكون متعلقاً للنهى فقسط كالا 
كوان المتخللة بناءأ على عدم كونها من أجزاء الصلاة فهذا غصب ليس الآ فهذان 
الطرفان متمايزان بتمام الجهة إذ لولم نقل بتمايز هما فلابد من الالتزام إِصَا بأن 
الاضافة الغصبية ليس لها حظ مسن الو جود أصلا أو بأن العرض مكمّل لوجود 
معروضه و ليس منحازاً عنه فى الوجود و حيث لا نلتزم بشيئى من الأمرين فلابد 
أن نقولبتمايزالجهتين خارجاً ثالثهامايكو نجامعابين الاولين كالهوكٌ إلى ال ركوع 
أوإلىالسجودفهنا صاوةوغصب معأوهنه الجهة عفار بين الجهتين» فمتعلق الأمر 
والنهى جهتان تقييد يتان لدلك الفرد تمتاز كل جهة عن الأخرىتمام الامتياز فلا دسرى 
الأمر من إحديهما إلى الأخرى » و علىهذا المسلك يكون النزاع بين الاجتماعى 
والامتناعى صغر ويا بكبرى سراية الأمر والنهى عن الطبيعي إلى الفرد لكن نازع 
الاجتماعى في صغرى المسئلةوهى كونءمورد الاجتماعمنقبيل فردواحد لخصوصيتين 
ممتازتين كل جهة مصبٌ لواحد من الامر والنهى حتى لا يسرى شيئى منهما مسن 
مصبيّه إلى مصبٌ الآخر » فتمام هم الاجتماعى علي هذا المسلك جعل مصبَّى الآمر 
: والنهي حيئين تقييديين للفرد الخار جى و تمامهم م الامتناعى جعلهماحيثين تعليلديين له. 
أما المسلك الاولفجوابهأنالطبيعى انُماينتتزععن الفرد الخارجى حيثيوجد 
بوجودهبناءأعلى ماهو الحقمن كو نوجودالطبيعى عين وجودفردهوهذاالانتزا عممكن 
قبل تحقق الفرد أيضاً بأن يتصور فىعالم الذهن لذلك الفرد الذى يوجد فى الخارج 
صورة ذهنية تكون مرآة للخارج » فهذه الصورة الذهنية التى هى حصص الطبيعى 


3 بيان بعض الأعاظم للقول بالامتناع فى المسئلة اج 
إثُمايتعلق بها الأمرأوالنهى بلحاظكونها مرآة للخارج وحيثلاوجود للطبيعى خارجاً 
إلآالحصص الموجودةفى الخار ج بوجو دالآفرادفلامحالةيسرى الأمر والنهىعن الطبيعى 
,الى الفردفكبرى السرايةمن الطبيعى إلى الفردا لخار جى ممالاسبيل إلى انكارهءفالمسلك 
الأولمن الاجتماع لايجدى لاثبات المدعىءو أماالمسلكالثانى فجوابه أُنالمفروض 
وجود جهة جامعة بين الجهتين فى البين فالأمر والنهى و إِنَّ لايسريان من مصبهما 
الاستقلالى إلى لاحر لانهما حيثان تقبيديان من هذه الجهة لكنهما إِنَّما يسريان معاً 
إلى تلك الجهة الجامعة بواسطة الجهتين الممتازتين لانهما حيثان تعايليان من هذه 
الجهة إذ لا نعنى بالعلية فى أمثال المقام بالعلية الفاسفية بل الوساطة فى العروض 
كما لا نعنى بالتقييدية ما يقابل الاطلاق المصطلح بل الوساطة فى الثبوت و تمام 
الموضوعية » و من المعلوم أن واحدة من الخصوصيتين الممتازتين فى نفسهما 
حيث أنها موجودة بجامعها فى الجهة الجامعة فلامحالة يتعلق كل واحد من الأمر 
والنهى أولا و بالذات بالخصوصية الممتازة و ثانياً و بالعرض بلحاظ وجود 
الخصوصية فى الجهة الجامعة بتلك الجهة , إذلا يمكن التفكيك فيها بأن يقال إن 
الفعل الصادر عن المكلف صلاة لاغصب أو أنه غصب لاصلاة لبداهة كونه صلاة 
و غصبا معأ فالجهتان تقييديتان من جهة و تعليليتان من أخرى و إن شئت قلت إنهما 
برزخ بين التقييدية و التعليلية وكيف كان فاتّحد بالأخرة متعلق الأمر والنهى فى 
الخارج » و مع الغض عن ذلك نقول إِنّ إشغال مال الغير تصرف فيه بدون اذنه و 
هو حرام حسب ما فى التوقيع الرفيع : لايجوز لاحد أن يتصرف فى مال أخيه 
إلآ بطيب نفسه : والمفروض أن نفس الفعل الصلاتى إشغال و تصرف فيجتميع فيه 
الأمر والنهى من هذه الجهة » ومع الغضّ عنهذا أيِضأ نقول إِنَّالاستيلاءعلى منافع 
مال الغير عدواناً حرام شرعاً والصلاة فى المغصوب بعينه إستيلاء على منافع ملكه 
بغير إذنه فيجتمع فيه الأمر والنهى من هذه الجهة ؛ فالمسلك الثانى من الاجتماع 
أيضا لايجدى لاثبات المدعى : إنتهي . 

أقول بيانه بطولة قاصر عن إثبات الامتناع بل بعضه متهافت مع بعض فسان 
إمكان إنتزاع صور الافراد الخارجية في الذهن وتصورها قبل وجودها و جعلها 


1 قصور بيانه عن إثبات الامتنا ع وتهافت بعضه مع بعص 2١‏ ج"” 
متعلق الامر والنهى شيئي و ازوم ذلك شيئي آخر وما يثبته كلام هذا الفائل مسو 
الأو ل وما يجدى لاثبات الامتناع قبال القائل بالاجتماع على مسلك عدمسرايةالأمر 
والنهىعن الطبيعى إلي الفرد هو الثانى » إذبعد كفاية تصور الافراد إجمالا بتصور 
نفس الطبيعى فى عدم قبحالجعل من الحكيم و عدم كونه لغواً كما برهنا عليه في 
محله لاحاجة الى لحاظ صور <صص الطبيعى تفصيلاً وجعلالحكم على تل كالصور 
الموجب اجعله على الأفراد أيضاً بمر آتية صورها الذهنية (و بالجملة) فالجواب 
عن جميع ماذكره هذا القائل في إثبات الآمر أنا نختار المسلك الاول من الاجتماع 
و نقول لا ملزم علي إنتزاع صور الأقراد فسي عالم جعل الأمر والنهى حتى يلزم 
السراية الى أفراد الطبيعة بسل يكفي تصور نفس الطبيغى و جعل الحكم بلحاظه 
بداعى ايجاده ثم إن ماذكره فى تصوير المسلك الثانى مسن تصور خصوصيتين 
ممتازتين فى فرد واحد و جعل كل خصوصيته مصّباً لواحد من الأمر و النهى هو 
عين ماأبطله فى صدر كلامه وجعله خارجاً عن محل البحث » أعنى تصور وجودين 


مستقلين فى موجود واحد و جعله مر كب إنضمامياً إذالمفروضإمتيازكل واحدة من 
الخصوصيتين خارجأ فىعالم الوجود عنالأخرىفهما وجودان فى موجود واحد 
فقد فرض عين ماأخر جه عن محل البحث مع تغيير فى العبارة فصدر كلامه متهافت 
مع ذيله وففى الحقيقة على ماذكره لا يتصور للاجتماع الامسلك واحد هو عدم 
السراية من الطبيعى إلي الفرد وقد عرفت صحة ذلك المسلك و فساد مازعمه فسى 
جوابه » فلابد من الأخذ بمقتضى ذلك المسلك الذى هسو كما إعترف به القول 
بالاجتماع مطلقاً كما قوبناه » ثم إنة بعد الحْبْرٍ بما ذكرنا من البرهان القويم على 
الجواز و نقد الوجوه المذكورة للقول بالامتناع لا حاجة إلى التعرض لسائر 
الوجوه المذكورة للجواز التى لا تخاو غالباً عن المناقشة ولا التعرض للقول 
بالتفصيل بين الجوازعقلاً والامتناع عرفأ إذالمتبع حكم العرف بعقله من غير مسامحة 
وهو كما قلنا ليس إلا الجواز . 

بقى الكلام فى تصحيح العيادات المكروهة التى ربما يستشكل فيها من جهة 
تعلق نهى مو لوىبالخصوص بعنوان العبادة فى بعضها كالصلاة فى الحمام أو فسي 


١/١‏ فى تصحيح العبادات المكروهة بأقسامها ح 


معاطن الابل أو فى مسير الماءِ أو الصوم فى السفر بل تعلق الأمر و نهى مولويين 
فى بعضها بعذوان منحصر فى فرد واحد خارجاً كالصوم يوم العاشورا » والحق 
أنها على أنحاءِ فتارة تكون مما ليس له بدلكالمثال الأخير والنهى فيه للارشاد إلى 
ما فيه المصلحة من العنوان المنطبق عليه أو الملازم معه كمخالفة ,بنى أمية ولامعنى 
لكونه أقلّ ثوابأ إذليس له بدل حسب الفرض حتى يقاس معه ثوابه » وأخرى تكون 
كالصلاة فى الحمام ونحوه والنهى فيه حقيقي كاشف عن حزازة فى متعلقه تمنع 
عن تأثير مصلحة الفعل في مقدارٍ مثوبته فيكون أقل ثواباً من سائر افراد الطبيعى ‏ 
وثالثة ذلك مع كون النسبة العموم من وجه كالصلاة فى مواضع التهمة فعلى الحق 


القول بالامتنا ع يكون الترجيح بيدالعقل فى عالم الامتثال » وتفصيل هذا الاجمال 
أن صوم يوم العاشوراءصحيح بمقتضى النص والاجما ع فلابد أنْ تكون فيه مصلحة 
توجب أمرالشارع به لكن حيث قام دليل تعبدى على مرجوحيته مضافاً إلى مداومة 
الائمة عليهم السلام على تركه يكشف ذلك عن كون تركه أرجح و ايراد بعض 
المحققين (قده) على فهم أرجحية الترك مسن تركهم عليهم السّلام بأن تركهم أعم 
من كونه أرجح إذلعله كان لاجل إشتغالهم (ع) بغيره من المستحبات مدفوع 3 
الاستدلال ليس على مجرد الترك كى يمكن الايراد عليه بأنه أعم بل إنما هو على 
مداومتهم عليهم السلام على الترك وهذا من مثلهم (ع) كاشف عن كون الترك 
أرجح مضافاً إلى معلومية تبرك بنى أمية لعنهم الله بذلك الصوم و إلي ما عرفت من 
الدليل التعبدى على ألمرجوحية » وعليه فحيث ينطبق على ترك هذا الصوم عنوان 
مخالفة بنى أمية و هو عنوان راجح ذومصلحة راجحة على مصلحة نفس الصوم 
فالنهى عنه إِنْمَا هو للارشاد إلي تلك المصلحة لالمرجوحية فى نفس الترك أومفسدة 
و<زازةفى نفس الفعل . 

ضرورة أن "ترك الشيئي عبارة عن عدمه بمعنى راغ المحل عن وج-وده 


هلا يكن ان يكون الترك دما هومكمناً لشيئى عن المفسدكواامر جوحية أوالمصاحة 


١‏ معنى كراهة العبادة إذا كانت مما ليس له بدل ع 


والراجحية إذليس ) بشيئى حتى إيصير مكمناً لشيئى وتعلق الطلب به كما ف ىالنواهي 

إذما هوبلحاظ ترقب حصول الفعل » فيصح إسناد الترك إلى الشخص منجهة حفظ 
الفراغ عسن الاشتغال بالوجود اذ بهذا الاعتبار يصير فعلدٌ نحوياً من سنخ الفعل 
الذى أضيف إليه الترك وهو إبقاءً فراغ المحل عن الوجود على حاله بكّالنفس 
عن ايجاد ذلك الوجود و إشغال ذلك الفراغ » فتعلق النهى بفعلٍ إنما هو للاشارة 
إلى مرجوحية الفعل وكونه ذامفسدة لاراجحية الترك كما أن تعلق الأمر به للاشارة 
إلى راجحيتهو كونه ذامصلحة لامرجوحية الترك فنسبة الرجحان إلى الترك إِنّما هو 
بالعرض والمجاز فيما إذا انطبق عليه عنوان راجح والرجحان حقيقة إنما هولذلك 
العنوان فترك صوم العاشور مثلاً بما هو ترك لايعقل أن يكون راجحا بل الراجح 
هو مخالفة بنى أمية لعنهم الله » ولوسلّم كون الترك أيضا بنفسه شيثًً (فعلى) ماذكره 
بعض المحققين (قده) من الغالبية بين الراجحية والمرجوحية فى كل واحد من 
الفعل والترك بدعوى أن كل واحد راجح بذاته أو بعنوانه مرجوح بلحاظ رجحان 
نقيضه وذلك يستلزم التفكيك بين العنوان والمعنون فى الوصفين و تغالب احدهما 
مع الآخر وإختلاف العنوان والمعنون أو المتلازمين فى الحكم (لابد) فى صدق 
كل من العنوانين المتضايفين على موردٍ من وجود المبده فيه مع أن الترك بما هو 
ليس فيه شيئى أصلا حتى يصير مبدءاً للراجحية أو المرجوحية ( ولكن ) الحق أنه 
لاتغالب بين عنوانى الراجح والمرجوح كى يستلزم إشتمال المرجوح أيضاً على 
شيئى بل الفعل إن كانت فيه مصلحة تقتضى صدوره عن الفاعل يكون راجحًا فلو 
تصدى الفاغل لايجاده مباشرة بنشوه عن ارادته التكوينية كما فى الأقعال الخارجية 
أوتسبيبًا بنشوه عنارادته التشريعية بمعنى بعث الغير نحوهكما فى الأواهر المواوية 
يقال رجح الفعل » و لامعنى لكون تركه مرجوحا إلا الاشارة إلى وجود المصلحة 
فى الفعل وخلوٌ الترك عن الرجحان لاوجود شيثى فيه أيضا » وإن كانت فيه مفسدة 
تقتضى عدم صدوره يكون مرجوحًا فلوتصدى الفاعل لعدم ايجاده بمعنى إبقاءِ فراغ 
المحل عن وجوده بحاله مباشرة بعدم إنقداح إرادته التكوينية نحوايجاده أوتسبيبًا 
بزجر الغير عمن ايجاده كما فى النواهى المولوية يقال رَجِح الترك » كما يقال فى 
فىمورد التصدى عليعدم الايجاد مباشرة تر كه ولامعنى لرجحان الترك إلا الاشارة 


ج١١‏ حل اشكال كراهة العيادات باقسامها الثلثة س١‏ 
إلى وجود المفسدة في الفعل لا وجود مصلحة فى نفس الترك أيضاً » و أما إذا كان 

لفقل لاإتساد بويت السدوريو عليه بأن لم نكن فيه مصلحة و لامفسدة لايتصف 
هو ولا تركه بشيئى من الراجح و المرجوح ولا يقشع تحت أمر مولوى ولا نهى 
كذلك مطلقا لابنحو اللزوم وعدم الرخصة فىالترك كما فىالواجبات والمحرمات 
ولابنحو مطلق المحبوبية مع الرخصة في الترك كما فى المستحبات والمكروهات 
وهذا القسم يسمى بالمباحات . 

فاسناد الراجح والمرجوح إلى الترك ليس على نحو الحقيقة حنى يكشف 
عن وجود شيئى من المصلحة و المفسدة فى نفس الترك بل على نحو المجاز 
للاشارة إلي وجود المصلحة والمفسدة في الفعل فلامانع عن إنطياق عنوان راجح 
على الترك أوكونه ملازمًا لعنوان كذلك كمخالفة بئى أمية بالنسبة إلى ترك صوم 
العاشور ؛ إذمعنى إتصافه بالرجحان هوالاشارة إلى ما فىذلك العنوان منالمصلحة 
فانه عنوان قصدى لابد له من مبرزفالترك بما هوعدم وجود ما يترقب وجوده وإِيقامٌ 
فراغ المحل عنذلك الوجود على حاله يصح جعله مبرزأ لذلك العنوان القصدى 
الذى يكون من الافعال الجائحية » و يسند الرحجان بالعرض والمجاز إلى الترك 
أيضاً بلحاظ مبرزيته لله , و من هنا عام أن المعنون أي الترك ليس سه حكم حتى 
يلزم منإنطباق عنو انر اجح عليه أو ملازمتهلهإختلاف العنوانوالمعنون أوالمتلازمين 
فى الحكم و يستشكل بأنْهُما لا يختلفان فى الحكم » كما علم أن ما لا بدل له من 
العبادات المكروهة كصوم يوم العاشور ليس فيه حزازة أصلاً فليس أقل ثوابا بل 
هو تام الماح والترة رالعرارة إنما همى فسى العذوان المنطيق عليه كموافقة 
بنى أمية لاننّه عنوان قصدى يرل بهذه العبادة فاسئاد الكراهة و المرجوحية الى 
العبادة ليس على نحو الحقيقة » و دعسوى بعض المحققين (قده) أن طلب الفعل 
كالصوم و طلبٍ لازم نقيضه كمخالفة بنىأميه أو طلب المتلازمين فى حد طلب 
النقيضين مدفوعة بأنه إنما يكون كذلك إذا كان لزومياً غير جائز الترك و لم يكن 
ذلك العنو انقصديًا »أمأاذا كانقوامه بالرخصةفى الترك كمافى المستحب والمكروه 
أو كان العنوان قصديًا كما في الصوم و مخالفة بنىأمية فلاوضرورة كمال التلائم 


با يختلف معنى الكراهة فىالعيادة باختلاف أقسامها اج ؟ 
بين الطلبين غاية الأمر يتخير بينهما في عالم إلامتثال اذا لم يكن أحدهما أهم و 
رالآفيقدم أهمهما » نعم يبقى توهم لغوية الجعل بالنسبة إليهما ما مع العلم بعدم 
القدرة على إمتثالهما فى زمان واحد لكن يدفعه أن الجعل إنما هو للداعوية نحو 
ايجاد أيهما شاء بلاحاجة الى الالتزام باقتضائية الجعل كما عن بعضهم » وبما ذكرنا 
ينفتح باب واسمٌ بالنسبة إلى المستحبات الواردة في زمان واحد كيوم عرفة أوليلة 
شهر رمضان و نحوهما و ينحل إشكال عدم القدرة على امتثال الجميع في ذلك 
الزمان حيث علم أنها تكون اجعل الداءيعلى إختيار أىّ مقدارشاة ممالايقدر على 
إمتثال جميعه » فالحق كما نبه عليه صاحب الكفاية (قده) أن طلب الفعل مسع لازم 
نقيضه أوعنوان منطبق عليه يكون من قبيل المستحبين المتزاحمين بلاإستلزام طلب 
النقيضين لعدم مناطه فى البين ولا لغوية الجعل لعدم كونه لزوميا وعدم دوام 
الملازمة بين العنوانين . 


ثم إن النسبة بين القرب والبعد مع الأمر والنهى عموم مسن وجه فيفترق 
القرب لحن الأمر والبعد عن النهى فى موارد الاطاعة الحكمية أى الاتيان بشيئى 
بداعى أمر خيالي أو رجاءاً أونحو ذلك من أقسام الانقياد الذى يترتب عليهالمثوبة 
عقلاًاذالانقياد ممدويح فيوجب إستحقاق الثواب عقلاً وهو واضح وشرعاً بمقنضى 
أخبارمن بلغ وكذا المخالفة الحكمية أىعدم التنضّى عن شيئى مع خيال الأمرء 
و يفترق الأمّر عن القرب والنهى عدن البعد فى مورد الأوامر والنواهى الارشادية 
إذ لا قرب فى متعلق تلك الأوامر ولا بعد فى متعلق تلك النواهى كما لا أمرولا 
نهى فى موارد الاطاعة أو المخالفة الحكمية مع وجود القرب فى الاولى والبعدفى 
الثانية » و عليه فالنهي فى هذا|القسممن العبادات المكروهة ليس بمبِعَرِ لانه ارشادى 
لا مولوى فاشكال بعض المحققين على مقال صاحب الكفاية (قدهما) الملتزم بعدم 
المبعّدية بأن النهى و لو كان بالعرض والمجاز لابد أن يكون مبعّداً غير سديدملانا 
و إن لم نقل بأن تعمى النهى بالترك مسن قبل العنوان المنطبق عليه أو الملازم معه 
يكون بالعرض و المجاز بلنقول بأنْهُ يكون بن<والحقيقةقلا نوافق صاحب الكفاية 
(قده) فى ذلك لكن لانقول يكون ذلك النهى مبعدا أرضا لانه ارشاد إلى ما فى ذلك 


, الكرا هتفي اولها! لارشا د الى مافيه المصلحة وفي ا لاخيرين! لكشفعنالحزازة 5 ١7‏ 


العنوان من المصلحة » مع أن اشكاله هذا ينا فى اشكاله على جعل النهى إر شادياً 
فى كلام صاحب الكفاية بالالتزام بمناط النهى إذ لو كان المناط كافياً فسى البعد 
كما هو الحق فماوجه حصره القرب والبعد فى الأمر والنهى ولولم يكف المناط 
فى ذلك كما ذكره قبل ذلك فما وجه إلتزامه بالمناط هيهنا , 

هذا كله فى القسم الأو لأى مالابد له أما الثانىوالثالثأى مالهالبدل مع كون 
النسبة بين الطبيعى والخصوصية العموم المطلق أو مسن وج-ه فالحق كما نيه عليه 
صاحب الكفاية (قده) أن النهى أيهم حتيقى كاشلف عبن انود حزازة فسى متعلقه 
بلحاظ الخصوصية الفردية فيكون قل ثواباً من سائر أفراد الطبيعى بلا منافاة ذلك 
مع وجود المصلحة فيه باحاظ جامعه المتحقق فيه (فاشكال) بعض المحققين على 
مقاله (قدهما) بأ تلك الحزازة لاتخلو إما أذنوجب سقو طالأمر فلا مصلحة فئالبين 
أو لا توجبه فالمحلحة تؤثر أثرها ولا معنى لكونه أل ثواباً (فاسد) اذ المصلحة 
الموجودة فى متعلق الأوامر ليست من قبيل العلة التامة لترتب المثوبة بل 
من قبيل المقتضى فالحزازة الموجودة فى تلك الخصوصية تكون من قبيل 
المانع عنتأثير المصلحة فى ترتب المثوبة كما فى جميع المقتضيات بالنسبة إلى 
الموانع » أما مقدار منع الحزازة عن تأثير المصا<ة فموكول إلى ما يستفاد من 
الادلة فوقوع الصلاة فى الحمام أوفى مواضمع التهمة مثلامانع عن تأثير المصلحة 
الصلاتيةفى عشر درجات من المثوبة و يوجب تأثيرها فى سبع درجات و هكذا 
بالنسبة إلى الصلاة فى معاطن الابل أو سائر المواضع المنهى عن الصلاة فيها , 
وقد دلت الاخبارعلى جملة من هذه المقادير الناقصة من المصلحة » وبالجملة فأصل 
المصلحة بحااها ويتبعها به ى الأمر بحاله وإئما التفاوت فى ناحية تأثير ها 0 
المثوبة » فالحق كما نبه عليه صاحب الكفاية (قده) أن العبادة حينئلٍ أقل ثواباً ومن 
العجيب ما إلتزم به المستشكل من وجود <زازة فى العبادة بلا تأثيرها فى سقوط 
الأمْر ولا فى تقليل ثواب ااعبادة إن الحزازة على هذا وجودها وعدمها سواء 
فالالتزام بها لغو بل لامعنى حينئذ لمكروهية العباذة (فتلخص) أن الكراهة فى الاول 
بمعنى الارشاد ,الي ما فى العنوان المنطبق أو الملازم من المصلحة و في الأخيرين 
بمعنى الحزازة الموجودة فى العبادة بلحاظ الخصوصية الفردية الموجبة لكونها 


5-5 توسط الارض المغصوبة على انحاوثلثة 'ج 

أقل ثواباً . 

وينبغى التنبيه على أمور (الاول) أنه لو اضطرالى إرتكاب الحرام بأن توقف 
عليه فعل واجب أهم كتوقف إنقاذ غريق أو إنجاء حريق على توسط أرض مغصوبة 
فالاضطرار (تارة) يحصل للمكلف قهراً بلا إستناده إلى اختياره كما إذا اطلع على 
غريق أو حريق و إنحصر طريق وصوله إليهما للانجاء في توسط أرض مغصوبة » 
وحينئذ لاريب ولا إشكال فى إرتفاع الحرمة والعقوبة عن الفعل وصير ورته واجبأ 
عقلاً مقدمة للواجب الأهم كما إذا لم يكن حراماً من أول الامر نعم بناء علي 
الامتنا ع يكون فىالفعل ملاك الوجوب لاخطابه (وأخرى) يحصل له بسوء إختياره 
بلا تعنون الفعل المضطر إليه بالتخلص عدن محذور الحرام كما إذا اختار للانجاء 
طريقاً أدى إلى توسط أرض مغصوبة بلا إنحصار الطريق فىنفسه فيذلك » وحينئلٍ 
لاريب في عدم فعلية النهى حسال إرتكاب المنهى عنه لانه مضطر إليه لكن حيث 
كان فعله مبغوضاً مستحقا عليه العقاب لاستناد عصيان الخطاب إلى إختياره فهوغير 
صالح لتعلق الوجوب به (وثالثة) يحصل له بسوء إختياره مع تعنون المضطر إليه 
بالتخلص عن الحرام كما فى الخروج عن الارض المغصوبة فى المثال وفيه أقوال 
ثلاثة أحدها أن الفعل مأمور به فقط إختاره شيخنا الاعظم الانصارى ( قده ) 
فى تقريراته ثانيها أنه منهى عنه فقط إختاره صاحب الكفاية (قده) ثالثها أنه مأموربه 
ومنهى عته معأ إختاره المحقق القمى (قده) والحق هو الثاني لان المكلف قادرعلي 
ترك ذلك الحرا م بأن لايرتكبه من رأس فلايختار ما يؤدى الي إرتكابه من أول الأمر 
فهو غير معذور عقلاٌ فىمخالفة النهى بِلَّ هو معاقب عليها كما في صورة عدم توقف 
واجب عليه وعدم تعنونه بعنوان التخلص عن الحرام » وتوهم أن مقتضى وجوب 
مقدمة الواجب وجوب ذلك الفعل فالمكلف معذور فى مخالفة النهى عملا مدفوع 
بأن اتصاف المقدمة بالوجوب لوقلنا به فهو في غير المقدمة المحرمة » نعم اذاكان 
الواجب أهم من ترك المقدمة المحرمة كما في المقام تتصف بالوجوب علي القول 
به إذا لم يكن الاضطرار إليهسا بسوء الاختيار لان ارتفاع الحرمة و الاتصاف 
بالوجوب يستلزم عدم كون الحرمة مطلقة بل معلقة علي إختيار المكلف. و هذا 
خلف » وحيث حصل الاضطرار بسوء الاختيار حسى الفرض فهو باق علي الحرمة 


ج١١‏ الحق حرمته وإستحاق العقوبة عليه في صورتين يفل 

والمبغوضية ولا بحكم العقل بالمعذورية . 

إستدل فى التقريرات لمختاره بما حاصله بتحرير منا أن ترك ذلك الفعل 
كالخروج عن الأزض المغصوبة أى عدم الفعل الذنى هو المطلوب بالنهى علي 
ضربين أحد هما العدم بعدم الموضوع كعدم الخروج فى صورة عدم الدخول 
رأسأ و ه.ذا القسم حيث لا يكون بطرفيه مدن الوجؤد والعدم مقدورا للمكاف لان 
حسب الفرض سلب بانتفاو الموضوع فلا يتعلق به التكليف من رأس حتى يبحث 
عن أنهمأموربهأومنهى عنه » ثانيهما العدم فى صورةوجودالموضو ع كعدم الخروج 
فى صورة الدخول المتحقق به عصيان النهى عن الغصب و هذا القسم بطرفيه 
مقدورلكن طرف الوجود كالخروج حيث يكون سببأمنحصرللتخلص عن الحرام 
يستحيل أن يتصف بغير الوجوبفهومأءوربه ليس إلأ(ويتوجععليه) أن الدخولليس 
موضوعا للخرو ج بلهو كنفس الخرو ج حصةمن التصرف فى مال الغير بدو نإذنهالمحمّق 
لعنوانالغصب فعدمالخرو جلي سعلى ضربين بل هو ضرب واحد . ثم إن العناوين 
الطارية على موضوع باعتيارات مختلفة خارجة عن حقيقة الموضوع ليست دخيلة 
فى الحكم المترتب على ذلك الموضوع أصلا فالحكم وجودًا و عدمًا ل يدور 
مدار تلك العناوين أبدأ بل بقاء ما أخذ موضوعاً له فى لسان الدليل شرعاً » ومسن 
المعلوم أن موضوع الحرمة فى موارد الغصب انما هو التصرف فى مال الغير بغير 
إذنه لان دليل الحرمة ما ورد فى التوقيع المبارك من قوله عليه السلام : لايجوز 
لاحد أن يتصرف فى مال اخيه المسلم إلا بطيب نفسه : فكلما صدق عليه عرفا أنه 
تصرف فى مال الغير بدون إذنه يكون حراماً شرعا ولوتعنون بعنوان آخر غيرذلك 
العنوان أيضاً بل بعناوين متعددة ضرورة إمكان انتزاع عناوين كثيرة عن فعلواحد 
باعتبارات مختلفة و أمثلته واضحية » فالتصرف الحاصل بالدخول فى الارض 
المغصوبة والحاصل بالبقاء فيها والحاصل بالخروج عنها كلها على حد سواء من 
حيث كونها لدى العرف تصرفا فى مال الغير بدون إذنه فما هو موضوع الحرمة 
فى لسان الدليل صادق على الجميع فيكون حراما لذلك لا لتعنونه بعنوان الدخول 
أو البقاءِأوالخروج » فهذه العناوينالطارية على الموضو عغيردخيلة فى الحكم أبداً 


4 التصرف الخروجى محرم بالنهى المتعلق بالدخول اج" 
فعنوان الخروج كالبقاء والدخول ام يقع موضوعا لحكم شرعى في المقام 
أبدأ بل الأمر بالخروج إنما هو عقلى للارشاد إلى ما هو أقلّ معصية من حصّتى 
التصرف الحاصلتين حال البقاه والخروج إذالحصة الأاولى اتستبتشع حخصصا أخرى 
من التصرف و ليكن هذا مراد صاحب الكفاية (قده) من قل المحدورين وإلآ ففيه 
كلام . 

ثم إن الفعل الاستمرارى المتدرج فى الوجود كالصلاة إنما يكون مقدوراً 
بالقدرة على حصته الأولى ثم علىسائر الحصص تدريجًا وبحسب ترتيبها الوجودى 
فيصم البعث نحو ذلك الفعل أو الزجر عنه قبل الشروع فيه بلا لزوم القدرة على 
ايجاد سائر الحصص بالفعل » إذ مالم يتحقق الجزء السابق كالتكبيرة أو القرائة 
مثلاً لايمكد ن ايجاد اللاحق كالقرائة ة أوالر كوع وليس السابق سببًا للتكليفباللاحق 
ولاموضوعا له , وإنما اللازم عقلا فى صحة التكليف بسائر الخصص هو القدرة 
فعلاً على ايجاد كل حصة فى موردها بحسب الترتيب الوجودى و من البديهى أن 
هذه القدرة حاصلة قبل تحقق جميع الحصص بالنسبة إلى جميعها إذ المكلف يقدر 
علي الشروع فى الصلاة من التكبير وإستمرار فعله ذلك إلى آخر حصص الصلاة 
أى التسليمة » فمثل هذا الفعل يصح توجيه الطلب إليه بعثا أوزجراً قبل تحةق شيئى 


منه فالغصب الذى هوفعل إستمرارى من لدن دخول الشخص فى الارض المغصوبة 
إلي خروجه عنها يكون مقدوراً بجميع حصصه من الدخولية واليقائية والخروجية 
قبل تحققه غاية الأمر أن تدرّجه فى الوجود يقتضى الترتيب بين الحصص فى عالم 
الايجاد بلا موضوعية احديها للتكليف بالأخرى » فايجاد هذا الفعل الاستمرارى 
انما هو بايجار حصته الأولى أى الدخولية وتركّه أى ابفائه عالى العدم إنما هوبترك 
تلك الحصة وعدم ايجادها ؛ فيصيح النهى عن ذلك الفعل بما له من الحصص قبل 
تحمّقه ويكون إمتثال هذا النهى بترك الشروع فى الفعل وعدم ايجاد حصته الاولى 
َك يبتلى بسائر الحصص ويكون عصيانه بالشروع فيه وابجاد حصته الاولى الدى 
يتفرع عليه ايجاد سائر الحصص » وما ذكرنا هو مهراد صاحب الكفاية (قده) من أن 
الفرعية على الدخول فى الخروج كالبقاءِ لايمنع عن المطلوبية » و بالجملة فرأس 


ج ؟ التصرف الخروجى كالدخولى والبقائى على حد سواه ف ىالحرمة ١9/9‏ 
سلسلة حصص الفعل لما كان بيدالمكلف ايجاداً وإعداماً فجميع الحصص مقدورة 
له ويصح التكليف إليها والعقوبة عليها وهذا مراده (قده) من أن المقدور بالواسطة 
مقدور وهذا نظير جميع الافعال التوليدية كالاحراق المتولد من الالقاء فى النار 
أو القتل المتولد من إِلمَاهِ الرصاص أو رفع اليد عبن الشاهق » فالقدرة على الفعل 
التوليدى قدرة على المتولد فيصح توجيه التكليف نحو كل واحدد منهما وايكن 
مراده (قده) من سائر الافعال التوليدية جميعها حيث إستعمل السائر بمعنى الجمييع 
أيضأ أويكون التشبيه من جهة محض الترئّب لا التوايد » وكيف كان قليس مراده 
كون المقام من الافعال التوليدية ليكون الدخول سببأ تكوينيا للبقاء أو الخروج 
نظير سببية الالقاء فى النار للاحراق . 

ثم إن المحَسّن للفعل لابدأن يكون بنفسه إحساناً بأن يكون فيه نفع عائدإلى 
الغير كالتأديب بالنسبة إلى الضرب إذفيه نفسع عائد إلى المضروب وليس كذلك 
عنوان التخلص عن الحرام بالنسبة إلى الخروج عن ملك الغير إذالملك بيد ما لكه 
و تحت تصرفه » فخروج الغاصب عنه ليس فيه نفع عائد إلى المالك حتي يكون 
إحساناً اليه و يوجب إتصاف الخروج بالحسن و إنما هو رفع الظلم عن المالك 
والاحسان إلي نفس الغاصب بالخلاص عن عصيان النهى الشرعى الموجب العقوبة 
مع أن التخلص عنوان ينتزع عن إنتهاءِ حصة الخروج و هو حين إنتفاءِ الخصب 
فلايمكن تعنون حصة منالتصرف به (وما فى الكفاية) من الاير اد بِأَنّ مقدءة الواجب 
لابد أن تكون واجبة فكيف>يكون الخروج حراماً بعد كون التخلى واجبأ مع أن 
الممنوع شرعاً كالممتذشع عقلا والجواب أولا بعدمكون الممنو ع شرعاً كالممتنع 
عقلا في مسورد إإزام العقل به إرشاداً إلي أقل المحذورين كالمقام واثانا بكون 
الساقط هو الخطاب دون الملاك ( فهو مبنىئ ) على تسليم المقدمية مما شاة للخصم 
كما نبه عليه في موضعين من الهامش فلاينافي ما تقدم من إنتزاعية عتوان التخلص 
وعدم كونه محمّناً . 

ثم إن صاحب الفصول (قده) إختار كون الخروج مأموراً به فعلا مع إجراء 
حكم المعصية عليه بسبب النهى السابق الساقط المستلزم لكونه منهياً عنه بذلك 


النهى أيضا بدعوى عدم المنافاة بينهما مع إختلاف زمائي التحريم والايجابفان 
زمان الاول قبل الدخول و زمان الثانى بعده » فأجاب عنه في الكفاية بأن اللازم 
في دفع الاشكال هو إختلاف زمان الفعل الذى تعلق به الأمر مع ماتعلق به النهي 
لاإختلاف زماذ ى الأمر والنهى ؛إذمع إتحاد زمان الفعل لايجدى اختلافزمانهما 
كما إذا أمر عبده فعلاً بالضرب في الغدونهاه عن ذلك ليلد فإنه مستحيل و قبيح 
عقلا و مع إختلاف زمان الفعل لا يضر إتحاد زمانهما كما إذا أمر فعلا بالضرب 
في الليل ونهى عنه غداً فانه صحيح و بلا محذور (وق دأخذ) عنه (قده) بعض 
الأساطين هذا المطلب و بهأجاب عن مقال صاحب الفصول ثم إعترض عليهبالنسبة 
,الى اجازة الفضولى بمثل مايرد علي مةالصاحب الفصول فى المقام حيث إلتزم 
(قده) فيها بالكشف فادعي أنلازمه اعتبار الملكية فىزمان واحد لشخصين (وأنت 
خبير) بعدم توجه هذا الايراد على مقال صاحب الكفاية (قده) لانزمام الاعتبارات 
بيد معنبرها فلا مانع عن إعنبار شيئى ملكا لشخص فى زمانٍ نم إعتباره بعد ذلك 
ار ملكا لشخص آخر من نفس ذلك الزمان بمعني رفع الاعتيار الأول رأسا وجعل 
* الثانى مكانه خارجا , والكشف فى الفضولي على القول به إنماهو بهذا المعنىفان 
صاحب الكفاية (قده) انما يلتزم بالكشف الحقيقى الانقلابى بمعنى كشف إجازة 
المالك عن انقلاب الملك.من حين وقوع عقد البيع إلى ملك من وقع له العقد 
وكونه ملكا لهحقيقة » بمعني ترتبجميع آثار الملكية عليه لا علي المالكالاول ‏ 
و هذا كما ترى لاتأتى فيه الاستحالة المتقدمة فسى مقال صاحب الفصول (قده) 
نعم لوكا نصاحب الكفاية (قده) ملتزما بملكية الشيئى فيزمان واحدلكلا المالكين 
لتوجه على مقاله مثل ما يتوجدعلي مقال صاحب الفصول لكنه (قده) أجل شأنا من 
أن يلتزم بذلك . 
ثم إِنْأباالهاشم الخراسانى والمحقق القميقدس سر إختارا كون الخروج 
مأموراً به و منهيًا عنه معاً فعلاًناسباً ذلكإلىأ كثر الفقهاء بدعوىان الامتنا ع بالاختيار 
لايذا في الاخختيار » فالاضطرار إلى العصيان لماكان بالاختيار يمنع عن صحةتوجيه 
الأمر والنهي مما إلي ذلك الفعل » و يدفعه كما نبه عليه فى الكفاية أن هذه القاعدة 


ج١١‏ الخروج ليس مأموراً به ومنهيا عنه معاكما قيل 4 
كلامية فى جواب من زعم كالاشاعرة أن الفعل بعد تحققهيخر عن كونه إختيارياء و 
معني القاعدة أنْ وجوبالفعل إنما هو في صورة وجود علته وهي الارادة ولماكان 
إمتنا ع عدم تحققه حينءلٍ مستنداإلي إختيار نفس الفاعلالمختار فهو لاينا فى اختيارية 
الفعل بليؤ كدها ء فلا ربط لهذه القاعدة بمثل ما نحن فيه بل فى حال إمتناع ترك 
الفعمل لايصح توجيه الخطاب به إلى المكلف عقّلاٌ فلا يمكن الالتزام به شرعًا 
ختى ضع تعداد العنوان فضلة عن وحدته كما فى المقام » إذ عنوان الخروج أو 
التخلص ! إنما ينتزع عمن الحصول فى خارج الدار و ليس عنواناً لشيئى مسن 
حصص التصرففيهافمع عدم المندوحة كما فى المقام يستحيل تعلق الأمروالنهى 
معا بفرد خارجى . 

ثم ان بعض الاساطين (ره) قدإلتزم بأن الامتنا ع بالاختيار لاينا فى الاختيار 
على نحوين خطابى و عقابى و ذكر للثانى شروطاً منها وجود الملاك فى الفعل 
و لذلك التزم بعدم جريانها فسى المقام بدعوى عدم وجود ملاك المبغوضية فى 
الخروج عن الدار المغصوبة لانه تخلية لمال الغير و هو حسنُ غير مبغوض فلا 


52 


إيت 


تجرى فيه القاعدة عماباً كما إختار أن المكلف حيث يتمكن مين البقاءِ فى الدار 
فلا معنى لاضطراره إلى الخروج إلى آخر ما ذكره مما يظهر بمراجعة كلامه , 
لكنك عرفت أنْ تلك القاعدة كلامية لا ربط لها بالاصول فضلا عدن أن يكون لها 
فقسمان خطابى و عقابى ويكون ثانى الفسمين مشروطاً بشروط » على 9 التصرف 
فى ملك الغير فعل إمتدادى يتحقق بكل حصة منهحصتانمن المخالفة بالنسبة إلى النهى 
عن ذلك! لغصب بمعنى أنَا لغآضب بد خو لدفي ملك الغير بخطو ةقد عصى! لنهى عن الغصب 
بمقدار خطوتين لانه بخطوة من الدخول قد ابتلى بخطوتين من التصرف فى ملك 
الغير » و هكذا كلما از داد إمتداد التصرف وخولاً إزدادت مخالفة النهى حصة 
بمثليه والحصة الأخرى من التصرف لاجل الخروج مما لا علاج عنه فى عالم 
الاقتراب إلى الكون فى خارج الدار الذى يكون واجبًا عقلاً تقليلاً للمخالفة و 
العقوبة » فهذا هو المراد من الاضطرار بالخروج لا مازعمه من عدم القدرةتكوينا 
على إز دياد الابتعاد بالمكث فى الدار » و بالجملة فالعقل إنما يلزم المكلفعلى 


ج "3 أ مع بعض الاساطين فىكون الخروج حسناً غيرمبغوض ١68 ١‏ 
إختيار التصرف المؤدىإلى الكون فى خارج الدار تقليلاً للمعصية ولذا لو فرض 
كون الخروج من غير طريق الدخول قل تصرفا منه من طريق الدول لكون 
الاول أقرب الي الكون فى خارج الدار بأن كان لها بابان دخل من إحدهما إلى 
قريب من الاخر فالعقل يُعيْن للخروج أقصرّ الطريقين لانه أقل معصية » أما حسن 
التخلية فيتوحجه عليه ما تقدم فى حسن التخلص من أن هذه عناوين تنتز ع عن إنتهاه 
أمد التصرف وحصول الشخص فى خارج المغصوب فليست عناوين لحصة مان 
التصرف فيه فلاتوجب حسنا لانها ليست إحسانا فى حق المالك بل رفع الظلم عنه 
وإحسان فى حق نفس الغاصب من جهة التلازم مع تقليل المعصية . 

وبالجملة فلكلامه جوابان إجمالى وتفصيلى ( أمآ الاول ) فهو أن اللازم فى 
المقام انما هو المصحح للعقاب بالنسبة إلى حصة الخروج و هو موجود ضرورة 
وجود ملاك المبغوضية لانه تصرف فى مال الغير بدون إذنه ووجود الخطاب وهو 
النهى عن هذا الفعل الامتدادى الواقع بين المبده والمنتهى أى التصرف من حين 
الدخول الى الخروج عسن الارض المغصوبة و وجود القدرة على إمتثال ذلك 
الخطاب يترل هذا المعل الامتدادى من رأس وإبقائه على العدم فاذا خالف النهى 
بايجاد ذلك الفعل المتحقق بايجاد د إستحق العقاب عقلاً (وأما الثانى) 
فهو بيان فساد كل واحسدٍ من الشرائط الاربعة التى ذكرها لدخول الخروج تحت 
قاعدة الامتناع بالاختيار لاينا فى الاختيار و ربما جعل كلا منها دليلاً على خروجه 
عن القاعدة , قنقول ( حاصل أولها ) صيرورة الفعل إضطراربآ خارجًا عن تحت 
القدرة كما فى ترك الحج فى الموسم بالنسبة إلى تارك المسير إلبه وليس كذالك 
الخروج ضرورة قدرة المكلف على عدمه بالبقاءِ فىتلك الدار (وفيه) أنَالاضطرار 
بهذا المعنى إنما يشترط في : الامتناع بالاختيار لاينا في الاختيار : الفلسفى الذى 
أجيب به عن القائل بعدم إختيارية الافعال العباد ' ولا ربط له بالاصول كما نيه عليه 
في الكفاية , أما القاعدة التى إخترعها مثل هذا القائل لمثل المقام أعنى عدم منافاة 
الامتناع الفعلى إذا أستند إلى الاختيار مع العقاب قلا يشترط فيه ذلك إذ يكفى 
فى صحة عقاب المكلف علىعصيان الخطاب صير ورته لاعلاج عن العصيان بالنسبة 


إلى حصة التصرف الخروجى بعد إختياره العصيان بالنسبة إلى صحة الدخولى مع 
تمكنه عن ترك العصيان بترك الدخول بلاخروجه عن تحت إختياره تكوينًا حسب 
إعتر افه (وحاصل ثانيها) وجود ملاك الفعل <تى مع إنتفاءِ مقدمته الاعدادية كملاك 
الحج عند تسرك المسير فى صورة وجود الاستطاعة فلوجوده بمجرد الاستطاعة 
يستحق العقاب على ترك الحج بترك المسير ول وكان فعله حينئذ ممتنعا لاستناده| لى 
إختياره » بخلاف الخروج فحيث يكون لمقدمته الاعدادية أى الدخول دخل فى 
أصل ملاكه فهوخار ج عن القاعدة (وفيه) أن الخروج أيضا تر كه مقدور كما عرفت 
فهو ذوملاك حتى بعد تحقق الدخول ( وحاصل ثالثها ) كون المقدمة سببًا للقدرة 
علي ذيها كالمسير الى الحج الذى هو مقدمة إعدادية له و به يقدر عليه بخلاف 
الخروج فمع كون الدخول مقدمة إعدادية له يكون تسركه غير مقدور بعد تحقق 
الدخول فليس من مورد القاعدة (وفيه) أن متعلق الطلب اذا كان وجودّيا كالحج 
فمقدمته الاعدادية وجودية كالمسير أما إذا كان عدهيًا كترك التصرف الخروجى 
فمقدمته الاعدادية أيضًا عدمية كترك التصرف الدخولى » و من المعلوم أن الثاني 
سببٌ للقدرة على الاول فترك هذا المطلوب أعنى ايجاد التصرف الخروجى بايجاد 
التصرف الد<ولى حيث يستند إلى إختياره فيستدق العةاب عليه كما يستحق تارك 
الحج بتركه المسير إختياراً » فالعجب أنه بحت وجود الدخول مقدمة إعدادية 
اوجود الخروج و مع ذلك يقايس بين وجود الدخول مع ترك الخرو ج لا بينهو 
بين ترك الددول الذى هو مقدمة إعدادية لثرك الخرو ج (و حاصل رابعها) عدم 
قابلية الفعل لتعلق الخطاب بهلعدم كونه مقدورأً و ليس كذلك الخروج لانهواجب 
عقلاً فهو مفدور قابل لتعلق الخطاب به شرعاً فيخر ج عن القاعدة (وفيه) أنهلامعنى 
لدخل الوجوب العقلى الذى يكون للارشاد إلى تقليل المعصية فى صيرورة الفعل 
مقدوراً و تغييره عما هوعليه من الممّدور ب أوعدمهافالفعل بنفسه مقدورٌ تكو ينأمبتلى 
به خارجاً » ثم إن ماذكره فىهذا الامر بُيطلمازعمه فى معنى الاضطرار فى الأمر 
الاول حيث يبوضح أنَ المراد به الابتلاء بذالكالعصيانخارجاً لاعدم القدرة على 
نقيضه تكوبئًا » فليته تنبه لدلك هناك حتي لابذكر الأمر الاول فالأمران الاول 


حا لالصلاتي الدارالمغصوبةعلى المسالكالمختلفةوحال الصلاة 
145 فيعاعلى السعتعلى سل ءصاحب الفصول ( قده) كك 
والرابعمتنافيان» أماتعنو نا لخرو جبعنو انِِحسنٍ هو ردمالالغير إلى مالكدفقدعر فتمافيه. 
ثم إن الصلاة فى الدار المغصوبة تصح علي القول بالاجتماع و لو كان 
الاضطر ار بسوءالاحتياروهو واضحء نعم على «سلك بعض المجو زين كالمجددا لشيرازى 
(قده) من كون الغصب قرين سوءِ للعبادةيو انه لا يطاع الله معن حيث يعصي,و 
كبعض الاساطين (ره) من إختيار الامتنا ع من الجهةالثانية مستنداً إلى إقتضاءالبعث 
القدرة لا تصح إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار , أمأ على الول بالامتناع فإن 


لم يكن الاضطرار بسوءٍ الاختيار كما إذا سجن فىمكان مغصوب تصح الصلاة 
ضرورة عدم فعلية النهى فالعبادةتوافق أمرها بلا مزاحم و كذا مع الجهل والنسيان 
ضرورةوجود ملاك الصحدة وهو عدم فعلية النهي فى الجميعفالفرق بين القصورى 
و غيره أو النسيان و عدمه غير سديد و إن كان بسوء الاختيار مع وقوع الصلاة 
حال الخروج علي القول بكونه مأمورأبهبلاإجراء حكم المعصية عليه فتصح ضرورة 
إستيفاء الغرض من الأمر لكنه مقصور بعدم لزوم تصرف زائد ء ولذا قديقال بلزوم 
الاقلصار في كيفية الصلاة علىما لايستلزم تصرفاً زائداً علىما يتوقف عليه الخروج 
و أن الحركات الصلاتية التى تستلزم التصرف اللزائد كال ركوع و السجود غير 
جائزة » بل صرّح فى الجواهر بلزوم الاقتصار على الايماء للركو ع والسجودلكن 
الظاهر على هذا القول كفاية الاتيان بالركو ع حال الحركة الخروجية لاا حال 
السّكون فلا يتبدل بالايماء » و قديقال بالفساد من جهة القبح الفاعلى و يدفعه أن 
المفروض عدم فعلية النهى بالنسية إلى الفعلفانتسابهإلى الفاعل لايوجب القبح ثم 
لو سلم القبح الفاعلى فلا ربط له بنفس الفعل كى يمنع عن صحة الصلاة . أما مع 
اجصراء حكم المعصية عليه وغلبة ملاك الأسر علي النهى قتصح فى ضيق ال.وقت 
بمقتضى إستيفاءٍ الغرض (والقول) بجواز البقاء بمقدار الخروج والاتيان بالصلاة 
إذا مناوى زمان الخروج مع زمان الصلاة ( مدفوع ) بِأنّ مدار الصحة ليس على 
هذا الامتداد الزمانى حتى يقال بامكان ايقاع الصلاة فيه حال البقاءِ وأنّه لولم يكن 
خروج كما لو صعد عبن الارض المغصوبة بالطائرة صحت الصلاة لوقوع.ها 
فى الامتداد الوافى للخروج على تقديره » بل ا!مدار على التعنون باللابدية و هذا 


| : 5 فى المخصوب 
اج تحقية المقام في حكمالصلا في المخصوب هما 


العنوان ينطبق على الخروج دون البقاء » ولو سلم كون المدار على هذا الامتداو ‏ 
فهو على خصوص ما يتحقق به الخروج فما لم يكن خروجٌ يصلى حاله لاتصح 
صلاته » أما فى سعة الوقت (فقد بني) الصحة والفساد فى الكفاية علي عدم اقتضام 
الأمر بالشيئى النهى عن ضده وإقتضائه بدعوى أن كل واحدة من الصلاة فى الدار 
المغصوبة وفى خارجها وإن كانت فرداً لطبيعى المأمور به و مقتضى التخيير 
بين أفراد الطبيعة عقلاً عدم الفرق بينهما » لكن أحد القردين توأم مع منقصة ناشئة 
عن إتحاده مع الغصب فالفرد الخالى عنها أهمّ فى نظر العقل ومأمورٌ به فى عالم 
إمتثال الطبيعى دون الفرد الآخر فلو قلنا بأنّ الأمر به يقتضى النهى عن ضده و هو 
التوأم مع المنقصة فالصلاة فى الغصب منهي عنها وفاسدة » وإن لم نقل بذلك كما 
هوالحق الذى عرفته فى محله فالصلاة مشتملة على ملاك الأمر وهوغالب علىملاك 
النهى وليست منهياً عنها مسن قبل ضدها ولا من قبل الغصب لفرض سقوط النهى 
بالاضطرار فهى صحيحة مع سعة الوقت ولو لم يتعلق بها أمر فعلاً . 

أقول تحقيق المقام أن صحة الصلاة على القول بالاجتماع مما لاريب فيه 
سواء إضطر إلى الغصب فسجن فى مكان مغصوب أو إبتلي به إختياراً فذخل فيه 
باختياره كما نقدم توضيحه ء أمأ على القول بالامتنا ع فلوقلنا بمذاق صاحبالكفاية 
من أن الاضطرار قيد لاصل الجعل فلانهى بالنسبة إلى الغصب كى يقع التمانع بينه 
وبين الآمر بالصلاة » و إن قلنا أنه موضوع لرفع الحكم الاولى كما هو ظاهر 
قوله (ع) : كل شيئى إضطرإليه إبن آدم فقد أحله الله : إذظاهره رفع الحرمة الثابتة 
قبل طر و الاضطرار بسبب طرؤه لاعدم جعل الحرمة عليه هن أول الامر بل جعله 
حلالاً , بل هذا هو ظاهر رفع ما اضطروا إليه فى حديث الرفع » فيمكن أن يقمال 
بأن تقييد الأمر إِنّما هو فى صورة تنجّر النهى و حيث لاتنجّر له فلا يقد الأمسر 
( وبالجملة ) فحيث أن متعلق الأمر و النهى على الامتناع نفس الفسرد الخارجي 
فالامتناع آمكاو التغالب لابد أن يكون فىمرحلة الجعل » فمعنى غلبة أحد الملا كين 
على الآخر عدم تأثير .الملاك المغلوب فى جعل حكم إازاميٌ على طبقه فلو كان 
الغالب ملاك الأمر لابد أن تكون العبادة مأموراً بها و صحيحة ليس إلا ولو كان 


ملااكى النهى لايد أن تكون منهياً عنها وفاسدة 4 ففى فرض غاءة مصاحة الأمرللاجماع 


على وجوب الصلاة فى كل حال أو لقوله (ع) : الصلاة لا تترك بحال : كماهو 
مفروض كلام صاحب الكفاية لابد أن لاتكون الغصب مفسدة ملزمة وعليه فالصلاة 
في الدار المغصوبة مأموريها فقط فهى صحيحة بلا إستتباع العقوبة مسن غير فرق 
بين وقوعها فى سعة الوق تأوضيقه ولابين وقوعهاحال الخروج أوالبقاءِ » إذعليهذا 
لادخل لعنوانالخروج أوالضيق فى الصحة بل الدخيل انّماهو مغلوبيةملاك النهى » 
هذا إذاتساوى الاطلاقان فى كونهما شمو ليين نظير كرم العلماء ولا تكرم الفساق » 
أما إن كان إطلاق الأمر بدليأً نطير “اكرم عالماً وإطلاق النهى شمولياً نظير لا تكرم 
الفساق فيتوجه عليه اشكال آخر هوحكومة الاطلاق الشمولي على البدلى بمعنى 
إختصاص مورد البدلى كالصلاة فى المقام بغير مورد الشمولى كالغصب فتجب 
الصلاة فى المكان المباح فقط ؛ اذ بذلك يمكن حفظ كلا الملاكين فى جميع 
الموارد بخلاف العكس أى تحكيم البدلى على الشمولى و تخصيص موردالثانى 
بغير مورد الاول بأن لا يكو نالغصب حيمن الصلاة فى المكان المخصوب حرام 
فيفوت ملاك النهى فى بعض الموارد ولابد أنتكون العبادة غير مأموربها أصلا بل 
منهى عنها لتحةق الغصب بها فتكون فاسدة , فلا معنى للجمع بين القول بالامتناع 
معللتزامشمرة القول بالاجتماع و هو غلبة ملاك الآمر مطلقألدى الابتلاء بالغصب 
إختياراً سواء حال الخروج أو ضيق الوقت أوسعته والالتزاميصحة الصلاة وكون 
المكلف مسع ذلك عاصياً للنهى مستحقاً للعقوبة كما صنعه صاحب الكفاية (قده) 
فبين ذاك المبنى مع هذا البناء تهافت فهذا منه (قده) طريف . 

و أطرف منه ماذكره أخيراً من إبتناء الصحة و عدمها في سعة الوقت على إقتضاء 
الأمر بالشيئى النهىعن ضدهو عدمهو إختياره الصحةعلي مختارهمنعدم الاقتضاء » 
و ذلك لان الأوامر المتعلقة بأفراد طبيعةواحدة إِتّما هى عفلية تخييرية لاشرعية 
حتى بيتنى على تلك المسئلة فالامُر الشرعى إِنّما هو واحد غاية الأمر ينح لإلى كل 
واحدمن هذه الافراد على نحو البدلية بمعنى أن اللازم بحكمالعقل إمتثال الظبيعة 
فى ضمن واحد من تلك الأقراد فالأقراد أعدال تلك الطبيعة لا أن هذا الفرد ضد 
لذاك كى يكون صغرى امسئلة إقتضاءٍ الأمر بالشيثى النهى عن ضدّه » أما الحكم 


0م مع صاحب الكفاية فوإلا بتناء على إقتضاء الأمرالنهى عنالضد ج ١‏ 


بالصحة فايس لاجل عدم إقتضاء الأمر النهى عسن الضد بل امقدمتين إحديهما أن 
الفرد الخارجدى على القول بالامتناع مأموربه و منهى عنه 00 الاخيوض غاية 
المصاحة الصلاتية على المفسدة الغصبية فيعد الات العمل ١‏ ادي المقدمتين يحكم 
بصحةالصلاة(وقد يقال ( فئ تصدديدها دال الخروج على القولبالاءتناع بعد تسليم 
كو نجميع حصص اأتصرف فى الدار المغصوبة من!الدخولية واليقائية والخروجية 
محرمة بنفس النهىعنالتصرف فى مسال الغير إذرأس الساسلة بيد المكاف و ليس 
06 من عناوين الدخول واليماء والخروج موشاوعا للحكم ا لشرعى (إنه) لاريب 
فى أن الحصة الخروجيه من التصرف مضطر إليها بمعنى كونه لا علاج عنها فلو 
ندم المكلف و تاب عن هذه المعصية فحيث أن التائب من الذنب كمنلاذنب له 
فالصلاة فى هذه الحالة خالية عن المفسدةوإجد ة للملاك فتقع صحيحة (و فيه) أن 
قوله( ع):التائب من الدنب كمن لاذنب له: سيق لنفى تبعة المعصية لدىااتوبة لانفى أصل 
المعصية بما هي مخالقةو مبغوضة كما هو الشأنذفى جميع الادلة الشرعية الواردة 
فى الحبط أو التكفير أو تبديل السيئات حسنات » والمانع عن صحة الصلاة انما 
هي المبغوضية المتحدمقة دسب الفرض بووناايئعة المر تفعة 5 لتوبة فهوى غير صااحة 
لتصديح الصلاة المزبورة فسسم أن التوبة فرع تحقق المعصية و هسى متحقفقه 
بالنسبة إلى حصص التصرفالحاصلة فى الخارج غير الخروج أما هو فالمفروض 
عدم تحقق هذا الامتداد من التصرف الواقع حال الخروج حتى يتحقق به عصيان 
النهى الكلى بالنسية لدي هده الخصة مسن متعلقه ليمكن تعاق التو بة 5-5-5 فر افع 
التبعة أو أصل المعصية غير متحةق بالنسبة إلى الخروج فكيف تصح الصلاة حاله 
( إلا أن ) يدعي اق التوية السابقة في رفع التبعة أو المعصية اللاحقة بمعذى أن 
المكلف لما تاب عن المعصية المتحققة بالدخول فى الدار المغصوبة خرجت 
الحصة الباقية من التصرف عن المبغوضية ( وهو ) و إن أمكن بوتا لكنه خلاف 
ظاهر الدليل إثباتاً لأن قوله (ع) : التائب من الذنب كمن لا ذنب لله : غير ظاهر 
بشيئى من الدلالات الثلاث فىذلك » أو يدعى أن التوبة مستمرة مع كل جزءٍ جزءِ 


من التصرف الخروجى المحدق لأمعصية فأثر العصيان يا لنسية إلي كل دزء در تفع 


مما لا سبيل إلي تصحيح الصلوةفي المغفصوب على الامتناع ج >" 
جزه من ذلك التصرف تسوأم مع تحقق جز من الصلاة فمالم يتحقق ذلك الجزمٌ 
لايمكن تعلق التوبة به واذا تحقق فقد تحقق به جزء من الصلاة مبغوضاً فأين 
المصحح . 

وربما يقال فى وجه التصحيح أن مقتضى : الصلاة لاتترك بحال : كونها 
ذات ملاك مازم فى جميع الحالات التى منها حال الغصب فهي صحيحة مطلقا قلنا 
بالاجتماع أو الامتناع فلاثمرة للمسئلة بالنسبة إلى الصلاة فى الدار المخصوبة » 
وفيه أن ذلك يتم لولم نقل بتقييد الصلاة من جهة الحالات أيضاً بأقل ما تتحقق به 
كصلاة الغرقى أما على ما هو الحق من أن هذا الدليل : الصلاة لاتترك بحال : 
كما يكون ناظراً إلى تقييد الصلاة مدن جهة حالات المكلف >الاضطرار و نحوه 
و أنْها لاتسقط بشيئي منها كذلك يكون ناظراً إلى تقييدها من جهة حالات نفس 
الصلاة من تعذر أجزائها وشرائطها وأنها لاتسقط بتعذرها مادام صدق الصلاة عليها 
في الشرع اذهذا هو مقتضى إطلاق الدليل » فحينئذ نقول إن الصلاة تامة الاجزاء 
والشرائط وإن كانت متعذرة حال الغصب لكنها بنحوالابماءِ والاشارة غير الملازم 
مع تصرف زائد فى المغصوب الذى هو أقل ما يصدق عليه الصلاة فى الشروع 
كما فى مورد الغرقى والمهدوم عليهم غير متعذرة » فاطلاقها بالنسبة إلى أزيد من 
هذه المرتبة يقيدباطلاق!انهىوإن شئت قل تإثّ الروايةمفرّدةللطبيعةالصلاتيةفتكون 
الصلاة فى الدار المغصوبة تامة الاجزاء والشرائط » بل بما عدا المرتبة المزبورة 
فاسدة على الامتناع صحيحة على الاجتماع فالثمرة بحالها . 

الثاني أن مورد الاجتماع على القول بالامتناع هل هسو من قبيل تعارض 
الحكمين و حكومة أحد الاطلاقين علي الآخر كما إختاره جماعة أم هو من قبيل 
تزاحم المقتضيين و لاب من إعمال مرجحات باب التزاحم كما إختاره صاحدب 
الكفاية (قده) و تبعه جماعة ممن تأخّر عنه » ألحق هو الأول ( اذحاصل ) تقريب 
الثانى على ما فى الكفاية أن الدليلين ربما يعلم من أول الأمر بكذب أحدهما كما 
اذا أخبر المولى بأن اليوم 'يخبرك عنىّ شخصان أحدهما كاذب فأخبر | عنه » 


اج" مورد الاجتما ع على الامتنا ع ليسم من تزاحم المقتضين  ١88 ١‏ 


ولم تعلم أبهما كاذب فهذا من إشتباه الحجة باللاحجة و هو خارج عءن ال الكلام 
فى المقام » و ربما تكون شرائط الحجية الحكاية تامة فى كل واحد منهما فان كان 
بينهما تناف مطلقاً حتى فى الملاك والجعل كءا إذاد لآ على ملا كين متنافيين اشيئى 
واحدفحكى أحدهما كون شرب الجمر ذامصلحة وحكى الأخرء ن كونه ذامفسدة 
فهذا من تعارض الدليلين و يكون كل بمد اوله الالتزامي مكدَباً للآخر فلابد من 
الرجوع إلى المرجّحات الشّندية مطلقاً » وإن لم يكن 5 تناف كذالك بل 1 
كل على ملاك فى شيئى كما فى المقام حيث يدل أحدهما على كون الصلاة ذات 
مصلحة ويدل الآخر على كون القصب ذامفسدة فالملاكان فى نفسهما غير متنافيين 
بل قابلان للتحقق فىالخارج لكن تصادق عنوانين كل واجدّ لاد الملاكينعلى 
موردٍ أوجبالتنافى» فهذامن تزاحم المقتضيين فا وأحرزكون أحد الملاكين أقوى 
يؤخذ به وإلآفإن دل كل على حكم فعليجٌ وقع التعارض بين الدليلين في ذلك 
الموارد فيقدم أقويهما سنداً أو دلالةو منه يستكشف إنا أقوى الملاكينأيضاأ » وإن 
دلأحدهما على الحكم الفعلي فقط تعين الأحذبه وإن دل كَّ عاى حكم افتضائى 
يرجع إلى الاصولالعلمية (وقدأيد)بعض المحققينهذا الكش فالإتى بأنه ليس لاجل 
دلالةقوةا لسند أو ا لدلالةعلىقوةلمد لو لبالمطابقةإذلار بط لقوةالكاشئبةوةالمنكشف 
ولا لاجل علي بينهما فليس الكشف إنياً بالمعنى المصطلح » بل المراد به الدلالة 
الالتزامية إذالتعبدبأقوىسنداً أودلالةمن قبلالشار علابدأنيكو نعنملاك فعلى باعث 
نحو التعبد لاجزافاً و بلا ملاك فلو كان ذاك الملاك أقوى عن ملاك التعبد بأضعف 
سنداً أو دلالة صح التعيد على طبقه وإلا فلا معنى للتعيد يخصوص أقوى سنداً أو 
دلالة » بل لوكان ملاك التعبد بالاضعف أقوى لابدمن التعبد بخصوصه وإلا فلابد 
من التخيير بينهما و هذا بناءاً على الطريقيه فى باب التعبد بالسند أو الدلالة واضح 
ما بناءاً على الموضوعية فالحكم الممائل لا يازم أن يكون عن ملاك باعث نحو 
الحكم الواقعى فيتزاحم الحكمان دائماً فعلى الطريقية لا تعارض إِلّ فسى صورة 
العلم يكذب أحد الدايلين 
(و بتوجه) عليه أن التنافى بين الحكمين على الامتناع إنما ه.و في مرحلة 


ج١١‏ مورد الاجتماع على الامتناع ليس من تزاحم المفتضين حلا 
وخلط صاحب الكفاية فىالمقام بين بابى التعارض والتزاحم 

أصل الجمزبمعنى عدم قابلية أحد الملاكين لأذيصير منشاءاً لجعل حكم على طبقه 
بل هو مقهور بالملاك الآخر فايس في مورد الاجتماع عدا ملاك واحد فلا مجال 
للتغالب بين! لملا كين كىيكون من تزاحم المقنضيين » ثم لوفرض وجودالمقتضيين 
فسى مورد الاجتما ع و صحمة جعل التغالب بين الحكمين فالمفروض نفى أحدهما 
بمرجحات السند أو الدلالة و حصرهما فىواحد فعندعدمفعليةالمقتضى الموجودلا 
معنى لوجود المقتضى الآآحر المنفيّ و تحققه ثانياً مالم يدل على إنوجاده ثانيادليل 
حر غير دليله الاولى فالتعبد بأقوى سنداً أو دلالة لا يمكن أن يستلزم أقوائية 
ملاك الحكم لانحصار إالملاك فى الواحد فالعجب أنَّ هذا المؤيد يَعُدٌ ماذكره 
وجيها على الطريقيةالتي ليس معهاعد!الملاك الواقعى دون الموضوعيةالتى يكون 
معها فى مؤدى الطريق بماهو طريق أيضاً ملاك؛ فلوعكس الأمرلكان أقر ببالاعتبار 
,اذ لاربط للطريق بذيه من حيث الأقوانية وإن شئت التوضيح فافرض فى الأمور 
العرفيةقيام طري قأقوى فى الطريقي ةكالبينةعلى 3 ملا كئضعيف وقيامطر ب واضعف 
فى ذلك كشهادة عدل واحد على أمرذىملاك قوئ ثم انظرهل يكون مجرد أقوائية 

الطر يق سبباً لآو ائيةذيهاملار بط لاحدىالمر حلتين بالأدرى(وفديقرب)ذلك بأنالحكم 
الفعلىلابد أن يستند الى أقوى الملا كين فلو كان الآخرأيضا كذلك لَأتْرّفىالحكم 
الفعلى وحيث لم يوْثّرفليس بأقوى ( ويدفعه) أن فرض الكلام في م-ورد دلالة 
الدليلين على الحكم الفعلى والتعارض من جهة عدم احراز غلبة أحدهماإذلو كان 
أحدهما فعلياً تعين الأخذ به بلاتعارض فىالبين» ولو أراد بالحكم الفعلى حجية 
الدليل فلاريب أن أقوائية الطريقفىعاام الحجية لاربطلها بعالم ملاك ذىالطريق» 
فظهر بطلانماذكروه فى تأئيد كلامصاحب الكفاية (قده) وعلم أن إستكشافالملاك 
الأقورى من طريق أقوائية السند أو الدلالة مما لاوجدله إذ بعد فرض الامتناع عقلاً 
وكون اطلاق ألامر يد ليا واإطلاق النهى 5-06 يكشف العقل عن عدم دذدولمورد 
الاجتماع من اول الأمرتحت إطلاق البدلى وإنحصارهفىغيرموردالاجتما عضرورة 
إمكان حفظ الملاكين بهذا النحو فبين القول بالامتناع مع جعل مورد الاجتماع 
منتزاحم المقتضيين تهافت بين بل هومن تعارض الحكمين وحكومة أحدالاطلاقين 
على الآتحر » فالحق مع من قال بأن صاحب الكفادة (ةده) قدخلط فى المقام بين 


سكوجه حكم القائلين بالامتناع بصحة الصلاة فى الغصب لدى العدر وا 


بابى التزاحم والتعارض . 

ثم إن الاصحاب مع ذهاب غالبهم الى الامتنا ع حكموا بصحة الصلاة فى 
الدار المغصوبة لدى الجهل والنسيان والاضطرار (فعلّله) فى الكفاية بأن [خراج 
مورد الاجتماع عن تحت أحد الدليلين ليس على الاطلاق بل مادام فعلية الحكم 
الآخر فلو خرج عن الفعلية لواحد مسن الاعذار كالاضطرار والجهل والنسيان أثر 
الملاك الآخر أثره » فاذا خرج الغصب عن الحرمة لواحد من الاعذار المذ كورة 
أثرتٍ مصاحة الصلاة أثرها و هذا هو الس فى حكمهم بالصحة (ويدفعه) ماعرفت 
مدن انه لمن اقل موز الاجتماع على المول اع غير ملاك واحد فلا تغالب 
هناك و على فرض وجود ملاكين فأحدهما منفى تمرجحات الننتد أو الدلالة وبعد 
خروج الآخصر عسن الفعلية لا ينوجد المنفيٌ ثانياً الآ بدليل ثانوى مفقود » فلو نفينا 
ملاك الصلاة بمرجّحات السند أو الدلالة و حكمنا بفسادها فى الغصب كماهو 
مفروض الامتناع الذى قال به الأصحاب على مذاق صاحب الكفاية (قسده) فبعد 
خروج حكم الغصب عن الفعلية بواحد من الأعذار لا ينوجد ملاك الصلاة ثانياً بل 
ملاك الغصب موجود فالفعل مبغوضٌ غير محبوب فلابد من الحكم بفساد الصلاة 
(ودعوي) أن التنافى بين الأمر والمغوضية إن كان بلحاظ نفس الامر للمقابلة مسع 
النهى فالمفروض عدم تأثير ملاك النهى فىفعليته و تنجّزه فلا منافاة » و إن كان 
بلحاظ أثره القربى فالمفروض عدم كون إرتكاب النهى مبعداً فلا ينافسى صدور 
المأمور بدقر بأو إن كان بلحاظملا كهأى المحبو بيةالفعليةالمضادةمع المبغوضيةالفعلية 
فقدذتقدمفى باب الطلب والارادةعدمارادة تشر يعبة في الاحكامالتشر يعيةإن الارادةبالنسبة 
ليهتعالى ليست إلأّإبتها بج الذات بالذات للذات فليس هناك بو بغض كى يكو نامبدئين 
للارادةا لتشريعيةالايجابيةو التحريمية: نَم ماتحققفى الخار جمن البعثوالزجر وإنزال 
الكتب و إرسال الرسل و متعلقات البعث والزجر فهو داخل فى النظام الجملى:و 
ومرادله بالتبع ومالم يتحةق من ذلك فهو غيرداخل فىالنظام الجملي فغير مراد له 
بالتبع» أما بالنسية إلي المبادى العالية كالازبياء والائمةعليهم السلاءفا لحبٌوالبغض 
وإن كانا موجودين لكن لامنشأية لهما للارادة التشريعية إذلابد أن تعود الفائدةإلى 


9 وجه حكم القائلين بالامتناع بصحة الصلاة فى الغصب لدى العذر ج ١‏ 


الشخص حتى يتحفق بها الشوق نحو المراد و تنبعث الارادة و ليمس كذلك فى 
5 1 7 
المقام لرجوع فائدةالاحكام الى نفس المكلفين العاملين بها لا إلي الامرين بالعمل 
بها ٠»‏ فالمحيو بية والمبغوضية غير موجودئين 8 ذلك الفعل حدى يكون دينهما 
تذاف بل المصاحة والمفسدة موجودتان فيه من حجهنين » بل يمكن تعر بب الصحة 
بوجه آخر أيضاً هو ان المفروض وجود المصلحة والمفسدة فى هذا القعل فمع 
أقوائية المفسدة إن أمكن التحرّز عنها بالزجر عنالفعل لابد من ذلك وإن لم يمكن 
للجهل أو النسيان لابد من إستيفاءِ الغرض من ناحية المصلحة وعدم تفويتها بالبعث 
نحوالفعل » كما صدر ذلك كله من بعض المحققين تأييداً لمقال صاحب الكفاية 
قدس سرهما ( مدفوعة ) بأن مفروض صاحب الكفاية ( قده ) كون التنافى بلحاظ 
الملاكك وقد تقدم فى ساب الطلب والارادة وجدود الارادة التشريعية فى الاحكام 
الشرعية بلا إستيجابه محدوراً إن حول ما يتحقق خارجا من متعلق البعث والزجر 
في النظام الجملى وعدم دخول ما لم يتحفق مزهما فيه يستلزم الجبر و عدم كونه 
تعالى مختاراً فى أفعاله فراجع » أمآ فى المبادى العالية فلايازم رجو ع الفائدة إلى 
أشخاصهم بل يكفى رجوعها إلى أمتهم الذينهم بمنزلة أبنائهم بعد معلومية أنهم 
عليهم السلام مظاهر للرحمة الواسعة الالهية بالنسبة إلى الامة» ولذا كانوا بصدد 
هدايتهم بل كان ذنبهم ذنباً لهم (ع) فى عالم سعة رحمتهم وبالجملة فرجو ع فائدة 
إلىهومن شئود شخص كالا بن ونحوه هورجوعها!لى ذلك الشخص 6 فعلى مسلكهما 
قدس سرهما فى باب الامتناع لامجال لحكم الأصحاب بالصحة فى موارد الاعذار 
كما أن اللابدية من إستيفاء الغرض من المصلحة التى ذكرها في الوجه الثانى من 
تقريب الصحة ممنوعة لانها فرع عدم المقهورية فمعها كمأ هو المفروض لأملزم 
على الاستيفاء بل لاموضوع له فلاموجب لالصيحة نعم علىما قدمناه من كون مورد 
الاجتماع على القول بالامتناع من التعارض و حكومة إطلاق النهى لكونه شمولياً 
على إطلاق الآمر لكونه بدلياً فديث أن النهى ممع العذر غير منجز فلاحا كم على 
إطلاق الأمر فالمورد اموق به ققط غير منهى عنه أصالة فالصلاة فيه صحيحة وليكن 


7 : ءِِ 
هدا سر حكمهم بالصدة فتاهل » وقد تقدمت الأشارة 3 ذلك فى الامر السابع هن 


اج 00037 من وجوه ترجيح النهى علي الأأمر كون اطلاقه شموايا ١‏ 

مقدمات المسئلة فراجع . 

ثم أنه قد ذكر لترجيح النهى على الأمر وجوه ( منها ) أن الأمر لايستلزم 
السريان بالنسبة إلي ح جميع أفراد المتعلق بل يكفيه وجود فرد واحد بخلاف النهى 
فانه يستلزم إنتفاء ا أقوى دلالة » ونوقش فيه بأن إستلزام النهى 
ذلك إنما هو من جهة إطلاق متعلقه بمعونه مقدمات الحكمة فلا ربط له بالنهى كما 
أن دلالة الأمسر على كفاية أىّ فرد في مرحلة الامتثال يكون لمقدمات لكان 
المتعلق » ورد أن إطلاق اانهي لوكان لمقدمات الحكمة لكان استعماله فى بعض 
أفراد المتعلق حقيقياً و ليس كذلك فيكشف عن أن السريان مقتضى نفس وقوع 
الطبيعة فى حيرٌ النهى أو النتى علي نال رضاحي الكناه ( فده ) لانتول إلى نكاد 
دلالة النهى و النفي على السريان و الاستيعاب غاية الأمر أن الاستيعاب سعة"وضيقاً 
بحسب سعة المراد من المتعلق وضيقه فلو أريد منه الطبيعة المطلقة فالاستيعاب باانسبة 
رإلى جميع الافراد وإلآ فلا » وإطلاق المتعلق إنما هوبمقدمات الحكمة فبدونها كما 
إذا لم يكن الاطلاق فى مقام البيان لايستفاد الاستيعاب بالنسبة الى أفراد الطبيعة 
بلامنافاته مع ظهور النفى والنهى فى إستيعاب ما أريد من متعلقهما , إلا أن يقال 
بن دلالة النفى والنهى على الاستيعاب نكفى فى إطلاق المراد هن مدخولهما 
بلاحاجة إلى جريان مقدمات الحكمة فى المدخول كما في لفظة كلفي : كلرجل 
حيث يدل بالوضيع على إستيعاب أفراد الرجل بلاحاجة إلى مقدمات الحكية اي 
مدخو له , ولا بنافى ذلك تقييد عموم المدول بداكٌ آخر كما فى قولك :ا كرم 
كل رجل عادل : حيث استعمل لفظ كل في استيعاب ماآريد من مدخو لهواستعمل 
مدخوله أي الرجل فسى معناه الحقيقي أى العموم بلا مجازٍ في شيثى منهما أما 
حصوصية العدالة فاستفيدت من دالٌ آخر فتعدد الدال والمدلول غير التصرففى 
عموم المدخول كما لا يخفي » وأوردعليه بعض المحققين (ققده) و تبعهبعيضم-ن 
تأخر عنه أن مجرد النفى والنهى يما هما سلب لايد لان علي العموم والاستيعاب 
كما لا معني لاقتضاء نفي الطبيعة رانتفاع جمييع أفر ادها لان العدم بديل الوجودفهو 
تابع له بمعنى أن" الوجودإن لوحظ بالاضافة إلى الطبيعة المهملة سعةوضيقاً فعدم 


00-4 معالقوم فى ترجيح سّمولية النهى على بدلية الآخر ج١١‏ 
تلك الطبيعة بديل له » وإن لوحظ بالاضافة إلى الوجودات الخارجية مسن الطبيعة 
فأعدام تلكالوجودات المتكثرة أبدال لها و حينئدذ فوجود الطبيعة بوجود جميع 
أفرادها و عدمها بعدم الجميع و إن لسوحظ بالاضافة إلى الطبيعة المشتركسة بين 
جميع الأقراد فعدمها المشترك بي جميع الأعدام بديل له فاقتضاءٌ الطبيعة في 

مر حلة الوجود كمتعلق الأمر تحفق فر دماوفمى مربخلة لم كمتعلق النهى إنتفاء 
جميع الأفراد رقتو مقرل أن لفظة كل فحيث أنها من أداة العموم ندل علي 
سريان المدخول و إستيعابه من حيث الأفراد بلا إحتياجه إلى مقدمات الحكمة فى 
المدخول لانه لامتعين ملع قطع النظر ءعن لك حمل له التعين بسبيهاراذ 
لوكان له تعين فى حد نفسه لكان إدخال افظة كل عليه لغواً » بخلاف استيعاب 


.6 7 ع 

احوال الأفراد فانه ستفاد من مقدمات الحكمة بلا 
إستناده إلمي لفظة ,كل ,فتقييد المدخول ممن الجهة الاولى مجاز بخلافه من الجهة 
الثانية . 


أقول لايخفى 3 القائل بدلالة لفظة كل على العموم والاستيعاب فى المدخول 
لوأرادالدلالة على إطلاقهمن حيث الحصص بمعنى ايجاد معنى وجودىفى المدخول 
هو سريانه فى جميع الأفراد بحيث يخرج عن قابلية التقييد و يكون إستعماله في 
البعض مجازاً فهو فاسدضرورةقابليته بعدذلك للتقييد و عدمكون الاستعمال مجازأ 
لدى الغرف »ء أماإنأراد الدلالة علي كون إطلاقه الطبعى بحالهبمعتى حفظ إطلاق 
المدخول عن احتمال إرادة البعض بلا منافاته مسع تقييد المدخول ببعض الافراد 
بدليل آخر و كون الاستعمال مسع ذلك حقيقياً لان المحفوظ بلفظة كل إطلاقه 
بالنسبة إلى الافراد الباقية تحته فهو فى غاية المتانة بل هو معتضى كون مفاد ,كل ء 
معنى حرفياً و لذا عبر عنه بسور القضية » فان إفادة السعة و ايجاد مالم يكن ن إنما هو 
شأن المعنى الاسمى دون الحرفى الذى هو معنى كل ولذا صرحوا بأنه من أداة 
العموم » فاطلاق المدخول لابد أن يستند إلى مقدمات الحكمة و ابقاء الأطلاق و 
تأكيده إلى لفظة ,كلو لذا ده النحويون من ألفاظ التأكيد و منه علم عسدم لزوم 
اللغوية مناستناد إطلاق المدخول إلىمقدمات الحكمة كما زعمه هذا المحةق(قده) 


ج 20 ترجيح شمولية النهى على بدلية الأمرصحيح فى المقام ل 
أما النفى و النهى فلما كسان مفاد هما السلب و سلب الطبيعة باطلاقها المستفاد من 
مقدمات الحكمة لايتحقق إلابعدم تحقق فرد منها فالزجر عنها يقنضى لامحالة إنتفاة 
جميع الافراد بمعنى دلالته عليه بالالتزام من ناحية تحقق الطبيعة خارجاً بوجودفرم 
منها فعدم تحققها ليس إلأبعدم جميع أفرادها وهذا معنى الاطلاق الشمولى » و لذا 
نقول بكفاية تحقق فسردٍ من الطبيعة فى إمتثال الامر إذ المطلوب به تحقق الطبيعة 
فاطلاقها بدلى فلو حمل على ايجاد جميع الأفراد كان خلاف الاطلاق » فصا تقدم 
عن المحقق المزبور (قده) من كون عدم كل شيثى بديل وجوده غير مربوط بما 
نحن بصدده لانه أمرواضح لدى كل أحد لكن الشأن إنما هوفى أ الطبيعة لماكانت 
بنفسها مطلقة حسب مقدمات الحكمة فتعلق النهى والنفى بها بس:ازم إنتفاءم جميع 
أفرادها وليس كذلك فى الامر وهذا عبارة أخرى عن أن إطلاق النهى شمولى و 
إطلاق الأمر بدلى الذى إعثرف به (قده) قبيل هذا الكلام » ومما ذكرنا ظهر مسا 
فى كلام صاحب الكفاية(قده) مندعوى إستناد استيعاب المدخول إلى دلالة لفظة 
كل عليه حيث عدرفت أن مفاد هذه اللفظه ليس إلا معنى حرفي هو حفظ إطلاق 
المدخول وتأكيده والا لزم كون الاستعمال مجازباً فى صورةالتقييد » ودعوى عدم 
إستازامه ذلك مزه جهة كون التقييد بتعدد الدال و المدلول مدفوعة بأن كل تقييد 
لامحالة يكون بتعدد الدال والمدلول لكن لاربط له بمجازية الاستعمال فى المطلق 
لدى إرادة البعض منه بقرينة التقييد لسو قلنا بدلالة كل وضعا على سريان طبيعة 
المدخول بالنسبة الى جميع حصصها كما هوالمدعى ؛ قتلخص أن الفرق بين اطلاق 
مدخول النهى مع مدخول الأمر بكون الاول شموتاً و الثانى بدلا حدق لامحيص 

عنه ومجرد الشمولية وان لم بوجب قوة الدلالة كى يقدّم على البدلى كما أشرنا 
إليه غير مسرة طى المباحث السالفة لكن لدى الدوران بينهما كما فى المقام على 
القول بالامتناع الذى لابدّ من ترجيح أحد الاطلافين حيث يمكن حفظ الملاكين 
قدي الشمولي بخلاف العكس كما اشرنا إليه اؤائل هذا التنبيه يكون الشمولى 
حاكماً على البدلى فالترجيح مع النهى , ٍ 
(ومنها) أندفع المفسدة أولى من جلب المنفعة وقدأً ورد عليه المحةق القمى(قده/أن 
إطلاقه ممنوع لوجود المفسدة فى ترك الواجب فامتثاله دفع للمفسدة فلا أولوية 


5 ترجيح النهى بأولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة غير صحيح ج” 
لامتثال النهى عليه و أجاب فى الكفاية بأنالواجب في فعله مصلحة ملزمة و ليسس 
فى تر كه مفسدةكما أن الحرام فيفعله مفسدة وليس فى تر كه مصلحة ثم قرّب منشع 

إطلاق الأولوية بأنْ مصلحة بعض الواجبات ربما تكون أقوى مسن مفسدة بعض 
المحرممات كمصلحة حفظ النفس و مفسدة تفويت المال فالاولوية هنا بالعكس 
فالمدار على قوة الملاكات النفس الأمرية وضعفها , ولو سلّم فانما يأنى فى موارد 
إرادةالمكلف ترجيح واحد منالفعل والترك حسب الموافقه والمخالفة مع أغراضه 
لافى الدوران بين الواجب والحرام الذى يكون المدار على الحسن و القبيح 
العقليين لا موافقة الأغراض و مخالفتهاكما فى المقام؛ و لوسلم جريانه فى المقام 
فيختص بصورة القطع بالأولوية و على فرض جريانه مع الأولوية الظنية فيأتى في 

موارد الدور اذبين الوجوب والحرمة إذلامجال <ينئذ لاصالة البرائةأوالا شتغال » 
أماموزد الاجتماع فتجرى فيه أصالة البرائة عن الحرمةويحكم علي العبادة بالصحة 

حتى على القول بالاشتغال لدى الشك ف مي الجزئية إذ المانع عن الصحة في المقام 

هو الحرمة فاذا ارتفعت بالبراثة عقلاً و نقلاً لم يكن مانع عنها » نعم لسوكسانت 
المفسدة الواقعية غالبة على المصلحة لم تجر البرائه حتي علي القول بها لدىالشك 
فى الجزئية والشرطية إذالشك حينئئر فى تحقق العبادة من جهة عدم تمشى قصد 
الآربة فالاشتغال بالواجب محكم » فتأمل فان ذلك مبني على لزوم الرجحان فى 
تحفق العبادة وعدم كفاية إمكانالتقرب بها هن جهة عدم العام بميغواضيدهاو[لاضحت 
العبادة » هذا حاصل مقاله (قده) فى المتن والهامش و زاد فى الفوائد أن الترجيح 
بالأولوية فيما لم رمك الجمع بين كلا الغرضين من دفع المفسدة و جلب المنعفة 
معأ و هوممكن فى المقام بأن يصلىفىغير الدار المغصوبة فلا وجه لترجيح التهى 

بهذه الجهة . 

وقد وجّه بعض المحققين (قده) إختصاص البرائة بألحرمةدون الوجو ب بأن 
وجوب الصلاة شرعاً بنحو التعيين معاوم لدى المكاف مخيراً بحكم العقل بين 

أفراده العرضية كالاتيان بهافى الغصب أوفيغيره بلاشك لهمن جهة أصل الوجوب : 
فليس المقام من الدورانْبينالتعيين والتخيير كى تجرى أصالة عدم التعيين ولامن 


ج 0١‏ مع صاحب الكفاية و تلميذه فى جريان البرائة عن الحرمة و١‏ 


الشك فى سقوط التكليف بعد الصلاة فى الغصب كى تجرى أصالة الاشتغال » بل 
يتزاحم الغرضان عقلاً فى الصلاة فى المغفصوب فيشك فسى شمول إطلاق الأمر 
بالصلاة لهذا الفرد المتحةق فى ضمن الغصب ولا يمكن التمسك بالأصل اللفظى 
لعدم الشك فى الاطلاق والتقييد بالنسبة إلىذلك الفرد حتى يتمسكبأصالة الاطلاق 
إذ المفروض تمامية ملاك الصلاة فى ذلك الفرد أيضاً بلا مانع شرعى عئ اطلاق 
أمرها ؛ ولابالاصل العملى لانإستصحاب عدم وجوب قابل الانطباق معهذ! الفرد 
لايثبت كون هذا الوجوب المستفاد من الأمر بالصلاة قاصراً عن شمول هذا الفرد 
الأعلى القول بالاصول الحْبتة وهو غير صحيح » و إذلمتجر أصالةعدم و+وبه 
فأصالة عدم حرمته بمعنى البرائة الشرعيةءعن الحرمة من جهة انحلال النهى أعمومه 
ااشمولىالى كل فردفردمن الطبيعةمحكمة بلا معارضء وحيث أنالمقتضى لوجوب 
الصلاة موجود فيصير فعلياً ومقتضاهالصحةء أماالاصل العقلى أعن قاعدة قبح العقاب 
بلابيان فهولايثبت عدم المضادة واقعأ وإنّما يجدى لعدم صدورالفعلمبغوضاً فان قلنا 
بكفاية ملاك الأمر فى إمكان التقرب به وصحة العبادة فضلاً عن التلازمبين الفعلية و 
انهو كمااطق الدق ضحت اناده 

أفول أما جواب صاحب الكفاية (قده) عن الاولوي ةكبرويآ باختلاف الموارد 
من حيث أفوائية المفسدة أو المصلحة وصغروياً بأن مورد الأولوية إنحصار فره 
الطبيعة فى واحد و هو غير منحصر فى المقام لامكان الصلاة فى خصارج الغصب 
ففى غاية المتانة , أما ما أفاده فى الهامش من دوران الأولوية مدار أغراض المكلف 
ففيه أن الاحكام الشرعية أيضاً على مذهب العدلية معلّلة عن المصالح و المفاسد 
الواقعية فتصح الاولوية فيها بالنظر إلى الموافقة والمخالفة مع الملاكات الواقعية 
كما أن ما أفاده قى الهامش فى وجه التأمل يدفعه أن العبادة لابد لها من الرجحان 
فلايكفى مجرد عدم بوت المبغوضية كما فصلناه فى محله » وما أفاده هو و تلميذه 
قدس سرهما فى جريان البرائة عن الحرمة يندفع أن التمانع على الامتناع يكون 
بحسب الجعل كما تَقَدم بمعني أن الجعل لابد أن يدور مدار أحد المقنضين على 
فرض وجود كليهما فالمقام من تعارض الاطلاقين أعنى إطلاقى الوجوب والحرمة 


القولبا لامتنا يناي اجرا“البرائتفي احد الحكمين وتعد د الاضافا تكتعد د 
موا العنوانفي موردالاجتما ع | 0 52" 
بعد العلم الاجمالى بأحسد هما فلا مجال لجربان الأصل مطاف سا يأتى انشاء لله 
فى الادلة العقلية من عدم اقتضاء الجريان للاصل فى أطراف العلم الاجمالى أصلاء 
وحيث أن الشك فى فردية الصلاة فى اأفصب للطبيعة المأموربها فالاشتغالبالصلاة 
محكّم يقتضى وجوب الصلاة فىغير الغصب أن الاجماع على الصدة فليكن كاشفاً 
عن إرتكازهم على ججسواز الاجتماع ولو إختاروا فى مقسام الاستدلال الامنناع , 
فالجمع بين القسول بالامتناع و بين إجراء البرائة في أحد الحكمين جمسع 
بين المتنافيين » ومما ذكرنا ظهر ما فى دعوى المحقق المدذ كور (قده) عدم الشك 
فى فردية الصلاة فى الغصب لان التخيير بينها وبين الصلاة فى غير الغصب عملي 
لاشرعى فلاتجرى فيه قاعدة الاشتغال حيث عرفت أن الشك في فردية تلك الصلاة 
للطبيعة المأمور بها . 

الثالث أن تعدد الاضافات كاضافة الاكرام إلى العالم و الى الفاسق فى مثل 

؟كرم العاماء ولاتكرم الفسا قكتعدد العنوان فعلى الحق من كفايته فى تعدد المعنون 
يكفى تعدرها فى تعدد اليفاك إليه بحسب المصلحة و المفسدة و الحدن و القبح 
عقلا والوجوب والحرمة شرعاً » فيدخل الخطابان في مسئلة الاجتماع كما فى صل 
ولا تغصب و يكون تنا فيهما فى مورد الاجتماع من تعارض الخطابين و حكومسة 
الشمو لي منهماعلى البدلى إنكان نظي را كرمعالمأولاتكرم الفاسق وأقويهماسندأودلالةإن 
كاناشموليين كالمثال الاول على ما تقدم » نعم علي مسلك القوم كصاحب الكفاية 
(قده) و غيره يكون من تزاحم المقتضيين فيصح الأخد بملاك أحدهما اذا كسان 
أقوى|لآفى صورة عدم وجود أحد المقتضيين فىمورد الاجتماع فيكون من باب 
التعارض » فالظاهر علي هذا المبنى أن من ذهب منالقائلين بالاجتماع فى المسئلةإلى 
كونهما فى مورد الاجتماع من العامين مسن وجه إنما هسو لعدم وجسود المقنضي 
لاحدهما فيه » و استشكل فى ذلك بعض المحققين (قده)بآن تعدد الاضافاتلار بط 
له بالحسن والقبح العقليين ولا بالمفسدة والمصلحة » أمسًا الاول ف_لان المضاف 
كالاكرام إما مهمل ذاتاً مسن حيث الحسن والقبح و ايس فيه إقتضاء شيئى منهما 
فيستحيل أن يصير حسنا أو قبيحا يسبب الاضافة لانها لاتغير الشيئى عما هو عليه 


ج ١‏ المرادثالفساد فىالنهى عن الشيئى هو الفساد القاهر 14 
قبيحة فلم توجب الاضافة كتساب المحسن و القبح ممن المضاف إليه أيضا . و إما 
يدخل بسبب الاضافة تحت عنوان حسن أوعذوان قبيح فيلزم خلاف فر ضصاحب 
الكفاية (فده)من أذتعدد الاضافات يوجب إنختلاف الحسن والقبحلاتعدد العنوان » 
و أما الثانى فلان:الاضافة ليس فيها إقتضاءٌ شيي من المصلحة والمفسدة و إنماهى 
شرط فعليتهما فالعنوان الواحد كالاكرام لايمكن أنيكون ديه إقتضاءٌ المصلحة و 
المفسدة معاً باعتبار إضافتهإلى العالموالفاسق؛ ويندفع الاو لبأنانختار لدي ]لالت 
و هود خول المضاف إلى العالم تحت عنوان حسن والمضاف الى الفاسق“عئوات 
قبيح و نقول ليس فى كلام صاحب الكفاية (قده) من عدم .ون تعدد الاضافة 
سبمًا لتعدد العنوان عين ولا أثر حتي يلزم خلاف فرضه » و يندفع النائق بأن دغل 
الحسن والقبح فى الاحكام الشرعية و ملاكاتها واضح على مذهب العدليةفانكاره 
غير مسمو ع أبداً . 

فصل في أن النهى عن الشيئى هل يقتضى الفساد أُم لا ولابأس بتقديم أمور 
للبحث تبعًا لم.ا فى الكفاية كما هو منهاج بحثنا (الاول) الفرق بين مسئلتنا مسع 
مسئلة الاجتما ع أنْ جهة البحث هناك أنْ تعدد العنوان والجهة هسل يوجب تعدد 
متعلقى الأمر والنهى أملا وفى المقام أن معروض الام إذا وققع معروضاً لانهى فهل 
يوجب ذلك فسادهأم لا » وإلى ذلك يرجع مافى القوانين والفصولمن الفرقبينهما 
باختلاف الموردغاية الأمر فسره فى الاول بالعموم من وجه و فى الثانى بوحدة 
معروض الأمر والنهى جهة و عنواناً و إعترض على كلام الاول كما اعترض على 
كلامهما ثالث » لكن الانصاف أن نظرهما معأ إلى م-ا قررنابه الفرق » ثم المراد 
بالفساد فى عنوانالمسئلة جمييع مراتبه أى الفساد القاهر كما يقتضيهاطلاقه إذالنهى 
لو كاذمو لو يأيد ل على مبغوضيةمعر وضهفلايجتمبع معمحبو بيته أصلالامتنا عمبغوضية 
شيئى و محبو بيته بجهة واحدة و عنوان فاردٍ و لو كان إرشادياأ فهو إرشاد إلى الفساد 
فتوهم رامكان إجثماع المبغوضية والمحبوبية فىشيئى واحد بجهة واحدة كما فى 


تعليقة بعض المحققين '(ق-ده) على الكفاية فاسد » كتوهم أن الفسار بمعئى إقاضاءٍ 


ج ”0 يمك نكون النزاع فىالمسثئلة لفظيا كمانبه عليه فى الكفاية ٠٠١‏ 
التى دلعليها النهى بالالترام توجب عدم المحبوبية و كونه ذامفسدة يوجب خلوه 
عن المصلحة ولذاقلنا فى مسئلةالاجتما عأنهحيت ليس إلا المقتضى لأتحد الحكمينأى 
المصلحةالمقتضيةللأمر أوالمفسدةالمقتضيةللنهى فهو لامحالةيكون من باب التعارض 
دون التزاحم / 

(الثانى)أنالنزاع في المسئلة هل هو لفظى أو عقلى (ذهب)بعض الأساطين(ره) إلى 
الثانى بدعوى أنالنزاع .فى المقام إنماهو من الاستلز امات العقلية إذالنهى إنمايدل على 
عدم الأمر لاعدم الملاك أيضاًفالبحث فى أنا لمملازمةعفااّبين عدم الأمر رصع المبغرضية 
والفساد موجودةأم لاء نعم بناءاً على مذاق صاحب الجواهر (قده) من لرَوم الأمرقى 

صحةالعبادة يكو ذالنرا لفقي انيار لااأنعلىمذاقمثل صاب الجواهر (قده)!فظى كما 
اعترف به فكيف يكون عقليأمطاقاً مع أن لفطيةالنزا ع و عقليته تدور مدار الباحثين 
لامختار بعضهم فى المسئلة » بمعنى أنْتحرير محل النزا ع لابد أنيكون بنحويشمل 
جميع أقوال المسئلة فلو كانهناك قول يناسب اللفظية كما ذكره العلامة فى تهذيب 
الاصول و تقدم عنصا حب !الجواهر (قدهما)كانالنزا علفظيا» وثانيا أنمعر وض الامر 
حيث بقع بنفسه معروض النهى و لذا قالوا نسبة موردى الأمر والنهى هنا عموم 
مطلق كصل ولا تصل فى دار اليتيم و فى مسئلة الاجتماع عموممن وجه كصل ولا 
تغصب إذ المطلق محفوظ فى ناحية المقيد لانه المطلق ممع زيادة (فالنهى) يدل 
بالالتزام على أن جميع مادل عليه الأمر مسن المراتب الثلاثة للحكم الايجابى أى 
الائرو المحبوبية والمصلحة مننفيةفى معروض النهى » لانه اذا كاذبين معنى مطابقى 
أو تضمنى للفظٍ مع معنى آخصسر ربط و تلازرم خدارجاً فانسباق ذلك المعنى مسن 
إطلاق اللفظ ملازم عرفا مع إنسباق المعنى المرتبط به ء فهذه دلالة لفظية عرفا 
غاية الأمر ربطية بمعونة الملازمة الخارجية لا وضعية و اذا يقع الكلام فى ثبوت 
اللزوم بين المعبين خارجا و أن تصويرنفس المعيين كاف فيه كبى يكون بِيناً 
بالمعنى الأخص أم يحتاج إلسى ضمّ تصور آخر كى يكون بِيْنا بالمعنى الأعم و 
تفصيله مو كول إلى مدله . فكما أن دلالة الأمر علي المحبوبية والمصاحة إلترامية 


0" دمك. ن كوت الذزاع عَقَلياً بلحاظ الملازمة الخارجية معروض ا لنهي نفس 


بالمعنى الذى عرفت فكذ اكدلالة النهىعلى المبغوضيةوالمفسدة وحيث أدمعروض 
الأمر فيدل علي وجود جميع المراتب الثلاثة فيه أى الزّْجِر والمبغوضية والمفسدة 
و هذه الدلالة مطابقية فى الاولمإلتزامية فى الاخيرين » فالنزا عبهذا اللحاظ يمكن 
أن يكون لفظياً كما نبدعليه صاحبالكماية (قده) و إلا فلو لمتكن الدلالة الالتزامية 
محسوبة من دلالات اللفظ لما كانت دلالة النهى على عدم الأمر أيضا افظية كما 
زعمه , إذ المداول المطابعي للنهي هوالزجر ومع فرض إتحاد المعروض استلزمه 
عدم الأمر ولذا أسافناان|المستقاد عن النهى للتزامًا لو كان قاه رأستلزم نفى جميع 


مراتب المصلحة عن معروض الأمر وبذلك أجبناعنتوهم إمكان اجتما ع المصلحة 
والمفسدة فى شيئى واحد بجهتى الاطلاق والتقييد » فلقد أجاد بعض/#/أعاظم ( ره ) 
حيث جعل المداول هو الفساد اأواقعى 

كما يمكن أن يكونالنزاع عقليافى ثبوت الملازمة بين الحرمة والميغوضية 
(و مسا'في تعليقة) بعض المحققين (قده) على الكفاية ه.ن تقدم الثبوت على الاثبات 
فمع عدم الفراغ عن ثُبوت الملازمة لامعني للبحث عن الاثبات و هو دلالة النهي 
إلتزاماً على المبغوضية والمفسدة فالنزا ع لابد أن يكون عقلياً لا. لفظياً (مدفوع) بما 
ذكره صاحب الكفاية (قده) من إمكان كون البحث مع ذلك عن دلالة صيغة النهى 
ولو بالالتزامعلى الفساد و توضيح مراده (قده) أنهإذا كان فى شيئي جهتان للبحث 
ثبوتياً و إثباتيأً و كانت جهة الثبوت بمنزلة مقدمة مطوية لجهة الاثبات فللباحث 
قصر النظر علي الجهة الثانية ثم البحث عن الأولى استطراداً أوإرجاعها إلى الارتكاز 
كما أنَّله عطف النظر إلي خصوص الجهة الأولى أىالملازمة سواءً كانت مداول 
دليل لفظى أولبتى كالاججماع و نحوهء ففي العبادات كما يمكن كون النزاع 
لفظياً كذلك يمكن كونه عقلياً (فما ذكره) بعض أعاظم المعاصرين دام ظله من أن 
علماء الامصار والاعصار تمسكو اللفساد بدلالة النهي فيظهر منه كدون النزاع لفظياً 


وبالملازمة بين الحرمة والفساد فيظهر منه كون النزاع عقليا ولا ج.امع وبرت - الأموين 


التصرفات الشرعية قدتكون فى الموضو عأوالمحمول أوكليهما ؟ ج 
(مدفو ع) بما عرفت من وجود الجامع بينهما وهو كون النظر فسى الأول إلسى 
الدلالة الالترامية للنهى مع مقدمة مطوية و في الثانى إلى إثبات الملازمة خارجاً و 
بيان المقدمة المطوية لدليل الاثبات 3 لكن لما كانت الملازمة بين الحرمة والفساد 
منتفية فى المعاملات جزماً لدى الكل و معه ينتفى موضو ع عقلية النزاع فيها و ممع 
ذلك قال بعضهم بدلالة النهى فيها على الفساد ومحل نزاع المسئلة أعم من العباردات 
والمعاملات فلابد أن يكون النزاع لفظياً بهذا اللحاظ ؛ فلقد أجاد صاحب الكفاية 
(قده) حي تإعتذر عن جعل النزاع فى العبادات لفظياً مع إمكان كونهعقلياً بامكان 
كون البحث عن دلالة الصيغة إلتزاماً مع جعل الملازمة مقدمة مطوية » و ذكر فى 
وجه حصر النزاع فسي اللفظى أن فى المعاملات قولاً بالدلالة على الفساد مسع 
تسليم عدم الملازمة بين مقاد النهى أى الحرمة مع الفساد 8 
نعم يمكن أن يقالبآن التصرفات الشرعية مختلفة فقديتصرف فى الموضوع 
فقط كبيان نجاسة شيئى بالأمر بالاجتناب عنهوقد يتصرف فى المحمول فقط كبيان 


حرمة الزنا بالنهى عنه وقد يتصرف فىالموضوع والم<مول معًا كما فى المهيات 
المخترعة أى العبادات والمعاملات » إذللشار ع فيها أوامر و نواهى إرشادية ناظرة 
إلىتركيب المهيةالأمر بالركوع الناظر إلى جزئيته للصلاة والنهى عن الصلاة 
حال الحيض الناظر إلىمانعيته عنها كما لهأوامر و نواهىمولوية ناظرة إلى أحكام 
تكليفية كالامر باقامةالصلاة الناظر إلي وجوبهاشرعاً والنهىعن الصلاةفى مواضع 
خاصة كالحمام و معاطن الابل!لناظر إلى كراهتها هناك » و هكذا فى المعاملات ؛ 
فغى الأوامروالنواهى الارشادية الناظرة إلى الاجزاءوالشرائطوالموائع للم ركبات 
فى العبادات والمعاملات لا يظن بفاضل فضلاً عن أحد من العاماءٍ أن يلتزم بالصحة 
مع وجود نهى كذائي كى يمكن جعل النزاع فسى دلالة هذا النهي على الفساد و 
عدمها , إذ مع وجود المانع كيف تتحقق المهية حتى لايدل النهى على الفساد » 
كما أن بوجود الجزء أو الشرطتتتحقق المهية فهذا الأمر يدل لا محالة على الصحة 
كما أن ذلك النهى بدل لامحالة على الفساد فلا وقع الئزاع فيدلالة هذه النواهى 
على الفساد أصلاً لكن لما كان من الممكن بعيداً وجود القول بالصحة مع ذاك 


ج١١‏ محل التزاع يعم النهى التنزيهى والغيرى والتبعى م 
النهى يكون لتعميم النزاع بالنسبة إليها مجال فيمكن جعل النزاع لفظياً محضاً . 
(الثالث) قد عرفت سابقا أن عموم النزاع لقسم يدور مدار تصريح أربباب 
النزا ع بدخوله فيه و لوكان مخالفاً لظاهر عنوان البحث فى كلماتهم وعليهفالظاهر. 
من النهى فى العنوان و إن كان هو التحريمى النفسى الاصللى » لكن حيث صرح 
جماعة بالتنا في بين النهى التنزيهى مع العبادة بناءاً على عدم تأويل النهى فيهابما. 
1 سّ 5 
تعدمفي توححديه العيادات المكروهةو كذابين النهىالغيرىو السبعى المستفاد منالامر 
بالضد الاهم معها ضرورة الدنا فى بين الحرمة عم الصحة و أو كانت الحرمة من 
مقولة المعنى كما فى التبعى أوغيرية » فدعوى دورانالتنافى والدخول فى النزاع 
مدار إستحماقالعقاب كه يظهر من صاحب الموانين(قده) فين غير محلها بعد مائرى 
تصربحهم باقتضاء الأمر بالشيئى النهى عن الضد و بفساد ذالسك الضد المذهى عزه 
لو أنى به عبادة ؛ فهذه الاقسام باجمعها داخلة فىمحل النزاع , أمَا كون مختار أحد 
عدم ولالة شيئى من هذه الثوامى على الفساد فهو أجنبى عسن عدوم مدل النزااع 
لها 03 فالحدق - صاحبالكفاية (قده) فى عهموم النزاع لها اوأرادبذلك تعميم محل 
النزا ع لابيان ما هو الحق فى المقام »و إلا فالدق أنه ليس انا نهى شرعسى تبعى 
بالمعنى الذى عرفت ولاغيرى إذهذا القبيل م ن الأوامر والنواهى !| إستار زامات عقاية 
فى سبيل إمتثال الأحكام الشرعية فهى أوامر ونواهي عقلية لاشرعية ما منااشرع 
ناس عن إشدياه الحا كم فيها وو هو العقل 5 شرع ) فدعوى ( بعض الاساطين (ره) 
إختصاص محل الذزاع بالنهى التحريمى النفسى دوت التذزيهى الغيسرى إذ العيادة 
المأمور بها إن كان أمرها بدلا فقوامه بالرخصة فى الترك و هى تمنع عن التنافى 
ادو ن النهى | مر يهي و العيادة فتطميقها علي د*ورد النهى ممكن ث و إن 5 اكت أممرها 
شموليا احم الغرد المنهيعنه وان كان م -أموراً ,4 حيتكل لكن الفساد م ةل يالى 
تعارض الأمر والنهى و محل النزاع ف الفساد المسةند الى دلالة النهي » كما أن 
النهى الغيرى لايد لعلى الفسادو لو دلفلايدل الاعليعدمالأمر وهولايستازم الفساد الا 
علي القول بازوم ا في صحةالعبادة كما هوهم<تار صاحب الجواهر (قده) لاعلى 
المذتار من كفاية الملاك هن |أصدة ) مدفوعة ) بأنه على مءذدّاره من تضاد الاحكام 


كيف يكون مجرد الرخصة فى الدرك مانعاً عن التنافى بين الحكمين » كما أن كل 


اج مع صاحب الكفاية فىتصوير العبادة الذاتية ل 
من قال بدلالة التهى على فساد العبادة جعل من مقدماته تعارض الأمر والنهى فالعلة . 
فى إستلزام النهي الفساد تعارضهما بعد فرض إتحاد معروضههما لا أن التعارضمسبب 
عن الدلالة على الفساد فهذا الكلام منه ( ره ) غريب »ء أما عدم دلالة النهى الغيرى 
على الفساد علي مختاره فقد عرفت عدم إستيجابه إختصاص محل النزا ع يغيره بعد 
تصريح جماءة بدلالته على الفساد ( ودعوى ) بعض الأعاظم ( ره ) دوران عموم 
محل النزاع للنهى الغيرى مدار كونه مبعّداً وكون الأمر الغيرى مقَوّباً لعدم كون 
المبعد مقربا ثم إختار كونه مبداً لان الاتيان بمتعلقه شر وغ في تمزّد حكم المولى 
والطغيان عليه فيو جب الفساد (مدفوعة؛ أن 0 فى الطغيات انما هو بالشرو ع 
فى مخالفة دى المقدمة دون المقدمة كما أَنْ الشروع فى الامتثال إنما هو بالورود 
ف نفس ذى المقدمة فمخالفة النهى الغيرى بمجردها ارت طغيانا كما أن موافقة 
الامبن الغيرى بمجردها ليست إمتثالا فالمبعد 35 نفس الطغيان لامقدمته كما أن 
المقرب نفس الامتثال لامقدماته . ش 

( الرابع ) أ المراد بالعبادة التى 7 تقح مورداً للنهى فى المسئلة كسل فعل 
يتوقف إمتثاله على نية القرية و لك لضي به بدوت ذلك و. لولم يكن فعلاً 
بمأمور به ضرورة تنافى المحبوبية المستفادة له من الأمرصع المبغوضية 0 
(ومافى الكفاية) منتقسيم العبادة إلى نوعي نأحدهمابنفسهو بعنوانه عبادة كالخضوع 
و الخشوع والركوع و السجود ثانيهما لو أمر به فأمره عبادى محتاج إلى قصد 
القربة ولا يحصل الغرض منه بدون ذلك كالصلاة في أيام العادة إذ لو جاز تعلق 
الأمر بها لم يحصل الغرض منه الآ بالاتيان بها بقصد الأمر » أمسًا تعريف العبادة 
فى المقام بما أمربه لاجل التعبدبه ففاسد ضر ورة منافاة تعلق الأمربه فعلاً مع وقوعه 
مورداً للنهى كما هومفروض المسثئلة وكذا تعريقها بما يتوقف صحته على النية إذلا 
أمر فى معروض النهى كى يتوقف صحة الفعل على قصده و كذًا تعريفها بما لايعلم 
الغرض منه إذ الغرض معلوم فى بعض العبادات كالطهارات الثلاث التى يسكون 
الغرض منها <صول الطهارة التى هي شرط فى الصلاة و غيسر «عاوم في بعضها 
كالهرولة بين الصفا و المروة كما أنه غير معلوم فى بعض التوصليات فالتعريف 


"'ج كون شيئى عبادة ذاتا أمر غير معقول م 
بالحد ولا بالرسم كي يلزم تمامية طردها وعكسها (غير سديد) إذلامعنى لكون شيئى 
عبادة ذاتا لان العبادة مر كبة من جزئين أحدهما فعل جانحى هو روحها أعنى غاية 
التعظيم ثانيهما فعل جارحى هو مبرز لذلك الفعل الجانحى و هذا المبرز جعلى 
مو كول إلى إعتبار الجاعلين غاية الآمر بعض مصاديقه متفق على جعله مبرزاً بين 
العقلاء كالخضو ع و الخشوع »؛ فقد يظن فى مثله كون عباديته ذاتية وإلا فكيف 
يعقل كون فعل تكوينا مسع فطع النظر عدن مبرزيته لذلك الفعل الجانحى عبادة ؛ 
وفد اغتر بمثل ذلك من زعم أن السحجود أوالر كوع عبادة ذاتاأ مع وضو جح أنمجرد 
الوقوع علي الارض أو الانحناء بمقدار خساص واولم يكن لابراز فعل جانحى بل 
لغرض آخسر كتقبيل ولده أو تعفير جبهته أو نحو ذلك ايس بعبادة كيف و يتحقق 
ذلك من الكفار المنكرين لوجود المعبود تعالى » فالتأمل في حقيقة العبادة يعطى 
عدم تعقل كونها ذاتية ولع لالنكتة فى تطابق آراء العقلاء على جعل فعل كالخشوع 
أو السجود مبرزاً للفعل الجانحى الذى أنه روح العبادة إنمما هو التناسب بين 
الانخفاض الظاهرى بالجسد ممع الانخفاض الباطنى بالقلب » و كيف كان فليس 
للعبادة نوعان بل هى ذوع «احد مر كب من فعلين جانحى و جار حي كما عرفت 
(و مما ذكرنا) ظهر ما فى تحقيق بعض المحققين (قده) فى المقام فى تعليققهعلى 
الكفاية من أن بعض الاشياء ينطبق عليه عذوان حسن بالذات و بعضها ينطبق عليه 
ذلك العنوان بالعرض فالاول كالخضوع والخشوع عبادة ذاتاً والثانى كاكرام زيد 
اذا أتى به لاجل أمر المولى عبادة عرضاً » وجه الظهور عدم تعقل حسن الخضوع 
والخشو ع مسع قطع النظر عن ابرازهما بالفعل الجانحى فانطباق العنوان الحسن 
علبهما ليس بالذات بل بالعرض لحكايتهما عن أمر قلبى » مع أن ماعرف بهالعنوان 
الحسن بالعرض يتأتي فى التوصليات بل فى المباحات ضر ورةإمكان جملها عبادة 
بأن يأتى بها بقصرأمرها بحيث لولم يأمر الشارع بالتوصليات و لم يرخص فىفعل 
المباحات لما فعلهما » و معه كيف يكون ذلك تعر بدأ للعبادة قاين يدا : 


به في تعريف التعي 
ثم إن ماذكره صاحب الكفاية (قده) العبادة فى مقام تصوير ما بيقع معروض 


4 
6" مورد النزاع ما يتصف بالفساد تارة و بالصحةاخرى 5 


النهى الذى بمتضى فساد العبادة إنمايتم على مماقه (قده)من عدم تقوم العيادة بقصد 
العزيز بل كون عنوانالتعبيْمئتزعة عسن فعل مأتى به بقصد القربة ككون الآلية 
فى المعانى الحرفية من كيفيات الاستعمال:أماعلى مداق جماعة من تقوم العبادة بقصد 
القربة فيشكل ذلك دا ضرورة أزوم وجود الأمر فعلاً حدّى بتحهق بقصده عيادية 
5 0 
العيادة و تكون هى معروض النهى مسع ان لازم عروض النهى فعل عدم الآأمربه 
جزما لدى الكل حتى من لايقول بدلااته على الفساد حيث يكثفى فى صحة العبادة 
بالملاك ), فليكن ن رادم من النهي ة في العيادة كشف النهى عن عدم كونها عيادة 
ن أول الام رلا5 ونه فاسدة لصيرورتها معروض النهى 

(الخامس) أن م ورد النزاع كماأفاده صاحب ا و تبعه بعض محففي 
لاملل نّه (قدهما) إنماهو فيمأ يضف بالفساد دارة انقصان أجزائة و شر اتطدفلايتر تب 
عليه أثره و بالصحة أخرى لعدم النقصان فيتَرتب عليه أنه 2 قما ليس كدذلك من 
المعاملات كأسباب الضمان أو الطهارات لاينفك عنها اثرها,لايتصف بالفساد أصلاً 
فلا يدل فى مورد النزاع أبداً (فات قلت) كيف تكون الطهارات منذلك ولافرق 
بينها وبين الملكية على القولبأنالطهاة إعتبار شرعى فكما أن النهىعن أسباب 
#رئتب المي (قلت) الفرق لينهما 0 الماكية فعل مماشرى الشارع و فعل لمعه ممدي 


دواع 


11 
6 


للمكلف فيصيح رتصافها 5 لفساد بمعنى إسدار زام النهي عن أسرا بها عدم تقب مسديه] 


بخلاف الطهارة لان ترتيها علي أسدا بها قهرى فلا يتصف بالفساد(وربمانوقش) فى 5 


6 


ريف الفساء بذلك أن ادا 3 الضمان أرضا تتصف بالفسادتارة و بالصحة أخرى ٍِ 


1 رج 


فاتلااف مال الحربى 309 لا يوجباو اتلاف -<مّةَ شعير و لو من مسام لا يوجيه و 
إتلاف ١‏ 1 شعير بو جبه » فالصحة فى ترقيب ابر والفساد عدمه ففمى مثل إتلاف > 
مال الحربى لايترقب الضمان (ويندفع) بأن الصحة والفسادهماترتب الأثر و عدمه 
بالنسبة إلى «وضو ع قابل كمال محترم فى أسباب الفصان ففيما لا احترام لدشرعاً 
كمال الحربى لا وو حتّى بيترتب عليه الأثر و كذا فيما ليس يفاك أو أبس له 
يبدل 3 الشعير » ففى موضوع الصحة والأساد ف. , المعاملات يشترط أمور 


كج مع بعض أعاظم العصر فيتفسير الصحةوالفساد 35 
ثلاثة كونه مالا و كونه محترمًا و كونه مما له البدل , ثم لا معنى لترقب الأنرإذ 
مع تحقق موضوع ترتب الاثّر يترتب قهراً و مع عدم تحققه لا يترتب أصلاً و لا 
معذنى لترقبه . 

و لبعض أعاظم العصردام بقائه الشريف مقدمة طويلة فى المقام إقتصر عليها 
فى التمهيد للبحث عدن المسئلة (حاصل) ما أفاده فيها بطو له أن الصحة والفساد 
ليسا وصفين لنفس العنوان إذ لا دخل للعنوان فى ذلك بل الصحة عبارة عن كون 
الشيئي بحيث ينطبق عليه عنوان ذوأثر والفساد عبارة عن كونه بحيث لاينطبق 
عليه ذلك ؛ و على ذلك فرع أموراً لا يهمنا التعرض لها (ويتوجه) عليه أنْ العنوان 
كما أنهدغير دخيل في الاتصاف بالصحة والفساد حسب اعترافه عدظله كذلك غير 
دخيل فى ترتب الأبُرعلي الشيئى وعدم ترتبهكيف وربما ينطبق العنوان على الفاسد 
أيضاً كانطباق عنوان الصلاة على فاقد غير الر كنيات من الأجزاء والشرائط » بل 
الصحة و الفساد و صفان لذات الموضوع ببسلا وخل لانطباق العنوان و عسدمه 
فىذلك على ما هوالحق منعدم ثبوت حقيقه شرعية فىشيئى من الالفاظ المستعملة 
فى الشرع و من عدم وضع الالفاظ لخصوص الصحيح من المركبات بل للاعم 
منه و هن الفاسد , كما فى المعاجين و المركبات الخارجية كالدابوقة والبطيخ و 
نحوهما من الفواكه و غيرها حيث يطلق عناوينها على الفاسد منها أيضًا » نعم قاد 
لايطلق عليها عناوينها إذا كانت فى الفساد بمرئبة رجت عن تلك الحقيقة عرفا و 
صارت حقيقة اتحرى مباينة معها كصيرورة الكلب الواقع فى المملحة ملحا إذمواده 
الاولية موجودة فيه قطعأ لكنها إستحالت إلى حقيقة أخرى مباينة ممع الأولى و هذا 
خارج عما نحن فيه إذ الكلام فيما صدق عليه حقيةته الاولية عرفا لكن عند نقصان 
بعض الاجزاء أو الشرائط لايترتب عليه أثره المرغوب منه فيوصف بالفساد و عند 
تمامية أجزائه وشرائطه يترتب عليه أثره ذلك قيوصف بالصحة (وبالجملة) فماذكره 
هذا القائل مبني على ثبوت ااحقيقة الشرعية فى الفاظ العبادات والمعاملات وعلي 
وضع ألفاظها لخصوص الصحيحة وحيث تقدم فىمحله فساد كلا المبنيين فالابتناءً 


: 007 


اج مع بعض الاساطين فى سنخ تقابل الصحة والفسار "١8‏ 

(الامر السادس»قدظهر مما أسلفناه أن الصحة و الفساد كماتبه عليه صاحب 
الكفاية(قده) و صفانإنتزاعيان عن الموضوع الخارجى بلحاظترتب أثرهليه و عدم 
ترتبه و هما يختلفان بباختلاف الأنظار فالاختلاف فى تفسير الصحة و الفساد ليس 
إختلافاً فى حقيقتهما حقيقتهما بل في الأثار المرغوبة من الشيئى ؛ لكن فضّل بعض الاساطين 
(ده) ب نا وود حيث قال بأن تقابل الصحة و الفساد لبس من تقابل السلب و 
الايجاب لانهما الوجود والعدم المحمو ليان اللذان لاتخلوعنهما ماهية م نالماهيات 
وليس كذلك الصحة و الفساد » و ليس من تقابل التضاد الذى كلا اامتقابلين فيه 
وجوديان إذ الفساد ليس أمراً وجودياً حيث لايحتاج إلى علة بل يكفى فيه عدم علة 
تفتضى الصحة » و إنما هو من تقابل العدم والملكة » ثم الصحة قد تقال فى مقابل 
العيبأى إنتفاء أجزاء غيرمةومة للشيئى وهي أجزائه الكمالية وهذا خارج عن محل 
الكلام وقد تقال فىمقابل الفساد أى إنتفاء أجزاء مقومة وهذا هومحل الكلام » فقد 
تكون بالنسبة إلي أمور خارجية كالمعاجين و غيرها من التكوينيات ولا كلام لنا 
فيها وقد تكون بالنسبة إلى أمور شرعية فسان كانت من البسائط لم تتصف بالصحة 
والفساد لان أمر البسائط دائرٌ بين الوجود والعدم فلامءنى لكونها صحيحة تارة و 
فاسدة أخرى وإن كانت من المركبات ففى الموضوعات كالمكلف البالغ العاقل 
لامعني للاتصاف بالصحة والفساد إذ مع تحقق الموضوع يترتب الحكم و بدونه 
لاحكم أصلاً وكذا في الأحكام أى الكبريات المجعولة بنحو القضية الحقيقية » 
يصح الاتصاف بهما فى متعلقات الاحكام أعنى أفعال المكلفين سواء العبادات و 
المعاملات » أما المعاملات ففى تطبيق كبرى مجعولة شرعاً علي موارد جزئية إذمع 
الانطباق يترتب الآ وهو المسيب فالمعاملة صحيدة و بدونه لايترتب قهى فاسدة 
( ودعوى ) أن صيع العقود والايقاعات ليست من قبيل الاسباب لمسبباتها بل تقدم 
فى مبححث الصحيح و الأعم أنها منقبيل الآلة لانشاء المسبباتفتحقق المسبب عند 

0 
تحقق الالة قهرى خسارج عدن إختيار المكلف فكيف تتصف بالصحة و الفساد 
( مدفوعة ) بأن الآلة إن تحققت على تحو إعبتره الشارع من القيود المأخوذة فيها 
ترتب عليها ذو الألة فكانت المعاءلة صحيحة وإلا لم إت تب عليها فكات فاسدة , 


ج١١‏ مع بعض الأساطين فى سنخ تقابل ألصحة والفساد 6" 
فالتفاوت بين الصبغ ومسبباتها يكون بالاعتبار كتفاوتالمعنى المصدرى مع الاسم 
المصدرى فالاتصا ف بالصحة والفساد انما هو بالاعتبارالثانى , و أُماألعبادات ففى 
آثارها التكوينية كالنهى عنألفحشاء فى الصلاة والبجئة منالنار فيالصومونحوهما 
فالعبادة صحيحة عند ترتب تلك الآثار عليه),فاسدة عند عدم ترتبها (و دعوى)أنْ 
الاثار التكوينية للعبادة غير مأموربها كما تقدم في مبحث الصحيح و الاعم مسع 
أنْالصحة تلازم المأمور بهفكيف ألتوفيق (مدفوعة) بمنعتلازم الصحةمعالمأمور به 
لأنّ نسبة متعلقات الأحكام إلى الصحة ليست نسبة» 
المؤثر إلى أثره,كى يتلازمان و على فرضه فبعد جعل الطبيعى موضوعاً فىالشرع 
لذلك الأثر يحرز من إنطباق الطبيعى على الفرد الخارجي ترتب ذلك الأثر » ثم 
ألصحة والفساد هلهماأمران واقعيان أمإنتزاعيانأم يفصّل بين العبادات والمعاملات 
الحق ‏ أنهما في غير الاحكام الظاهرية أي الواقعية الأوليه والثانوية يكوثان مسن 
الأمور التكوينية , أمَا فى الواقعى الأولى فلان الصحة فيه كما عرفت ترتب الآثر 
التكوينى و أما فى الواقعى الثانوري فلا الظاهر من أدلته تحقق الأثر الواقعي 
الأولى فيه فى رتبة الاضطرار إلي شيئئ من الفيود » أمَأ فى المعاملات فلان صيغ 
ألعقود من قبيل الأسباب التو لبدية لمسيباتها فترتب المسببات عليها الذى هو معنى 
صحتها أمرٌ تكويني » نعم ألصحة فى الأحكام ألظاهرية كمؤدى الاستصحاب و 
سائر الاصول أومودى الخبر الواحد أمرّمجعول من قبل الشارع سواءٌ قبل إنكشاف 
الخلا فأوبعده أماقبلفلامكان مخالفتهامع”"الاحكام الواقعية فلابد أن تكونصحتها 
مجعولة"من قبل الشارع و أما بعده فلفرض المخالفة مع الواقع فلابد أن تكون 
الصحة مجعولة » فهذا الحكم ظاهرى من جهة حفظ الشك فسى موضوعه و شبيه 
بالواقعي الأولى من جهة 0 ينكشف الخلاف و بالواقعى الثانوى مسن 
جهة امكان رانكشاف الخلاف : ! 

و ملخُضٌ ماذكره (ره) 0 ثلاثة إحديها أنَّ الصحة فى العبادات بمعنى 
ترتب أثرها التكوينى كالنهى عن لفحشاء للصلوة والجنةمن النارللصوم وئحوهمافى 
غير هماثانيتها أن ألصحةفى المعاملات بمعنيتر تب لمسب ب الذى هوبمنزلةالاسمالمصدرى 


0" ملخص مقاله دعاوى ثلائة كلها قاسدة ١‏ 
الصيخ علها الها أنه الصحة فى الاحكام الظاهرية مجموة ».و في لوقه 
الذعاوى ألثلائة يجعل الكاشف عن إنطباق العنوان على الشيئى في العبادات 
والمعاملات تر تب أثره عليه و كل هذه الامور فاسدة أما ]لدعو ىلاو لى فلانها تنافى ميئاه 
ألذى ذكر فى مواضع عدبدة ااي لك لي ا 
فى مقام ألجواب عن صاحب ألكفاية القائل بالاشتغال عند الشك في دخل شى 

في ألعباة من جهة الشك في تحقق الاثار المطلوبة منهاء من أن" الآثار 0 
للعبادة لاتقع تحت الامير لانها بمتن لة الدواعى ربما 'تترتب عليها و ربما لائترتب 
لامكان دخل أمورأخرفيها كشرائط أالفبول أىالخضوع والخلوّعن ألصفات الرذيلة 
والتحلى بالصفات الحميدة أوأمور خخارجة عن إختيار المكلفء كما أن الداعى لشراءٍ 
وت قديكون لبسه لكن لايترتب عليه » فالداعى علي الشثى لايلزم نحققها خارجاً 
(وجهألمنافاة) أنّالاثر التكوينى إذا كان حسب إعتر افهفى غير مقام بمنزلة ألداعىرربما 
يتخلف عن العبادة فكيف يمكن أن يكون ترتبه عبارة عن ألصحة مع أن ألصحة 
لابدأن تكون موجودة حتى مع عدم ترتب الاثر التكو بنى وعدم تحقق ]لداعى » 
فبين الكلامين 'نهافت واضح » مسع أن البحث عن الصحة وألفساد لابد أن يعم 
مذهب الاشعرى المنكر لاملاكات “الواقعية ألكائنة فى متعلقات التكاليف آلتى 
هىعبارة عن آثارها التكوينية المترتبة عليها خارجاً فلابد أن تكون الصحة بمعنى 
يقول به الاشعرى أيضاً و هو غير ترتب ألاثر آلتكويني » مضافاً إلى أنه لا معني 
لجعل نرتب هذا ألاثر كاشقاً عن إنطباق عنوان الشيقى من العبادة أو المعاملة عليه 
اذالاثار ألتكو بنيهليست أمور أمحسوسة ملموسةحتى يمكن جعلها كاشفة عن إنطباق 
عنو ان العبادة أو المغاملة علىألشيئى بلهى أُمورمعنوبة محتاجةإلى كاش ف عن تحققها 
و ما يكون بنفسه محتاجأ إلى الكاشف كيف يمكن جعله كاشفاً عن غيره فلابد أن 
يكون إنطباق العنوان كاشفاً عن تر نب هذا الاثر ولايمكن أن تكون الصحة عبارة 
عن ترتبه» هذا كله مع أنك عرفت فى جواب بعض أعاظم العصر فى الام الخامس 
أن إنطباق العنوان بنفسه الايمكن أن يكشف عن الصشّحة لصدقه على الفاسد أيضاً 
فكشفه عن الفئحة مبنى ب على لقول شوت الحقيقة أاشرعية فى آلفاظ ألعيادات 


"1١‏ صيغ المعاملات ليست معنى مصدرياً ولاصحتها اسمّامصدرياً اج 
وبوضع تلك الالفاظ على 'الصحيحة منها دون الفاسدة و كلا المبنيين فاسدان » بل 
لو أمكن كشف ألعنوان عن ألصحة لكن الصحة ليست وصفأ لنفس العنوان بل 
هى ملازمة معه خارجاً (فألحق) مع صاحب الكفاية (فده) فى جعل الصحة 
فى العبادات عبارة عن وصف ينتز ع عنتمامية 'الاجزاء والشرائط ومن المعلوم أن 
الآثار التكوينية أى ألنهى عن الفحشاء أو ألقرب به تعالى والعقلية أى الاجز اءإنّما 
نترئب على عبادة تامة ا)لاجزه والشرائط . 

و أما ألدعوى ألثانية» فلانه لامعنى اجعل الصيخ التى هى باعترافه آلة للابر از 
عبارة عن معنى مصدرى يوجد المسببات إذالالة ليست معنى مصدريا كي تتحد 
مع المسبب وجودا و يكون التفاوت بينهما بالاعتبار » و إِنّمَا المعنى المصدرى 
ألذى شأنه ذالك عبارةعنإنشاء المعاملة ألذى هوفعل النفس والصيغ آلة لابرازه؛ 
مضافاً إلى المنافات بين جعل ألصيغ آلة للابراز وبين ما ف ىأحد تقريريه منجعلها 
عبارة عن ألاسبا با لتوليد ية إذ على ألاوللانكو نا لصيغ مؤثرة فى ايجاوالمسبيات 
بخلافه على ألثاني و تقييد الكلام بكونه أسباباً توليدية لدى العرف مقررة لدي 
ألشر ع لايدفع التهافت بدعوى إرادة التطبيق على الارمكاز العرفى إذ الغرض من 
ذلك آلاستنتااج فى التأثير والتأثرو كون ترتب المسيبات قهر باً تكوينياً ؛ كمالامعنى 
لجعل ألصحة فى المعاملاً عبارة عن آلمعنى الاسم المصدرى إذ لو كان المراد 
من هذا ألمعنى ما يتحقق بنظر ألعرف فهو نحصل ولومع عدم حصول ما اعتبره 
الشار ع فى الصييخ من العربية وألماضويةونحوهما من الشرائط أوالموانعفلامكن 
أن تكون) لصحة ألشرعية عبارة عن ذلك ». ولوكان المراد أمرآ شرعياً فاما أن يراد 
به الاحكام لشرعية المترتبة علي ألمعاملة كحل ألتصرف وجوازألبيع ونحوهما 
و هذه ليست مزقبيل الاسم المصدر للصيغ ولاعبارة عن صحة ألمعاملةبلهى آثار 
شرعية نترتب على المعاملة ألصحيحة » أويراد هالحكم الوضمىأعلي نفس الملكية 
بأن بعتبرها عقيب تحقق الصيخ بما لها من الشر اط فيكون فعلاً مباشرياً للشارع و 
تسبيبياً للمكلف كما تقدمعن بعض المحققين (قده) فى التعليق على الكفاية : وها 
حيث يكون حكماً شرعياً فليس من قبيل الاسم "المصدر للصيخ ولاعبارة ع نالصحة 


صيغ المعاملات ليست معني مصدريتا ولا صحتها .اسماً مصدربّأ ولا يعقل 

1" كون ألصحة وألفساد فىالاحكام الظاهرية » مجعولة اج 
إذ أمره دائر بين ألوجود والعدم فاتصافه بالصحة وألفساد نظير إتصاف موضوعات 
الاحكام أى ألمكلف البالغ المتطع بهما بالنسبة إلى وجوب الحع الذى مرح 
أن إتصافه بهما يوجب انقلاب الامر ألخار جي العرفي | الى الشرعى ٠‏ ودعوي 9 
ألموصوف بالصحة فى المعاملات إِنّما هو المصاديق الخارجية دون ألكبريات 
ألشرعية مدفوعة: بأن موضو عالاحكام الشرعية أيض كذ لك لان كلٌ) لمكلف البالغ 
البسطع يراد تطبيقه على الافراد الخارجية » فهذا الى م الوضعى الذى يمع 
متعلقًا أ لأحكام شرعية كحلّ ألتصرف وجواز البييع ونحوهما من آثار المعاملةبعيته 
مدل موضوعات الاحكام الشرعية ألتى اعترف بعدم جريان الصحة و الفساد فيها 
(فالحق) أن الصحة فى المعاملات كالعبادات وصف انتزاعى ءعن تمامية الاجراءٍ و 

الشرائط الآثار الشرعية انما تترتب على ألصحة كما أفاده صاحب ألكفاية (قده) . 
وأما الدعوى الثالثة قلانه لايعقل كون الصحة ة ى الاحكام ا لظاهرية مجعولة 
راذ المؤدى إن طابق ألو اقع فليس شيئاً ورائه كي يحتاج إلى جعل ألشّحة له وإن 
خالف ألواقع فمع التحفظ على إطلاق الحكم ألواقعى و عدم تقييده فى مورده 
لايعقل جعل الصحة لهذا المؤدى للزوم المناقضة بين ألحكمين ومع عدم التحفظ 
على إطلاقه بمعنى تقييده بالنسبة إلى ذلك المورد ليس هناك جعل آخخصر يُسمى 
بالحكم الظاهرى كى تكدون الصحة مجعولة له » بل ليس ال الصحة ألم وجودة 
بالنسبة! لي لحكم الو اقعى أعنى تماميةالاجزاء وألشر ائطهذ امع عدمإنكشا ف الخلاف » 
امامعهفيجرىمافلناه أخيراً من ألدوران بين مايستلزم المناقصة ومايستلزمالاتحادمع 
الم زرا ؛ فالصحة فى الاحكام الظاهرية كغيرها تكون بمعنى التمامية التى 
نترتب عليها آثار شرعية وعقلية وتكوينية (فالدق) مع صاحب الكفاية (قده) فيما 
أفاده فى التقام و محّلة أن الصحة والفساد و صفان اضافيان يختلفان باختلاف 
الآثار و ألاغراض مع وان ) لفنيحة' الثّمامية والفساد عدم التمامية أبداً فربٌ شيئى 
صحيح أى تمام بلحاظ أثر أو غرض كا لتمريد فى فاكهة غير ناضحة لم تبلغ حد 
كمالها و فاسد أَى غير تمام بلحاظ أثر أو غرض كالطعم أو الاون بالنسبة ,السى 
تلك الذفاكهة » فالآثار التى تختلف باختلااف الاغر اض هى مقياس القع و ألفساد 


ج ؟ النهى عن المعاملة لايدل علي الفساد فيقسم ومتنازع فىقسمين 7١7‏ 
فى العبادات والمعاملات » وهذا الذى ذكرنا من المقياسية هو مراد صاحب الكفاية 
(قده) من التعبير باتصاف الاشياء بالصحة والفساد بالقياس إلى الآثار لاماقديتر ائى 
منه من كون الصحة ترد تب الاثار و الفساد عدمه كى يشكل بالتهافت بين الصدرو 
الذيل حيت جعل الصحة التمامية تارةٌ و ترتب الأثر أخرى و كما يختلف الصحة 
و الفساد بلحاظ الآثار مع إتحاد المعنى كذلك يختلفان بلحاظ الأنظار مع إتحاد 
المعنى أى التمامية و عدمها فبنظر المتكلم يكون التمامية بموافقة الشريعة و عدمها 
بعدم الموافقة و بنظر الفقية يكون التمامية بسقوط القضاء و الاعادة و عدمها بعدم 
سقوطهما » فان أرادالمتكلم من الأمر الذى موافةته الصحة عنده خصوص الواقعى 
دون الاضطرارى و الظاهرى و اقتصر الفقيه فى الاجزاء علي خصوده دونهما 
أو أراد المتكلم من الامر مايعمهما و قال الفقيه بالاجزاء مطلقاً حنى فيهما تطابق 
النظران فىالصحة والفساد » وإن إختص الأمر لدى المتكلم بالواقعى وعمّالاجزاء. 
لدى الفقبه غيره أو عم الامر لديه للاضطرارى و الظاهرى ولم يقل الفقيه بالاجزاءِ 
فيهما إختلف النظران في الصحة والفساد . 

نعم ماذكره صاحب الكفاية (قده) بعد ذالك في التنبيه قدينا في ذالك حيث 
قال ما محصله أن الصحة والفساد لدى المتكلم أمران ينتزعان من موافقة المأتي به 
الذى هوفعل تكوينى للمكلف مع الأمرالذى هو مجعول شرعي وعدمموافقته له 
ولدى الفقيه يختلفان حسب العبادات و المعاملات ففى العيادات أمران عقليان 
بالنسبة إلى الاأوامر الواقعية إذ بعد الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعى لايبقى مجال 
لثبوت القضاء أو الاعادة بحكم العقل بل يستحق المثوبة » و مجعولان بالنسبة إلى 
الأوامر الظاهرية لان سقوط التضاء و الاعادة مع إمكان المخالفة لاواقع إنما هو 
منة على العباد تسهيلٌ على المكلفين و لذا قديثبتان, و في المعاملات مجعولان 
مطلقاً لوجود الاءضاء فيها إذلولا الامضاءً لم تصح معاملة » و هذا المقال بظاهره 
يهدم مقاله المتقدم من أنالصحة لدى الكل بمعنى واحد هو التمامية والفسادعدمها 
والاختلافمن جهة الآثار التى هىفى طولالصحة » إذظاهره إختلاف نفس الصحة 
والفسادباختلا ف الآثار والأنظار وكونهماانتزاعيين لدى المتكلم وعفليينتارةوجعليين 
أخرى لدى الفقيه» الا أن حمل هذا المقال على إرادةبيان5ثار الصحة والفساد لانفسهما 


6 تحليل حقيقتى الصحة و الفساد فيالعبادات والمعاملات ١‏ ج " 
و أن”تلك آثْانٌ تختلف باختلاف الأنظار فتارة تكون إنتزاعية و أخصرى عقلية و 
البة جَعلية (و كيف كان) فالحق أن الصحة هئالنمامية وألفساد عدمها وألتماميةأو 
عدمها أمرينتزع عنالموجود التكوينى أعنى فعل المكلف الصادرمنه خارجأألذى 
هو فى طول الأحكام الشرعية المجعولة كبروياً وضعية كانت أم تكليفية و مقدم 
على الآثار الخارجية المترتبة على متعلقات تلك ألاحسكام عقلية كانمت أم شرعيةام 
إنتزاعية » ففع ل المكل ف الذى يتصف بالصحةوألفساد سواءً فى العبادات وألمعاملات 
موضو عّللانّارألمرغوية من ألصحة لدىألكل فهو مقدم غَايه] خارتها ريضتت الوووو دو 
متعلق للاحكلام ألشرعيةأ لمجعولة بنحوأ لكبرويةفهوفى طول جعلهابحسب الوجود . 
فلا ترتب الاثار وعدمه عبارة عن الصحة وألفساد لانها فى طول تحقق الفعل على 
أحد نحوى الصحيح والفاسدولاالمجعولات الشرعية من التكليفية والوضعيةعبارة 
عن ألصحة لأنها مقدمة على وقوع الفعل على أحد النحوين » بل الصحة و الفساد 
ينتزعانعن تمامسة ألفعل ألواقع في ألخارج بحسب ما أعتبر فيه شرعاً من الأجزاءِ 
وألشر ائطو عدم تماميتهأما الجعل فى الاحكام ألظاهرية والاضطرارية فقد عرفت 
أ غير معقول بل لامعنى للحكم الظاهرى أصلالان الطرق والمحرزات بما هى 
طرقو محر زةلامعنى للجعل فيهاءإذ لو كانت لها لطريقية بن كانت مطابقة للواقع لم يكن 
ف ىألبين الا الحكم ألواقعى و لولم تكن لها الطريقية بأن كانت مخالفة للواقسع 
لم نكن فيها شيئى أصلة كى يكون مجعولاً » بل مسع بقاءِ إطلاق ألحكم الواقعى 
لا يمكن جعل حكم ظاهرى فى طوله لانه خلف فرض ألطولية و راجسع إلسى 
المناقضة و مع تقييد الواقع بالنسبة ,الي القيد المضطر إليه,يوجب زيادة فرد 
للمطلق » فالصلاة اذا قيدت بقيد كالطهارة عن )لخبث أو الستر ثم قيد ذلك القيد 
بحال الاختيار فهذا التقيبد )لاخيريوجب صيرورة ألصلاة بدون الطهارة أو الستر 
فرذاً للمطلق الى تعلق به الامر اولا . فلاحاجة الى جعل حكم آخر بل لايعقل 
ذلك لما عرفت نعم العذرية ممكنة لكنها ليست حكماً قبال الحنكم ألواقعى بل 
حقيقتها, ألعفو ,عن ذلك الحكم وتقييده كما عرفت » أما الجعل فى المعاملات بنحو 
الكبروية بسبب الامضاء فلامعنى له لان الكبريات المجعولة شرعاً تكليفية كانت 


؟'ج نقد مقال بعض المحققين (قده) فى الصحة و الفساد 1" 

أم وضعية كما فى المعاملات لامعنى لاتصافها بالصحة والفساد لانها تامة لانقص فيها 
كى يمكن إتصافها بالفساد و حيث أن الصحة و الفساد مسن قبيل العدم و الملكة 
فلايمكن إتصافها بالصحة أيضأ » نعم لما كانت مصاديق تلك الكبريات أموراً 
خارجية فربما يجتمع فى مصداق الأجزاءِ والشرائط المعتبرة فى الكبرى المجعولة 
كالعربية والماضوية ونحوهما للصيغة فيتصف بالصحة لانه تمام ويترتب عليه الآثر 
المرغوب بلحاظ تلك الكبرى وربما لايجتمع فيه بعضها كما فى خلو الصيغة عن 
الماضوية فيتصف بالفساد لانه ليس تماماً بلحاظ تلك الكبرى ولا يترتب عليه الأثر 
المرغوب . 

(وما فى تعليقة) بعض المحققين (قده) على الكفاية من أن الصحة فى العبادات 
وهى سقوط القضاءِ والاعادة أمر عقلى إنتزاعى لاجعلى إذ العقل ليس له حكم كى 
يكون مجعولاً و إِنَّمَا القوة العاقلة شانها الدرك » فبعد موافقة المأتى به للمأموز به 
وعدم وقوع خلل فيه يدرك العقل عدم الأمر بالاعادة أو القضاء فينتزع من ذلك 
الصحة وبعد ولو خال فيه وعدم موالف للمأمور به يدرك بقاءَ الامر بهما فينتزع 
منه الفساد » كما أن استحقاق المثوبة مدرّكٌ عقلى نعم مدح الفاعل حكم عقلائى » 
أما المعاملات فالصحة فيها أمر مجعول شرعاً لان الملكية أو الزوجية مثلا فمل 
تسبيبى للمكلف وفعل مباشرى للشار ع لكن جعلهما ليس بنحو الكلية بل الجزئية 
أى الملكية أو الزوجية الخاصة عقيب كسل سبب أوجّده المكلف ء أمّا الادلة 
المطلقة كاوفوا بالعقود أو من حاز ملك أو نحوهما فهى فىمقام الاخبار عبن جعل 
تلك الاحكام الوضعية الخاصة عقيب أسبابها الخارجية المخصوصة التى يوجدها 
المكلفون فى الخاررج تدريجاً لا فىمقام جعل تلك الاحكام بنحوالكلية إذ لايترتب 
آثاتاعليها فعلاً في الاحكام التكليفية كى يصحٌ جعلها بنحو الكلية و إِنْما تترتب 
علي كل فردٍ فردٍ فى الخار ج فلابد أن ا 0 
والمعاملات معأ , أما فى العبادات فامئع الكبرى أولاً لما فصّلناه فى محله من أ 
العقل له مدر كات وله علي يق مركا وق لوه حك كما فى باب الأاة 
والامتثال فإن الحاكم بالاستقلال فى هذه المرحلة ليس العقل و كما في جلب 


ام" مع بعض المحققين فى تحليل الصحة و الفساد فى المقام ج32 
وقبح الظلم » فالاراءٌ العمومية للعقلام ليست إلا عبارة عسن أحكام عقلية اذ العقلاء 
إنْما تكون لهم تلك الاراء باعتبارعقولهم وتفصيل ذلك مو كول إلى محله » ولمنع 
الصغرى ثانياً لان سقوط الاعادة مطلقاً والقضاء بناءاً عل يكونه بالأمر الأول كماهو 
الحق عندنا إِنّما هما من حكم العقل بعد تحقق المأتى به مطابقاً للمأمور به فبعد ما 
أدرك المطابقة بحكم بأن الأمر بعد ذلك لايؤثّر فى الالزام على الامتثال فىالوقت 
أو في خارجه » نعم بناءاً على كون القضاء بأمر جديد يدرك وجود الأمر بالقضاءِ 
حينئذ لتحقق موضوعه وهوفوت الواجب فى وقته » وأما فىالمعاملات فلانهاليست 
أحكاماً وضعية للشارع بل أمور عرفية تتحقق بتحقق أسبابها ممضاة لدى الشادرع 
مسع زيادة قيود دخيلة فى ترتب آثارها عليها لا فى أصل تحققها » فترتب الاثار 
الشرعية للملكية والزوجية عليهما خارجًا غير تحققهما بأسبابهما العادية فهراً تكو ينا 
والمجعول الشرعي الذى أعتبر فيه قيود هوالاول دون الثانى وهو ظاهرقوله تعالي 
أو فوا بالعقود لان وج-وب الوفاء بترتيب آثار العقد عليه خارجًا حكم تكليفى 
فى طول تحقق أصل العقد بحقيقته العرفية » نعم فيمسا ليست له حقيقة عسرفية 
كالملكية فى الاراضى المفتوحة عنوة أو المبائدات الأصتلية ركون أحكاما وضعنة 
مجعو أة من قبل الشار ع بمثل قوله عليه السلام من حاز ملك أوقوله عليه السلام من 
أحيا أرضاً فهى له لكن جعلها بندوالكلية كماستءعرف » فالتصرف فىالادلة الظاهرة 
فى إمضاء المعاملات العرفية ب<ملها على الاخبار عن الجعل تأويل فى الظاهر مسن 
غير دليل » ثم لو سلما أن المعاملات أحكام وضهية ٠جدولة‏ للشارع فهى كسائر 
الشرعية التكليفية كالاحكام الخمسة أو الوضعية كااطهارة والنجاسة الاتين هما 
عنده إعتباران شرعيان وكالضمان و غيرهارائما تكو نصجهولة بنحو الكبرى الكلية 
كما في جميع القوانين المجعولة لدى السلاطين وأرباب كل ملة ونحلة ؛ فائها لم 
تجعل بنحو الجزئية لدى كل موضو ع موضوع بل بنحو القضية الحؤيقية لضرب 
القاعدة غاية الأمُر لابد من مصحّح لهذا الجعل ويكفى لذلك اأفراغ من الجعل . 
السابع أنه لولم يدل دليل على إقتصاء النهى عن الشيئى فساده ولاعلى عدم 


1 الاصل يقتضى ألفساد فى ألمعاملات وألعبادات اج 


الاقتضاء فشككنافى ذلك فليس في المسئلة أصل بعول عليهبلالاصل فى المسيلةأالفرعية 
فى ألمعاملات يقتضىألفساد بمعنىعدمتر تب الآثار ا لشرءية عليها كماهو] لشأنفي جميع 
ذوات الاسباب لدى ألشك في تحقق أسبابها على النح و ألمؤثر فى تحةق ألمسبياتفان 
الاصل عدمتر تب آثار هاعليهاء أمافى) لعبارات فالاصل يقتضى] لفساد بحسب الظاهر وعالم 
الائبات أعنى مو افق ةألامر لعدمموافقته بعدم ألمو ضو عوه و الام رحسب فرض كونالنّسبة 
بين متعلقى ألامر و النهي العموم المطلق فى المسئلة بمعنى 5 مورد إلاء ر بغير 
مورد النهى قضاءاًلاستحالة إجتماعهما فى حصةٍ واحدة من الطبيعة 6و كذ بحسب 
ألواقع و عالم الثبوت أى ألملاك لاحتمال أن يكون البغض الواقعى الذى هو 
مقتضى ألنهى (إماما نعأ) عن تأثير ملاكع الأمرفي المحبوبية ' بمعذى 9 مَارَووميخرو 
فى حك ذاته الكن إقتراته بمالايلائم طبع ألمولي يمنع عن اتصافه بالمحبو بيةفعلاً كى 
يمكن اديه فهو نظير التعظيم للمولى حال اهائته أواهانةولده بضرب 0 000 
ا لتعظيم فى نفسه مخيوب لك نمجاورته 8 مابغضه الحولى اخرج»ه عن الصلاحية 
للتقرب به إليه (وإما سبيا) لقلع اقتضاء | امحبوبية عن تلك 1 الحصة من الطبيعة وإن 
شكت قلت بكشفه عسن عدم إقتضاء المحبوبية و هده الخضة عن أول الامر 5 فمسع 
وجود إحتمال أحد الامررن توي لاسبيل إلى إحراز ملاك الامرحتى يمكن التعبدبه 
فلأمعر راص الماتية (فتلخص) أنمقتضئالاصل فى المسئلة ' الفرعية فى | لمعاءا نت 
والعبادات مطلقاً بحسب الظاهرو عالم الاثيات ويحسب الواقع وعالم الثبوت هو 
الفساد » وبما ذكريتضح مراد صاحب الكفاية (قده) من مقاله فى ألمقام . 

(فما فى تعليفة) بعض المحققين (قده) فى ألمقام و حاصله الفرق بين جعل 
المسئلة عقليةمسع جعلها لفظية فعلىالاول يكون مقتفي ى الاصل فين المسئلة الاصولية 
فى العباداتهو الصحةلعدم موافتة الامر قطعاً التنافى بينه و 507 لكن ألملاك 
موجود جزماً لاستجماع الاجزاء والترائك فنص بالملاك دون الأميو 3 نعم 
مقتضاه ف ىآلمسئلة ألفرعية ألفساد للشك فى تحقق العبادة ألمقربة وأصالة الاشتغال 
تقتضى الاتيان بماستيقن معه بالمقربية » وعلى ألثانى يكون مقتضى الاصل الصحة 
للشك فى المانع من جهة دلالة ألنهى على ألفسادفيد فعه أصالة العدم (غير سديد) 


اج نقد الفرق بين كون المسئلة عقلية ولفظية في ذلك لف 
لان إستجماع الاجزاءِ والشرائط ممع كون المسئلة عقلية إنمايتم لوإنحقضرت 

ألاجزاء و ألشر اتطأبهذه الصورية ولم يحتمل دخل أمرواقعي فى العبادة» هو ألتقرب 
آم مع إحتماله كما هوالحق فالشك فى تأثي رأ ابغض المستفاد من ألنهى فى عدم 
حصوله بأحد النحوين المتقدمين كاف لعدم إحر از الاستجماع كما إعترف به 
بالنسبة الى المسئلة الفرعية إذلولا هذا ألاحتمال لم يكن لاصالة الاشتغال وجه بل 
كان مقتضى الاصل ألبرائة عن دخل شيئى آخرفى تحقق ألعبادة ؛ فمع وجودهدًا 
الاحتمال يكون مقتضى الاصل الاشتغال مطلقاً و مع عدمه يكون مقتضاه البرائة 
مطلقأ فلا فرق من هذه الجهة بين ألمسئلة الاصولية وألفرعية » نعم مقتضى ألاصل 
بالنسبة ,الى المائغ لدي النك فيبرلالة أللفظ على الفساد و عدمه عدم الماع شواء" 
شك فى ما نجبة الموجود أو فى أصل وجود ألمانع إذالمائع بوتجوده مخلٌ وليس 
عدمه شرطاً كما حققناه فى محله , ولعلَّ الى بعض ماذكر نا أشار با مره بالتدبر 
فتأمل ( كماأن ما ) إستشكل على مقال صاحب الكفاية (قده)من جعل مقتضى ألاصل 
فى العبادا تالفسادمن أن وجودألملاك كاف فى صحةألعبادة وأن عدم الامر فى مورد 
ألنهى ألذى علل بهالفسادإِنّمايو جب الفساد الواقعى وألكلام فى الفساد) لظاهرىفا لتعليل 
عليل (مدفوع) بعدم احراز الملاك مع وجود النهى بعد احثمال عدم |لمقتضى 
لأمحبوبية عند وجود ألمبغوضية أو عدم 5 في ذ لك على فرض وجوده أما 
ألفساد فالمراد به ألظاهرى أعنى عدم موافقه لامر و ألتقتبير بوجود النَهى إنما هو 
لبيان التنافى بينه وبين وجود الامرو بعبارة أخرى وجود النهى كاشف عن عدم 
الامر . 

(الثامن) أن محل أَلتَرَاع هل يعم الاقسام الخمسة المتصورة, لمتعلق ألنهى من 
كونه نفس ألعبادة بشر اشرها نظير صل و لاتصل فى ألحريربناءأعلى كون ألمنهى 
عنه نفس الصلاة لاشرطها أى الست رأوجزئها أووصفها الملازم أو المفارق سواء 
تعلق ألنهي بالعبادةفىالاربعة الاخيرةبو اسطتهاعلى نحو أًلجهةالتقييدية أوالتعليلية» أم 
يختص ببعض الاقسام » ذهب صاحب ألكفاية (قده ) إلى التغميم على تفصيل فى 
بعضها حيث ع نختار دخو ل القسم الأول وهو تعاق ألنهى بئفس العبادة فى محل التزاع 


ج١١‏ تعميم النزاع للاقسام الخمسة المتصورة فى متعلق النهى أ اللو 
بلاريب وكذا القسم الثاني وهو تعلقه بجزئها لان جزء العبادة عبادة نعم لايسرى 
الفساد من هذا الجزء إلى سائر الاجزاءٍ إلا أن يقتصر علي الجزء الفاسد فيكون 
بطلان العبادة من جهة فقدان الجزء لا من جهة سريان الفساد إلا أن يلزم من: الاتئان 
بجزء صحيح مكان الفاسد خلل فى الصلاة كزيادة الر كن فتبطل العبادة » أما القسم 
الثالك: وهو تعلقه بالشرط فا نكان عبادةكالطهارات الثلاث يوجب الفساد فيكون 
دواعملة في محل النزاع وينتفى المشروط بانتفاء شرطه وإن لم يكن عبادة لايدخل 
فى محل التزاع » وأما القسم الرابع:وهوتعلقهبالوصف الملازم كالجهر والاخفات 
للقرائة حيث لا ينفكان عن القرائة على نحو البدلية و إن كانا لا يجتمعان فيه أيضاً 
فهو داخل فى محل النزاع لمكان الهوهوية بين هذا الوصف معالقرائة »فالحصة 
المجهورة من القرائة لدى النهى عن الجهر فيها منهى عنها لا محالة » و أُمنّا القسم 
الخامس : و هو تعلقه بالوصف المفارق كالغصبية للأكوان الصلاتية فهو على 
مسلك الاجتمساع خارج عن محل النزاع وعلى مسلدك الامتناع داخسل 
فيه » ثم النهى عن الأربعة الأخيرة لوكان نهيا عن العبادة بواسطتهاعلى نحو 
الجهة التقييدية فهو كالنهى عسن نفس العبادة لان الوصف ب<ال المتعاق لانفس 
الموصوف فالنهى عنها يكون بالعرض و عن العبادة يكون بالحتيقة ولوكان 
علي نحو الجهة التعليلية فهو على التفصيل المتقدم فى كل من الأقُسام : إنتهى و 
المستفاد من مجمو ع كلامه أن بحثه فى هذه المقدمةعن تعميم النزاع لهذه الأقسام 


الخمسة و عدمه لكن لتتميم الفائدة ذكر عدم سراية فساد الجزء العبادى إلى سائر 
الأجزاء و أن فساد العبادة حينئذٍ على تقدير الاقتصار على ذلك الجزءٍ إِنّما هو من 
جهةفقد انالجزءءلاأنَجهة بحثهسرايةالفساد أوالحرمة منالجزءأوالشرط إلى العبادة 
و عدمها (فما اعترض) به على هذا المقال من تشويش كلام صاحب الكفاية (قده) 
فى المقام و دوران جهة البحث بين تعميم محل النزاع كما يظهر من بعض كلماته 
و بين سراية الحرمة من الجزءِ أو الشرط أو الوصف إلى العبادة كما يظهر مسن 
بعض كلماته الأخراو بين سراية الفساد من واحد منها إلى العبادة كما يظهر مسن 
بعض كلماته فجهة البحث فى كلامه مرددة بين هذهالجهات ااثلاث (فى غير محله) 
لما عرفت من عدم تشويش فى الكلام و كون جهة البحث من الأول إلى الآخر 


خ” لاتشويش ولااستهجان فى كلام صاحب الكفاية فى و ١‏ 


تعميم محل النزاع (كماأن ما يقال)من 2121111111111 
فى محل النزا عغيرمحتاج اليه بعد كونمحل الكلامالنهى عن العبادة اذ لافرق بين 
عبادة و عبادة و كذلك التعرض لكون النهى المتعلق بالعيادة بواسطة أحد الامور 
الاربعة من قبل النهى :عن نس السادة 91 كانت انندم والقوطة والدوطك عية 
تعليلية ومن قبيل النهي عن نفس تلك الامور إذا كانت جهةتقييدية(فى غير م<له)اذ لااستغناء 
عن بيان تعميم النزاع لجزء العبادة او قيدها مما قديتوهم خروجه عنه لعدم تعلق 
الامر بهاستقلالابل ضمناً كمالاإستهجان فى توضيح كونالنهى المتعلق بالعبادةبواسطة 
أحد هده الامور من أي القبيلين » فنما فى تعليقة بعض المدققين (قده) على الكفاية 
من جعل هذه المقدمة مستدركة عجيب منه (و أعجب) من ذلك اشكاله علي كون 
جزء العبادة عبادة بأنه لا ينطبق عليه شيئي من تعريفى العبادة أعنى انطباق عنوان 
حسن بالذاتعليها وكونها بحيث لوتعلق بها الأمر لكان أمرها عبادياًء أماالتءعريف 
الاول فلات انطباق العنوان على العبادات انماهو بلحاظ مجموع الاجزاءِ لا ك-للى 
جزء جزء فيصدق ذلكمع عدمإنطباقهعلى بعض الاجزاء بالخصوص .» و أماالتعريف 
الثانى فلانه لا ملازمة بين عبادية الأمر و لزوم قصد القربة فيه و بين كون كلجزءِ 
جِرَءِ عبادة بل يصدق مع كون المجموع كذلك » ففساد العيادة عند فساد جزثها 
انماهو لآن الاتيان بالتوأم مع مبغوض كالاتيان بنفين المبوضن مناف مع التقرب 
به (و ذلك)لانالم ركب ليس الاعبارة عن ذو ات الاجز انوؤرات اعد اءليست الاعبارة 
عن نفس المر كب والتفاوت إنما هو بالاعتبار اعني لحاظ الانضمام تارة والافتراق 
أخرى » فانطباق عنوان على المجموع هو إنطباقه علي كل جز.وجزء قهراً و كذا 
تعلق الامر العبادى بالمجموع ففى كل زه لابد مسن قصد القربة تحقيقاً للعبادة , 

فعئوان الصلاة ليس أمراً حاصلاً عقيب الاتيان بالأجزاء بل الصلاة عبارة عن عين 
تلك الأجزاء فالأمر المتعلق بالصلاة يتعلق بكل منها قهراً فيكون عبادياً » وهذا كما 
فى تلوين عدة أشياءِ منسلكة فى خيط أى السبحة بالسواد مثلاً اذ كل واحمد من 
المنضمات يتلون بذلك اللون قهرأً فكذا الأمر العبادى المتعلق بالصلاة و غيرها من 
المركبات الارتباطية » ولذا يلتزم (قده ) أيضأ فىهذه المركبات لدى دوران الامر 


ج١1‏ الاحتمالات الخمسة فى الجهر والاخفات اام 
بين الاقْلَ والأكثربالاشتغال وإلآ فلولم بتلوّن الجزه بلسون الأمرالمتعلق بالكل 

ولم يكن قربا فاشتمال العبادة على مبغوض مثله لايوجب الفساد لعدم منافاته مع 
القربية » فالمنافاة ليست إلامن جهة عبادية الجزء قهراً . 

نعم قد ذكر(قده) فى تقريب الملازمة بين تعلق النهى بالسوصف الملازم 
كالجهر والاخفات للقرائة مع تعلقه بنفس العبادة كالقرائة كلاما متينًا حاصلهبتحرير 
منا أن الجهر أوالاخفاتبا انسبةإلى القرائة فيه احتمالات خمسة بوتأ( أحدها) كون 
القرائة مع الجه رأو الاخفات عرضين قام أحدهما بالاخر فالقرائة كيف مسموع و 
الجهر أو الاخفات كيف الكيف » وعليهذا يتعددان وجوداً وماهية ولايكونذالنهى 
عن الجهرنهياً عن القرائة فيخرج عن محل النزا عفىالنهىعن العبادة (ثانيها)) كون 
الجهر والاخفات مرتبتينمن ماهية واحدة هى القرائة مع تفاوتهمابالشدة والضعف 
فالجهرية مرتبة شديدة والاخفائيةمرتبة ضعيفة من القرائة بناءاً على صحة التشكيك 
فى الماهية » وعليهذا يتحد كل منهما مم القرائة ويكون النهى عن المجهورة نهيًا 
عن القرائة وبدخل فى محل النسزاع ( ثالئها ) كونهما نوعين متباينين 
من القرائة بناءأً على كون التشكيك فى الوجود دون الماهية و على تعدد 
وجودى الجنس والفصل خارجًا » وعليهذا يكون كالةسم الاول م-ن جهة تعدد 
متعلقى الأمر والنهى والخروج عن محل النزاع (رابعها ) كون القرائة مع الجهر 
مرتبة شديدة من الوج-ود ومع الاخفات مرتبة خفيفة منه بناءاً علي إتحاد الوجود 
الجنسانى مع الفصلانى فى الخارج وعدم تحخصص تلك المرتبة الشديدة من 
الوجود إلى حصص وجودية خارجا » وعليهذا يكون كالقسم الثانى فى الدخرل 
فى محل النرًا ع (خامسها) ذلك مع تفاوت تحصص المرتبة الشديدة خارجا إلى 
حصص وجودية نظير قابلية مقدار مثقالين مسن شيئى للتحصّص إلي مثقال و مثقال 
خارجا أو قابلية مقدار ذراع من خط ممتد لاتحصص إلي <صص قصيرة وهكذا ؛ 
و عليهذا يكونكالقسم الاول في تعدد الوجود والمهيه خارجًا والخروج عن محل 
النزا ع» فعلى الاولوالثالت والاخيرمن هذه الاحتمالاتيخرج النهى عن الجهرعن 
محل النزاع وعلي الثانى والرابع يدخل فيه » لكنماعدا رابعها لايساعده الاثبات 


ع 


لتك ١‏ لاك د لف ملعك يفف 
مقولة و ليس كذلك ار نحن عراب الماك م ا 11 أ 
ألصوت)لذى هو تمو يج الهواء و هذا يكشف عن عدم إستقلاله بالما هو فلا 
يمكن أن يكون من قبيل العرض » مضافا إلي إستحالة قيامالعرض بالعرض كماتقرر 
فى محلهء و أماالثاثى فلان التشكيك ليس فى الماهية بل فى الوجود كماعليهجمهور 
الفلاسفة » و أماالثالث,فلعدم تعدد وجودىالجنس والفصل كما ثبت فىمحله 
بل هما مر كب اتحاق وجوداً و إن أمكن تخليله إلى جنس و فصل عقلاً فى وعاء 
الذهن » و منه ظهر فساد الخامس لعدمقايلية المرتبة الشديدة م نالوجودللشخصّص 
إلى حصتين خارج لأنّ المرتبة بسيطة فلاتقيل التخصّص والتمثيل 
بالمثقالين غير صحيح إذ المثقالان وجودان منضمان و كذا الخط المتد فقياسهما 
بمثل القرائةالمجهورة من الوجود الواحد الشديد 2 » فلم يبق | الآ الرابعالدى 
عرقت دتمحوله فى محل النزاع . 
أقول و لقد أجاد فى تشريح مراد صاحب الكفاية قدس سَرٌّهما من كيفية 
دخول الجهر فى القرائة فى محل النزاع لكن الشأن فى تيوت نهى شرعى عسن 
الجهر فى القرائة كسى يكون بذاك التقريب داخلاً في محل النراع » لان محل 
الكلام قى النهى عن العبادة كماأسفلناة فى المقدمات السابقة فيما كانت النسبةبين 
موردى الامر والتهى هى العموم المطاق ليكونا مسن قبيل المطلق والمقيد و ليس 
كذلك الجهر المنهى عنه فى الشريعة معالقرائة المأموربهاء بل النسبة بينهما عموم 
من وجه حيث نهبت المرأة عن الجهر بالصوت لدى حضور الاجنبي مطلقاً كانت 
في الصلاة أم غيرها و أمرت بالقرائة فى ألصلاة مطلقاً كانت مجهورة أم لا فانها 
مخيرة بين الجهر والاخفات فى الجهرية ولا يجب عليها خصوص واحد منهما ‏ 
ففى غير حال الصلاة يحرم الجهر بالكلام ولا قرائة/الاخفات بقرائة الصلاة تجب 
القرائة ولا جهريو لدى الجهر بقرائة الصلاة مسع سما عالأجنبى صوتها يجتمعان 
فالاجتماع فى القرائة المجهورة مأمورى لا آمرى فيكون كالوصف المفارق أى 
القصبية فى أنه مبننّ علي مسلكى الاجتماع والام:اح » فمن أفتى مسن الاصحاب 


ج١1‏ 'تحقيق حال النهى فى العبادة و بيانحقيقة العبودية ارقف 
من أفتى منهم بفسادها على مسلكهالامتناع . 
إذاعرفت هذه المقدمات فالكلام فى مقامين ‏ أحد هما إقتضاء النهى فى 
العبادات ثانيهما إقتضائه فى المعاملات (أما المقام الأول) فقد إختارصاحب الكفاية 
(قده) فيهالفساد مطلقاً بد عوى أن الصحة ان كانت بمعنى موافقة الأمر فهى منتفية 
فى مورد النهى لعدم الأمر حينئذ حسب فرض أخصية دليل النهى عن دليل الأمر 
وإن كانت بمعنى سقوط القضاء والاعادة فكذلك لانسقوطها موقوف على أمرين 
موافقة الأمروصلاحية الفعل للتقرب به و كلاهما منتفيان فى مورد النهى أما الاول 
فلما عرفت و أما الثانى فلان المبغوض الذى يكشف عنه النهى لايصلح للتقرب به 
(فان قلت) حرمة العبادة ذاتاً و مبغو ضيتها موقوفة على وجود النهى و معه تكون 
حرمتها تشريعيةضرورة عدم الامر حيلذ فالاتيان بالعبادة بقصد أمرها تشريع محرم 
فلايمكن أن تتصف بالحرمة الذاتية أيضاً لاستلزامه إجتما المثلين ن فكيف التوفيق 
(قلت) العبادة على قسمين ذاتية هى التى تكون او لسجود و الركوع و 
اتصاف هذه بالحرمة الذاتية بمجرد تعلق النهى بها واضح وغيرذاتية هى التى لاأمر 
بها فعلآ بل لوأمر بها لكان أمرها عباديأً كصلاة الحائض وصوم العيدين ونحو هما 
وهذه حيث لا أمر بها فعلاً حسب الفرض فتتصف بالحرمة الذاتية بتعلق النهى بهاء 
أمأ الحرمة التشريعية فحيث أنها فعلقلبى كالا نقياد والتجرّى فلا يتصف بها الفعل 
كى يلزم إجتماع المثلين » فالمبغوضيةالمستكشفة عن النهى فى العبادة ممالاريب 
فيها وحيث لايصلح الفعلمعها للتقرببه فسالنهىعنها يقتضى الفساد : إإنتهي محوّراً. 
ولتحقيق 0 وتوضيح ما أفاده (فاده) ند كن أموراً يظهر من مجموعها ما 
هو المرام (الأول) ! إن العبودية عبارة عن التخضع الذي هو فعل قصدى فهو لا 
محالة جانحى ذو مراتب مختلفة أدناها ما يحصل با لا صغاء إلى المتكلم 
كما ورد: من أصغى إلي ناطق فقد عبده: و أعلاها ما يحصل عن وجدان المعبود 
أهلاً للعبادة كماقال مولا ناأمير المؤمنين عليهالسلام: وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك: 
والتعبد عبا رة عن إبراز ذلك التخضع والفعل القصدىء والعبادة عبارة عن فعل 


ام حقيقة العبادة قسم واحد والاختلاف في المبرزات كج 

جار حى هو مصداق لابراز التخضع به لان مبرز الفعل الجانحى هوالجار حي 
لانقول باحتياج الفعل الجانحى إلى المبرز ا ما يستقل باأوجود و 
لايحتاج إلى المبرز أبداً كالبناءالقلبى أوعقد القلب على شيئى أو جحدهأو نحو ذلك 
بل تقول «بأن :انرازه لقان زواوته لاركرة إل بالفعل الجارحى » وليس لمادة: ع- 
ب - د:يمالها من الاشتقاقاتحقيقة شرعية لُفوية غاية الأمر إتفقت آراءً أرباب 
العقول على كون بعض مصاديقها مصدا قا لابراز عنوان التخضع كالانحنا على 
إختلاف مراتبه المسمى بعضها بالكو ع وبعضها بالسجود؛ بل خفض جناح الذل 
من حي ثإحتوائهعلى الميل إلي الدنومبر زا للتخضع فطرىٌ للحيوانات أيضاً كما 
نشاهده فى الحمامة » و صيرورة أمثال هذه المصاديق عبادة شرعية تحتاجاإلى 
تقدير الشارع للعبودية بها فبدونه ليست عبادة شرعاً و إن كانت عبادة عرفا » و 
إختصت مصداقية بعضها لذلك بطائفة أو أهل ملة خاصة و العبادات المخترعة 
فى الشريعة من هذا القبيل » فحقيقة العبادة قسم و احسد أبداً روحها التخضع و 
الاختلاف فىالمبرزات,وعباديةشيئي فى الشريعة محتاج أبداً إلي الأمرامًا للتقرير 
كما فى المصاديق المتفق عليها لدى أرباب العقول أو لاصل الموميوع أى جعله 
عبادة علاوة عن حكمها كما فى المخترعات الشرعية للعبادة “ثم ا ان التعبير عسن 
المبرزات بالة إلا براز يعمح باحاظ تحةق الا براز بسيبها والا فليست آلة بالمعنى 
الحقيقى لان" روح العبادة وهو التخضع مستقل بالوجود فليس الفعل الجارحى 
مغبر ألوجوده كماهوالشأن ذ ى الآلةفالتعبير مسامحى» كما أن أالابراز هنا ليس بمعنى 
الحكاية المحتاجة إلى سبق وجود المحكى كما فى سائر الحواكي بل بمعنى 
الأظهار المناسب مع تحةق التخضع آذابرازه فيتحد زمان وجوده فىوعائه القلبي 
مع زمان اثماته فى عالم الخارج بسبب فعل جارحي (الثانى) إن مورد النزاع إنما 
هو العبادة التي تعلق بها الآمر شرعاً لانه السذى يفيد بحثه الاضولى حسب تعريف 
الأصول بما تقع نتيجته فى طريق إستنباط الاحكام الفرءية » فمجرد كسون شيئى 
بحيث لو أمر به لكان أمره عبادياً لايجدى لغرض الأصو لي مالم يكن عبادة شرعية 
تترتب عليها أحكام فرعية . 


ج ؟ الحسن والقبح تارة بالذات وأخرى بالوجوه والاعتبارات ‏ ه78" 

( الثالث ) إن الحسن و القبح قد يكونان بالذات وقد يكونان بالوجوه و 
الاعتبارات إذ الاعيان الخارجية بعلل قوامها و عناوينها الأولية تارة حسنة ذات 
مصلحة كحب الله تعالى و التخضّع له و إطاعة.المولى بملاك العدل فى عالم 
العبودية » وأخسرى قبيحة, ذات مفسدة كتمرّد المولى والتصرف فى سلطانه بملاك 
الظلم فى عالم العبودية » فالحسنو القبح فيها ذاتيان بمعنى أن تلك العناوين بعلل 
قوامها بلاطر توشيئى آخرعليها تتصف بأحد الوصفين » فالسجود فىحدٌ نفسهحسن 
عرقاً بل و راجخٌ شرعاً لكن حيث لا وجود للجنس إلا بالفصل لكونه مجرى 
الوجسود كاضافة السجود إلى الله تعالى أو الى الصّنم فالسجود لله تعالى بحقيقته 
التوْعية وبعلل قوامه حَسَنْ ذاتً و السجود للضّنم بحقيقته النوعية قبيح ذاتا » ؛ لكن 
بعض الأشياء ليس فيه إقتضاء شيثى من الحسن والقبح وإنما يتصف بأحدالوصفين 
بالوجوه والاعتبارات كالكذب فانه باعتبار الاضرار المترتب عليه قبيح ولذا لو 
ترتب عليه نفع كان حسنا . ويمكن أن يكون الشيثى بعنوانه الأولى حسنا ثم يصير 
ًا بطر عنوان آخر عليه وهذ! العنوان الطارى قدريوجب إندكاك حقيقة ذلك 
. الشيثى وانقلابها عا هو عليه إلي حقيقة أخرى كالتخضع بما نهي عن التخضع به 
“فانه ينقلب عن التتخضع إلى التمرّد »كما إذا نهي المولى عبده عن تعظيمه في مجلس 
لكونه تخريبًا من حيث السببية لاثارة البغضاءٍ من الاعداء فذالك ينقلب عرفأ عما 
كان عليه من حقيقة التعظيم إلى التخريب » وقد يوجب إنقهار مصلحته دون حقيقته 
كالصلاة بلاطهارة مثلا بعد ماورد فى رواية العلل من قوله عليه السلام : : فأحب الله 
أن لايعبد ,الا طاهراً : فطروٌ عنوان المحدث على الشخص بيوجب مقهورية مصلحة 
الصلاة في حقه فيخاطب بمثل : دعى الصلاة أيام اقرائك ريمن ولك غلم فسادما 
قديتوهممن التنافى بين كو نشيئى عبادةذا تأعلى! إصطلاحالقو أو بعنوانه الأو ولى كما 
عرفت وبين تعلق النهى به و بعبارة أخرى بين رجحانشئىذاتاً و بين كونه مبغوضاً 
ذاثاً حيث ظهر أنْالر جحان من جهة والمبغوضية من أخرى . 

وبعد ما عرفت الامور الثلاثة فالنهى المتعلق بالعبادة (إن كانت) هناك قرينة 
على كونه إرشاداًإلى جزئية شيئي أو شرطيته للعبادة أو مانعيته عنها نظير لاتصل 


ج * النواهى الارشادية تدل علي الفساد لامحالة بلامجال نزاع 111١‏ 
لانعقاد ظهور ثانوى لها فى الجزئية أو الشرطية,اذ تعلقها بالموضوع الذى يكون 
الحكم في طوله يكشف عن كونها بصدد بيانالوضع دون التكليف لآذالموضوع 

أيضاً مجعول للشار ع (فدلااته) علي الفساد و عدم التمامية ا على كل مسلك 
لما سبق فى مقدمات البحث م من أن موافقة الشريعة ألذى هو معني الصحة لدى 
المتكلم عنوانينتزع عن الفرد الخارجى إذا إتطبق عليه الطبيعى المجعول بشحو 
الكلى شرعاً بعد الاتيان بهتاماء وأن سةوط الآضاءِ والاعادة الذى هو معنى الصحة 
لدى الفقيه عنوان ينتزع عن حكم العقل بعدم تأثير الأمر فى البعثنحو فرد آخر 
بعد تحقق المأتى به تام و إنطباق الطبيعى عليه لذلك . فاذا لم يتحقق 
ناما بل كان فيه خلل من فقدان جزءِ أو شرط أو وجدان مانيع لم ينطبق الفرد مسع 
الطبيعى قهراً ,كى ينتزع عنه عنوان موافقة الأمرخارجًا أو يحكم بعدم التأثير فسى 
فرد آخر عقلاً و ينتزع عنه سقوط القضاءٍ والاعادة شرعاً , فالنزاع فى الدلالة على 
الفسادر و عدمها فى النواهى الارشادية فى غير محله بل هى لا محالة تدل عا-ي 
الفساد (أما لولم تكن) هناك قرينة على ذلك و أمكن التحفظ على ظهور النواهى 
المتعلقة بالعبادة في المولوية اما بمقتضى نفس مقام الشارعية الظاهر فى إعمال 
المولوية كما هو الأن في ,جميسم الاوامر والنواهى الصادرةمن الشارع أو بمقتضى 

قيام قريئة صارففيرعن ١«طهور‏ الاولي فى المولوية (صح) النزاع في الدلالة على 
الفساد و عدمهاوالحقهو الدلالةإذالنهى يكشف عن مبغوضيةذات متعلقهعلىمذهب 
العدلية لان إعمال المولوية فىالزجرعن شيئى من قبل مولي غير مجازف يكشف 
عن كراهته النفسانية بالنسبة الى المزجور عنه,و كراهته لابد أن تكو نذعن ملاكعلى 
مذهب العدلية فيكشف بالاستلزام عن وجود مفسدةإقتضت إعمالالمولوية بالزجر» 
والظاهرعرفاً من تعلق زجرم و لوى بشيئى كونالمفسدة فىذاته ومثله لايكونمحبوباً 
للمولى كىيكون مأموراً به ضرورة تضاد الحكمينعرفاً » والمفروضكون النسبة 
بين متعلقى الامر والنهى فى المسثئلة,األعموم المطلق فالصحة بمعنى موافقة الأمر 
منتفية جزماً وكذا بمعنى سقوط التضاء والاعادة » لكن لا لعدم إمكان قصد الأآمر 


ج١١‏ ألنواهى المولوية:ندلعلىالفسادعلى مذهب العدلية يفف 

المحقق للعبادة من جهة إنتفاو موضوعهدأى الامُررلان قصد الامر أحد محققات العبادة 
ولايتوقف تحققها عليه كما أسلفناه بل لعدم إمكان التقرب بالمبغوض كى يتحقق 
به العبادة ويسقط أمرها عقلاً عن التأثير في القضاءِ أو الاعادة . 

(ودعوى) أن الفساد بمعنى عدم الأمر بديهى بعد إستدالة اجتماع الحكمين 
فلابد من تحرير الاستدلال على نحو عدم تعقل التقرب بمبغوض المولى حتى يعم 
العبادات الذاتية التى لاحاجة فيها إلى الأمر (مدفوعة) بأن الدليل لابدأن يعم 
القولبدلالة النهى علي عدمالأمرالذى إلتزم به بعض قد ماءِ الاصوليين فيتقريب 
دلالة النهي علسىالفساد كماعن العلامة فى تهذيب الأصول والسيد عميد الدين 
قدس سرهما فىشرحه » وبأن العبادات الذا ئية أيضاً تحتاج إلي التقرير و الامضاءِ 
و لو بعدم الردع كما عرفت وحيث أنْ المجعول لدى العرف هو المصداق الذى 
بيقع موضوعاً لحكم تكليفى إلزامى وغيره فا مضائه إمضاء لما هوموضوع الحكم 
التكليفى فيكشف عن محبوبية المصداق لابراز التخضع بما يعم الاستحباب » 
فعدم الردع عسن إبراز التخضع بالسجود مثلاآً كاشف عن مطلق الرجحان و 
المحبو بيةنظير كشفةوله (ع):الصلاةخير موضو عمن شاءإستقل ومن شاءإستكثر :عن 
ذلك(ودعوى) أنا لوأحرز نا المبغوضية من الخارج لم نجتّج إلى وجود النهى فى 
كشف الفساد كما لانحتاج إلى الأمر فى العبادات الذاتية بعد إحراز رجحانها من 
الخارج (مد فوعة) بِأنْ الكاشف عن المبغوضية ليس إلا النهي فهو الدال على 
الفساد لد لالته إستلزاماً على المبغوضية أما العبادات الذاتية فقد عرفت لزوم الأمر 
فيها فى ترتب الأحكام التكليفية عليها بلعرفت أ المفيد بحال الاصولي مورن 
وجود الأمرالممكن إمتثاله لولا النهي مع أن سنخ محبوبية العبادة الذاتية مختلف 
فالسجود للشكر مستحب و لقرائة العزائم واجِبْ و لاينكش ف ذلك إلا بعد وجود 
الأمر الذى يبركة عدم الرخصة فى الترك ينتزع عنه الوجوب و ببركة الرخصة 
فيه ينتز ع عنه الاستحباب عقّلاً (فظهر) أن الحق معصاحب الكفاية (قده) فى إقنضاء 
النهى عن العبادة الفساد مطلقاً فى العيادات الذاتية و غيرها ( كما ظهر) من ذالك 
البيان فساد توهم عدم إتصاف العبادة بغير الحرمة التشريعية بدعوى توقف عباد بتها 


؟:ج مع صاحب الكفاية في دفع اشكال الحرمة التشريعية ‏ !"5 
علي قصد الامرو مع النهي الكاشن عن عدم الأمر يكون ال تيان بذلك القصد ‏ 
تشريعاً فاذا اتصفت بالحرمة التشريعية لاتتصف بحرمة أخرى ذاتية ( وجه الظهور) 
عدم توقف عبادية العبادة على قصد الأمر بل هو أحد محققاتها. 

نعم ماذكره ماخب الكقابة ( قده ) فى وجه إتصاف العبادة بالحرمة الذاتية 
من أنه لوأمر به لكان أمره عبادياً و فسى وجه إمكان إجتماع الحرمتين الذذاتية و 
التشربعية من أنَّالتشريعية من أفعال القلب فى غير محله, لجاعرلت من أن حفيقة العبارة 
هى التخضع و هو موجو؟ فى جمييع الموارد والتشريع و إِنْ كان فعلاً قلبيا لكن 
مبرزه فعلخَارجى إما باللسان كمافى 'نشريع البعث والزجزأ وبسائر الجوارحكما 
فى تشريع مصداق للعبادة» و كلا هما تصرف فى سلطان المولى لان انشاءً |ابعث و 
الزجر من حقه فالتصرف فيه كما فى الافتاءِ بغير علم فضللا عن العلم بالعدم ظلم 
فى عالم العبودية ونع عن الحدذإلى حسق الغير كما أن جعل المصداق لابراز 
التخضّع فى غير المصاديق العرفية الممضاة شرعاً أمره بيده وحق له فالتصرف فيه 
بجعل مصداق كصلاة التراويح ظالمء فالعنوان القصدى يوجب ”#عنون الفعل 
الجارحى بعنوان الظلم والتعدذى فيتصف بالحرمة أيضا. 
ولبعض الاضاطين (ره) كلام فى النهى عنالجزء والشرط حاصله بتحريرٍ منا 
أن النهى عن الجزء كقرائة العزيمة امأ فى محلها كما بعد الحنذ مكان السورة أو 
في غيره كمابين السجدتين كاش ف عن دخل عدمذلك الجزء فى العبادة فيلزم محذورات 
ثلاثة,أحدها فقدان الجزء العدمى للعبادة ,اذيايجاد متعاق النهى يتحقق طرد عدمه 
الذى هو جزءٌ العبادة فان إقتصر ءليه لزم فسادالعبادة بانتفاع جزئثها وإن صم إليه 
جزء أصحيحاً لزم قرانهما ثانيها حدق الزيادة العمدية بايجاد متعلق النهى و ذلك 
يوجب بطلان العبادةثالئها : تحقّق التكلم المحرم لا كلام اله دمى كما تو هم لآنه 
ذكر فليس كلام الآدمىء و أما النهى عن الشرط فلابوجب النساد إذا لم يكن 
عبادة لان المنهى عنه إِنَّما هو المعنى المصدرى و الشرط هو المعنى الاسم 
المصدرى » ورد بأن المعنى المصدرى متحد مسبع الاسم المصدرى وجوداًو 
التفاوت با لاعتبار قالنهى عنه لابد أن يوجب الفساد (أقول) النهي المتعلق بالجزم 


ج١١‏ مع بعض الأساطين فى إطلاق مفسدية النهي عن الجز ‏ 4/_ 


إن كان ناظراً إلى الو ضع و لو بالظهور الثانوى أى للارشاد إلى مفسدية وجوه" 
ذلك الجزه بلادخلعدمه شرطأ فىالمهية لاستحالة تألف الوجود من العدم وتأثيره 
أثرأ وجودياً كما فىالشر ط الذى يوْتَّرفِى المشروط ولوبايصال الاثّر من المقتضى 
,الى المقتضى بالفتح فلاريب فى فساد العبادة حسب دلالة النهى »لكن الكلام ليس 
فى ذلك بل فىالنهى التكليفى و هو لايوجب الفساد ضرورة امكان حرمة شيئى فى 
و عاءِ خاص هو و عاء الانيان بعبادة يكائنة ما كانت » فكما يمكن صيرورة شيئى 
محرماً كالنظر إلى الأجنبي كذلك يمكن صيرورته محرّماً فى و عاءِ مخصوص 
كحرمةالغرفةالثالثةفي الوضوء أوالشوطالثامن فىالطواف أوقرائةسورة العزيمةفى 
الصلاة بلا وخ لذلك المحرّم ولاربطه بالعبادة حتى يوجب خللاً فيها » ومنه علم 
أن الزيادة العمدية لاتوجب الفساد مطلقاً فى كل عبادة كما هو محل كلام الأصولى 
م خصوص زيادة العزيمة فى الصلاة ,انمادل على مبطليته دليل تعيدى معلّادٌ بأنه 
'ن فى المكتوبة بمعنى إستلزامها زيادة السجود » عمدأً » فلو وقعت قرائة العزيمة حال 
سجود الصلاة فلم يلزم زيادة سجود لم يكن دايل على حرمتها وفساد الصلاة بها 
كما لا يمكن الانحذ بعلية الزيادة فى المكةوبة بالنسبة إلى غير العزيمة من الأذكار 
و الادعية فى الصلاة و بالنسبة إلى قرائة العزيمة فى غير الصلاة من العبادات 
كا لطوا فأوغير العزيمة فى غير الصلاة كا لشوط الثامن لاطو اف أو الغر فةالثالثةلاوضوءِ 
اللذينمثلنا بهما سابقاًء فانَ العبادة غررمنحصرةفى الصلاة والزيادة غيرمنحصرة فى 
قرائة العزيمةوما هو محل بحت الاصولى كبزي النهى عن العيادة أية عبادة كانت » 
كما نهى عن التكدّف فى الصلاة و يكون مبطلاً معللاً أنه فعل لكن لايمكن الأخخحذ 
يفدوغ هده العله فإن |العييك باللسية أو الأذن فعل و ليس بمحرم جزمًا فضلاً عن أن 
يكون مبطلا ؛ وبالجملة فهذه فروع فقهية لهاأدلة خاصة لا ربطلهابا لبح ثالكبروى 
الاصولى و هو إقتضاءٌ النهى عن العبادة الفساد و عدمه مطلقاً . 
أما التكلم المحرّم,فلو إستفد نا من الأدلة مبطلية كل ما ليس بذكر وقرآن 
يشملالمقام ولو كان كلام الآدمى فالايراد علي من جعله كلام الآدمى فى غير محلهو 
لوإستفد نامنها مبطلية كلام الآدمى فقط فما لم بكن التكل م المحرم كلام الآدمي 


النهى عنالمعاملات يدل على الفساد,فيثئلاثة أقسام بلاريب ‏ ج ”م 
لايوجب البطلان فالعدول عن كلام الآدمي إلي التكلم المحرم مجرد تغيير العبارة 
و مستغني عنه على أىّ تقدير» أما الشرط فما ذكره من عدم فساد المشروط بالنهي 
عن شرطه صحيحٌ لكن لا لما ذكره من كون الفرق بين المنهى عنه مع الشرط هو 
الفرق بين المعني المصدرى مع الاسم المصدرى حتى يةقالبسدم تقاوت بينهما 
وجوداً بل إعتباراً و إن كان هذا القول لاينطبق علي المقام لان المعنى الاسم 
المصدرى كالمضدرى متصرّمٌ ينعدم بمجرد تحتق الفعل النادوى ولايبقى بعد ذلك 
كى يتقيد به الواجب و يصير شرطا للعبادة و ليس كذلك المقام بل هو من قبيل 
الأثر و المؤد ثرالمستقل كل منهما بالوجود مع تولدٌ الوجود الثانى عن الأول كسثر 
البدن بأبس ثاب و ئحوه فانه فعل توليدى يتحقق عقيبه التسيٌ أى المستورية التى 
هي حالة خارجية و صفة واقعية للشخص أعنى غيبوية بدنه و هذا المعنى موجود 
ثابثٌ خارجاً بد تحقق السترأ يضًا » بل لان متعلق النهسى نفس الفعل التو ليدى 
كالستر باللباس ونحوه والشرط المتقيدبه العبادة نتيجة ذلك الفعل كالمستورية » 
و نظير هذاالخلط منهذاالقائل كثيرفى أبوابالأصول حيث خاط كثي بين الأ فعال 
التوليديةبالنسبة إلى المتولدمنها مع المعنى المصدرى بالنسبةإلى الاسم المصدرى 

فعبر عن الأول بالثانى فتدير . 

. (وأما المقام الثانى ) فتفصيل القول فيه أن النهى عن المعاملات على أقسام 
( الأول) أن يكون للردع عن البناءِ العرقى في نوع أو صنب خساص من المعاملة 
لمصلحة فى الرّدع أو لمفسدة فى المعاملة كما في نكاح الشغار (الثانى) أن يكون 
لتخطئةا لعر ف فى مصداق من ) نوع أوصنف أوفردخاصمن المعاملة كمافى بيع المنابذة» 
و الفرق بين القسمين أن الرّدع فى الأول ليس لعدم تأثير المعاملة أثرها المرغوب 
كالزوجية فى نكاح الشغار بل المردو ع ,ايجاد ذلك الأه ثر بهذا السبب بخلاف 
التخطئة فى الثانى فهو اعدم تسأثير ذلك السبب في الاثر المرغوب منه كالملكية 
فى بيع المنابذة » فالنهى إرشاد إلى عسدم حصول الأر الذى تخيله العرف و لذا 
ليس بسبب أيضا لدى بعض أهل العرف (الثالث) أن يكون للارشاد إلى جسزه أو 
شرط في المعاملة ياهتماما بموردها كالطلاق بصيغة : أنت خلية أوبريئة : فانه ناظر 
يالى أن المخر بج عسن العلقة صيغة خاصة كما أل المدخل كدذلك كصيغة أنكحث 


81 النهى عن المعاملة لايدل علي الفساد فيقسم ومتناز ع فىقسمين ج ١‏ 

فى النكاح الدائم ,اهتماماً بالفروج » ولاريب أن النهى فى هذه الأقسام الثلاثئة يدل 

علي الفساد حسب فرض نظره إلي الوضع أى إلارشاد إلى الفساد ولوبظهور ثانوى 
أو بالكناية فالنزاع فى دلالته على الفساد وعدمه في غير محله لانه بمنزلة النزاع 
في دلالة اللفظ على معناه الكنائى وعدمها كدلالة : زيد كثير الرماد : على الجود 
( الرابع ) أن يكون النهي عن المعاملة بما هو شاغل للمكلف وحركة فاعلية له 

بلا دخله فيما يحصل بسبب المعاملة مسن الأمور الاعتبارية كالملكية و غيرها » 

فالمبغوض بسبب النهى المولوى نفس الفعل النحوى الصادر عن المكلف يما هو 
فعل صادر عنه لابما هو مكثر في أثر كنذا كالبيع وقت النداه فانه مبغوض يسبب 

قوله تعالى : وذروا البيع : لانه شاغل عن السعي إلى ذكر الله مع قطع النظر عن 
تأثيره في ايجاد الملكية ولذا لو وقسع مكانه فعل آنصر غير ,انشائى كالشرب 
أو التكلم لكان مبغوضاً . ولاريب أن النهى في هذا القسم لابدل على الفساد ,اذلا 

ارتباط لمتعلقه يما هو أثر المعاملة من الملكية ونحوها , 

(الخامس) أن يكون النهى عن المعاملة بما هو مؤْثر فى حصول أمر إعتبارى 

كالملكية والزوجية وغيرهما المعبّر عنه في إصطلاح أهل الفلسفة بالمسبب فهو 

المبغوض لائفس السبب يما هو كبيع العبد المسلم من الكافر فانَ نفس المسبب 
وهو حصول المكلية للكافر يتعنون بعنوان سلطان الكافر على المسلم أوعلوٌ الكفر 
على الاسلام المنهي في قوله تعالي : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً: 

وفى قوله صلى الله عليه وآله : الاسلام يعلو ولايعلي عليه : (السادس) ماريما اأشكل 
على بعضهم تصوره وهو أن يكون النهى عن التسبب بسببي إلى مسببي لاعن شيئى 
من السبب والمسبب فالتسبّب بصيغة بعت,الي انشاء الملكية مثلا يكون مبغوضا 

أوالتسبّ بالمعاطاة اليهيكو نمبغوضاًء وفىهذين القسمين يصح النزاع فى دلالة 
النهي على الفساد و عدمها (و تحقيق المقام) يستدعى نمهيد مقد متين (الأولى) أن” 
الحةايق الاعتبارية معاملية كان تأم غيرها هلل لها وجود فى و عاء مع قطع النظر 
عن تنفيذء ها من قبل نافذ الا عتبار صورياً كا كالجا رأم حقيقياً كالانبياِ والرسل 
أم ليس لها ممع قطع النظر عن التنفيذ وجودٌ بل وجودها بنفس تنفيذها من نافذ 


ج >" للحقايق الاعتبارية وجود فى وعاءٍ يناسبها باق ببقاء معتبرها ‏ "مم8 
الاعتبار» فنقول لاريب أن الاعتبارات الصادرة عن أرباب العقول و لومن غير أهل 
النحلة موجودة فى و عاهمناسب معها باقية ببقاه معتبرها بل ريما تبقى بعد إنعدام 
معتبرها بل هو كذلك لدى أرباب الغرائز كالحيوانات كما يشهد بها آثارها 
المحسوسة من المغالبة فى حيازة مكان و الممائعة عن الغير بعد التغلب عليه 
(و بالجملة ) تحقق الأمور الاعتبارية من الزوجية والملكية و نحوهما فى و عائها 
المنساسب حتى لدى من ليس أهل نحلة بمجر دتحق ق أسبابها, قهرية كسانت 
كالارث أم إختيارية كالحيازة والبيع و نحوهما و ترتيب آثارها التكوإنية و 
الا عتبارية عليها,مما لايقبل الانكار بل هو فى حدد إنكار المحسوس بلاحاجة فى 
ذلك إلى تنفيذنافذ» نعم فد يتشبث العرف بذيل تنفيذ من ناقذ الاعتبار حفظاً لنظام 
المعاش و عدم وقوع مغالبة فى الحقوق المعبّيرة من غير دحل لهذا التتفيذ فسى 

أصل وجود تل كالاعتبارات. 

أما في الشرع فالحاجة إليالتنفيذإنما هولامكان الرتدع عن نوع خاص أو 
التخطئة عن مصداق مخصوص أو إزدياد شرطٍ أو جزه من قبل الشارع المطلع 
علي الواقعيات فى أخذ الاعتبارات العرفية موضوعاً للاحكاما لشرعية ك<ل التصرف: 
و جواز التوارث و نحو ذلك و إذا كان أصل الزوجية والملكية و غيرهما مسن 
الأمور الاعتبارية موجودة لدى العرف بأسبابهاالمتداولة بينهم فمجرد عسدم ددع 
ألشارع عن ذلك كاففيإمضاتها ودخولها في موضوع الاحكام المجعولة لثلك 
الأمور وضعية كانت أم تكليفية ».و ليس للشارع فى شيئى منها ايجاد مالم يكن 
أما عدم الرّدع عنها مع التمكن منه فلا يوجب إستناد وجودها إلى من لم يردع 
عنها بل هو مستند إلى موجدها بأسبابها العادية » فجميع الادلة الشرعية الواردةفي 
المعاملات مثل أحلّ الله البيع و أفو ابالعقود و من حاز ملك و نحوها ناظرة إلى 
عدم الردع عن تلك الاعتبارات الموجودة لدى العرف و صيرورتها موضوعا 
للأحكام الشرعية » بلا نظر لها إلى ابجاد شيئي غير موجود ,من قبل الشارعو لو 
عفيب ايجاد الاسباب من قبل العرف ليكون ايجاد السبب فعلاً مباشرياً العرفو 
ايجاد المسبب فعلاً مباشرياً للشار ع (و بالجملة) فالامضاء ليس ايجاد مالم يكن 


3-4 ,اختلفت كلمة العلماء فى المجعول فى المعاملات اج 


لانا نشاهد بالوجدان وجود إعتبار الملكية و نحوها خارجاً لدى العرفبولا 
إعتبا للمللسية ثانياً 2 تحمل اللغارال بو لفو ولا دل الملكية قعلية كما زعمه 
بعض الأساطين (ره) إذلواريد به تر تب آثار الملكية عليها خارجاً فهو متحقق لدى 
العرف ولوأريد ترتب الاثار الشرعية فهو فى طول تحقق الملكية ولاربط له بجعلهاء 
بل الامضاءٌ تخلية سبيل المعاملة نخارجاً بعدم الرّدع عنها وهو المراد من حل البيع 
فى ق-وله تعالي : أحل الله البيع, بعد ما نري أن البيع ليس بمعقود : نخارجأً: حتى 
بيحله الشار ع؛ و كذا فى سائرأ دلة الامضاء مثل» من حاز ملك و تجارة عن تراض و 
أو فوا بالعقود: و معلوم أن امضاء المعاملة من قبل الشارع إثما هو بلحاظ أحكامها 
المجعولة لها وضعية كانت أم تكليفية بجعلها موضوعاً لتلك الأحكام . 

( الثانية ) أنّه إختلفت كلمة العلماءِ فى المجعول فى المعاملات فسذهب 
المحةق الداماد و تبعه السيد الطباطبائى اليزدى فدس سرههما الى أنه السبب و 
المسبب معأوذهب بعض الأساطين (ره)!لى أنه المسببعند تحق السبب بنحو الكلية 
وذهب بعض المحققين (قده) إلى أله ذلك بنحو الجزئية عند كل سببإٍسبب و ذهب 
بعض قد ماء الاصوليين على ما ببالى إلى أنه السبب فقط » و ربما يقال فى تقريب 
الأول أنَّ الأمر التكوينىكالحركة الخارجية للمكلف قولاً كبعت وأنكحت أوفعاد 
كالمعاطاة لامعنى لتأثيره فى الأمر الاءتبارى كالملكية والزوجية لان ما فى أفق كيف 
يعقل أن يودُر فيما فى أفتي آخر يباينه فلا يعقل تأثير ما فى أفق العين والخارج فيما 
فى أفق الاعتبارء فلا بسد أن يكون سببية ذلك السبب كبعت و أنكحت والمعاطاة 
أمرا اعتبار يأ مجعولاً من قبل الشارع بمعنى أنَّ الشارع جعل فى كيون 
هذه الأسباب إقتضاء تلك الامُور الاعتبارية لكن تأثيرها فى فعلية ثلك الحقايق 
الاعتبارية و تحققها ليس قهرياً حسب فرض أنها ليست أسبابنً تكوينية فلابد أن 
يكون المسيّب أيضًا مجعولاً من الشارع و إعتباراً منه عند تحقق الأسباب العادية 
و بهذا البيان يندفع ايراد بعض الاساطين (ره) على هذا القول بأن السبب ,اذاكان 
000 فالمسبب قهرى لاي<تاج إلى جعل عليحدة حيث عرفت الم راد مجعو لية 
السببية بنحو الاقتضاءلا الفعلية ٠‏ قهرية تحققق المس.ب بعد تحققق السبب إنما هوشأن 


ج ؛ تصورات المجعول الشّرعى فى المعاملات مطبه بانتفلة الموضوع غ7 ؟ 
جعل المسيب عند تحقق السبب فا المسبب قهرى عند تحقق السبب حسب إعترافدفكيف 
يعقل جعلهبل لوأريدجعل المسبب الخارجىإعتبا رآفه و تحصيل للحاصل ولغوولوأريد 
جعل الأحكسام الشرعية المترتبة تبة على السبب و ضعية أم تكليفية فهو غير مربوط 
بجعل المسبب» و لذا ذهب صاحب الكفابة (قده) إلى أن المعاملات فيها 1 حكام. 
شرعية وضعية وتكليفية جعلت عند تحقق موضوعها الذى هو الملكية العرفية 

(وبالجملة ) لانقول بلزوم إجتماع الممثلين فى الفرض الأول كما فى الامضاء على 
ما تقدم لان اجتماعهما غير مستحيل .في الاعتبارياتبل فى العينيات فقط » لكن 
حيث عرفت فى التمهيد الاول أن المعاملات ليس فيها جعلّ أصلاً بل الامضاء 
بمعني عدم الردع و تخلية سبيل المعاملة كسى تصير مموضوعا للأحكام الشرعية 
المجعولة وضعيةو تكليفية, فجميع ما ذكر من أتحاء تصور المجعول الشرعىفى 
المعاملات سلب بانتقاء الموضوع 5 

إذا عرفت المقدمتين فالكلام فى أذ النهى عسن المعاملة علي النحوين الأ 
خخيرين يقتضى الفساد أم لافنقول و عابه التكلان إِنَّ النهى المولوي عسن الملكية 
الاعتبارية المعبر عنها فى لسان القوم بالمسبب إن كان مسع عدم ترتيب آثارها 
الخارجية أو الشرعية عليها كاعتبار ملكية الدنيا بأسرهالشخص فى مقابل در هسم 
مثلا فلا يقتضى الفساد , إذ ليس في إعتبار هذه الملكية بما هو أمر إنشائى خفيف 
المؤنة ملاك للحرمة فلا معنى لتحريم ذلك الاعتبار شرعاً » و لوكان ملاك الحرمة 
وجود مفسدة فى ترتيب الآثار كأكل أحد العوضين فى البيع الربوى أو فسي 
الميسر فحيث أنْ ترتيب الآثار إنما هو فعل الشارع ومستندٌ إلي إمضائه المعاملة 
فلا حاجة إلي تحريم اعتبار الملكية بل يكفى لحصول غرضه عدم إمضاء المعاملة 

بقصر أدلة الامضاء كأ و فوا بالعقود و أحل الله البيع و نحوهما بغيرهاء فلو كان 
لضع عن مثلها بلسان التهى أيضأ فلا محالة للارشاد إل ىالفساد كما ذكره صاحب 
الكفاية (قده) بمعني أنه يقيدٌ إطلاق تلك الأدلة بالنسبة إلى متعلق النهى وليس نهيًا 


مولوياً كا شفاً عن السغوضية » فالنهي المولوي عن إعتبار الملكية لو فرض فإنَّما 


يارفن لو فرض نهى مولوى عن الملكية لدل علي الصحة اج ؟ 
يدل على الصحة لعدم المنافاة بين مبغوضية إنشاء الملكية بما هو فعل صادر عدن 
المكلف وبين صحة المعاملة بمعنىترتيبٍ الاثارالشرعية عليها » فمثل هذه المعاملة 
يكون كالبيع وقت النداء فى أنه محرم وصحيح . 
(فما ذكره) بعض الأساطين (ره) من دلالة النهى المولوى عن المسيبعلى 
الفساد (فى غير محله) و لاجلذلكذكر لصحة المعاملة شر ائطثلاثة أحدها, الرخصة 
المالكية وهذا هو المربوط بالمقام وإلآ فلها شرائط أخرغيرها مذكورة فى محله ع 
و كيف كان فقسد مثل لانهى عدن المسبب بأمثلة ثلاثة منها الاجارة على الواجبات 
المجانية كالصلاة فان أذ اومن عليها حرام يوجب فساد المعاملة و منها بيسع 
منذور الصدقة كالشاة المنذور ذبحها لوعوفى و لده مثلاً فو جوب اللوفاء بالنذر 
يوجب حرمة بيعها المستلزمة للفساد و منها ما اشترط عدم بيعه فى ضمن عَنّد لازم 
فان إنتفاء الرخصة المالكية فى هذه الثلاثة يوجب فساد المعاملة » و فى جميع ما 
ذكره ما لايخفى ما الاول فلان مجانية الواجبات أول الكلام بل حمّهّنا فى مبحث 
الاجارة اطلاق أدلة الواجبات من جهة المجانية و عدمها و صحة أذ الاجرة عليها 
مع أن حرمة أخذ الاجرة على ما يفعله الخكلف 5 الصلاة غير م.ربوطة بما ندن 
بصدده من إنشاء المعاملات بما هو أمر إعتبارى و إستلزا مها فساد المعاملة» و أمّا 
الثانى فلان النذر لو كان بنحو يخرج المنذوررعن ملكه قهراً كما لوقال إن عوفى 
ولدى فهذه الشاة الشادة فحصول الملكيةللمنذ ور لدلدى تحتى المعاق عليه قمُرى 
كالارث والوصيةفحرمة البييع سلب بانتفاء الموضو ع » وبيعهاقبل تحقق المعلق عليه 
إذما يحرم لوقلنا بكونه حنثاً من جهة التعليق علي أمر غير إختيارى محتمل التحفق 
لكنهمحل إشكال كماتقرر فى محله فانه لايزيد عن حلول الحلول فى اازكوة حيث 
يجوز بيع الزكوى قبله لانه إعدام للموضو ع فكذلك في المقام من غير فساد البيبع 
ما لوكان بنحو إختيارى بأن يقال لو عوفي ولدى أذبح هذه الشاة كما هو ظاهر 
كلامه فالنذر إنما بوجب الذبح عليه لاجل الوفاءِ بالذر و هذا لابمضع عسن صحة 
الببع غاية الأمرارتكب الحرام بالحنث » وأما الثالث فلان الالتزام بعدم البييع قى 
ضمن عقد لازم لايستازم فساده غاية الأمر حدوث خبار تخلف الشرط للبايع الاول 


فالا مثلة الثلاثة لاير تبط شيثى منها بما نحن بصدده من أن إنشاء الملكية بها هو أمر 


7 تقريب الشيخ الانصارى ظهور الأخبار فى دلالة النهى على الفساد ؟' ج 
إعتبارى حرام تكليفاً . 
ثم إنه ربما يستدللدلالة النهىعن المعاملة على الفسادباً خبار مستفيضة وردت 
فىنكاح العبد بغير اذنسيّده معللاً صحةذلك النكاح فى بعضها بأنه لميعص الله وإنما 


عصى سيّده: بدعسوى أنها ندل بالمفهوم على أن معصية الله توجب فساد المعاملة 
كالنكاح؛ و أجاب عنه الوحيد البهبهانىقدس سرّه و من تبعه من تلامذ تهكالمحقق 
القمى قدس سره وغيره بأن العصيان فيها عبارة عن عدم الاذن لامخالفة النهى 
المولوى فهى ناظرة إلى الوضع دون التكليف؛ و حيث وفع فسى كلام المحمق 
القمى (قده) التعبير بأنهاعلي خلافمطلوب المستدل أدليتو هم بعض الأساطين(ره) 
إستدلاله بها لدلالة النهى على الصحة فقال ربما يستدل بها على دلالة النهى عن 
المعاملة غلى الصحة؛ مع أنهليس فى البين من يستدل بهالذلك» و كيف كان فقد 
قرّب الشيخ الاعظم الانصارى قدس سره الاستّد لالبها للدلالةعلى الفسادبأنالمراد 
بالعصيان في هذه الاخبار لايمكن أن يكون العصيان بالعمل بما هو فعل ضرورةأنه 
لايوحب الفساد, فلا بدأن يراد به المعصية با لمعاملة فى مقام الاستازام للفساد بأحد 
وجوه ثلاثة اما بما هى مؤثرة فى الأثّر المطاوب أو من جهة تقييد إطلاق صحة 
المعاملة بصورة إذن الشار ع فيها أو من جهة الارشاد إلى الفسادعلى تأمل فى الاول 
ثم ذكر حاصل جواب الوحيدالبهبهانى و من تبعه(قدهم)عن هذا الاستدلال و رده 
أولا بأنه لم يظهر من الأخبار عدم نهى السيد عن ذلك النكاح فلابد من الأخذ 
بظهور العصيان فى مخاافة النهى و تقييد مورد الاخبار بصورة النهى عن المعاملة 
بما أنها توجب ترتب الآثّار المطلوبةعليهاء و ثانياً بأن الاذن الوضعى ليس منشأن 
المولى الصورى كي يراد بالعصيان عدمه و إنما هوشان المولى الحقيقى» وثالثاً 
بأن التفكيك فى معنى العصيان فى الموردين بجعله في: إنه لميعص الله:عبارة عن 
مخالفة الاذن التكليفى و فى: و إِنما عصى سَيّده: عبارة عن مخالفة الاذن الوضعى 
خلاف الظاهر فقرينة السياق تشهد بارادة مخالفة النهى فى الموردين» هذا حاصل 
ما أفاده الشيخ الاعظم (قده) على مافى التقربرات. 


ج ؟*20 مواضع الخلل فى مقال الشيخ الاعظم فيمفاد الاخبار وى 
و فيه مواضع من الخلل (الاول) أن ما ذكره من وجوه النهى عن المعاملة. 
بعضها لايوجب الفساد كالنهى عن المعاملة بما هو فعل من أفعال المكلف كما 
إعتر ف به(قده)و بعضهاتأمل في دلا لتهعلى الفسادركا لنهى عنها بماهى تؤثر أثرأغيرمطلوب 
كسلطنة الكافر على المسلم فى بيع عبد مسلم من كافر مع انكعرفت عدم دلالته 
على الفساد لقصور : ولن يجءل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً : و : الاسلام 
بعلو و لايعلى عليه : عن إثبات مبغوضية سلطنة الكافرعلى المسلم و إستتباع ذلك 
فساد البيع وبعضها إرشاد الى الفساد وليس نهياً مولوياكما هومحل النزاعفيخرج 
عن محل البحث الذى هودلالة النهى التكليفى عن المعاملة على الفساد و عدمها. 
( الثانى ) أن اشكالاته على مقال الوحيد البهبهاني والمحقق القمى قدس سرزهما 
غير وجيهة »,اذ يرد على اشكاله الاول أن اطلاقالاخبار كاطلاق الفتاوى حتى منه 
( قده ) يشهد بأن المراد مطلق عدم الاذن وضعأ وتكليقاً فالنهى حصة منعدمالاذن 
الوارد فى الاخبار لاأن المراد منعدم الاذن فيها النهى بل صرح فى عير مر ضع 
منها بأن المراد جهة الوضع كقو له ( ع)فى خبرزرارة: ذاك إلي سيده ران شا أجازه 
وإن شاء فرق بينهما : فانه لسان الوضع و كقو له (ع) فى خبره الآخرفى جوابقول 
السائل نزوج العبد ,ام رأةبغير إذنه ‏ يعني سيده_فدخل بها ثم اطلع علي ذلك مولاه: 
ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإنشاء أجاز: فان اللام فىقوله: لمولاه : كالصريح 
في كون أمرإنفاذه بيد سيده فهو كالصريحفى 
عدم النهى فحمله على النهي بلا موجب بلخلاف فتوى نفسه(قده) و كقوله(ع) 
فى الخبر المذكور: ائما أتى شيئًاحلالا-إلى ان قال إن ذلك ليس كإتيان ماحرمالله 
عليه من نكاح قيعدة واشباهه : فان المراد بالحلال وبما حرم الله الحل و الحرمة 
الوضعيان لاسيّما بملاحظة التمثيل بالنكاح فىالعدة الذى ليس فساده إلا منجهة 
عدم الاذن الوضعى من الشارع فيه ومع إقحام كلمة وأشباهه, الظاهرفى كلما كان 
فأقداً للاذن الوضعى » وكقوله(ع) فىصحيح منصوربن حازم: ما أز عم أنه حرام 
قل له أن لابفعل إلاباذن مولاه : فانه كالصريح فيشرطية الاذن وضعًا » ويرد على 
إشكاله الثالى أن المراد بالاذن الوضعي من السيد ليس كون أمسرالوضع بيده 


بام مع بعض الاساطين. في النهى التشريعى عن المعاملة اوالعيارة اج" 
والالجرئ عين هذا الاشكال بالنسبة إلى إذنه التكليفى لأن أمرالتكفيف ليس بيده » 
بلالمراد أن الشار ع تعالى جعل أمرإنفاذ معاملة العبد بيد سيده وجعل إذنه شرطاً 
فى صحتها كماتشهدبه الفقرات المذكورة من الاخبار آنفا و حاصلها إلغاء سلطئة 
العبد فيوعاءالتشريع ختي بالنسبة إلى إعتبار انه كمافسرقو لهتعالى: لايقدر علي شيئى 
بنظير ذلك » ويردعلىإشكاله الثالث أنالعصيان معناه الخروج عن السير فى مجرى 
العبودية وهذا معنى جامع له مراتب متعددة مختلفة شدة وضعفاً يشمل ترك الأأولي 
أيضا كما يِشهدٌ به تطبيق العصيان والغواية والا ضلال على ترك الأو لي قى سورد 
آدم عليه الشَّلام فىالكتاب العزيز:وعصى آدمُ ربّه ففوى:فاضلَّهما الشيطان: وعليه 
فالعصيان فى الاخبارالمذكورة قداستعمل في كلامورديه بالنسبة إلى الله نعالي وإلى 
السيد فىمعناه الحقيقي بملاحظة بعض مرالبه الذكىهوعدم الاذن وضعا فلاتفكيك 

فىالبين اصلاً . 
ثم إن بعض الاساطين (ره) قالفي تقريب الاستدلال بالرواياتماحاصله أن العصيان 
فيها هو التكليفى لكنه فىالنهىالآلهى موجود حدوثا و بقاءأً وفى نهى المخلوق 
موجود حدوثاأ و ير تفع بقاءاً بمعنى أن النكاح بغير إذن السيد فاسد مالم يمضه 
السيد فاذا أجازه يصير صحيحاً (وفيه) أن حمل العصيان على التكليفى :حلاف ظاهر 
الروايات كما عرفت و أن الفرق بين نهيه تعالى مع نهى السيد مجرد ,اقتراح و 
مصادرة إذ نهيه تعالى عن المعاملة أيضاً إذا كان لاجل التعنون بايذاءِ المؤمن مثلا 
فبمجرد إرتفاع هذا العنوان عنها يرتفع النهى بقاءأ وتصير صحيحة فلا فرق أصلا 
ثم إن هذا القائل له ابتكار فى المقام هو التصدى لبيان أن النهى التشريعى 
المتعلق بالمعاملة أوالعبادة هل يو جب الفساد أم لافالتزم بالعدم فى المتعلق بالمعاملة 
و أن فسادها فى مورد الشك فى الامضاء شرعاً و عدمه إنما هو مقتضى أصالة عدم 
الآثرلاالنهى النشريعى والتزم بالدلالة علي الفساد فى المتعلق بالعبادة» وقد أوضح 
ذلك بتمهيد مقدمةهى أن الاحكام الشرعية متعلقاتها ذوات الافعال بلا دخل للعلم و 
الجهل فيها بخلاف الاحكام العقلية فهى إنما تثيت للعناوين بما هى معلومة فالعلم 
وخيل فى متعلقاتها موضوعاً و ذلك لان الاحكام الشرعية ثابتة فى نقس الافعال بما 


ج؟ مواقع النظر فى مقال يعض الأساطين (قده) 4 ع؟ 
هىأمَا حكم العقل بالحسن والقبح فمعناه إدراكه إستحقاق الفاعل المدح والثواب 
و هذا فرع صدور الفعل عن قصد وإلتفات إذ الفعل بدونه ليس مورد حكم العقل 
قطعأء ثم إن حكم العقل مع الجهل أوالعلم بالحكم الشرعىقد يكون بملاك واحد 
كحكمه بقبح التشريعلانهدتصرف في سلطان المولي وهذا الملاكموجودفىصورتى 
العلم بعدم ذلك الحكم و الشلك فيه ولعل قبح الكذب من هذا القبيل » وقد يكون 
بملا كين كحكمه بقبح الاتيان بفعل فيه الهلاك لانه فى صورة إحراز وجود الهلاك 
في ذلك الفعل يكون بملاك واقعى وفى صورة عدم إحرازه يكون بملاك طريقي » 
و الثمرة بين القسمين عدم جريان الاصل فى الاول لان الحكم محرز بالوجدان 
فلا حاجة إلى التمسك بالاصل و جريانة فى الثانى لان إستصحاب وجود الضرر 
أو عدمه محرز للواقع مِوْمّنَ فلا مجال معه للحكم العقلى الطريقى » إذا عرفت 
ذلك فما يكون قبيحاً عقلاً حرام شرعاً بمقتضى الملازمة بين حكمى العقل والشرع 
فالتشريع القبيح عقلًا حرام شرعًا موجب لفساد العبادة » فان قلت مع إستقلال 
العقل بالحكم يكون حكم الشرع,ارشاديا كما فى وجوب الاطاعة لامولوياً حتى 
يوجب الفساد قلت ذلك انما هوفىالاحكام المنجعلة لامطلقا فان المدارفىارشادية 
حكم الشرع ليس علي مجرد إستقلال العقل بالحكم كما فى قبح الظلم و حسن 
العدل بل على كون الحكم منجعلا تكو يناو ثابتأبالذات نظير حسن الاطاعة ففى مثله 
يكون حكم الشرع رارشاديا » إذ لوكان مولويًا فحيث يحتاج إطاعة ذلك الحكم 
أيضا إلى حكم آخر كذلك فان رجع إلى الاوّل دار و الأتسلسل » فان قلت لو 
سلّمنا حرمة التشريع شرعّالكن القبيح عقلاً هوالتشريع الذى هو فعل قلبي لاالفعل 
الخارجى الذى هو مصبٌٍ الحرمة الشرعية فاختلف مصبا الحكمين قلت التشريع 
عبارة عن الفعل الخارجى الذى «هوفى طول الفعل القلبيفالفعل القلبي جهة نعليلية 
للتشربع و ليس نفسه » فان قلت حرمة الفعل الخارجي تشريعًا لا تنافى رجحانه 
امنفسي شرعافلاتو جبفساد العبادة قلت نعم لكنها توجبالقببح الفاعلي الذى عرفت 
في محله كون خخلر القعل عنه شرطً في عباديته , هذا حاصل كلامه . 
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و فيه مواضع للنظر (منها) الفرق بين متعلقات الاحكام الشرعية مع العقلية 
بعدم دخل العلم أوالجهل فى الاولى دون الثانية » ضرورة فساد كلا الأمرين وعدم 
كلية شيئى من الكبريين أما الاولي فلان جهل المكلف بالواقع و شكه فيه دخيل 
فى متعلقات الاحكامالشرعية فى جملة من الموارد كاصل البرائة و أصالتى الحل 
و الطهارة وعلمه به دخيل فيها فى بعض الموارد كالطهارة الخبثية فانها شرط فى 
صحة الصلاة مع العلم بالنجاسة لامع الجهل بها , و أما الثانية فلان العلم غير 
دخيل فى حكم العقل بقبح التشريع ضرورة عصوم حكمه لصورة الجهل بالحكم 
الشرعى كما صرح به هو أيضاً فى بيان النهى التشريعى عن العبادة (و منها) الفرق 
بين القسمين فى جريان الاصل في الثاني الذى يكون حكم العقل مع العلم والجهل 
بملاكين واقعى و طريقي و عدم جريانه فى الأول الذى يكون حكم العقل معهما 
بملاك واحد كحكمه بقبح التشريع » ضرورة عدم الأب للاصل فى الاول لان حرمة 
التشريع ليستمن آثار أصا لةعدم المشر وعيةلاعدم الجريان لاجل لغويةالتعبدبأثرمحرز 
بالوجدان كمازعمهءفانقيل إن التشر يع لهحكم شرعى هو أثر الاصلقلنافلار يبان قوله 
تعالى الله أذن لكم أم على الله تفترون كاف فى إثبات ذلك الحكم و معه لامجال 
للاصل » كما لايجرى إستصحاب الضرر أو عدمه فى الثانى لانه لغو بعد احسراز 
الموضوع بالوجدان من جهة حكم العقلفيه بالقبح و كونه منموارد الملازمة بين 
حكمى العقل و الشرع كما إعترف به بعد ذلك فلا حكومة للاستصحاب على 
حكم العقل لاجل نظر الاول,الى الواقع و طريقية الثانى (و بالجملة) فان أمكسن 
صدور حكم يوافق حكم العقل عن الشارع بما هو شارع بأن كان المورد مسن 
موارد الملازمة فليكن كذلك في السمين و لامجرى للاصل فيهما معأ والافكذلك 
و يجرى الاصل فيهما معأ فالتفكيك غير سديد (و منها) عدم كفاية استقلال العقل 
بحكم في ,ارشادية حسكم الشرع فيه و إختصاص ذلك بالمنجعلات التكوينية و 
تطبيقها علي قبح العصيان و حسن الطاعة » ضرورة أن العقل له احكام عملية تبتنى 
على حفظ النظام كقبح الظلم وحسن العدل وأحكام نظريةلاتبتنى على ذلك كالواحف 


_ٍ 


ج-؟, فساد القول بدلالة النهى عن الشثى علي الصحة مطلقا 5١‏ 
نصف الاثينن فما استقل ببسه العقل فى الاولى كان حكمم الشارع فسى مورده 
, ارشادياً لامحالة وليس لكون الحكم منجعلاً تكويناً معنى محصلء أمأ قبح العصيان 
و حسن الطاعة فهما داخلان تحت كبرى قبح الظلم وكبرى حسن العدل اللتين 
هما من المستقلات العقليةفان! لعصيان ظلم في عالم العبودية والطاعةعدل فيدفا لتفكيك 
بلاوجه(ومنها) كو نالفعل القلبى جهةتعليلية لصدق عنوانالتشريع على الفعلالخارجى 
ضرورة أن الوجدان أقوىشاهد على كون الفعل القلبى روح التشريعو كون الفعل 
الخار جى مبر ز له قضاءألامتنا ع تحققهو بروزه بنفسهفي الخار بج كما هو الشأن فى كلية 
العناوين القصدية كالتعظيم والعبادة.اذروحها القصد بمعني فعل النفس لابمعنى 
الصورة المرتسمة فيها و الفعل الخارجى مبرز لذلك بحيث لو أمكن بروزه بنفسه 


بالا شراق و نحوه لكان بنفسه يتعنون بهذا العنوان فالعنوان منطبق على مجموع 
الفعلين» القلبى و الخارجىرو كل منهما <هة تقييدلة له على ما فصلناه في محله 
( ومنها ) مانعية القبح الفاعلى عدن تحقق العبادة بعد تسليم أن التشريع لايستلزم 
القبح الفعلى » ضرورة أن ملع ذاك التسليم لامجال للا لتزام بفساد العبادة لان 
القبحالفاعلى لايخل بتحققالعبادة أصلاً كما أسلفناه فى مبحث التعبدى والتوصلى. 

ثم إنه حكى عن أبى حنيفة والشيبانى القول بدلالة النهى عن الشيئى على 
صحته و الظاهر من كلامهماارادة الاعم من النهى المتعلق بالعيادة أو المعاملة و 
إستدلالهما لذلك مجمل وإن كان ربما يظهر منه أن عمدة الدليل لديهما الاجماع 
على الصحة مع وجود النهى أيضاً » و كيف كان فالحق أنه فى المعاملات اذا 
تعلق بالسبب الذى مثلواله بالبيع وق.ت النداء لايةقتضى شيعا مسن الصحة و الفساد 
كما تقدم تحفيقه » و اذا تعلق بالمسيب أوالتسيب بالسيب الذى أسلفنا صحة تصوره 
فحيث لم يظهر من شيئى من الادلة مبغوضية متعلق مثل هدا النهي في نفسه مسع 
قطع النظر عن ترتب الآثار الشرعية للمعاملة فالميغوضية بحسب ظاهر الادلة تكون 
لامحالة بلحاظ الآثار الشرعية فيكشف النهى عن الصحة » اذ مالم تكن المعاملة 
مؤثرة فى تلك الآئار بأن كانت ممضاة لدى الشارع لاتكون مقدورة للمكلف 


عقا فى _تمهيد 0 للبحث عن سحت 9 3 
على الكفاية من الاشكال في ا على الصحة فى جميع التقاوير فمي غير محله 
بل ماذكره. أولاً فى نقريب الدلالة على الصحة من أن المعاملة الحقيقية 5 
بالاصحيحة متين فى الغاية ؛ و تمام السّرفيه ما أشرنا إليه من أنّهَلم يدل شيئى 
الادلة على مبغوضية المعاملة بنفسها مع قطع النظر عدن ترتب الآثار الشرعية أما 
العيادات فحيث عرفت مراراً أن للعبادة حقيقة واحمدة مجعولة و لامعنى لتقسيمها 
يالى ذاتية و غيرها نعم كون شيئى مصداقاً لها موقوف على الأمر لان المصاديق 
مجعولة بلادخل للأمر فى قوام العبادة ضرورة كفاية ربط ماللفعل إليه تعالي فسى 
العبادية و قصد الأمر أحد محققات العبادة فهى مع عدم الامر كمورد تعلق النهى 
بها فاسدة . 

الممقصد الثالثريفى المفاعيم,و قبل الخوض فسى تحقيق المقام لا بد مسن 
تمهيد أمور(الأول) أن عنوانى المنطوق و المفهوم هل هما من صفات المدلول أو 
الدلالة كما ذهب إلى كل جماعة بعد إتفاق الكل على عدم كونهما من صفات 
الداللانه ينطق بدو لايفهم من شىء, اختارأولهما المشهور وثانيهما الشهيدالثاني(قده) 
وغيرهلكن لماكان تطبيقهما على كل واحد منالمدلول والدلالة محتاجاً إلى إعمال 
العناية إذالمدلول أيضأيفهم منالشيء ولاينطق بهعكس الدال ولامرجح لاعمال 
تلكالعناية في جانب المدلول بأنيقال جهةالانكشاف تارةبنحو المنطوق وأخرى 
بنحو المفهوم ولافي جانب الدلالة بأنيقال حيثالكاشفية تارةبنحو المنطوق و 
أخرى بنحو المفهوم فلاتعين لشيءمن الاحتمالين بل«صح جعل كل من المدلول و 
الدلالة مقسماً للمنطوق والمفهوم وإنكان جعلهالمدلول أقرب لانالعناية الملحوظة 
فيهأقل ولذاقال صاحب الكفاية (قده) إنهما بصفات المداول أشبه» وكيف كاذفلا 

. وقع للطعن علىمن جعلهما من أوصاف الدلالة ونسبة ذلك!لى السخافة كما صدرعن 
بعض (الثانى) أنالمفهوم هلهو منحصر فىالدلالات الثلاث أمخار ج عنهاذهب 
إلى كل فريق فاختار المشهور أنهمن الالتزامي لامطلقاً بل مضخ ,التزام خاص هو كونه 
بمعونة التبادر أومقدمات الحكمة أوالملازمة العقلية وذهب بعض العامة الى خروجه 


؟ ج المفهوم منالالتزامى وقيلمن التضمنى وقيل خار جعن الدلالات 47؟ 
عنتلك الدلالات بدعوى أن المطابقى والتضمني منالمنطوق بلاريب والالتزامي 
يستتبع التحقق القهرى فىالذهن إمابمجرد تصور اللازم والملزوم كما فى البيّن 
بالمعنى ألاخص أومع ضمٌّتصور النسبة بينهماكما فىالبين بالمعنى الاعسم وليس 
كذلك المفهوم إذلاينسبق إلى الذهن بعدرانسباق المنطوق بأحد النحوين بللابد فيه 
منإثبات اللزومبينهما من الخار ج وإنكان الحقمع المشهور فى كونه منالالتزاءمي 
على النحو المزبور ولذا اعتذر لجماعة من المتأخرين كالسيد الفشاركى (قده)وئلة 
من تلامذته القائلين بأندهل يكون هناكمفهوم حتىيكون حجةأملاحتي تكو نالحجية 
سالبة بانتفاء الموضوع بأنالمراد أنالجملة الشرطيةمثلاً علاوةعن سائر مداولاته 
الالتزامية هليكون لههذا النحو منالالتزام أى المفهوم أملا » وقديقال بأنهدمن ‏ 
التضمنى (وبالجملة) فتارةيراد بيانماهو المختار لدى الشخص فىالمقام وهذاشىة 
سيأتي الكلامفيه وأخرى يرادتحرير محلالنزاع بين الاصوليين منالخاصة والعامة 
وهذالابد فيهمن تتبع كلماتهم وقدعرفت وجودأقوال ثلاثةفيهم فحصره فى خصوص 
واحدفى المقام فىغير محلهءبل ربمايوهم كلام بعضهم كعميد الدين فى شر حالتهذيب 
إختيارغير واحد منالاقوال حيث إستدل للمفهوم (تارة) بالتبادر مستشهداً بماورد 
منمنازعة أحدالصحابة مععمر ف ىأخذ المفهوم من:إن خفتم: فى قوله تعالى : ولا 
جناح عليكم أن تقصروا منالصلاة انخفتم أنيفتنكم الذين كفرواء حيث استظهر منه 
الصحابى عدم جواز القصر فى الصلاة للمسافر مععدم ذلك الخوف فتخاصمارالى 
النبى (ص) بذ لك»وبماوردمن أخذ ا لمفهوممنقو لهم( ع( :لي لو اجدبْجِل عةوبنَهورضه: 
حيثفهم منهالصحابى أنْلنّ غير الواجد لابحلعةو بته وعرضهء فلو لاحجية مفهوصى 
الشرط والوصف لميكن للانسباق المذكور فىالموردين وجه(وأخرى) بمقدمات 
الحكمة وأنإقحام القيد فى الكلام شرطأ أموصفا أمغيرهما مع كون المتكلمفيمقام 
البيان لابدأن يكونادخل خصوصية فىموضوع حكمه» ومرجع هذا الوجه,الى 
الاطلاق المقامي المعروففىألسنة المتأخرين الأصوليين (وثالثة) بالملازمةالعقلية 
بينالمنطوق والمفهوم » لكنيمكن الجمع بين الوجوه الثلاثة بأرجاعها ,إلىقول 


5 تصورات المجعول الشرعى فى المعاملات سلب بانتفاء الموضوعجح , 


المشهور يبيان أنالملازمة العقليةقدتكون فىالوضوح بمثابة توجب اللزومالقهرى 
عرفأ فتكون منشاءاً للاطلاق المقامى الذى<ةيقتهعبارة عن بناءِ أهل المحاورة على 
عدم أخذ قيدفى الكلام فيمقامالبيان مالم يكن لخصوصية ذلك القيد دخل فى مو ضوع 
الحكم المذكور فيذلك الكلام» ولذانقول بأن الاطلاق المقامي أصل لفظى عرفى 
لاحكم عقلى فالاطلاق المقامى منشأللتبادر وإنسباق المفهوم منذلك القيداليالذهن 
فالمفهوم مداول التزامى لفظىومماذكرنا ظهر صحة إستّدلال العلامة (قده)فى المقام 
بأداة متعددة . 
(الثالث) أذربط شىء بشىء كما هومفاد أدوات الشرط يمك نأن يكو ن بنحو 
الاتفاق كما فى: كلما كان الانسان ناطقأ فالحمار ناهق: ولو لمجرد التقارن الزمانى 
نظير: اذاطلعت الشمس فأناأركب : أوالمكانى إذالوعاء جامع بينهما وإن إختلفا 
بتمام الجهاتغيرهذه الجهة» ويمكن أنيكون بنحواللزوم والعلية سواء كانالمقدم 
علةللتالى كما فى: العصير إذاغلا يحرم: أو بالعكس كما فىإذا نزلالثلج فقدجاء ‏ 
الشتاء أو كانا معاو لين لعلةثالثة كما فى: إذاحرم العصير ينجس: إذالحرمة والنجاسة 
معلولان العُليان ويمك نأنيكون بتحوااملازمة العقليةكما فى:اذا وجب فعلوجبت 
مقدماته الوجودية : هذا بحسب الثبوت أمابحسب الاثيات فلايمكن دعوى وضع 
تلكالأدوات لغةأو عرفا لخصوص واحدٍ من الأنحاء الثلاثئة ضرورة أنهاتستعمل فى 
الجمييع لدىالعرف بنحو الحقيقة بلاإعمال عناية» فدعوى الوضع مجازفة كدعوى 
تبادر واحدمنها بالخصوص من إطلاقها لدىالعرف لمانرى منأنه لاينسبق إلى ذهن 
العرف من إطلاقها أز يدمن مطلق الر بطالشامل للتقارن الوعائى وأن تعيين أحد الانحاءِ 
محتا إلى قريئةدا تخلية أو خار جيةومتهعلم فساددعوى الملازمة العقليةبين المقدمو الثالي 
فاثبات المفهوم لادوات الشرط بالبرهان العقلي أى الملازمةالعقلية موهو ذفى الغاية. 
( الرابسع ) فى تعريف المنطوق و المفهوم وقند عرفهما المشهوريأن 
المنطوقمادل عليه للفظ فى محل النطق و المفهوم مادلعليهاللفظ لافى محل النطق بن 
يكون الظرف متعاقا بدَلّفالمعنى أنالمنطوق هومد لول اللفظ الذى نطقبه والمقهوم 


1 تعريف المنطوق والمفهوم لدى مشهور الاصولين 16 
هومداوله الذى لمينطق به»وقد انتقض فيهبنقوض كثيرة واستشكل فيهبو جومعديدة 
منهاالنقض بدلالة الاقتضاءوكما فىاسئل القرية وأعتق عبدك عنى إؤدلالتهما على 
السؤال عن أه ل القرية وتمليكالعبد قبل العتق انماهي بالمنطوق مععدمكونهما فى 
محل النطق» ولذاعرقهما العضدى بأنالمنطوق حكم للمذكور والمفهوم حكم لغير 
المذكور ولماوقعالنقض والابرام فيهطرداً وعكسأعرفهما بعضهم كالأخوينضاحبى 
الحاشية والفصول (قدهما) بتعريفات مفصلة وعرفهما صاحبالكفاية (قده) بالحكم 
المذ كور والحكم القيرالمذ كور لكنهينتقض بأقلالحمل رحيث عدوه منالمنطوق 
معأنه حكمغير مذكور » فالحق كما اعتذربه صاحبا الفصون والكفاية (قدهما) أن 
هذه التعريفات مزنقبيل شرح الاسم بمعنىأنها بصدد تعريف حقيقة الشىء يسذاكر 
بعض لوازمه للاشارة إلى تلك الحقيقة ولذاقيد فى الفصول شرح الاسم بالتقريبى 
(فاستشكال) بعض المحققين (قده) فى تعليقتهعلىلكفاية فىالتعبير بشرح الاسم بأن 
شأذماءالشارحة إنماهو تفسير لفظ بلفظ آخر أعر ف نظير : سعدانة : نبت: وليس من 
هذ!القبيل تلك التعريفات (في غير محله) رؤز أذماء الشارحة ليستفيها جهة ‏ 
الاشارة بخلاف شرح الاسم التقريبى بالمعنى الذى عرفتفانجهةالاشارة كامنة فيه 

فالتعبير بهفى غاية المتانة . 

ثم إن بعض الاساطين (ره)قسم المدلول سواء استفيد من الالفاظ المفردة أو 
الجمل التر كيبية الىما يستند الي وضع نفس اللفظ لهوسماه دلالة مطابقية واإلىه-ا 
يستند إلي الاستلزام منالمعنى الموضو عله اللفظ وسماه دلالة إلتزامية معإنكار ‏ 
الدلالة التضمئية رأسأء ثمقسم الدلالة الالتزامية إلى لفظية هىماكان الازوهفيها بنحو 
البين بالمعني الاخص بأن لاتحتاج فى الدلالة إلى مقدمة خارجية عقلية كالضوءِ و 
الشمس أوالعمى والبصرءوعقليةهى ما كاناللزوم فيهابنحو البيّنبالمعني الأعم بأن 
تحتاج فى الدلالة إلىمقدمة خارجية عقلية كو جوب المقدمة وحرمةالضد . ثمجعل 
الالتزامية بنحوالبين بالمعنى الاخص فى الجمل التر كيبية دلالةلفظية هي المفهوم و 
بنحو البين بالمعنى الاعمفيها دلالةعقلية سياقية هىدلالة الاقتضاء والتنبيه والاشارة و 
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نحوها (وبالجملة) فقد انكر الدلالة التضمنية لا وأخرج البين بالمعتى الأعم عن 


١ 8‏ ْ انكار بعض الاساطين وملة من الدلالات +ع" 


صف الدلالات اللفظيةثانياً مع جعل مناطالخروج هو الاحتياج إلى مقدمة خارجية 
عقلية» وحصر الدلالةالالتزامية للجمل التر كيبية في المفهومثالثاً وأخر جدلالةالاقتضاه 
والاشارة ونحوهما عن صف الدلالات اللفظية مع جعلها من البين بالمعنى الاعم لتلك 
الجملرابعاً » وهذه كلها دعاوى باطلة وتفصيلها بتحقيق حال الدلالات وإثذكان 
موكولاً إليمحله لكن لابأس بالاشارة الاجمالية ,اليه . 

فنقول إتفقأرباب الميزان والبيان على تقسيم الدلالات إلى مطابقية وتضمنية 
وإلتزامية ومرادهم عليماصر حوابه؛ منالمطابقية ماوضع لهاللفظ لد ىأهمل اللغة» و 
من التضمنيةجزء ذلك المعنى إذاكان لدىالوضع مر كبا بالطبع كلفظ الصلاةبالنسبة 
الى اجزائها بزاء أعلى وضعه لنفس الأجزاء لاللعنوان المنتزع عنهاءأو لفظالدار 
بالنسبة إلى أجزائها بناءأعلى عدم وضعهللهيئة الحاصلة م نتشبك الأجزاء(وبالجملة) 
فالمعنى التضمنى هو الجزءالتأليفى من المعنى المر كب بالطبع الموضو عله اللفظ 
لاالجزء التحليلى عّلآمن المعنى المنتزع عن المعنى الموضوع لهاللفظ كالحيوان 
أوالناطق بالنسبةإلى الانسان لانهذا!الفظإنما وضع لما يقابل الغنم مثلاوهدا المعثى 
بسيط لاجزء له حتى يكون لهمداول تضمنى وماينتز ع عنهذا المعني وينقسم لدى 
التحليل|لعقلى! لى جز ئين» حيو انو ناطق ليس مماوضع لهلفظ الانسا نأصلاً» حتى يكون 
جزئه معناه ألتضمنى ومن الالتزامية الخارج عن ماوضع اللفظاللازم لهذهناً لأجل 
الملازمة بينهماقبل الوضع خارجاً وناهيك عنذلك تصريح أهل الميزان والبيان 
بأندلالة اللفظ عليتمام ماوضيع لهمطابقة وعلى جزئه تضمن وعلى الخارج إلتزام: 
فماتقدم عن بعض الاساطين منإنكار الدلالة التضمنية خلاف تصريح أهل الميزان 
والبيان بلاتفاقهم وخلاف الوجدان نشأعن اشتباه مصداق بمصداق آخر » وحيث 
أن ألاجرّاء عينالكل والكل ليس الا عبارة عن نفس الأجزاء فالمدلول التضمتسى 
بمعناه الذى عرفت ليس فى طول المداول المطابقى منحيث الانفهام مناللفظ ,ثم 
رانهم صر حوا بتقسيم الالتزامية راليالبيّن و غيره وفِسَّروا الاول بمايكون قيه الازوم 
بين المعنيين واضحأغيرهحتاج الي الاثبات بالبرهان ومرادهم هوالازوم الذهنىدون 
الخارجى أعنى إنسباق لازمالمعنى الموضوع له كالضوه إلى الذهن يتبع إنسباق ذلك 


ج١١‏ البين بالمعنى الاخص والاعم من الدلالات اللفظية باع 
المعني كالشمس عند استعمال اللفصايع ».اذاللفظ لم وضع لذلكالمعنى اللازمابداً 
بل لنفس المعنى الملزوم وحيث أنهذا المعنى لهلازم طبعىفاللفط الموضوع لديدل 
على لازمه بالالتزام لد ىإستعماله فيهبمعنى الانسباق الذهنى للملتفت إلي اللزوم ؛ 
فانكان اللزوم بنحويكفى مجرد تصوراامعنى الملزوم للانتقال إلى اللازم كما فى 
الشمس بالنسبة الي الضوءٍ أوالعمى بالنسبة ال يالبصر يسمّى عندهم بالبين بالمعنى 


الاخخص واإذتوقف الانتقال إليهعلى تصور الخاشيتين معالنسبة بينهمايسمى عندهم 


بالبين بالمعنى الأعمء وفسروا الثانى أعنىغير البينيما يكو ناللزوم فيهغير واضح 
محتاجاًإلى الاثبات بالبرهان بمعنى تشكيل قياس صغراه مدلول هذا اللفظ و كبراه 
برهانعقاي خار جي يكون نتيجة تطبيقالك الكبرى علىذلك الصغرىءثبوت هذا 
المعنى الالتزامى الغيرالبين »كو جو بالمقدمة فانثبوتهنتيجةضم وجوب ذىالمقدمة 
الذى هومد او لالأمر إلى كبرى إستتبا عالتلازم بين الوجودين للتلازم بين الوجوبين, 
ثم إن اهل الميزان عدا الميرسيد شريف وأهل البياذطراً صرحوا أن البين 
بالمعنى الأخص مناادلالات اللفظية وإتفق أهل البيانكالاصوليين علسيأن البيسن 
بالاعم أيضامنها فتصريح آهل الادب بالمعنى الاعم الشامل للاصوليين قاض أن 
الالتزامى بقسميه منالدلالة اللفظية وقدصرٌ ح بعضهم من أهل الفلسفة وغيرهم بسأن 
التبين فى الالتزامى البين<تى بالمعنى الاخص محتاجٌ إلى توسيط غير اللفظ مسن 
أمرّمًا خارجى لميكن ببرهان » فقال ابنسينا : انالتبين فيهانما هو باشتر اك من العقل 
وقالالفخر الرازى : انالدلالة الالتزامية تطفاية : ثمإنهم صرحوا بأندلالة الافتضاء 
والاشارة والتنبيه من الدلالة اللفظية أى البين بالمعنى الأعم من الالتزامية غاية الآمر 
قديكون الاقتضاء عفلياًكما فىاسثل القرية فامتنا ع توجيه السؤال نحو الجماد عقلا 
يكشف عن المرادو يقتضى كون المسئول عنه اه لالقريةو لذاعدّه بعضهم من المجاز 
بالاضمار بمعنى تقدير أهلفى الكلام » وقديكون شرعيا كما فى أعتق عبدكعنى :إذ 
بالالتفات إلى كبرى :لاعتق الافى ملك : م نالشارع يقتضى كو نالمراد : ملكداياى: 
فقرينة العقل أوالشر ع تكشف عنالدلالة الالتزامية لللفظ فالمتحصل مماذكره ادل 
الادب فى الدلالات الااتزامية أناللفظ انكاناعداداً وتمهيداً للوصولالىالمراد 


اج ١‏ البين بالمعنى الأخص والاعم من الدلالات اللفظية مع 
بضميمة برهان عقلى خارجي كما في وجوب المقدمة وحرمة الضدفالدلالة عقلية و 
إنكانكاشفأعنالمراد بمعونة أمرماغير البرهان فالدلالة لفظيةكما فىالبين بالمعنى 
الاخص والاعم ودلالة الاقتضاء والاشارة ونحوها منالدلالات الالتزامية » فماتقدم 
عن بعض الأساطين منإخراج البين بالمعني الاعم وكذادلالة الاقتضاء والتنبسيه و 
الاشارة عنصف الدلالات اللفظية فاسد . 
ثم إنه ماالمراد منكون هذه الدلالات سياقية فانه لوأريد دلالةالجملة عليِّها 


باعتبارتر كيب بعض مفرداتها مع بعض فهذهبعينها دلالةلفظية فكيف يقيد بها الدلالة 
العقلية ولوأريدكونالجملة إعداديةللوصول إلى المقدمة العقليةالتىهى جهةالكشف 
والدلالة فلامعنى لاسناد الدلالة,إلىالسياق» فبين جعل هذه دلالات عقليةمع توصيفها 
بالسياقية تهافت» ثم لوسلم إختصاص الالتزامىاللفظى بالبينبالمعنى الأخص فمناطه 
ليس ماتوهم منإحتياج البين بالمعنى الاعم إلىمقدمة عقلية خارجية لماعرفت من 
عدم إحتياجه الىذلك وأنالمحتاج إليهاائما هوغير البين» فمنشأتوهم الخروج إن 
كانهو الاحتياج إلى نو سيط أمر ماغير اللفظ فةقدعرفت الاحتياج إليهفى البين بالمعني 
الاخص أيضأبتصريح أهل الفلسفة والميزان وأنا للفظ لم يوضع أبد باز اءِ لازمالمعني 
ولابازاءٍ إستلزام المعنى الموضوع لهلذلك اللازم بل بازاءِ نفس المعني » وإن كان 
هذا المقدار من التوسيط مالميكن الوسيطبرهاناً عقليألايضتر بكون الدلالةلفظيةفقد 
عر فستعدم وساطة برها زعقلى فىالبين بالمعنى الاعم » ثُمانحصر الدلالة الالتزامية 
للجمل التر كيبية فى المفهوم الاصطلاحى كما تقدممنه فاسد ضرورة أن المدلول 
الالتزامي لقولنا :الشمس طالعة: وهووجود النهار, ليس بمفهوم أصلامع أوضوح 
الازوم بين معني تلكالجملة وبينهذا اللازممنحيث الانسباق إليالذهن بتبع إنسباق 
معنى الجملة ليس بأقل مناللزوم بي نالعمى معمعانده الى هواليصر الذى هومن 
أوضح مصاديق البين بالمعنى الاخص بللاريب فيكون اللزوم المزبور أوضصح 
منهذا اللزوم » فالمداليل الالتزامية للجمل الت كيبية تعمٌ المفاهيم الاصطلاحية و 
غيرهاء والذى يسهل الأمر ماعرفت منأن هذهالتعاريف شر حالاسم بالمعني المتقدم 
وانماتعرضنا لهذه الامور فىالمقاء لمارأينا مناسحاب القوم إلى بعض مالاينبغي فى 


ج؟ دلالة الاقتضاء والاشارة والتنبيه من الدلالات اللفظية ‏ وعم 


تعريف المنطوق والمفهوم . 

و معذلك كله فلن أننعرفهما بمالاينتقض طرداً و لاعكساً بشي ءمما قيل أو يمكن 
أنيقال: فنقول المنطوقالاصطلاحى قضية اخصبارية أوانشائية ملفوظة والمفه-وم ‏ 
الاصطلاحى قضية معقولة اخبارية اوانشائية متولدة عنتلك القضية الملفوظة موافقة 
لهافى الموضو ع اعنى ماتعلق بهالخطاب ويطالب بهالمكلف مخالفةلها فى الكيف 
أىالايجاب والسلب كما فىمفهوم المخالفة» أوبالعكس أىمخالفةلهافى الموضوع 

موافقةلها فىالكيف كما فىمفهوم الموافقة أماموضوع ذلك الموضوع أىالمكلف 

فهو أبداً متحدفي المنطوق والمفهوم بكلاقسميه فتعريف المفهوم بالمعني الأعم ‏ 
الشامل لكلاقسميه منفصلة حقيقية و لايمكن إنتقاضه بشىوطرداً أوعكساً » نعم يبقى 
عليهشىء هوماقيلمنر جوع قيودالحكم إلى الموضوع فمعنى: إنجائك زيدفاكرمه, 
زيدالجائى أكرمه : لكنكعرفت مرارأفساد هذا التوهم لامكان رجو ع القيداإلى 
الحكم ثبوتأكما في: إنجائك زيدفاكرم عمرواً : إذلايمكن أنيفال إنعمرواً زيداً 
الجائى أكرمه وتأخر الحكم عنذؤلك القيدفي الجملة ظاهم ر في كونه منعلل تشريع 
اللجهكم ولاموجب لرفع اليدعن هذا الظهور فتدبركي تعرف » وبعدالتنزل عسن - 
التعريض المزبور فأحسن التعاريف ماذكره صاحب الكفاية (قده) منأن المفهسوم 
حكم إنشائى أو إخبار ئنتستبعه خصوصية المعنى الذىأريد من اللفظ بتلكالخصوصية 
ولويفرينة الحكمة وكان يلزمه لذلك وافقه ف ىالايجاب والسلب أو ذالفه . وححسنه 
لاخذ نكتةفيههي كون خصوصية المعنىالمراد من للفظ مستتبعة لذ لك الحكم الانشائى 
أوالاخباري الذىهوالمفهوم فانهذه نكتةرقيقةكما سيأنىالاشارة إليهإنشاءاله تعالى 
ولذاقال بعدذلك فمفهوم انجائك زيدفا كرمه مثلاً لوقيل بهقضيةشرطية سالبةبشرطها 
وجزائها لازمة للقضية الشرطية التى تكون معنى القضية اللفظية , فليتهقدس مهعبت 
عن المقهوم ادل الأمر بهذا التعببر الذىذكره أخيراً منباب المثال . 

فتلخص مماذكر ناه أنانسباق المعنى الى الذهن إنكان مستند؟ الي اللفظواو 
بمعونة أمرما خارجى لايحتاج إلى الجرىكاللزوم في الالتزامى البيسن أوج-ريان 
مقدمات الحكمة أوالانصراف فالدلالة لفظية» لانذلك الأمر الخارجى كائناً ماكان 


37 مع بعض أساطين الفقه فى حقيقة المفهوم الاصطلاحى ج١١‏ 
انمايو جب كاشفية اللفظ عنذلك المعنى ولايكشف بنفسهعنه فلايكون اللفظ أجنبياً 
عن الكش فإعداداً للكاشف فقطءأما ان كانمستندأ إلى تطبيق قاعدةعقلية عل ىالمورد 
بعداستعمال اللفظ فيمعناه بلادخله فىجهة الكشف أصلاكما فىالملازمات العقلية 
كوجوب المقدمة وحرمةالضد ممايكون اللزوم فيهاغير بينفالدلالة عقلية لق-صور 
القاعدة عن إقحام الدلالة فى اللفظ» فالمسئلة منقبيل ظهور الأمر فى الوجوب النفسى 
تكون منمباحث الالفاظ (وبذلك يظهر) عدمإستقامة ماذكره بع ضأساطين الفقهدام 
ظلهالعالى من أن (ماذهب) إليه.جمع من المتأخرين من أن النزاع صغروى فى أنهدهل 
يكو نهناك مفهوم حتى يكون حجةأءلا بعدالفراغ عن كبرى حجيتهبعد ثبوته (غيار 
صحيح) بلالصحيح ماذهب إليهالقدماء منأن النزاع كبروى فى أن المقهوم بعسد 
الفراغعن ثبوته هل يكون حجةأملاء بدعوى أنجريان مقدمات الحكمة ونحوهلدى 
التعليق بشرط أوالتةييد بوصف لاير تبط باللفظودلالته فهو إنما يكون لاثيات حجية 
المفهوم بعدوضوح وجوده.ء لانشأنالعاقل بماهوعاقل وحكيم أنلايأخذ خصو صية 
فى كلامه الأإذا كانت دخيلة فىمراده بلتمام العلةله وإلآكان أخذها لغوأ » وبهذا 


البيان أثب تحجية المفهوم الذىعرفه بأنه المداول الذىيجوز للمتكلم إنكاره بأن 
يقولمافلتهبخلاف المنطوق فهوالمدلول الذى لاسبيل إلى إتكاره فيقول ماقلته(وجه 
عدمالاستقامة) ماعرفت من أنمجرد إحتياج إنفهامالمعني | لى أمر ماخار جى كجر يان 
مقدمات الحكمة.لايخر ج الدلالة عن اللفظية ء مادام إستناد الانفهام الي اللفظ عرفاً 
ولوبمعونة الآمر ااخارجي » كيف والأخذ بالاطلاق بدلياً أوشمولياً فى ,ا بالمطلق 
والمقيد بمعونة مقدمات الحكمة إنماهو أمر مسلم بينالقوم حتىعنده مدظله حسب 
إعترافه بذلك ف ى محله كتسلّم كون ذلك أصلاً لفظياً محاوريا , مسعأن من البديهى 
إستناد إستفاده ذلك الاطلاق من الكلام إلى تطبيق مقدمات الحكمة عليهلا الي نفس 
اللفظيما هوبحيث لولاجرى تلك المقدمات امينعقد للكلاملدي العرف ظهور فى 
الاطلاق أصلً.فجرى مقدمات الحكمةسيب لانعقادالظهور لنفس اللفظ وثبوتحيث 
الكاشفية لهعرفاً فكذلك بالنسية إلىمفاد الجملة الشرطية أوالوصفية أوسائر الجمل 
المفهومية » فماذكره في تقريب كبروية النزاع تقرير فى الحقيقةلصفرو ينه وأنههل 


ج 7 النزاعفىباب المفاهيم صغروىكما عليه محققوا المتأخرين ١ه"‏ 
يكون لتلكالجمل هذا النحومن المداول ولوبمعونة جرى مقدمات الحكمة 
وإستلزام عدم إرادة ذلك المدلول منها اللغوية» أماكبرى حجيتةما يستفادمن الكلام 
الوارد فيمقامالتفهيم وكونهمرآة لمرادالمتكلم فهىمفرو غعنهالدى أه ل المحاورة 
وممااستقر عليهبنائهم بلاحاجة إلى النزا ع فيه وتجشم الاستدلال له . 

فالحق كما علي هأعاظم محققى المتأخرين, أنالنزاع فى باب المفاهيم صغروى 
فى أن سنخ الخصوصية المأخوذة فى الكلام من التعليق أوالتوصيف أونحوهها . هل 
تستتبع حكماً رانشائيا أوإخبارباً موافقألحكم القضية الملفوظة التي أخذت فيهاتل.ك. 
الخصوصية أومخالفاً لهولوكان أخذتئلك الخصوصية فسىالقضية بمعنى دخلها فى 
حكمهابمعونة قرينة خارجية كمقدمان الحكمة حتي يد خل ذلك الع الموافق أو 
المخالف تحت كبرى حجية مفاد الكلام لدىاهل المحاورة » أملاتستتيعة حتسيلا 
تكونتلك الخصوصية سببألتحقق صغرى لكبرى الحجية: أما ماذكره فى تعسريف 
المنطوق والمفهوم ففيهأنَ الكلام ليس فى كون المفهوم مدلولاً صريداً للجملة كى 
يقال بامكان إنكاره فيقول المتكلم ماقلتهبلهو لدى جميع القائلين بهمدلول ظاهرى 
لهافاللفظ ظاهرفيه و كذا فى المنطوق ولذايجوز لامتكلم إنكار تعلق إرادته الجدية 
بالمنطوق فيقول ماأردته وإذالم يكنله إنكار التلفظ بذاك اللفظ فيقول ماقلته . 
فالتفكيك بين الارادتين الاستعمالية والجدية فىعاام المحاورة أمر متداول متسالم 


عليهحتى منقبله دامظله فماأتعب بهنفسه المباركة من ارجاع النزاع إلي الكيروى 
كماكان هومذهب القدماءِ فىغير محله » فاللازم صرف عنانالكلام إلى بيان بوت 
المفهوم لتلكالجمل وعدمه فىطى فصول . 

فصل- فىدلالة الجملة الشرطية على المفهوم وعدمها » وليعلم أنالمنكر لهذا 
المفهوممستنظهر بانكاره إذلهإنكار أحدأمورأر بعة, بعدتسليمه وجودر بط مابينالجزاء 
والشرط فىتلك الجملة (أحدها) كون ذلكالربط بنحوالترتب أى طولية الجزاوعن 
الشرط بأحد أنحاء الترتب أىالزمانى والطبعي واارتبى والهلى بدعوى إمكانكون 
ربطهما بمجرد التقارن الوعائى زمانا كات ام مكانياوثاتها) كوت ذلك الر بط على فرض 
كونهالترتبى بنحوالترتب اللزومى بدءعوى إمكان كو نه إتفاقياً كما في كثير من القضايا 


يلف بيان أدلة ثبوت المفهوم للشرط ج١١‏ 


الشرطية فاناستعمال أداةالشرط فى الاتفاقيات حقيقى لايحتاج إلي قرينة » فمافى 
الكفاية مندعوىإنسباق اللزوممنها قطعأوجعل منعالدلالة علي اللزوم بدعوى كونها 
اتفاقيةفى غاية السقوطء غير سديد (ثالثها) كون الربطالترتبى علىفرض كو نه الأزومي 
بنحواللزوم الهأ ىأى علية الشرط لاجزاءبدعوى إمكانالعكسأىعلية الجزاءلاشرط 
كمافى : اذانزل الثلججاة الشتاءٌ وتأويل مثلهبعلية العلم بالشرط للعلم بالجزاء لا 
يدفع الايراد ولايثبت مدعى مثبتالمعهوم بلامكان كو ن كليهما معلواين لعلة ثالشة 
كما ى : العصير إذاحرم نجس : اذعلتها غليانالعصير واستعمال الحملة في جميع 
اللزومى على فرض كونه العلى بندوالعلية المنحصرة بدعوى إمكان وجود عدل 
لاشرطفى العاية كما فى: إذاو جدت النار وحدثت الحرارة 1 ضرورة انوجادالحرارة 
بوجود الشمس أوالكهر باءِ أونجوهماء وإذالم شب تأحد هذهالامور الأربعة لم يثبت 
المفهوم أصلافعلى مثبت المفهوم إثباتالعلية المنحصرة للجملة الشرطية . 
وقداستدل لدلك دو جوه (منها)تبادر اللزوم والترتب بتكتو العلية المنحصرة 
من الجملة الشرطية (وفيه)منع التبادر بعد كثرة إستعمالها بلاعناية فى غير المنحصرة 
كمطلق العلية ومطلقى الازوم ويشهد بهدصححة جوابالمتكام بعدمإرادة المفهسوم من 
كلامه فى معام الاحتجاجات والمخاصمات اواريد أخذالمفهوم منها مع أنهلو كان لها 
مفهوملماصح ذلكالجواب قطعاً(ومنها) الانصراف يدعو ىأنإطلاق الجملةااشرطية 
ينصرف عرفا الىأكمل أفرادالعلاقة أىالعلافة الازومية بندوالعلة المنحصرة (وفيه) 
أُولأمنع سيبية مجرد الا كملية لصرف وجهةالمطلق إلى خصوص فردمن أفراده 
الخارجية مالم يكن إستعمال اللفظفيه بنحوالغلبة وهىفى المقام مفقودة » وثانيامنع 
كو نالعلة المنحصرة من أكمل أفرادتلك العلاقة لعدمالفرق بينالعلة المنحصرة مع 
غير المنحصرة إلامن جحهه ة عدمعِدلٍ خارجى شخصدى للاولى بعدإشتر ا كهما معأفى 
حفيقة| لعلية أى الرّشح وتولد المعلول منهماومن البديهي جره ذلك لايوجب - 
الاكملية فىنظر العرف (ومنها) إطلاق الجملة الشرطية بمقتضى مقدمات الحكمة 
بتقريب جر بانمقدمات الحكمةبأحد أنحاء ثلاثة (الاول) أنالجملة وضع لمطلق 


ج53 بيان أدلة ثيوت المفهوم للشرط 01 
اللزوم بمقتضى التبادر فمقدمات الحكمة توجب ارادةاللزوم الانحصارى بعدعدم 
جامع بينه وبينغير الانحصارى حتى يراد منالاطلاق (ويندفع) بمنع الوضع لمطلق 
اللزوم لمنع التبادر كماتقدم فجربان مقدمات الحكمة سلببانتفاءِ الموضو ع وعلى 
فرض الوضع لدفمقدمات الحكمة لاتجرى فىالمعنى الحرفى الذىهو مفادالشرط 
بلتجرى فىالمعنى الاسمى وهوغير موجود فىالمقام » لكنهذا البيان لايتم على 
مسلك صاحب الكفاية (قده) منإشتراك المعنى الحرفى معالأسمى فى الاستقلال و 
تفاوتهما فىغرض الوضع ماقا إلى أن مصبٌ جريان مقدمات الحكمة أخذ الشرط 
فى الجملة وهومعني إسمي لانفس الشرط كى يقالبِأنَ معناه حرفى » وعلسى فرض 
جريانها فىالمعنى الحرفىأوفى أخذالشرط الذىهو معنىإسمي فتعيينسنخ اللزوم 
الانحصارىمن بين أنحاءا للزوم محنا ج| لىقرينة معينة مفو دة والجامع نين الاتخضاري 
وغيره نفس الأزوم فيمكنإرادئه من الاطلاق (الثانى) أنالشرط لهوإطلاقواوى حيث 
لميذ كر معهشرط آخر فىمقام بياذماله الدخل فى ترتب الجرَاءِ فمقدمات الحكمة 
تمتضى د خله بوحدتهفى الجزاء و كويد يهاء الخلولة (ويندفع)بأنّهدا النحومنالاطلاق 
لوإنعقد للشرط لدلّعلى المفهوم لك نحيث أوجود. شرط كذائى نادر التحقق لولم 
نقل بعدمه خارجاً فلاينعقد لهالاطلاق منهذهالجهة إلا أنيقال بأ ندرة الوجودلاتمنع 
عن شمو لالاطلاق كمأأ نكثرةالو جودلاتوجبالاتصراف وانماتو جب هكثرةالاستعمال 


وهىهنا مفهودة . 

(الثالث) أنالشرط لوإطلاق و يف لميذ كر قرول فى مقام بيانعلةالجزاءِ 
فمقدمات الحكمة تقتضى كونه علةمنحصرة للجزاءٍ (ويندفع) بأنتصدن الغر طليية و 
التأثير فيالجزاءِ لاتختلف بوحدة الشرط وتعددهخارجاً إذكل منالفردين فى فرض 
التعدد يكو نحين تحققه تمامالعلةلتحةق الجزاءِ فالشرط المذكور فىالجملةالشرطية 
حال تحققه علةمنحصرة للجزاء ولاينافيه عليةعدله حينتحققه أيضأ للجزاء كذلك فلا 
إجمال للجملةمن جهةبيان الشرطية كي تقتفضى مقدمات الحكمةرفعه بسب بالانحصار 
نعم لوإتفق إنعقاد اطلاق للشرط منهذه الجهةلدل على المفهوم لكنهلايجدي لاثبات 
كبرى مفهوم الشرط كما هومدعى المثبتين» وهذابخلاف إطلاق الامرمن جهة نعين 


ع التحقيق وجود المفهوم للشرط 01 
اوجرب لقي الالراجب القجى عوالرا جب على كل حال بلاق الثيرى الى ” 
هوواجب على تقدير دونآخر فبيانالغيرى يحتاج إلىمؤنة التقييد بوجوب الغير » 
فاطلاق الصيغة بمعونة مقدمات الحكمة محمول علي النفسى كما أنه محمول علي 
الوجوب التعيينى إذلو لم يكن لبيان خصو صه كان فى مقامالاهمال أوالاجمالفمقدمات 
الحكمة توجب رفع الاجمال بالحمل على التعيينى » فقياس إطلاقالشرط باطلاق 
الأمر فى جريان مقدمات الحكمة باطل ومعالفارق ءإلآأنيقال بجريان عينهذاالبيان 
بالنسبة إلىعدل الشرط لانحو الشرطية فاطلاق الشرط بمعونة مقدماتالحكمةينفى 
العدل التخييرى للشرط وتكشف عن الانحصار . 

ولكن التحقيق وجود المفهوم للجملة الشرطية وبيان ذلك يتم بطى مقدمات 
ثلاث (الأولي) أدالظاهر منتعليق محمول إنشائى علىفعل أوشيءٍ تسكوينى فسى 
كلام غير المجازف كالشار ع تعالى كو ذذلكالفع ل أوالشىء علةغائية اذل كالمحمول 
الانشائى بناءاً علي مذهب العدلية من لزوم كو نالأحكام عنمناطات واقعية وقبحجعل 
أحكام جزافيةمن العاقل فضلاءن الحكيم تعالي» وهذاوانكان يجرىفىالمحمولات. 
الاخبارية التكوينية لكن لا كلام لنافى ذلك فعلاً مع صحة إستعمال التعليقفيها فيغير 
اللزومية أىالاتفاقية » وبالجملة فالظاهر منالجملة التعليقية الانشائيةكون المعادق 
عليهعلة غائية للمعلق بمعنى وجود مناطذلك الحكم الانشائى فىهذا الشىءالتكوينى 
كالغليان فىقوله عليهالسلام : العصيراذا غلايحرم : أومجئى زيدفى ولك : إذا 
جائكزيد فأكرمه , فالمراد منالعلة الغائية فىهذه الأمور الاعتبارية أى الاحكام 
الانشائية هوالداعى والمحرّك للجاعل نحو إعتبارها بلالزوم ترتبتلك العلةخارجاً 
على ذلك الامر الاعتبارى بمعنى تأخر هاعنهفى الخار ج كمافي التكوينياتءفان العلةالغائية 
فيها متقدمةعنها تصوراً وفىمرحلةالعلم ومتأخر #عنها و جوداً وفيمرحلةالخار جوذلك 
لتباين أفق الاعةبارمع أفق! لخار جءفالامر التكوينى! لذىصارداعياً الى إنشاءأمر اعتبارى 
كالغليانبمالهمن الملاك بالنسبةإلى إنشاء الحرمةأو مجثى زيدكذ لك بالنسبة إلى إنشاء 
وجب الاكرام لتباينوعائيهمالايمك نأن يتأخر فى الوجودعن ذلك ألامر الاعتبارى؛ 
بخلاف التكو بنياتفالداعى والمدع و إليهفيها حيث! 5 ..نخأوتوافقاو عاءأيتأخر الثاني 


ج” اطلاق الحملة الشرطية من جهتين بسيبهمهدمات الحكمة هو 


عن الاول وجوداً (فظهر) أُنمقتضي عدم لغويةالتعليق فى الجملة الانشائية التعليقسية 
كو نالمعلقعليه علة لتشريع المحمول الانشائى فى تلك الجملةبمعنى داعويته له و 
وجودمناطه فيه» فدمله على بيان قيد الموضوع بارجاع القيدالى المادة دون الهيئة 
0 فى ظاهر الجملة منغير دليل» أماأن مفادالجملة الشرطية ماهوفقد تقدممفصلاً 
ى الواجبات المشروطة فراجع . 
(الثانية) أن الظاهر منوقوع ذلك المحمول الانشائى فىالتالى وذلكالأمر 

التكوينى فى المقدم ترتب الاول علىالثانى و كونه معلولاله لاالعكس بأن يكون 
المحمول الانشائى علة لذلك الأمر التكوينى » اذمضافاً إلى كونه خصلاف الظهور 
المحاورى لايعقل تأثير الامر الاعتبارى فىالتكوينى وعليتهله » ولاكون الممقدمو 
التالىمعاً معلولين لعلةثالثة ضرورةكونه خلاف الظهور المحاورى » فالظاهر من 
قوله عليهالسلام » ألعصير إذاغلاي<رم: أوقولك : اذاجائكزيدفاكرمه : عليةالغليان 
للحرمة والمجىء اوجو بالا كرام بالمعنىالذىعرفت لاالعكس (الثالثة) أنّمقتضي 

جربان مقدمات الحكمة لوبت الجملة هوالاطلاق من جهتين تفيد إحديهما كود 
المقدم علةتامة للتالى والأحريكونه علةمنحصرة لهءاذا لظاهر من حال المتكلم لدى 
أهل المحاورة فىمثلهذه الجملةكونه بصددبيانتمام ماهو العلة لتلكالوظيفةبالمعنى 
الذى عرفت لابمعنى العلةالفاعلية فانهغيرمعقول كما أشر ناإليه » فمقتضى عدمعطف 
غيرماذكر فى المقدم عليهبالواو بأذيقول مثلاالعصير إذاغلا واشتدّ يحرمأو يقولان 
جائكزيد وسلّم عليك فأكرمهكون المذكور في المقدم كالغايان والمجيسىء في 
المثالين علةتامة لذلك الحكم لاجزء العلةبمعنى كونه تمامالمناط والداعى لهلاجزئه 
كماأن مقتضي عد مذ كر عدل لتلك العلة بعطف غير هاعليها بأوبأنيقول في المثال ألا ل 
راذاغلا أواشتدوفى الثانىإنجائكأوسام علي ككون المذكور فىالمقدم علةمنحصرة 
لذلكالحكم لاكونه أحدعدّلي العلة التامة منغير أن تكون العلة المنحصرة سنخاً 
من العلة ينصرف إليها|إطلاق الشرط فى الجملة »كماانه ينتزع من الأمر بشىءبمعونة 
عدمذكر عدل لهكوته واجبأنفسياً تعيينياً لاتخييريًا فليست التعيينية من كيفيات نفس 
الوجو بكى يستفاد من إطلاق الوجوب كمازعمه بعض الأسأطين حتى يورد عليه 
بخروجح ذلك عن حو صلة : نفساالفظ واطلاقه الا<حوالى ب لالاطلاق فى المسقامين 


»6١‏ إشكال بعض الاعاظم علي مفهومالشرط كج 
إنماهو ببركة مقدمات الحكمة (فظهر) ببر كةهذه المقدمات الثلاث وجودالمفهوم 
للجملة الشرطية وأن(مقتضى) جريان مقدمات الحكمة فى الانشائيات بالمعنى الاعم 
والشرعيات بالمعنى ألاخص بعدظهور الشرطية لدى أهل المحاورة فىاللزوم بين 
المقدم والتالى وكونذالمقدم مناطالحكم المذكور فىالتالي والاطلاق الواوى و 
الأوى للشرطية: كون متلوٌّالشرط علةمنحصرة لذلك الحكم» فمصبٌٍ التعليق هوالعلة 
الغائية للحكم ومعه لاسبيل الى إنكار المفهوم كما ذكرنا لاالعلة الفاعلية كما زعمه 
القومحتي يمكن إنكار الأمور الاربعة السالقة ويرد عليه بعض الاشكالاتالمتقدمة 
فى وجوه الاستدلال للمفهوم . 

(فاذقلت)هذا إنماهوعلىفرضتعليق سنخالحكم علىعنوان الموضو عبمعتاه 
الذى ستعرف فى التنبيهات منأنْ المعلق هلهو سنخ الحكم أوشخصه فمع تعليق 
سنخ الحكم بأذيراد منقوله عليهالسلام : المادًإذا بلغ قدر كرام ينجّسه شىء: أن 
العصمةمطلفامعلقة على الكرية يفيد الانتفاء عند الانتفاوأى انتفامٌ العصمه بانتفاوا لكر ية» 
أمامع تعليق شخص الحكمعلىعنوان موضوعه المنتفى بانتفاء موضوعه ولويبعض 
قيوده بأذيراد منالمثال أن العصمة الكرية معلقةعلى الكرية فمفاد التعليق ليس إلآء 
الثبوت عندالثبوتء لانالانتفاء حينئذ عندعدم الموضو ع ولو ببعض قيودهإنما هو 
منباب السلب بانتفاء الموضو ع إذلايعقل وجود شخص الحكم بعدإنعدام شخص 
موضوعه:؛ فلي س هذا من باب دلالة التعليق علىالمفهوم كماهو المدعي(نعم) يمكن 
لتأويل في عنوان الموضوع الخاص بجعله إشارةإلى السنخ فت مض العكم 
عندانتفاء شخص الموضوع بأذيقال إنالمراد بزيدفى : إنُجائك زيدفا كرفة أهادتة 
الهيولانية لاهذا الموجود الخارجى المسمى بزيد بأذيكون لفظ زيد عنواناً مشيراً 
إلىتلك المادة الهيولانية الموجودة عندتبدل العرر :2 بروارت كد الع مثلة 
(لكنه) تأويل فىظاهر العنوان الخاص بلادليل »فم عتعليق الشخص لاينعةد للتعليق 
ظهور فىالمفهوم فلابد من!حراز تعليقالسنخ فىذلك وحيث لاظهور للجملة فى 
تعليقالسنخ إذلعل هناك شىءينوب منابالكرية فى المثالفىقيام العصمة به كالمطر 
أوالجارى فلاظهور للجملة التعليقية فى المفهوم ٠‏ وقداستشكل بذلك بعض الأعاظم 


ج١١‏ مواقع النظرفىمقال بعض أساطين الفقه ”ا 
(ره) فيمقالاته وتبعهعليه بعض أساطين الفقه مدظله كما فىتقريرات بحثهمع جعل 
كلامالسيد (ره) فىإنكار المفهوم ناظراً إليذلك. » ولقدأجاد مسدظله فىفهم كلام 
السيد(ره) في المقام وينبغى أنيجعل كلامه (ره) : فىباب السبب أيضأناظرا إلىما 
ذكرحيث استشكل (ره) فىظهور التعليل فىمثل : لاتشرب الخمرلانه مسكر: فى 
علية مطلق الاسكار للحرمةبدعوى أنمقتضى رجو عضمير : لاندمسكر: إلى الخمر 
كونإسكار الخمر موضوعاً للحرمة لامطلق الاسكار فكلامالسيد (ره)فى المقامين 
ناظرٌ الى ذلك . 

(قلنا) لاريب أن المراد بالشخص في كلام المستشكل لايمكن أنيكون 
الشخص الفلسفى أىا لجزئى الحقيقى المتشخص بشخصه اذالتشخص بهذا المعنى 
مساوق مع الوحدة ولايرتاب عاقلفى انتفاوشخص الحكم بهذا المعنى لدى انتفاء 
شخص موضوعهكى يحتا ج فى تفهيمه إلى بيان لمر ادفى سياق!| لجملةالتعليقية» لكنهيناثى 
معماهو مفاد القضايا الحقيقية التي منسنخها القضايا الشرعية إذليسمفادها تعايق 
شخص الحكم بهذا المعني على شخص الموضوع وإنَماهو مفادالتضايا الخارجية 
وهى فىالشر ع منحصرة فيواحدة قدإنصرمت مدتها وهىقوله تعالى: ياأيها الذين 
آمنوا إذاناجيتم الرسول ققدموا بينيدى نجويكم صدقة : فالاحكام الشخصية في 
الشريعة منحصرة في مختصات النبى صلىالله عليه و آله التيهى خارجة عن محل 
.ابتلائنا » أماالتكاليف العامة فهى بأجمعها على نحو القضايا. الحقيقية » أُسّاالاحكام 
العرفية فهى وإنكانت أعم منها ومن القضايا الخارجية, الاأن الكلامفيما عم الاحكام 
الشرعية بلالغرض عن المباحث الاصولية فهمتلك الاحكاءفلا بد أنيقررموضوعها 
على نحو يعمهما » فالشخص الفلسفى غيرمراد منالجمل التعليقية حتى فى كلام 
المستشكل جزمأ فلابدأن يراد منالشخص فى كلامه ,اما الجزئى الاضافى أىالحكم 
بلحاظ إنحلاله إلى أفراد متعددة حسب تعدد أفراد موضوعه أوشخص الانشاءبمعناه 
الاسم المصدرى أعنى مضمون الخطاب معقطع النطرعن انحلاله المسزبور وإن 
كاذهذا الانحلالكامناً فىذات الانشاءِ المربور فلايخر ج بحسب الو اقععن كونه 
جزئياً إضافياً وإذخر ج عنهباللحاظ الذى لايغبّر الواقع » فالمراد منسنخ الحكم 


١١ج المراد من تاه 0 00 الانشائية لمق اناي‎ ١64 
آخرأصلاً : 0 حيشعر فت أذَّا لجملة الشرطية تلزهرة لد هل المحاورة‎ 
بمعوّنة جريان مقدمات الحكمة فى العلية وكون المقدم راشحاً والتالسى تر يا‎ 
, بالمعنى الذى عرفت فلايعقل فيهاتعليق سنخالحكم بالمعنى المقدم علسى المقدم‎ 
إذلازمه كون الحكم أعم من معلول هذهالعلة أ ىالمقدم أومعلول علةأخرى ثبت تفي‎ 
الخارج بدليلها كالمطرو الجارى الذينهما علتان للعصمة أومعلو لابلاعلة معلقَعلى‎ 
هذهالعلة بعنوانكونه مترشحاً منهاء وفسادذلك من أو ليات العقول إذلازمه علية كل‎ 
شى ولكل شىءٍ وعدم عليةشىءٍ لشىءٍ » فليس ذلك مرادأحد من الانتفاء عندالانتفاءِ‎ 
كما أنه ليس المرادكون الجملة الشرطية بصددبيان حصر كلى الحكم بالمعنى الذى‎ 
عرفت فىفرد واحدهو هذاالشرط الواقع تلوأداة الشرط لانذلك مقتضى إطلاق‎ 
الجزاء على تقدير إحرازه والقائل بالمفهومإنمايستدل باطلاقالشرط بمعونةمقدمات‎ 
الحكمة كما عرفت » فاذالم يكنماذكر هو المراد منالانتفاء عندالانتفاء في القضايا‎ 
الحقيقية فليس مراداً في القضايا الشخصيةبطريق أوليفقضيةالسنخ والشخص بالنسبة‎ 
راليالجمل المفهومية أى الانشائية سالبة بانتفا»ِ الموضو ع فهي أجنبية عمانحن فيه‎ 
بل لاموضوع ولامحمول لهافى المقام ) وإنماالمراد من الحكم. فيها أبداً هوالجزثى‎ 
الاضافي أومضمو نالخطاب الراجعان في الحقيقة إلىشيءٍ واحدكماءر ف تومقتضى‎ 
إطلاق الشرط فيالمقدم بمعونة جريان مقدمات الحكمةهوالعلية المنحصرةللحكم‎ 
فالتعليق بمعونة ذلكيدل علىالانتفاء عندالانتفاء ولاينافيه قيامدليل آخرعلي وجود‎ 
العدل لهذه العلة» كدلالة نص خاص علىقيام المطرأو الجاريء مقامالكرّفى التأثير‎ 
في العصمة فانمدعى القائل بالمفهوم ظهور الجملة فىذلك لاكونهانصاً فيه ومسن‎ 
المعلو مأنا لنص لايعار ضهالظاهر» و من | لعجيس أن بعض (١)أساطين الفتهمدظله العالى‎ 
كمايظهرء من مجمو ع كلامه صدراً وذيلافى تقرير بحثهيلتزم بدخل خصوصيةالكرية‎ 
مثلاآفي الحكم فرارأعن لغوي ةالقيد بخصوصيته بعدما ينكره أولآلكنه مع ذلك يستشكل‎ 
فى ظهورالجملة فىالمفهوم من جهة إنحصار العلة فى المقدم معأنك عرفت أن تسليم‎ 


.) السيد البروجردي ( ره‎ )١( 


اج إنكار السيد مفهوم الشرط ورده وه«_ 
الظهور في العلية التامة ليس الآمن جهة مقدمات الحكمة وهى كمسا تقتضى العلية 
التامة لامقدم بمقتضى الاطلاقالواوى للشرط كذ لكتقتضى العليةالمنحصرةبمقتضي 
اطلاقه الأوى » ومماذكرنا ظه رن المعلق إنكان حكمًا إنشائياً فالمعاق عليه علة 
غائبة له و لد ثرت التالى على المقدميفيد علية الأو ل للثانى دونالعكس ومقدمات 
الحكمة تفيد العلية المنحصرة وإنكان أمراً واقعيا كشف عنه الشارع كالعصمة 
للكرفالمعلق عليه علة فاعلية له بمعني كونه حاملاً لذ لكالأثر التكوينى وظهورالترتب 

يفيدعلية الأول للثانى ومقدمات الحكمة تفيدالعلية المنحصرة . 

ثم إن السيد (قده) ‏ استدل لانكار المفهوم بوجوه ثلاثة (أحدها) إنهإذا ,| نتفي 

السبب أوالشر طفكثيراً ماينوب منابهسي ل أوشرط آخر كمافيقو له تعا! ىفاستشهدوا 
شهيدين من رجالكم :<ييشعلمنا منالخارج قيام إمرأتين مقام ثانى الر جلين لقوله 
تعالى : وإذام يكونارجلين فرجل وامرأثان : بلوقيام البيئةأو اليمينأيضا مقامهمع 
أنهلوكانتالسيبية أوالشرطية بندوالانحصار الموجب لتحقق المفهوماما جازذلك 
وكمافي قولك اذاوجدت النار وجدت الحرارة <يثيقوم مقاءالنار فى العلية لكلئٌ 
الحرارة سبب آخر كالشمس» والظاهر منهذا الاستدلالكونه يحسب مقامالثبوت 
معأ إمكانعدم بإنحصار العليةثبوتأ بديهئ كيف وتعدد الأنواع والأصناف فىباب 
العلل وجداني فلايرتبط بمانحن بصدده من وجود المفهوم وعدمه فيمقام الاثيات» 
إلاأن يريدتبعية الاثيات للثبوت و ناذا لم تكن العلةمنحصرة ثبوتاً يستكشف عدم 
الانحصار إثباتاً لكنهينافى جعله (ثانى) الوجوه أنهلوكان للجملة الشرطية مفهسوم 
لدلتعليه ياحدى اادلالات الثلاث واالملازمة كيطلان التالى واضح »؛ و أجاب عنه 
الشيخ الأعظم شيخنا الانصارى (قده) بظهور الجدلةعرقا فيالمفهوم 4ونتدوك ان 
دلالة الجملة على المفهوم غير منحصرة فى الدلالات الثلاث ضرورة إمكاناستنادها 
إليقرينة المقام بأيستفاد المفهوم منالجملة بمعونة مقدمات الحكمة بلا إستناده 
لى الؤضع الأفرادى أوالجملى أصلا. ويُعبّرعن هذا السنخ منالظهور فى اسان 
الأصوليين بالاطلاق المقامي كما تقدم بيانهمفصلاً ويأتى له مزيدبيان إنشاءالله تعالى» 
مضافاً الى ماعرفت فى الأمر الرابع الذى مهّدناه للبحمشعن المفاهيم من أن دلالة 


0< وجوه السيد لانكار المفهوم للشرط وردها ؟ج 
الجملة على المفهوم من الالتزاميه اللفظية (ثالثها) قولهتعالى : ولاتكرهوا فتياتكسم 
على البغاء إنأردن تحصّناً وحيث أذتمامية هذا الوجه تبتنىعلى ظهور الاستعمالفى 
الوضع وقدهدم أساس ذلك المتأخرون بأن الاستعمال أعممن الحقيقة فاستعسمال 
الجملةفيما لامفهوم لهفى موردكالآية الشريفة لايكشف عنالوضع لخصوص ذلك 
فأدلته (قده) لانكار المفهوم ضعيفةجداً والأوليفىمام الانكارما أسلفناه من أنعدم 
الدليل دليل العدم بمعنى مطالبة الدليل منالقائل بالمفهوم وقدعرفت مناماهوالدليل 
لذلك . 

وينبغى التنبيه على أمور (الاول) أندُقد دارت فىألسنة متأخرى القوم مسئلة 
سنخالحكم وشخصه في المقام ومنشأ ذلك أن الشهيد (قدّه) فىمحكى تمهيدالةواعد 
خضٌ نزاع وجود المفهوم للجملة الشرطية وعدمه, بغيرباب الوصايا والأوقاف و 
النذور » مدعياأ أنإنتفاة الحكم ليها مرو عنتقا مو فيو قة و لومفسن قو دسو ؟ 
وقع الوقف أوالايصاءأوالنذر بنحوالتعليق أمٌبغيره بأنيقولهذا المال وقف لذريتى 
أويقول هذاالمال وقف لأولادىإذا كانواعالمين ضر ورةعدمتعقل مالكينبالاستقلال 
لمملوك واحد فىعرض واحد » فلايدخل فيماهو محل النزاع بين القوم فى الجملة 
التعليقية مندلالتها على الانتفاءِ عندالانتفاءِ وعدمها » فاستظهرمين كلامه المحقق 
الاصفهاني صاحب الحاشية والشيخالأعظم شيخنا الانصارى قد سسرهما اختصاص 
بوت المفهوم للجملة الشرطية عنده بذلك!١لباب‏ » فاعترضا عليهبعموم محل النزاع 
لهولغيره وانعدم ثبوت المفهوم فيغير ذلك انماهو لعدم كونه مدلوللفظ الشرط 
قائلاثانيهما إنُشخص الحكم المتشأبهذا الإنشاء الخاص وقفأأو ايصاءاً أونذراً وإن 


كاذبقائه بعدانتفاه موضوعه و لوببعض قيوده غير معقول, ومة.صاه حصرمحل النزاع 
بمورد تعليق سنخ الحكم وطبيعيهكما فىغير تلك الأبواب » الاأن تعليق السنخفى 
الجمل الانشائية حي ثأنه غيرمعقول مطلقاذ الانشاءهو الابداع والايجادمو الوجود 
مساوق للتشخص,المساوق للوحدة,فا لحكم المعلق فى الجمل الانشائية كا كرم زيداً 
إنجائك لايعقل أنيكون غير الشخص غايةالأمر أنهيستفاد إنتفاء سنخ الحكم من نفس 
هذه الجملةلدى القائل بالمفهومببر كة إتحصارالعلة المستفاد منالخار جح كمقدمات 


ج ؟ كلما تالشيخ الأعظم وصاحبى الحاشيةوالكفاية فيالسنخ والشخص 50١‏ 
الفرد الخارجي كمجيثه إذا إنضم ال ىمفاد هذة الجملة ااتعليقيةيستفاد المفهوم وهو 
إنتفاء سنخالحكم عندإنتفاءِ المعلق عليه » وهذا النحو منالمفهوم بَعُمّباب الوصايا 
والاوقاف والنذور وغيره » نعمفي الجمل الاخبارية نظير يجب اكرام زيدإنجائك 
يكونتعليق السنخ معقولاً فيستفادمنها إنتفاءكلي المخبربه وسنخه عند انتفاء المعلق 
عليه؛ وحاصل ماأفاده في التقريرات عدم الفرق بي نالجمل الاخبارية والانشائية فى 
إنتفاء السنخ عندانتفاء المعلق عليه والفرق بينهمافى عدم تعقل تعلبق السنخفى الثانية 
وتعقله فى الأو لي ؛ وردّه صاحب الكفاية (قده) بأنإنتفاء شخص الحكم لدى إنتفاء 
موضوعه نظير إنتفاءِ العصمةالكرية بانتفاء الك" رار لق لالس لتر رن طن 
شىء: لما كان عقلياً بديهياً غير محتاج إلى التعليق إذالحكم عرض لموضوعه فكيف 
يعقل بقائه بعدإنتفائه ولوببعض قيوده فمحل النزاع فىالمفهوم لابدأن يكونمورداً 
قابلا لتعليق السنخ كمطلق العصمة فىالمثال أو طبيعي الوجوب فيإن جائك زيد 
فأكرمه لاشخص الوجوب بماهو ولاطبيعيّه بلحاظ الشّريان والاطلاق بلالطبيعسي 
بماهو القابل لتحققه عندإنتفاءِ الشرط أيضاً بعلةأخرى غيرتاك العلة » وهسذا مراد 
الشهيد (قده) فتعميم محل النزاع للوصاياوالأوقاف والنذوركمافي التقريراتغريب 
و كذامافيه من عدم تعقل تعليق السنخ فى الجمل الانشائية إذالانشاء وإن كان خاصاً 
لكن مفاده وهوالحكم ل والخصوصية إنما نشأت من ناحبة الاستعمال بلاوخلها 
فيالمستعمل فيه كما تقدم فى معانى الأسماءوالحروف م الموضو عله فيها كالوضع 
والمستعمل فيه عامٌ والخصوصية مستندة إلى الاستعمال أذ تخصوصية الانشاء 
فىناحية المنشأ كمايظهر من التقر يرات غريبٌ ,وقد اشترك صاحب الكفاية مع 
صاحب الحاشية ( قدهما) فيماذ كرهن التصريح . 

بأنمحل النزاع فىمفهوم الشرط مورد تعليقالسنخ معللآذلك أن المستعمل 
فيه كالوضع والموضوع لدفى الاخياريات والانشائياتعاء والخصوصية ناشئةمن 
الاستعمال » فمقنضى كلام هذين العلمين والتقريرات عدم نزاع للقسوم فى بحث 
مفهوم الشرطفى أن التعليق فى الجملة الشرطية هل يكون من تعليق الشخص ا 
لكن بعض الأعاظم (ره) قدأطال الكلام فيبيان تمحض النزاع بين المثبت لذلك 


7 مع بعض الأعاظم 5-07 النزاع فيالمفهوم فىااسنخوالشخص ج ١‏ 
المفهوم معمنكره ف ىأَن مفادتلك الجملة هلهو تعليق السنخ أوااشخص وأنهٌ لابد 
للمثبت منإثبات الأول وللمنكر منإثبات الثانى » ثمفسر تعلييق السنخ بتجريد. 
الحكم المذ كور فى تلك الجملة من خصوصية الشر طكالمجىء فى 'فولك إنجائك 
زيدفا كرمه فتجريد مفاداكرم وهوالوجوب عن خصوصية المجىء عبارة عن تعليق 
سنخالحكم على الشّرط . وقسّمه إلي ربعة أنحاء (أحدها) تعليق طبيعى الوجوب 
بنحو السّريانالفعلى اجميعأفراده ليكو نتجريد الحكم عن الشرط بتحليتهبالاطلاق . 
) نانبها ) تعليقه بنحو الاهمال عسن الدّريان وعن كونه صرفاً لاينطبى مع 
غير أول الوجود ( ثتالثها ) تعليقه بندو الصرف الذي يتحقق إنأول التوجوة: 
( رابعها ) تعليقه بنحو الاطلاق لكل ما يتصور له من الأفراد لاالسر يان الفعلي كما 
فى القسم الاول: أما التغليق بنشو الأوك فهو غير فَعقرل رضرورة إستلز امه علية هذا 
الشرط الخاص لجميعأفرادالوجو بو لولم يكن بحسب الواقع 2000 
الثاني فهو لايفيدالانتفاععند الانتفاعا لمطلوب فى باب المفهو م ضرورة كونالمهملةؤقوة 
الجزئية » فانحصر طريق ‏ المثبت لامفهوم فسىدعوى تعليق السنخ بأحد النحويسن. 
الأخيرين ومن المعلوم أن لتعليق بهدين النحوين خاررج عن <وصلة نفس الافظفى 
الجملة الشرطية فلابد منإثباته بدا آخر ؛ هذاملخص محررما أقاده فى المقام . 

أقول ويتوجه عليه ولا أنهلاملازءة بي نالنزاع فىمفهوم الشرط معالنزا عفي 
كون مفاد الجملة الشرطية تعليق الشخص أوالسنخ ضرورةإمكان الالتزامبالمفهوم 
من القائل بتعليق الشخ ص كما تقدم عن تقريرات الشيخ الاعظم (تده) بالنسبة إلى 
الجمل الانشائية حي ثإلتزم بعد م تعقل تعليق السنخ فيها و كو نمفادها تعليق الشخحص 
ومعذلك إلدزم بثبوت المفهوم لهامن ناحية انتحصار العلة» فسدعوى ل 
النزاع فى ثبوت المفهومفيماذ كره وأطالفيها لكلام مصادرة بلعلى خلاف الوجدان 
وثانياً أنثقريب تعليق السنخ ليسماذكره منتجريد الحكم عن خصوصية الشرط 
بعداإستعمال الجملة الانشائية فيالمءنى الخاص ضرورة تصريح صاحبى الحاشية و 
الكفاية اللذين همامن عمدة المتأخرين الذين حدثئست بينهم مسئلةتعليق السنخ و 
الشخص بعدمالم يكنمنها أثرفى كلما تقدماء الاصوليين بأنالمستعمل فيهفي الجمل 
الانشائية كالاخبارية عام كالوضع و الموضوع لهوالخصوصية ناشئة م نالاستعمال 


ج 200 المنشأً ليس بكلى منطقى ولاجزئي منطقى فى الانشائيات 2 بسانم 
فاقتراح تفسير»لتعليق السنخ منقبل القائلين بالمفهوم لايقول بهواحد منهمثم الايراد 
عليهم بخروج ذلك عن حوصلة اللفظ كما صنعه (قده) خلاف الصناعة العلمية. 

أمأتحقيق المقام فى تعليق السنخ والشخص فموفوفٌ على تمهيد مقدمةهى بيان 
حقيقةالمنشأ فى الجمل الانشائية وأنّه كلى عنطقي لايمتنع فرض صدقه على كثيرين 
أوجزئى منطقي يمتنعفرض صدقه على كثيرين أوغيرهما » فنقولالمنشأ لايمكن أن 
بكو نكلياً منطقيأضرورة وجوده فيمثل: يافلان افتحبصرك فىهذا الآن: إذلايمكن 
الالتزام باستعمال هيئةالامر فيهفي مفهوم : الوجوب ثم إنشاء مصداق خاص مصنه 
بالنسبة الى المورد ضرورة اتحاد وعاء الاستعمال معوعاء الانشاء فى الانشائيات إذ 
الانشاءٌ هو الابدا عو الايجادفهوفعل النفس وخلقها فى حين إستعمال هيثةالأمر بلاتأخر 
الانشاءِ عن الاستعمال حتىرتبة» فالتلفظ بصيغة الأمر أوغيرها من آلات ابر ازالانشاء 
متحدزماناً ورتبة مع خلق النفس ذاه الأمر الاعتبارى وإنشائه كالوجوب فلا يمكن 
تأخر الانشاء عن الاستعمال ولورنبة فىمثل إفتح بصرك فى هذا الآن» بخلا فالجمل 
الاخباريةفيتعدد وعاءً الاستعمالفيهامع وعاءٍ التطبيق كما فىقوله تعالى : وجاءرجل 
من أقصي المدينة يسعى: حيث أستعمل لفظرجل فيمعناه العام أىمايقابل المرأة ثم 
طبقٌ خارجاً معحبيب النجار ولذانقول ليتّالقائلين نبشوءالخصوصية من الاستعمال 
عبّروا بنشوها من التطبيق خارجاً اذالاستعمال الذى حقيقتهالقَاء اللفظ وارادة ماوضع 
لدمنه أجنبى ع نالخصوصية المأخوذة فىالمراد الجدى بحسبالتطبيق الخارجى 
فالجمل ألانشائية تفترق عن الاخبارية باتحاد وعاء الاستعمال مع الانشاء وخلق 
النفس فيمتنع الالتزام باستعمال هيئةإفتح في المثال في مفهوم الوجوب نسم انشاء 
مصداق خاص من الوجوب للمورد ببركة الاستعمال بللابد أذيكون المستعمل 
فيةنفس المنشأء فل و كان ذلك المنشأ كليأ منطقيالّزم إماالغاء'ماعد! فردمن أفرادذلك 
الوجوب الكلى لعدم الحاجة ال يأزيد من وجوب شخصى للمورد و هذا كماترى 
بل إنشاءالكلى بماهو كلي غير ممكن ءو إِماإِنْشَاه وجوب شخصى آثور للموردوراءًذلك 
الوجوب الكلى وهذا خارج عن<وصلة هذا الانشاعِ محتاج إلى إنشاء آخر مفقود 


حسب فرض وحددة الانشاع, فلامحيص عن عدم كون المنشأبذلك الانشاع كليامنطفيا 
لكنه لايستلز م كونه جزئبًا منطقيًا كيف وهوفىمثل أكرم العلماء يصدق علي كثيرين 


4 المنشاءٌ موجود اعتبارى سعته وضيقه بسعة موضوعه وضيقه ١‏ جح " 


حسبتعدد أفراد منزيجب إكر امهم أىالعلماء . 

فتحصل أنَّالمنشاً لبس من الكلي المنطقى ولا جزئيه بلهو موجود خارجى 
إعتبارى موسع تارة ومضي قأخرى باختلاف دائرة وجودالمنشأ علي هأعنى موضوع 
الانشاع يه ويفا » وتمامالشْرٌ فىذلك أنمعر وض الكلىالمنطقى وجزرئيهالمفاهيم» 
اى الوجودات الذهنية التىهى معقولات ثانوية فقياسه بباب الانشائيات الذى هو 
باب الايجادوالابدا عوتفاوت الايجادمعالو جودليس إلا بالاعتبار فاسد»و مع الفارق 
بل المنشأ أبدأشخصى بالاصطلاح الفلسفى إذالو جود مساوق معالتشخص والوحدة 
لكن لتفاوت حدود الموجود الخارجىقلة وكثرةيتفاوتالمنشاءعلى ذلك الموجود 
سعة وضيقاً ففى مثال إفتحبصركءيكون وجودّامضيقًاً بمقتضىضيقدائرة وجودالمنشاً 
عليهءأى الموضوع وفى مثال اكرم العلماة يكون وجوداً موسعاً بمقتضى سعقدائرة 
وجودالمنشاً عليهأى العلماء »فان كان المنشأعليه مر كبآذا أجزانظير الصلاة ينسبط 
الوجوب المنشأعلى جميع أجزائه و إن كانعاماذا أفرادنظير العلماء ينح ل الوجوب 
المنشأ إليجميع أفراده بمعنى أنالمنشى2 يلاحظ بمرآتية عنوانالعامكالعلماءِ فى 
المثال أوالخمر فىلا تشرب الخمر,جميعَ الأفراد الموجودة و المتصورة للعامبلا 
لحاظ خصوصياتها وينشىءٌ الوجوب على جميعها بسب بذلك العنوان » وهذا هو 
معنى القضية الحقيقية التىمنهاقضايا الأحكام الشرعية فالانحلال عقَلتٌ لا ماتوهم في 
معنى القضية الحقيقية من إنتزا ع قضية شرطية من القضية الحملية بأنيقال معنسىلا 
تشرب الخمر كلما جدشئيٌ و كان خم رآكان شربه حراماً حتئز بما يتوهم أنالانحلال 
شرعٌ كمافصلنا الكلام فى تحقيق معناها فيمحله؛ ولاجل الانحلال المزبورالمستند 
إلى الفصول العدمية بي نأفراد العام لتم بوحدةالنهى عنالشرب إذاكان هناك كأس 
واحد منالخمر مثلاً وبتعدده لوفرض صتٌّؤْلكالخمرفي إنائا تمتعددة حسب تعدد 
الانائات وهكذا فىسائر مايجب الاجتناب عنهكالنجس » فماتقدم عن المحققين 
صاحبى الحاشية والكفاية (قدهما) من كون الانشاءِ من خصوصيات الاستعمالالذى 
لازمه حسب إعتراف جملة منتلامذة الثانى تأخر رتبة الانشاع عن الاستعمال ليس 
فى محله » بلااستيجاب ماقلناه مناتحادرتبة الانشاع مع الاستعمال إنكار لزومتصور 


ج ؟2025 تصور المعنى قبلالانشاء لاتستلزم تأخره من الاستعمال  ٠168‏ 

المعنى قبل الاستعمال كما ربما يتوهم . 

والحاصل أنههناك إستعمال بمعنىتصور المعنى ثم إستعمال اللفظفيه وهذا 
يشترك فيهالاخبار والانشاءٌ والآمثلة النحوية غايةالأمر أُدْالداعى للاستعمال تاردهو 
التمثيلكمافى الأخير واخرى هو الحكاية عنالخارج وهى أمرقصدى من قعل النفس 
كمافي الاخبار وثالثة ايجادما هومن سنخذلك المعنى الذى تصوره أولاكما فسى 
الانشاء » فسبقانطباع سنخالمعنى المراد إنشائه في الذاكرة ببركة الصّور الحاصلة 
من الخارجيات 'فى الحسّ المشترك وإنكان ممالابدٌ منهاذبدونه لايتمكن النفسمن 
إنشاء ذلكالمعنى » لكنه مادة لانشاء النفس وخلقها المعنى لدى التلفظ بلفظه لاأنت 
اللفظ يستعمل فيهأولاً ثم ببركة هذا الاستعمال تخلقالنفس معنىمن سنخه كما هو 
لازم القول بكون الانشاءِ من خصوصيات الاستعمال عفالمنشأجزئى حقيقىموسع 
تارة ومضيق أحرى ولذايكون وجوداً حفيقياحدوثاً واعتبارياً بقاءًببتاءِ أهلالاعتبار 
أى العرف أونافذ الاعتبار » نعم بعد ماوجد بخلق النفس يقعفى الذاكرة وربمايقع 
فى وعاه العقل فينتزع منها لكلى وليس بينهذه المراتب المختلفة بعضها مع بعض 
منافاة لاذا لنفس فى وحدتهاكل القوى . 

وإذعرف تفي طى هذه المقدمة فسادتقريب تعليق السنخبما فى كلامالمحققين 
(قدهما) من كون الانشاءمن خصوصيات الاستعمال فاعام أن تعليق السنخ فى الجمل 
الشرطية الانشائية بأىمعنى أريدمنه غير معقول . أمابمعنى تعليق الكلى الّريانسى 
كطبيعى الوجوب بلحاظ جميع أفراده فىمثل إنجائك زيدفاأكرمه فلانهإنكان فى 
الخارج لكلى الوجوب فردآخرمنوط بشىةآخر غيرقيد المجىء ولوب حو الاعداد 
كصداقة زيد فتعليق الكلى بلحاظ جميع أفراده على هذا القيد يستلزمتعليق ماهومن 
قبيلمعلول شيء علىغيرعلته » وإذلم يكنفى الخارج لدفرد آخر أصلاً فالتعليق 
يستلزم تعليق المعدوم على الموجود واستحالة هذين الأمرين من أوليات العقول 
فالتعليق ممتنع على التقديرين » وأمابمعنى تعليق الطبيعة المهملة فلان غمض العين 
عن الخصوصيات المكتنفة بالشيء كعروض الوجوب على الاكرام وتعلقهبزيد و 
تقيده بالمجيء فىالمثال لابغيره عماهو عليهوافعاً من كونه خاصاً ولايجعله عاماً 


م تعليق السنخ في الانشائيات غير معةول 1-8 
فماوجدمضيقا لايصير بسبب الاهمالموسّعاً بهو هو و لذا قالأهل الميزان انَّالمهملة 
فىقوة الجزئية , وأمابمعنى تعليق الصرف فلانالصرف لدمعنى عند أهل الفاسفةهو 
حقيقة الشى» وأصله كما يقالإنة تعالى صرف الوجود 0 ة الوجود وكلهوهدا 
المعنى غير مراد فى المقامقطعاً؛ و لدمعنى عند أهل الاصول يعّر عنه فى لفاسفةبا لو جود 
السّعى وهذا هوالمراد فى المقام وهوالذى يتحمق وك الوجود كما يتحقق بثانيهو 
الثه وهكذالاالذى ليس قابلاً للتطبيق معغير أول الوجودكما عبّربه بعض الأعاظم 
(ره) فتعليق مثلهعلى قيدكالمجيء فى المثال لاينافى سببيةشىءٍ آخر كالصداقة أيضا 
فنروزة تحقق الوجوة الك فى ضيطه: و السيؤت بهذ لمعتى يف يفير أو لالوعوة 
أيضّالان الوجود ألاولمحتو على الصرف لاعينه حتىلايتحقق بغيرهأصلاٌ» فالأوليةو 
الثانوية وغيرهما ليست منقيود الصرف بلتقييده بهايخرجه عن كونه صرقاً هدًا 
اف فتغليق الصضرف ماهو ضرق عل اقيد كمتاك أواة:الشرط غير مقول:» وأما 
يحنت الغر اتن المقتروقة للظيعةفلان الطاهن من التعليق هو الثملية و قَرَضن ا لمزاتت 
للطبيعة هو الشأئية فكيف يعقل تعليقها في الجملة فى الجملة الشرطية (فتلخص) أن 

تعليق السنخ ممالامحصل له . 

فشخص العلة بشخصها لايكون علةالا لشخص المعلول بشخصه و شخص 
المعلول بشخصه لايكون معلولاً الأالشخص العلةبشخصها قضا «أللزوم المكية ند 
العلة والمعلول ولذاقالوا نا لواحد لابصدر عنه إلا الواحد كما أن الواحد ا 
إلأعن الواحد » وإنكان المجم فى الطرفين موالسمى كسعيٌ العصمة المعلقعالى 
سعيئ ا لكر بة فيإذا بلغ الماء قدر كرلم ينجسه شىء : فتعليق الوا<د الشخصى لايد 
أنيكون على الواحد الشخصى وتعليق الواحد النوعي لابدأن يكون عل اعد 
النوعى » ولايخفي أنالمراد بالعلةالتى تعبّرعئها فى أمثال المقام مايئاسب الأحكام 
الشرعية أىماله الدخل فى تلك الأحكاء الذى نعبّرعنه بالملاك بناءأعلى مذهب 
العدلية منعدم كونها جزافية بلناشئة عن المصالح والمفاسد الوافعية فلايستشكل 
علينابآن باب التقييدات في الأحكام الشرعية غيرمر بوط ببابالعلل و المعاليل فى 
الامور التكوينية » ولقدأشرنا إلى دفع هذا الاشكال فيط كلماتنا السالفة حيث 


قلناران المر ادبالعلة فى الاحكام الشرعية هى الولة' لنائية الداعيةإلى جعل تلك الاحكام 


ج١١‏ أخذ المفهوم من الجملة الشرطية بالاطلاق المقامى 5-7 


بلالزوم ترتبهاعلى معللها خارجاً في الاعتبارياتءفأخذالمفهوم عن الجملة الشرطية 
ليس مستندا إلي وضع الشرط للانتفاع عند الانتفاءِ كما قيل لعدم بوت الوضع» ولا 
إلى تعليق السنخ فى تلك الجملة كما قيل لعدم كونه معقولآفى الانشائيات وتوقفهعلى 
قرينةعلى ارادة حصر الكلي فى الفرد في الاخباريات » ولاإلى إطلاق الجزاءِ كما 
قيل لتوقف إطلاقه علىتعليق السنخالذىعر تعد ءتعقله . بلهو مستند إلى الاطلاق 
المقامى للشرط أىإنحصار ببانالشرط فى الواحد فيمقام بيانماله الدخلفىالحكم 
المذكور فىتلك القضّية ممنيكون من وظيفته بيانّتمام مالهالد حل فىذلكالحكم 
وهوالشارع فىقضايا الاحكامالشرعية والموالي الصُورية فىقضايا الأحكامالعرفية 
إذقدعرفت سابقا أنالظاهر من تلك الجملة بحسب بناءِ أهل المحاورة فى مقام تفهيم 
مقاصدهم كون المتكلم بهابصدد بيان ماهو العلة التامّة أى الملاك الكامل لذلك 
الحكم » ومنالمعلوم لدى أهل المحاورة أنهلو كان مقاملبيان علة أخرى » لذلك 
الحكم علي تقدير وجودها واقعاً فليس هوالأهذا المقام والمفروض إنحصار البيان 
فيهببيات شرط واحد,فيكشف ذلك لدىأهل المحاورة ع نكون هذا الشرط علة 
منحصرة أىتمام الملاك لذلك الحكم » وهدًا البيان بعينهءيجرى فىالجملة الوصفية 
واللقبية والغائية ونحوها منالقضايا المفهوميةكما سنشير إليه فىمحالها » وقدأشرنا 
سابقاًإلى أنّهذا الاطلاق المعبّر عنهفى لسان الأصولبين فى باب المطلق والمقيد 
بالاطلاق المقامي وفي لسان المحقق الاصفهانى أعني السيد الفشار كى قدس سرّه و 
بعض أساطين تلامذته بالاطلاق الأوى يحتسب من اللفظى » بمعني أن قرينةالمقامو 
مقدمات الحكمة توج سب كشف هذا الافظ عنهذا المعنى كما أنالقرائن الداخلية أو 
الخارجية مقالية أومقامية توجب كشف الألفاظ عنالمعانى المجازية» فهذ|التحومن 
الدلالة اللفظية ليس ببديع فىالمحاورة . 

(الثانى) أنهإذا تعددالشرط كمافى قوله (ع) : إذاخفى الاذان فقسصّر وإذا 
خفى الجدران فقصر : أوفولك : اذاجائك زيدفاً كرمه وإذاأرسل الي كهديةفا كر مه 
فلاريب عدم بقاءالجملة الغرطية علي حالها على القول بظهورها فى المفهوم . بل 
لابد من التصرف فى شيعمنها فهل يقي إطلاق مفهوم كل واحدة من الجماشن الذئ 


54" اذا تعددالشرط لجزاهو احدفيه احتمالا تأر بعة ثبوتا والمختارالوجهالأول اج ؟ 


الشرطفيها أيضاعلة مستقلة له كي ينتج 3 واحد من الشرطين مقام الاخر فى 
السببية للحكم وإنتفائه عو باينا + بمعني نفى دلكالحكم عندو جود شر طثال ثأو 
يلغى كلا الجملتين عن المفهومكى ينتج سببيةكل واحد من الشرطين للحسكم 
بالاستقلال بلانفيه عند وجود الثالث » أويقيد اطلاق الشرط فى كل منهما الذى 
يفتضى السببيةالمستقلهبا لاخر كى يتح كون كل واحد منهماجزة السبب ويشتر كمع 
الأول فى نفي الحكم عندالثالث » أويقيد إطلاق الشرط الذى بقتضي كوبه بعنوانه 
سببأفى كل منهما بالآخر كى ينتج كون جامعهماسبياً ويشترك معالأول والثالث فى 
نفى الحكم لدى الثالث » وهناك احتمال خامس أستظهر من الحلى (قده) هو إلغاءٌ 
إحدى الجملتين بالخصوص عنالمفهوم لكنه خلاف صناعة المحاورة فلانعدٌهفى 
محتملات المسئلة » و كيفماكان فعلي ماحققناه منعدم تعقل تعليق السنخ واستجاد 
المفهوم الى الاطلاق المقامى للجملة لا الى حاقها الاريب فى نعي الوجه الأول إذ 
لأعللاقالمزبوز فى كل منهما موقوف ما ىعدم وصول البيان 00 
المفروض فى المقام بمقتضى الشرطية الاتحرى لابدمن رفع اليد عنذلك الاطلاق» 
لكن بمقدار بيانيةتلك الشرطية وهوليس الأعدم ! إنحصار العليةبهذاالشرط واشتراك 
الشرطفيها معهفى العلية لاعدم المفهوم لشىءٍ منالجملتين رأسأً » فاطلاق مفهوم 
كلمنهما المقتضى للانحصار يقيد بمنطوق الأخرى فيكون الحصراضافياً » ومن 
المعلوم م أنّهذا التصرف علىهذا المبنى أهون لدىالعرف من!لتّصرف فى ظهور 
الجملة فىالمفهوم بالغائها عنهأو قىظهور الشرط فى السببية المستقلة بالحمل على 
جزءالسبب أوفى ظهوره في كونه سييا بخوالوبالار جاع إلى كو نه سبيأبجامعه»مضافاً 
إلى أنه لاداعى ١١‏ لاخر بعد ا تحاده مع الأول 0 ىالأثر فضلة عن كونه بعيدأ عسن 
أذهان العرقك العام الملغى إلب»هم هذه الخطايات كما اعترف بهصاحب الكفاية(قده) 
أيضأء أمابناءاً على تعليق يق السنخألذىعليه ثلقمن المتأخرين وعمدتهم صاحباالحاشية 
والكفاية (قدهما) فلامحيض عن الغاع كلا الجملتين عن المفهوم كما صنعه صاحب 


الكفاية (قده) اذمع وجود أحد الشرطين لايمكن تعليق السنخ علي الشرط اللتمر 


ج 7 إذا تعدو الشرط وإتحدالجزاءٌ فالمشهور عدمتداخل الاسباب وع" 
فلابد من الالتزام بعدم تعليق السنخ فى كلتا الشرطيتين» وبانتفاءِ تعليق السنخ يكون 
النزا ع في المفهوم صالبة بانتفاع الموضوع حسب إعتراف هذين المحقمّين (قدهما) 
كماتقدم من صريحهما » فالابراد علىمقالة صاحب الكفاية (قده) أعنىترجيح هذا 
الوجه عليمبناه منتعليق السنخ فى غير محله 

(الثالث) إذاتعدد الشرط وإتحد الجزاء بمعنى إتحادمتعلق الحكم المذ كور 
فوالنعواء من حيك'الطبيية فهل يقنضى كل واحد من| لشروط جزاعاً مستقلاٌ فيتعدد 
الجزاء حسب تعدد الشروط أملايقتضى المجموع الأجزاءاً واحدأبأن تؤثر بجامعها 
في جزاء واحد وقد ا هذا البيبحث عندهم بتداخل الأسباب وعدمه » وريتدذيل 
ببحث آخر هو أنه بعدفرض تعددالجزاءِ حسب تعددالشروط فهليكفى فردواحدمن 
الجزاء ؛ عن الجميع أملا وقدسمّى هذا البحث عندهم بتداخل المسببات وعدمه . 
مثال الأول قوله اذابلت فتوضاً, وإذانمت 10 تعددالشرط طو لتَأكمافى 
تكرر مرات البول أوتعاقب البول بالنوم أمعرضيا أ كماة ى اجتماع البول مع النوم 
فهل يجب وضوعٌ واحد للجميع أم يجب وصوءٌ ءَ لكل فرد مونو البرك أم نوعين 
كالبول والنوم وإن كان هذا المثال يغاير مانحن فيهمن جهةمعلومية تأثير البول و 
النوم وسائر موجبات الوضوعفى كلي الحدثالذي هوقابل للشدة والضعف ويرفعه 
وضوءًٌ واحد ؛ فمثاله قولهإن ظاهرت فأعتق رقبة ة وإنأفظرت فأعتق رقبة » أوان 
أجنبت فاغتسل وا نمسست 3 فاغتسل ومثال الثاني قولهإذا أجنبت فاغتسل وإذا 
أدركت الجمعة فاغتسل واذا أدركت عرفة فاغتسل فهليكفى غسل واحد للجميع 
عند الاجتماع كما ربمايد/عليدقوله (ع) فى أخبار الغسل: إذاأجتمعت عليك حقوق 
أجزأك عنباعسل رابيد وقوله 0 : حر متاناجتمعتا فى -حرمة واحدة : أملايد لكل 
واحدمن تلك الأسباب من غمل كما ذكرنا تفصيله فى مبحث الأغسال من كستاب ‏ 
الطهارة»فهناك مقاما نأحدهما فىتداخل الأسبابو عدمدوا لآخرة فى تداخحل المسيّبات 
و عدمهأمالمقام الاو ل)فالمشهور فيهعدمالتداخل بل قيل إنهمقتصي الأصل و المرادبدإما 
الأصل اللفظي على مداق من جعل المسئلة لفظية ,أو القاعدة العقليةعلي مذاق من جعلها 
عقلية وتمسك فيها بالقاعدة العقلية أو ألاصل العملى علىمذاق منام يتم عنده شىءٌ 


1 تميهيد لتحقيق حال تعدد الشرط و وحدة. الجزاء 7 
مندليلى اللفظى والعقلى فتفسير الأصل بخصوص أحدها خلاف نظر الباحثين فى 
المسئلة ؛ وذهب جماعة من المحقفين المدققين كالمحةق الخونسارى (فده) وغيره 
الىالتداحل وأنه مقتضى الأصل المزبور» ولنمهد اتحفيق المقام معدمتين إحديهماء 
كبر وية بهي أنه إذا كان بعض ظهورات الجملةأقوى من بعضها أفرادياً كان أمسياتسياً 
فبناء اهل المحاورة منغير ترديد على تقديم الظهور الأقوى على سائر الظهوراتو 
تحكيمهعليها حكومةتفسري ةأوتعميمية أوتخصيصيةمن غير فر قفىذلك بي نالظهورات 


العرضية كالواردة فىزمان واحد أوالطولية كالواردة تدريجأ فى أزمنة مختلفة» و 
إانشئت عبرت عنهذه الحكومة بماعدّر يهدخريت الصناعة صاحب الكفاية (قده) و 
هوالجمع العرفى إذالعرف بعد لحاظ مجمو ع ظهورات الجملةيرى تقديمالظهور 
الأقوى على سائر ظهوراتهاءهوالظهور المتحصل منتلك الجملة » وهذه المقدمة 
من الامور التى تكون قياساتهامعها بلاحاجة إلى تجشم برهان عليها . 

ثانيتهماصغر وبةهىأنَالجملة الشرطية لهاظهورات ستة (أحدها) ظهورمايتلو 
أداة الشرط كالبول فيإذابلت فتوضاً فيالطبيعة المعراة عن كل قيدحتىقيدالاطلاق 
فهوفى وعاوالصدق قابل بحسب الارتكاز المحاورى للانحلال الى كل فردفردمن 
أفرادتلك الطبيعة من غير فرقبين أول الوجود وثانيه وثالثه وهكذا ولابين ماوجد 
قبل تحقق سبب آخر للجزاءكالبول قب لالنوم أوبعد تحقق ه كالبول يعدالنوم ضرورة 
صدق الطبيعة على الجميع بالسوية (ثانيها) ظهورمتعلق الجزاءكالوضوء فىالمثال 
معقطع النظر عنتعلق البعث به فىالطبيعة المعراة عن كل قيدفهو قابلفى وعساء 
التطبيق للانطباق علي كل فردفرد منأفراد تل كالطبيعة على نحو ماعرفت ف ىإطلاق 
الشرط فىوعاء الصدق ٠‏ أماالتغبير عنالطبيعى بالصّرف الدى لايتكرر كما عسن 
بع ضأجلة العصر فليس فى محله لانصرف الشىء بهذا الوصف إصطلاح فأسفى 
عبارة عن حقيقته التى إجتمع فيها جميم مراتب وجدان تللك الحهيقة و ليس فيهافة دان 
شىءٍ منتلك المراتب» فصرف البياض مايكون فيهجميع مراتب البياض ولبسر فيه 
فقدانشيءٍ منمراتبه ولذايكون صرف الوجود مختصأ بوجوده 'نعالى وهذ!المعنى 


غيرمراد في المقام جزماً كما أنالتعبير بالصرف سسعئر, مايتطيق معأول الوجو دفقط 


ج ” للجملة الشرطية ظهورات ستة يحتاج تحكيم بعضهاإلىمرجح ١لا‏ 
كماعن بعض الأساطين فىغير محلهإذ الوجود كما عرفت غير دخيل فى متعلق ا لجزاء 
كيف ولو كان المبعوث إليه وجود الطبيعة لزم تحصيل الحاصل ولذايكون رئتسة 
وجود الطبيعة خارجاً رمه ة سقوط الأمرعن التأثير 4 نعم إقتضاء تعلق البعث بالطبيعة 


المعتراة هوالوجود, بمعنى أن لبعث نحوها الماقو بداعى ايجادا لطبيعة » ولأيخفى 
أنمتعلق البعث ليس الطبيعة بقيد وجودها فىالذهنلانهابهدا الةيدعير قابلةللتحةق 
فى وعاع الخار جاتباين أفقى الذهن والخذار ج بل الطبيعةغير مقيدة بشى ع من و جوديها 
الدهنى والخارجى يتعلقبها البعث بداعى ايجادها فيالخارج ولداعبثرنا عنها 
بالطبيعة المعرّاة ع نكل قيد (ثالثها) ظهور إطلاق الشرط فىالسببية المستقلة دون 
الجزئية وهذا خارجٌ عن حاق اللفظ مستند إلى عدم ذكرشىع آخرمعه بأوأو الواو 
كأذيقول إذابلت ونمت فتوضاً (رابعها) ظهورهيئة الجزاء أىالبعث نحسو طبيعى 
متعلقه فى التأسيس دون التأكيد (خامسها) ظهورها فى حدوث متعلق الجزاء عند ١‏ 
حدوث الشرط لاثبوته تخارجاً ولومن قبلشرط سابق . 

(سادسها)ظهور الشرط كالبول فى المثالفي كونه بعنو انهالخاص سبباًلحدوث 
الجزاعلابعنو انه الجامع بينه وبين غيره كالثوم وإنكانهذا!لظهور ينكسر لدىاإجتماع 
الشروط وعدم قابلية الجزاعِ لاتكرر كالقتل فيقوله إذازني فاقتله وإذالاط فاقتله , 
فلدى تدافع الشرطين في الوجود يكون الجامع هوالمؤثْر في الجزاء إذلوكان 
التشرطان بماهما مباينان مؤئرين ازمتأثير كل شىعفيه وعدم إختصاص الزناواللواط 
ونحوهما بالشرطية للقتل ولاالبول والنوم بالشرطية السوضوء ء فلابدً من وجود 
السنخية بي نالشرط والجزاءِ وكون الخصوصية المؤثرة فى الجزاع فى كل مسائخة 
لهافى الآخر كيلا بلزمحزافية جعلهمادون غير هما كال كل والشرب ث ر طأعلي 50 
العدلية منعدم جزافيه الاأحكام الشرغية» ولدى تعاقب الشرطين يكو نمقتضى ازوم 
السنخية بي نالشرط والجزاء وعدم جزافية شرطية شىع لشىعٍ إختصاص التأثير فى 
الجر زاعالذى فرضنا عدمقابليتهللتكرر بار طالسابق وكون تأث رالشرط الذىيتعاقبه 
شأنبأيؤ رفي الجزاء لولميكن الشرط الأول فلو كان الجزاء يقبل الت كد كالو جوب 
لوقلنا بتأكده فتعاقب شرطثان للاو 0 حت نا كدو و لوا م يقبل التأ كد كالفتسل فتأثير 


؟م التقريب الأول لمذهب المشهور من عدم تداخعل الآسباب ع" 


غير الشرط الأول شأني محض » فلدى الدوران بين أحدهذه الظهورات الستةللجملة 
الشرطية لابدفى تحكيم بعضها على بعض من مرج . 
وبعدما عرفت ذلك فتقول يمكن الاستد لال لمذهب المشهور القائلين بعدمتداخحل الأسباب 
بتقرببات ثلاثة( الأول) من طريق الظهور اللفظى بدعوى أنه لاريب فى نا لشرط فى 
مثل إذابلتفتو ضأينحل إل ىأفر ادمتعددة حسي تعدد الأقرادالمتصورةله خارجاً و تعدد 
الشرط يو جب تعددا لحكم فعقدالحمل من تلك الجملةينحل بنفسه!لى قضيةحملية مفادها 
كو ن كل واحد من تلك الأفرادسببامستةا5 للحكم» و لذانقولبر جو عكل قضية شرطية 
,الى قضية حملي ةكما ترج ع القضية الحملية أيضاً إلى | الشرطية فمفاد قوله (ع)لاتشرب 
الخمرمن جهة إنحلالا لخم ر خار جا لى أفر ادمتعدد ة أنه كلما وجدشىمفى الخار جو كان 
خم رأ كان حراما ؛ فمقتضى إطلاقمتعلق الجزاء وإنذكان تح كأ واحدأ نحو طبيعىٌ 
الوضوومئلإلآ أنمقتضى إنحلال الشرط إلياقراد متعددة» تحر يكات متعددة بحسبها 
ومقتضاها كات للد نحو طبيعى الجزاءء فظهور الشرط فى تعدد التحريكات 
أقرى منظهور الجزاءفىوحدة التَحّك لاستناد الأول إلى اللفظ والثاني ,ال ىالاطلاق 
فيكون حا كمأ عليهطبعاً ومقتضاه عدم تداخل الأسباب بل إقتضاءٌ كل شرط جمزاعاً 
مستقلاً بمعنى إرادةالفرد من الطبيعي بحسب أولالوجود وثانيه وثالثه» وهذاالتقريب 
يظه رمن بعض الأساطين ولعل كلام صاحب الكفاية(قدهما) فى تقريب عدمالتداخل 
أبضأير جع اليفعيت جل تعدد الشروط قابلا للبيانية على خلاف اطلاق طبيعى الجز اع 
الذىإطلاقه سردا قات (احكمة وعدم البيان» وإنأمكن إدجاع كل منهما إلي 
التقريب الأ كما يمكن إرجاعه إلىهذا التعر بيت : 

(الثانى)م منطر دى قضاء العرف بدعوى إن قن الأسات يقتضى تعد المسببات 
كماأنٌ إطلاق طبيعى الجزاء يقتضى وحدةالمسبب, و كماأن تعددالاس, ب فىناحية 
الشرط يصلح للبيانية لاطلاق طبيعى المتعلق فى تاحية الجزاءِ بالحمل علىالفرد 
كذلك إظلاق طبيعى المتعلق يقتضي رجوع الأسباب المتعددة ال ىواحدرٍ بأذيكون 
السبب هوالجامع بينهاء فلات جيع. لأحد الظهورين علىالآخر إلاأن العرف قياساً 
بالأسان العادية التى كل منهايقتضى مسببأمستقلاً يحكم بتقدر م الظهور الأولعلى 
الثانى» وهذا التقريب هوالمتحصل من مجموع تقر يرا -. الشيخ الأعظم 2 


اج التقريب الثانى لمذهب المشهور من عدم تداخل الأسباب ‏ #ام 
صدراً وذيلاً (وإنأمكن إرجاعه) إلى الوجه الاول بقرينة بعض تعبيرات صاحسب 

التقريرات (قده)كتعبيره بالظهور العرفى ألذى لابد أنيراد بهالظهور اللفظسى اذ 
ألكاشفية تختص بمثل اللفظ ولايتصف بهاالعرف »كمايمكن ارجاع كلامه إلى الدليل 
العقلىالآنى بمقتضى التعبير باقتضاءِ تعد الأسباب تعدد المسببات ونحوهمن التعبيرات 
بلماتقدم عن صاحب الكفاية (قده) من جعل تعدد الشروط صالحاً للبيانية على خلاف 
إطلاق الجزاء وماتقدم عن بعض الاساطين (ره)فى تقريب أقوائية ظهور الشرط عن 

الجزاء كلاهما مأخوذان منخلال كلمات التقريرات (لكنبعد الجمع) بن اندر 
حيث جعلإحدى مقدمات المطل بكون محل النزاع أعممن أنيكون دلسيل تعسدد 
الشرط لفظيا أوعقلياً كالاجماع وهذا لايناسب معالظهور اللفظي وبي نالذيل حيث 
قالبعدالاعتراف بأناللفظ الواقع فىالجزاء إنماهو موضوع لنفس المهية الخارجة 
عنها الوحدة وغيرها م ن أوصاف المهية» لاينبغى الا رساب فى تعدد الآثر والتكليف 
إإذالو حدةلاوجهلهاحينةن إلا الأصل وهولايقاومالد ليل وهوظهوردليل السببية فى الفعلية 
ولازمها التعدد فىالمحل القابل والمفروض قابلية|المحل أيضالعدم مدخلية الوحدة 
النوعية فى الموضوع له:وبين ماذكره منالاشكال والجواب مماحاصله إنقلتأى” 
ترجيح لظهور الشرط علي الجزاء فلملا يجمل إطلاق الطبيعى فىناحية الجز لعقرينة 
عليإرجاع الاسباب المتعددة إلى الواحد بأن يكون جامعها هوالسبب قلت العرف 
بعدملا حظة الأسباب العادية بحكم في الأسباب الشرعية أيضا قياس يتلك الاسباب 
باقتضاء كل سبب مسبباً مستقلاً وحمل الطبيعى عل ىإرادة الفرديتحصل ماذكرناه من 
التقريب » وإلى هذا ١اتفريب‏ أيضايرجع ماذكره بعض الأعاظم (ره)فىتقريب عدم 
التداخل منالمؤثرية المستقلة للشرط فى نظر العرف » وكذا ماذكره بعض!لمحققين 
( قده ) فى تعليققةعلى الكفاية فى تقريب ذلكمن أنالعرف يرى مقام الاثبات مقترناً 
بمةاما لثبوت ر بمعنى كو نه مراةله فيرى 527 إثباتاً وفى لسان الدليل كاشماعن 
تعد الطسيات دوجا وفىمتن الواقع قياساً بالأسباب العادية فلذايقدم ظهورالشرط 
في التعدد على ظهور الجزاء ف ىالوحدة ولايلتفت إلى اطلاق متعلق الجزاءالمقنضى 
للعكس وإنأمكن ارجاع كلام كل واحد منهسذين العلميدن إلى التقسريبب ألاول 


ايضا . 


1# التقريب الثالث لمذهب المشهور من عدمتداخل الاسباب 5 


(الثالث) من طريق البرهان العقلى علىما يظهرمن العلامة ( قده) فى محكي 
المختلف. بدعوى أن السببين لايخلو إماأنيؤثر'ا معافي مسبب واحدٍ أولايؤ شر شىء 
منهما أصادٌ أويؤ تر أحدهما أُوَيؤْثر كل واحدمنهما في مسبب مستقل» والحصر كبطلان 
غير الأخيرة ة من الصور واضحلاتأثير همامعا خلاف إقتضاءا لسببيةفى كلمنهما الاستقلال 
بالتأثير, وعدم تأثيرشىء منهماخحلاف أصل السببية وتأثير أحدهما ترجيحبلامرحج؛ 
فلميبق إلأالصورة الأخيرة وهىاقتضاءتعدد الأسباب تعدد المسببات وهوالمطلوب. 
فانالظاهر منهذا التقريب كونه (قده) بصدد بيانالحصر العقلي فى الصور الأربعة 
وتتميم المدعى باستحالة الترجيح بلامر حج ٠‏ وافتضاءتعددالأسباب عقلاً نعدٌ دا لمسبيات 
كمافي الأسباب العادية» وإنأمكن إرجاعه إلى أحد التقر يبين ألاولين بجعل الاستقلال 
فى السبَبية الذى يوجب تعدّد المسبب مستندا امازالى ظهورالشرط في لسان الدليل 
.اوالى قضاء العرف بعد لحاظ الجملة الشرطية » وجعل عدم الترجيح لخصوص 
أحدالسببين فى التأثير مستنداً إليعدم قرينةله فىتلك الجملة ولذا إدّعى كل واحد 
ممن ايستظهر نا من كلامه واحداً من التقريبين رجو ع كلام العلامة (قده) إلىماإختاره 
في تقريب عدم التداخل » و كيف كان فيمكن استخراج هذه التقريبات الثلاث من 
مجمو ع كلمات الباحثين ف ىالمسئلة بلهنٌّ خصوض تقريرات الشيخ الأعظم (قده) 
حيث إضطربت فيالمقام كلمات المقرر وإنكان المتحصل منمجموعها صدراً و 
ذيلاً بالقرائن التىمرت الاشارة إليهاان عرادالفيخ الأعظم اليم هوالتقريب 
الثاني » وأيانا كان فقدظهر مماذكرنا أنعمدة نظ رأرباب التقريب الأول الى أقوائية 
٠‏ ظهور الشرط فى عدم التداخل لاج لالانحلال الطبعى من ظهور الجزاء فى التدا ل 
لاجل اطلاق المتعلق وعمدة نظرأرياب التقريب الثاني إلى أن قضاءَ العرف بعد 
لحاظ الأسباب العادية يكون بمنزلة قريئة محفوفة بالكلام كاشفة عن عدم التداخل» 
وعمدة نظرأرباب التقريب الثالث إلى برهاث ١!‏ اقتضام تعدد الأسباب تعدد المسبيبات 
عقلاً كما في الأسباب والمسيبات الذارجية (فماقيل) 9007 عمدة الاشكال فى المقام 
إنجاهو فى كيفية "نقديم أحد الظهورين على الآخر وذل كلم يبين ف ىكلام القومسع 
أنمجرد ربط جملة الجزاء بجملة الشرط لايوجب تحكيم ظهورأحديهما على ظهور 


ج١١‏ ألتفكيك بين التقريبات الثلاث وألجواب عنها ام 


الأخرى مالميثبت نظر أحدهما إلى الآخر كما هوالشأن فى كل حاكم بالنسبة إلى 

المحكوم وأنيلنا بائبات ذلك في المقام :كمايظهر هذا ألمقال مننقريرات بعض 
زعماء العصرأقامالله برهانه (لي سعلىماينبغى) ضرورة وضوح كيفيةالتقديم بحسب 
كل تقريب كماعرفتفكيف يمكن إسنادعدم بيانكيفيته ,إليهم وإنكان أصل المدعى 
وهوعدم صلاحية شىيمماذكروه لترجيح أحد الظهورين صحيحاًكما ستبينهمفصلاً 
,الاأن يكون مراده من كيفية تقديم أحد الظهورين ماهوالموجب للتقديم الصّالح 
للقبول لدىأهل المحاورة ويكون بيانمقرره؛ قاصرأ عنإفادته فحينئذٍ يكون فىغاية 
المتانة بلاورود إشكال عليه . 

وبعدما فرقناكل واحد منالتقريبات الثلاث عن غير هكى لايتمسك بأحدها 
عندالجواب عنغيره فلنصرف عنانالكلام إلى بيان ماعندنا فىتزيي ف كل واحدمنها 
فنقول وعليه التكلان (آماالتقريب) الأول ففيهأثً ظهورالشرط آيضاً كظهور الجزاءٍ 
مستنّد إلى الاطلاق لماعرفت في المقدمة الثانية م نأنَّكل واحدٍ منمتلو أداةالشرط 
كالبول ومتعلق الجزاء كالوضوء فىمثل إذابلت فتوضأ ظاهرٌ فينفسه فسى الطبيعى 
المعرّى عن كل قيدء ولاجل هذهالتعرية ينحلّ الأول فيوعاء الصدق والثانى فى 
وعاء التظبيق الى أفراد متعددة ولذايكون الانحلال عقايألاشرعياً إذالخصوصيةالتى 
عقدرتعليها القضيةحملية أوشرطية هىالمدار فى إستطهارمر ادالمتكلم وإسكانانتزاعٍ 
الحملية من الشرطية و كذا العكس لين قوطلا ووز ان الجملة » ومنالمعلوم أنه 
ليس شيءٌ من ظهورين إطلاقبين 0 من الآخر فلاأقوائية لظهور الشرط فى عسدم 
التداخل من ظهور الجزاء فى التداخل أصلابل هما متعار ضان و لابدفى تر جبيحأحدهما 
من التماس مر جح خار جي (وأما التقريب) الثاتىففيهأن قضاءالعرف بتعددالحسبّيات 
حسب تعدو الأسباب قباسابالاسباب العادية انماهو في صورةقصر لحاظه بجملةالشرط 
أمأمع لحاظ مجموع الجملة الشرطية بشرطها وجزائها كما هودأب أهل المحاورة 
فىعالم إستكشافمر ادالمتكلم من كلامهفلايقضى بذلكأبداً » ومنهعام مافى التقريب 
المتقدم عن بعض الاغاطم ( ره) من إقتضاء المؤثرية المستقلة عدم التداءل »؛ 


5 تقريب تداخل الاسباب بأنها معرفات» فى الشرع ١‏ 
وكذا التقربب المتقدم عن بعض المحققين(قده) من حكم العرف باقتران مقامالاثبات 
بمقامالثبوت وتعدد المسببات حسبتعدد الأسباب قياساً بالأسباب العاديةبلابالتفات 
منهالي إطلاق متعلق الجزاء » لماعرفت من أن العرف بمقتضي بنائعفى عالم فهسم 
المقاصد يلتفت الىاطلاق الجزاءِ أيضاً ومعه لايحك م بعدم المداخل أصلاّ (وأما 
التقريب) الثالث ففيهأن حكم العقل في الأسباب الخارجية يختلف باختلافالموارد 
ففيمالم يكن المسبب قابلا للشكرر كا لقتل نعكم كار الجامع بين الأسباب المتعددةٍ 
عندتدافعها فى الوجود وبتأئير خصوص الأول منهاعند تعاقبها فى اأوجود 'فضاءاً 
لحقٌ السنخية بين العلة والمعلول التي تقتضي عدم تأثير الواحد بماهو واحد فى 
ادكدن الواحد وععدم نشوالواحد بما هو واحد عن أَزمٍ د مسن الواحد 
كما أشرنا إليه فى المقدمة الثانية ( نعم ) لوكات فابلا د للتأكد حك م بتأثير غير 
الأول من تلك الأسباب عند تعافبها فى الوجود فىنا كد | التسف: 6 ا كذلك 
حكمه فى الأسباب الشرعية » وإذالم يكن للعقل 000 فى كلية موارد الأسياب و 
المسببات فلايصاح حكمهللقرينية ة على عدم التداخل فىمفادالجملة الش رل رجحل 
أنتقبيد إطلاق متعلق الجزاء بالافراد عندتعدد الشروط بالحمل علىإفتضاء أولها 

أوك لحو ود لكي المتعلق وثانيها ثانى الوجود منهدوهكذا يكو نبلامقيد فيس 
ف ىالجملة الشرطية مايوجب صيرورتها صغرى لاكبرى المحاورية التىذكرناها فى 
المقدمة الأولي بليبقى تعارض ظهورى الشرط والجزاء في التداخل وعدمهبحاله؛ 
ولابد . منالرجوع إلى الأصول العملية في كل موروحسب مالقتضيه فى ذلك لعوره: 
وقد ادح من مطاوي ماذكر ناه أنماقيل في تقريب التداخل فعوأن الأسباب 
الغرمة معر فات لامؤثرات لايجدىلاثبات المدعي فيشىء (وتفصيل) ذلك|نّجملة 
فو الأساطين و المحفقيّن صاحبى الحاشية والفصول و الفاضل الواقى 
قدس الله أسرارهم ناقشوا فى كو نالأسباب الشرعية مؤثرات كالخارجية بلجعلوها 
معرفات بماحاصله بتحريرمنا أُنَالعلل محصورة فىأربع مادية,كالذشبة لاسدّرير و 
صوريةكهيئة السرير ويعبر عنهاتين بلحاظ الافتراق بالمادة و الصورة وبالحاظ - 
الاجتماعبالجنس والفصل وغائية,هوالغرض منالشىء المترتب على وجو ذه خارجأ 
كالنوم والاستراحة علىالسربر وفاعلية,هوالذى يرشح منه الشىء كصاتعالستّرير 


"كج جواب جمع من المتأخرين عن تقريب التداخل يفف 

وليست الأسباب الشرعية منقييل شىءٍ منهذه الأربعة فهى لامحالة معرفات ومن 
المعلوم إمكانتعدد المعّرفات معوحدة المعرّف بالفتحبالحمل الشايع أعنى خارجاً 
ضرورة أ وحود علامات عديدة لىعلامة واحد واقعفى الخار جح كثيراً» نعم في 
عالم الذهن يتعدد المعرّف بتعدد المعرّف على ماهو الحق منتغاير المدرك الثانسى 
معالمدرك الأول منالشيء الواح دكما نبّه عليه المحةق الزنورى أيضأفى رسالته 
الحمليةالر ابطيةفى مقام الجوابعن المحقق الدامادقدس سر هما القائل بو حدةالمدر كين 
فان الوجدان أقوىشاهد علي تعددهما حسبتكرّر عم لالحواسٌ الباطنة في الأخذ 
عن الحواسٌ الظاهرة فسماع جملةزيد قائممثلاً ثانيايوجب فهر أإنطباع صورة منها 
فى الحسنٌ المشتركفتتعدد الصور المنطبعة من تل كالجملة فى الحسٌ المشترك حسب 
تعدد سماعها بلاتزاحم وتضانق تت تلك الصواد فىعالم النفس لسعتها ولذاتكونذفى 
وحدتها ك لالقوىو تفصيله مو كول إلى محله(وأجاب) عنمقالتهم جمعٌ من المتأخرين 
كالشيخ فى التقريرات وصاحب الكفاية قدّسَ سرهما وغيرهما مبنئ وبناءاًيماحاصله 
بتحرير مناأناتمشع أولأحصر العلل فىالأربع اذالمؤئثرات فى تحققالشىء خارجاً 
لاتنحصر فيماذكر فانالفعل ربمابكونذاالآلةكصنع السرير فىالمثال حيث يحتاج 
إليآلة لقطع الخشبة ونرتيبها كالمنشار وربما يحتاج إلى غير الآلةأيضاًكعدم رطوبة 
الخشبة كي تقبلالقطع ونحوذلك منالشرائط والموانع؛ وشىء منذلك غيرداخل 
فى العلل الاربع المزبورة فلملايجوز أنتكون الاشُباب الشرعية منقبيل الشرائط 
التىهى متممات العلةولها تأثيد واقعى فى تحقق المعلول » ونمضشع ثانياً لوسلمناكون 
الاسباب الشرعية نات وحدة المعرّف بالفتحفى صورة تعدد المعررف. 

أقولم أماألاشكال المبنائى فالآو لي تقر بره بأَنّا لبعث أو الرّجر إنماهوفصل 
تكوينى للمشر ع والغايةلهذا الفعلهى الداعوية للمكلف وتحريكه فىوعاءالتشريع 
تدوفعل المبعوث اليه وترك المزجور عندعلى مذاق المشهور أوعدم إستنادمنع 
الفيض إلى الفياض المطلق علىمداقما والسبب لاختيار المشرع المبعوث إليهللبعث 
نحو هكالصلاة والمز جور عنهللزجر عنه كالميسر دون العكس بعدمعاو ميةأ نالا حكام 
الشرعيةليست جزافية علىمذهب العدلية انماهو علمهبوجود المصلحةفيما بع ثإليه 


0 و 
اج الأسباب الشرعية مؤثْرات لامعرفات 7 


ووجود المفسدة فيمازجر عندعلى نحوطريقية العلم لاموضوعيته » بمعنى أَنْوٌّجود 
المصلحة والمفسدة فيهماواقعاً سبب لعامه بذلك بمقتضى تبعيةألعلم للمعساو دون 
العكس» فالمصلحة الكامنة ؤ ي متعلقات الأو امر كالمفسدة الكامنة فى متعلقات التو اهي 
علةو سبب للبععث بوجودها العامى فى نفس المشرٌ ع بالمعني الذى لابو جب الر كب 
فى المشر ع الأول أصلاًء وهىأيضاً سيب لانوجاد الفعل وعدم إنوجاده»فى الخارج 
بعدة وسائط » فالاسباب الشرعية مؤمرات <قيقيةوفى خلال كلمات صاحسالفصول 
بل والفاضل الثراقى فى وجه مالعله مشير الي التقرير المز.ور » و أماالاشكال الابتتائى 
فالحق أنمراد المستشكل لو كان مايظهر من كلامه أعني لزوم لع بالفتح 
خارجاً حسب تعدد المعرف فهومتدفع بماحررنا بهتقريب القائل بكون الأسباب 
الشرعية معرفات من إمكان وحدة ذلك!امءدّف » ولوكان مايمكن تأويل كلامه إليه 
أعنى لزوم تعدده ذهنأفهو وإنكان متينأكما عرفت طى تقر ير كلام القائل لكنهلايضر 
بمدعى القائل كماهو واضح . 

ثم إنة نس بإلى الحلى (قده) ألتفصيل بي نأفراد نوع واحد كافراد البول فى 
باذابلت فتوضاً مع أفراد نوعين كاليول والنوم, اذا فتوضاً والالتزام 
بالتداحل فى الأول وبعدمه فىالثانى » ويمكن تقريبه بأنفى صورةتعدد الثوعيمكن 
القول بتأثير كل نوع فىمسيْب فيتعدد المسبّب حسب تعدد الأسباب طبعاً يخلاف 
وحدةالذوع فالظاهرمنهاالصرف ألذىينطبق مع أو ل ألوجود قهرأوهو غيرقابل للتكرر 
كي يقتضى تعدد المسبّب لا نأفرادنو ع واحد كلما كثرت وتعددت فى الخار ج لاتوجب 
تعدد الصرف بلهى بأجمعها تشكلٌ حقيقة نوعية واحدة فلابد منالالتزام بتأثير 
تلكالحقيقة الواحدة فى مكب واحد ء وفيهآنَ الصرف بمعناه الفلسفي أى الذى لا 
يتكرر عبارة عن حقيقة الشيء التى اجتمعت فيهاجميع مراتب وجودذلك الشىء 
كماله ولميكن فيهاشىءٌ من مراتب فقدانه ونقصه كمانيةٌ عليه بعض المحققين (قده) 
أيضأفى تعليقته على الكفاية » وهذا غيرمراد فىالمقامجزماً وغيرصحيح وغير مر بوط 
بدقطعاً كما أشرنا ! اليهدفى المقدمة الثانية . نكم لواريد بهوالوجود السعي ي الموجود فى 
الخارج بوجود أفراده فهويئاسب المقاملكته لابسجدى لإثبات المسرام أن السّعى 


6م التفصيل بين نو ع واحدٍ ونوعين فى التداخل ضعيف 1 


يبتكرر ياعتبار ولايتكرر بآخ رأماً عدم تكرره فباعتبار إمكانعدم لحاظ خصوصيات 
أفراده الخارجية وقصر اللحاظ علي الجهة الجامعةالوجودية السارية فى مجمو عتلك 
الأفراد ألتى باعتبارها يكون الشّعى موجوداً فىالخار كما يقالالخبز موجود فى 
ألْسُق قانالمر ادبهالسّمى لاخصوص صنف أوفردمن الخبز و هوبهذا الوص موجود 
فىالسّوق حقيقة »و أماتكرره فلانٌ كل فردخ+ارجى يكو ن بحسب ألواقع ونفس الأهر 
حصة من الشّعي وعدم لحاظ الخصوصية المحصّصةلابغيررٌه عماهو عليه واقعأولدالو 
فرض إعدام الافراد الموجودة مننوع فىالخار ج ثمايجاد أوإنوجاد أفرادأخرمنه 
فلاريب فىتكرر وجود ذلك السّعى فىالخارج حيث إنعدم ذلكالمّعي أولا بانعدام 
جميع أفراده الموجودة خارجا ثمإنوجد ثانياً بانوجاد أفرادأخرمنه في الخارج , 
فبانوجاد كلفرد تنوجد حصقمن السّغى وبانعدامه تنعدم حصة منهو لذا نقول كما قال 
أرباب فنَهإنَ نسبةا لطبيعى إلى أفراده إنماهى نسبةالآباء إلى أبنائه لانسبةأب واحدٍإلي 
أبنايِ متعددة (وبالجملة) فتكررالسّعى فى الخارج مماينادى بهالوجدان ويشهد به 
البرهان فل وأمكن الارجاع إلى الجامع بعدم لح_اظ الخصوصيات الفردية فىالتوع 
الواحد ليتحقق التداخل لأمكن ذلك بالنسبة إلى نوعين أو أز يد بعدم لحاظ الخصوصيّات 
المنوّعة بل لحاظالجهة الجامعةالجنسية ولولميمكن فكذلكفى الصورتين فالتفصيل 
المزبور ممالاوجه لهأصلاً . 

ثم إن صاحب الكفاية (قده)إستثني مماإختاره وهوعدم التداخل صورة عسدم 
قابلية المسبّب للتكرر كمافي القتل عني مافضّلناه فى المقدمةالثانية فالتزمفيهابالتداخل 
(فاستشكل ) عليهبعض محمقي تلامذةهفى تعليقة الكفاية (قده) بانهلامعنى لهذا التداخل 
اذلايخلو إماأن يراد به التداخل المفهومى أوالمصداقى وكلاهما فاسد ان قاف 
إلقَاءَ خصوصيات الاسباب الذى بدبتحةق التداخل لو كان ذهنأو بحسب وعاء العقد 
فهووإن أمكن وصحّبأنٌ لايلاحظ المشخصات الفردية لتلك الأسباب لكنه لايجدى 
لوعاء التأثير ألذىنحن بصدده وهووعاءٌ الخارج » ولوكان خارجّافهو غيرمعةول 
إذالتشخص عين الو جود كما أد انعو عين االشخص فالقَاء التشخص لايمكن إلا 
بالقاءأصل الوجود ومع إلقائه تكون قضية التداخل وعدمه سالبة بانتقاه الموضوع 


355 التداخل فى الاسباب معقول ام لا ؟ اج ” 
فالتداخل في الاسياب غير معقول فلوفرض كو نكل واحدمنها جزء السبب فلابدأن 
يفرض المسبب مر كباذا أجزاءِ يكو ن كل جزءمنه معلولاً لجزوِمن السبب إذالواحد 
بماهو واحد لابمكن أنيترشح عنالمتعدد (وفيه) أنالقَاءَ الخصوصيات المشخصة 
الفردية فىعالم الخارج بمكان من الامكانء بعدما:قدم تحقق السّعى فى الخارج أي 
الجهة الجامعة الوجودية السارية فىالأفراد الخارجية (وتوهم) أن التشخص عين- 
الوجودفالقائه مساوق لالقَاءِ أصل الو جود وهذاخلف(مدفو ع) بأندليس عي نالوجود 


أبدأبل رفيقهو حده ضرورة أنتشخص كل وجودإنما هو عبارة عن حذه الوجسودى و 


حظهالذى هونهاية وجوده ومن البديهى أن الحد غير المحدود بللازمه وعارضه » و 
لذايتحقق بالنسبة إلى المجردات كالعةول والملائكة فانها موجودة فى اللامكانو 
اللازمان ومعذلك محدودة ولكلمنها تشخضٌ خاص وحظ مخصوص من الوجود: 
غايةالاهر ريمايمكن معرفة تشخص الوجود وحظه منقبل نفسه بلاحاجة إلى لوازمه 
المشخصة من الزمان والمكان ونحوهما نظيرمعرفة المجرد بالمجرد وربمالايمكن 
ذلك إلآمن طريق تلكاللوازم » ففرق بي نتشخص الوجود معالمشخصات الفردية 
التىهى من لوازمه ولوكان الأول عبارة عنالثانى وعينه لماكان هناك تشخص في- 
المجردات الموجودةفيما وراءالزمان والمكان» ومنالمعلوم أنالق اء تشخص عو جود 
وتغيير حظه الوجودى امابالزيادة كمافى إتصال قطرتى الماءِ وجعلهما قطرةواحدة 
أو بالنقصان كما فى تقسيم قطرة واحدة منالماء الىقطرتين بمكان منالامكان »ففى 
حالتعدد القطرتين كان هناك تشخصان فتبدّلا إلى:: شخص واحد كما أنَفى حال و حدة 
القطرةكان هناك تشخص واحد فتبدل الى تشخصين » فكذلك في مثال المقاميمكن 
إلثاء ميات لأسا التحدوة ناوسا جيل وخرنوها لكي باليعين الدئ غرفت 
هوالسبب . 

وأماالمقام الثانق_أعنى تداخل المسببات وعدمهلوقلنا باقتضاء تعد دالأسباب 
تعددهاو أغمضنا عماأسلفنا منقصور أولةالقائلين بعدمالتداخل عن إثبات ذتكءفالحق 
أندلاأصل يقتضى التداخل أوعدمه مطلقأبل يختلف مقتضىالأصل باختلافالموارد 
فثارةينتج ماسموه التداخل وأخرى ينتج ماسموهعدم التداخل وتفصيل ذل كذكرناء 


جح يجب تطابق المفهوم مع المنطوق فى غيرالكيف والمعلق عليه 7/١‏ 


في آخر مبحثنية الوضوءعٍ من كتاب الطهارة م نأراده راجعه . 

تنبية: لماكانالمفهوم مأخوذاً منالمنطوق وفىطوله فلابد أن يوافقه فيماعدا 
المعلق عليه وكيف الآضية أىالايجاب والسلب ففىمثل إذاجائك زيدفاً كرمهيكون 
المنتفي في المفهومأيالقضيةالمعقولة المنتزعة عنتاكالقضية الملفوظة أمرانأحدهما 
المجىء الذى علق عليه الحكم ثانيهما ايجاب الحكمالذى هو كيف القضية » و اذا 
نعبّر عن تلك القضية المعقولة بقولنا إذلم يجئك فلاتكرمه أىلاايجب عليك | كرامه 
إذالحكم المذ كور فىالقضية الملفوظة هوالو جوب فلابدأن بتغير ايجابه إل ىالسلب 
لاأنيتبدل أصله إليضده كالحرمة » أماسائر الخصوصيات المأخوذة فى المنطوق 
أىالقضية الملفوظة من الزمان والمكان وسائر ملابسات الفعل التقييد فى المثال 
بيوم الجمعة أمامالامير مصاحباً ممع عمر و ؛ أوالجزئية والكلية بأن يكون الشرط أو 
الجزاء طبيعياً قابلاً للانحلال ال ىأفراد متعددة كما فىمثل إذابلت فتوضاأً أولايكون 
أحدهما أوكلاهما كذلك فلابد منوجودها امنا فى المفهوم أىالقضية المعةقولة 
المنتزعة عن!املفوظة كل ذلك لأَن المفهرم منتزع عنالمنطوق وبمنزلة الفيءمن 
الشىء » وهذا هوالمراد بمطايقة المنطوق والمفهوم ولذاتقول بأنالمفهوم ليسمن 
النقيض فىشىء حتىيجرى فيهماذكره أهل الميزان في ذلك ه-نأن نقيض السالسية 
الكلية موجبة جزئية كما قفن المموجبة الكلية سالبة جزئية لمان الانحلال فى 
المنطوق في المثال المتقدم ليس شرعياً حتى يرد عليهماقيل منإستلزامه وجودارادات 
غيرمتناهية للشارع فىمورده ولأجل ماذكرنا هنالطولية فل وكان في المنطوقعموم 
ولومن جهة وقوع النكرة فىسياق التفى كشىء فىقوله (ع)إذا بلغالماء قدر كرام 


3 .8 
لمعدسة فى 


: إذهو عبارةعن التذر فلوقوعه فىسياق النفي يشمل جميع أفرادالقذر 
فيكون كذلك فىالمفهوم » فمقتضى مفهوم تلكالجولة تنجس الماءٍ لدىعدم الكرية 
بكلشىوقذر ءلكن لابآنيؤ خذقيد المجموعية والكلية فى القضيةالمعقو اةالممهومية كما 
قبل كى يردعليه اشكال أَنْنقيض الموجبة الكلية مثلإذا بلغالماءٌ قددركر لمينجسه 
شىءسالبة جزئية مثل إذا لم يبلغ الماءقدر كر ينجسهشى أى بعض أفراد القذرفى الجملة 
لا كل شى ءٍ أى جميع أفرادهى بل بأن يكون سريان الشىء بطبعه واطلاقه فىالمنطوق 


6 تمهيدذ لتحقيق أن الوصف له مفهوم أم لا ؟ اج 
محفؤظأ في المفهوم فنعبر عنذلك السريان بقولناكل شى» لاأنهبهذه الهيئةعبارةعن 
مفهوم تل كالقضية فتفطن . 

فصل فى مفهوم | لوصف ولنمهد مقدمة لتحقيق أنههل للوصف مفهوم أملا؟على 
ماهوالحق منأنالنزاع في باب التفاميم صغر وى أمهل يكون مفهومه حجةأم لاعلي 
ماقيل من أن النزاع ل فأعلم أنالوصف أىالعذوان الاشتقاقى لدىالتحليل 
عبارة عن جر اع ثلاثة؛مبدءفيه معنى حدثي ؤذات ونسبةبينهما لكان الهيئة الاشتقاقية 
كالعالم قدجعلت بحسب الوضيع عنواناً لنفس الذات بلالحاظ جهةالنسبة والمبده 
فيهافالنسبة مند كةفى مفاد الهيئة» ولذلكيقع العنوان الاشتفاقى ر كنأ للكلاممن المبتدء 
أوالخبر أو نحوهما مع أن المبدءأىالمعني الحدثى لايمكن أنيقع ر كن الكلامفلو 
كانت جهةالمبدء ملحوظة فىذلك العنوان بالاستقلال لماصح وقوعه ر كناء كما أن 
لآجل عدملحاظ النسبة فيهعدّمن الأسماءِ فلقدأجادمن عبر فى مقام بيان إشتقاقات المادة 
بقولهفهو ضارب بعدقوله ضرب يضرب فانهإشارة اليانسلاخ هذا العنوان الاشتقاقي 
أعني إسم الفاعل عنجهة النسبة و كونه نتيجةإسناد المبدء إلى الذات » ولذاقيلبآنَ 
الأخبار بعدا لعلم بها أوصاف كماأن الأوصاف قبل العلم بها أخبارءفالعناو بن ألاشتقاقية 
من جهةالاشارة إليالذات نظير الاسماءٍِ الجامدة فقولك أكرمهذا العالم بمنزلةاكرم 
زيداً منحيث المشيربة فلحاظالنسبة أوالمبدء أىالمعنى الحدثى فيها بالاستقلال 
بحتا جإلى إعمال مؤنةزائدة علي أصل مفادالهيئة . 

وبعدهذه المقدمة نقول انَالوصف على نوعين إذتارة يعتمد على الموصوف 
فيكون فضلةا لكلام نظير الرجل العالم جائنى وأخرىلايعتمد عليهفيكون ركن الكلام 
نظيرالعالم جائني» أماالنوع الثانى فلاريب فىعدمالمفهوم لهأعنى إنتفاء سنخ الحكم 
عن غير مورده لماعرفت من أن الوصف بمنزلة اسم الدات فى كوته عنوانأمشير إلى 
الذاتفقط بحسب الوضع الهيئى 2 فأخذالمفهوم منهدموقوف على تمامية مقهدمات 
ثلاثة (اأحداها) كوننسبة المبدء اليالذات ملحوظة فيهفى نظر المتكلم به وهذا 


خلاف ظاهر نفس |اعذوان بحسب وضعه الهيئثى كما عرفت (ثانيتها) كون الميدع بعد 
معلومية لحاظه مستقلاً فى نظر المتكلم ملا كأ للحكم ومماله الدخلفيه وهذا أيضاً 


جح" ليبس للوصف الغير المعتمد علي الموصوف مفهوم عيرم 


يحتاج إلىقرينة خارجية وراءًنفس العنوان ليستفى نفس الجملة حسب الفرض و 
(ثالثتها) كون ذلك العنوان بعدالفراغ عن دخله فى ملاك الحكم بتمام مالهمن الأفراد 
المتصورة تمامماله الدخل فى ذلك الحكم بلادخل شىء آخر فيهيتحو الجزثية أو 
العدلية للعنوات » وبعبارة أخرى كو نه علةتامة منحصرة للحكم 3 وهدا يحتاج إلى 
الاطلاق المقامى المفقود فى الججمل الوصفية ء أُمَأماتقدم فىااجمل الشرطية من 
الاطلاق المقامى بالنسبة إليالتعليق فهوفي طولإحرارٌ أصل الدخل للمعلق عليه في 
حيةالمعلق بمقتضي التعليق فى مقام الانشاء بالبياك المتقدم فى م<له 4 إذبعدمعلومية 
أصل الدخل وكون المتكلم فىمقامبيانماله دخ ل فى ملاك حكمه فعدمذكر غير المعلق 
عليهمناطاً لذلك الحكم معأن بيانماهو الملاك منوظيفته بمةنضى الشارعية يكون 
كاشفاً لدى أهل المحاورة عن كونه تمام العلة المنحصرة ؛ وهذا بؤللاف الجمل- 
الوصفيةاذأصل لحاظ المبدوفضلا عن كو نه دخيلاًفىالملاك خارج عن حوصلةالجملة 
وعن إقتضاءٍ المقام فكيف يمكن الأخذ باطلاق المقام لاثباتمثل ذلك» نعمفيها|شعارٌ 
بذلك فلنعم ماقيل من الكلمة الموروئة منقدماءِ أهل الخبرةمن أن تعليق الحكم على 
الوصف مشعر بالعلية) حيث لم يتجاوزوا عن التعبير بالاشعار إلى ادعاع الظهور كى 
يور دعليهم بالمنع ٠»‏ وأنت خبير بمقتضى وجدانك أن هكماقالوا مشعر بذلك » ثم إنهلا 
فرك فيماذ كرمن عدم الظهور فى المفهوم بين العناوين الاشتداقية الجعلية كالمسر ج 
ونحوه وبي نالفياسية كالضارب ودحوه ضرورة إند كاك غير <44 الاشارة إلىالذات 
فيهابعد إشدهافها الجعلى 3 فماذ كرناه من عدم لحاظ النسية هوالعمدة فى عدم طهور 
الوصف في المفهوم لاماقيل م نكون مفاد العناوين الاشتقاقية هو المادة المنتسبة 
مضافاً إليفساد أصلالمبني كما تقدم مبسوطً فى الواجب المشروط فراجع 

ومماذكر نا ظهرحال النو عالثانى من الوصف أى الذى يعتمد على الموصوف 
وأنهلين لدمفهو م إذالمفروض كونه فضلة الكلام بلاظهورله فىدورات الحكممداره 
حدوثاً بأذيكون جهةتعليلية أويقاءا بأذيكون جهة تقييدية نعممةتضى عدملغويةذكره 
فى الكلام وجود فائدةله لكنهأعم منافادة المفهوم ضرورة عدمانحصار فاندنه في 
ذلك فدعوى أنّبناة أهل المحاورة علىعدم أذمالا دخلله فى الحكم فى الكلام 


عابم ليس للوصف المعتمد على الموصوف مفهوم ج71 


مجازفة لاسيما بالنسبة إلى كلاممن ليس بصدد التقنين كعموم أهل العرف الذين ليسوا 
فى مقام إلقاءالضابط » فلو كانت هناكقرينة على العلية بأذيقول,العلم شرط فيوجوب 
الاكرام أوبقول / اكرم الرجل العالم لعلمهأو نحودمما يفيدالملاكية كما إستفدناه من 
الاجماع ونحوه فى مثل قلدالمجتهد ألعادل فهوخاد جّ عن محل الك زاع فى الجمل 
الوصفية من أن الجملة بماهى توصيفية هلتدلٌ على المفهوم أىالعلية أملاء فالةقرائن 
المقالية أوالمقامية الكاشفة عنالعلية غيرمربوطة بماهى ضالتنا المنشودة فى الجملة 
الوصفية» وليمس حمل المطلق على المقيد من أخذ المفهوم من أاوصف بالمعنى العم 
من ألعناوين الاشتقاقية فى شىعٍ » أماعلى ماهو الحق عندنا منتعدد المطلوب حدّْي فى 
الواكياك فلا نقضية حمل المطلق على المقيد حينئز سالبة بانتفاه الموضو ع وأمأعلى 
مذاق القوم من إحراز وحدة المطلوب فى الواجبات فلن المطلق كالرقبة فسى أعيق 
رقبة حيث كان سريائه بحسب الأفراد دآ الى مقدمات الحكمة التىمنها عدم 
بيانالقيد ومن المعلو م ند ليل المقيد كأعتق رقبةمؤمنة يصلح للبيانية لسفهومذلشك 
المطلق وتعيين مص ببإطلاقه فهوحا كم عليدلانه ناظر الى موردهفيكون ما أحضنت 
إطلاقه » وبالجملة فاللسان السكوتى كما فى الاطلاق المقامى بالنسبة إلىالسريان 
لايقاوم اللسان البيانى لعدمالسريان وتضييق دائرة المفهوم فانعمماعبّر عنهالقدماءمن 
حمل المطلق علىالمقيد إذفيه إشارة الى ماقلناه تبعاللشيخ الأعظم قسدس 7 مسن 
الحكومة التىعبر نا عنهافى المقام بتعيين مص بالاطلاق » ولثمن شئت عبرت عنها 
بالحكومةالتبيينية قبال الحكومة التفسيرية والتخصيصية » وسيأتى نفصيله في باب 
المطلق والمقيد إنشاءالته تعالى » وبذلك نجيب عن مقال منقال كصاحب الكفاية 
قدسسئرٌه بتقييد حجية ظهور المطلق بسبب المقيد بدعوى إنعمادأصل الظهورلهفى 
الاطلاق وحاصله أنبقاء الظهور المستند الى عدم البيان وق على عدم وصصسول 
البياذفيعد وصولهكما فىدليل المقيد كيف يبقىظهور المطلق فى الاطلاق . 

ثم إنه استدل لنفىمفهوم الوصف بقوله تعالى وربائيكم اللاتى فى حجرركم 
وأجيب بأن الاستعمال معالقرينة فىعدم المفهوم لايدلٌ على العدم مطلقء وإعام أنه 
كثيراً مايستدل العلماء لأمثالالمقام بموارد الاستعمالات ويجاب عتهم بأن الاستعمال 


ج؟” موارد جريان التزاع فىمفهوم الوصف 1" 


أعممن الحقيقة ولقدأجابوا بدعما نسب إلى السيد (قده) من أن ألاصل فى الاستعمال 
الحقيقة» لكنه ليس كما يتراءى نادمه فان مرادهم كشف الاستعمال عن الوضع 
من جهة توافقه معالوضع بدعوى أنيناة أهل المعحاورة علي ذلك كما إستدل بها لسيد 
(قده) لمدعاه فجوابه نفىذلك البناولدى أهل المحاورة كيف وباب المجازات و 
الكنايات أكثر منالوضع بلهو وسيلة للوصول إلى المعاني المجازية والكنائية و- 
لذايكون أفصح المتكلمين وأَعمّلهمأكثرهم ابداعا للمعانى الكنائية » قبهذاالمعنى 
يصح الجواب عنمقالة هؤلاء بأن الاستعمال أعممن الحقيقة لابماهو ظاهره. 

تذنيب - لايخقى أن الوصف بالنسبة الى الموصوف تنارة يكون مساويًا 
كالضاحك بمعئاه المنطقى بالنسبة إلى الناطق وأخرى يسكون أعم مطلقا كالمائت 
بالنسبة إلى الانسان وثالثةيكون أخص مطلمًا كالفقيه بالنسبة إلى العالم ورابعة 
يكون أعم من وجِدٍ كالعادل بالنسبة الي العالم » والمراد من العموم من وجهانما 
هوفى عالم الصدق دون أصل المفهوم ضرورة عدم تطرق هذه النسبة أى التباين 
الجزئى فىعالم المفاهيم (وبالجملة ) فالأولان من الاقسام الازبعة للوصف لايجرى 
النزا عفيهما 0 عندانتفاءِ الوصف فيهما سالبة باتماءالموضوع 
وقدعرئت أنانتفاه شخص الحكم لدىإنتفاء موضوعه عقلى لايقبل! لئز اع » والثالث 
منهاهو المتيقن من مجرى التزاع » أماالرا بع منهاففى موردافتراق الموصوف عن 
الوصف بمعني تحةق الموصوف بلاوصف كما ف ىلثم المعلوفة بالنسية إلى قوله 
(ع)في الغنم السائمة زكاةءيجرى فيهالنزاع وفىمورد العكس أىإفتراقالوصضعن 
الموصوف بمعنى تحققه فىغير موصوفه كتحقق السائمة فى المثال فسىغير الغنم 
كالابل وغيره لاينبغى النزاع فيهوبحسب الصناعة العلمية ضرورة ,انتفايِ الموضوع 
ومعه لاشبهةعقلا فى انتفاء الحكم فلايقبل التاع» لكن بحسب الباحثين في المسئلة 
ناز عفيه بعض الشافعية فلنعم ماعبربه فىتقريرات الشيخ الاعظم (قده) من أن لظاهر 
عدم جر يان النزاع فىهذا الشق منهذا القسم إذمعناه أنوإن كان يعض الشافعية معتئنى 
بهفي زمرة الباحثين في المسئلة قالرَاع موجودلكنه خلاف الصئاءة العلمية كماعرفت 


1م" البحث الاستطرادى »؛ وهو دخول الغاية في المغيا وعدمه 3 3 


وإنذلم يكزمعتنى بهبل كالعدم فالنزا ع غير موجود أصلة فايراد صاحب الكفايققدهى 
عل يتفصيله فى النقريرات بين الشق المزبور معصورةكون الوصف مساويًا أوأعم 

مطلقابنفي جريان النزا عفيهما والتعبير بالطاهر فى غير محله . 

فصل فى مفهوم الغاية وقدجرت سيرة الأصو ليين على البحث عن دخو لالغاية 

فى المغيا وعدمه فىهذاالفصل استطراداً وإذلميكن دخيلاً فى أصل المسثلة ضرورة 

عدمتوقف وجود المفهوم أوعدمه للغايةعلىد خو لها ف ىالمغيا وعدمه وإنكاندخيلاً 

فى توسعة دائرة المتطوق لدى دخولها فىالمغيا وتضييةها لدى عدم دخولها فيه 

فيوجب توسعة دائرة المفهوم وتضييقها قهر أفهك١‏ البحث الاستطرادى مفيد 

من هذه الجهة . و كيف كان فقدقدم الشيخ الاعظم فدس سره ره وجماعة”الاصوليين 

هذا لبحث على أصل مفهومالغلية ونحن نقتفي آثارهم فنقول ( أماالمقام الأول) وهو 

دخول الغاية هىالمغيا وعدمه فتداإختلف فيهالتحاة قذهب نحم الائمسة رضي الديين 

سيد نحاة الشيعة قدس سثّره إلي الخروج وذهب جماعة ال ىالدخول و فصل ثالث 

كالتفتاز انى بين ماكان من جنسه وغيره ورابع كان هشام بين حتى وإلى وذهب 

من الأصوليين الشيخ الأعظم قدس سّره إلى الدخول وصاحب الفصول قدس سره 

الى الخروج ومنالعجيب أنهم!استدلا لمختاريهما المتباينين بدليل واحدهو حدية 

الغايةعليماستعر فه » وتحقيق المقام أُنَّالغاية علىما صر حبه في القاموس مدىالشي 

ونهاينه وتعيينهافىغاية المسافة كما صنعه التفتازاني إنماهو من باب أحد مصاديق 

الغايةفان شأناللغوى فضلاعن أرباب المعار ابا يعيين موارد الاستعمال » فالنهاية 
التىهو المتبادر من الغاية تارة تلا حظ بالقياس إلى نفس | لشيء» كما فىقوله )سل 

جسدك من لادن قرنك ال ىقدمك فالغاية خارجة عن ن مقا فه رأتخصصًا ضرورة أنها 

عدا اث ىء وآخر وجوده المتصل بالعدم ومعلوم أنالشىء ماداءشيمًا لأبنتهى وجوده 

فنهارة وجود الشىءِ ألتى هي حدّه الذي هوخار جع عن نفس المحدود ومتترّ ع عنهغير 
الشىءٍ جزمًا واعلهذا هومراد تجم الأثمة من خر وج الغاية ع نالمغيا و كذا صاحب 

2 ِ- ع 
الفصول (قدهما) حيشعرفا الغاية بحدالشىء فهماناطر انإلي ماوراء الشىء؛ كماأن 
1 3 
مثل الشيخ الأعظم (قده) نظرإلى نفس الشىء أى المحدود ومعلوم أن آخر جزء 


ح؛, النزاع في البحث الاستطرادى ليس بمعذوى يدق 


أشيء من الشىءفهوداخل فيهطبعا » فالقائل بالخرو ج كنجم الائمة وصاحب الفصول 
نطر إلى آخر آخر الجزء منالشىء والقائل بالدخول تعد نطرإلى آخر 
الجزومنه » ففى الحقيقة لانزا ع ولااختلاف بينهماء وأخرى تلاحظ بالقسياس إلى 
غيره وهىالتى عرفها جماعة منهم بعض المحنين دم فى تعليقته على الكفاية بأن 
الغاية ماينتهى عندها لشىم قير ادبا لنّهَا بتمحددا لشىء وهواما بسيط كزمان طلو عالفجر 
الذى حدّدبه نزول الملائكة يلوه تعالى تنزل ألملائكة إلىقوله حتى مطلع الفجر 
ولاريب فى خروج مثله عن المغيا ؛ أوم ركب ذو أَجِرَاءٍ قابل للتطبيق معأولِ الشىء 
ووسطه وآخره كالخوفة تي سرت من البصرة الي الكوفة فحينئذ لا بد من قرينة على 
المراد من الغاية الما جزومنها والآفلاريب فى +ر و جح الغايةياىٌ معنى أر يد م ادل 
الجزه ووسطه و آخره عن المغنا ضرورة اراد َإِنَتَهاءِ أمدالسيّر وخلاصه قيل 'تحقق 
0 من العَاية كالكوفة بأىّمعنى أريدمنها زو بالجملة) والخايه باعتبارٍ بار جسة عن 
المغياأبداً وهو إعتبار نفس النهاية ماه ي حد أو محدّد للشىءع وباعتبار دا خلةفيه أبدأوهو 
إعتبار الجزءِ الأخير منالشىع لفقي الي تلك التهاية » فيلك يصطلح المريمّان و 
يرتفع التّراع من البين » ولثن أبيت الأعن ظهور كلمابهم فى و جود اختلافٍ معذوى 
بينهم فالحق مع نجم الأئمة وصاحب الفصول من خروجها عن المغيا لماعرفت فسى 
تحقيق معنى الغاية . 

وأماالمفامالثاني وهوثبوت المفهوم للغايةوعدمهفقد ١+تلف‏ فيه كلمات الا صو لين 
فالمشهور بينهمهو الْآوّل واختاره الشيخ الأعظم قدس ره وذه ب صاحب الفصول 
قدس سرّه إلى الثانى » وفصّل صاحب الكفاية قدس سرّه بي نكون الغايةقيداً للحكم 
فتدل علي المفهوم أو للموضوع فلامفهوم اهاومّل بقوله (ع)كل شيءلك لال 
حتى تعر ف "الّهحرام وقوله (ع)كل شيءٍ طاهرحتى تعلم أنهقذرٌ وستعدرف مافسى 
المثالين (إستدل) صاحت الفصول لمدعاه بأنالغايةكالوصف انماهى من ملابسات 
الفعل الراجعة إلىقيود الموضو ع وونالحكم فلاتدل علىازيد مسن تضبريق دالسرة 
الموضوع لاانتفاء سنخ الحكم عم بعدها ا عنه فىالتقريرات بأثلازمه تفيد 


المقاربة بالطهر في قو له تعالي ولاتقر بو هن ححه ى يطه.رن : فضأ لاكل وألَشّب 


"دخ دفع اي-رادات التقريرات عن إنكار مقهوم الغاية 14" 
بطلوع الفجر فىقوله تعالى وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط ألابيض من الخيط 
الأسود منالفجر : وهو كما ترى (وفيه) أنْ تقيدها بذلكغير مستنكر حنى يكونزلك 
من التوالى الفاسدة لانكار مفهوم الغاية ويصصح الجواب بهعنمقال صاحب الفصول 
(قده) ضرورة أن الفعل الخارجى القابل للامتداد فىعمود الزمان اذاكان مرخوصا 
فيه فه ابيع اكالمقار كما يرشد إليه التعبير بالاعتزال فىقوله تعالى فاعتزلوا النساع 

ي المحيض» يصح إخراج حصة ة عنذلك الفعل عن الرخصة والمنع عنها كالحصة 
المقصورة بينهبدءٍ الحيض ومنتهى الطّهر م نالمقاربة المستفادة منقوله تعالى ولا 
تقر بوهن حتى يطهرن فإنَّالمقارية المقيدة بمابين هذا المبدءٍ وذلكالمنتهى 0 
عنها »كما أن الفعل الامتدادى إذامنع عنهثم أخرج عنالمنع حصةخاصة منهوتصيح 
توسعة دائرة الحصة المخرجة باخراح ولمة اخرى منذاك الفعهل عن 00 و 
الترخيص فيهاكما فى الصّوم إذالأأكل والشرب منععنهما فىشهر رمضان ثم أخرج 
عنإطلاق المنع خصوص حصة ماقبل النُوم منهما ثم وسع فىذلك بالترخيص في 
الحصةالواقعة منهمافيمابين ذهاب الحمرةوطلو عالفجر بقولهتعالى و كلواواشربوا 
حتىيتبين الاية» فتقيد الاكل والشرب بطلوع الفجر كتقيد المقاربة بالطهر واقعان 
فى الآيتين بلامحذور فىذلك أصلأفلاوجه للايراد بهعلىمةالصاحب الفصول (قده). 

وتحليل مرامهبحيث يظهر كونه فىغاية المتانة وأنَّهالمختار في المسئلة أن 
ملابسات:الفعل كالزمانوالمكان والوصف و:ح<وهالاريب فىرجوعهاالىالموضوع 
المعبَرّءنه فى لسان بعض المتأخربن بالمتعلق وكونها منقيوده وورود الحكم عليه 
بمعنى أنرتبتها قبلرتبة الحكم المحمول علىذلك الموضوع في الكلام » ولاريب 
أن لغاية من ملابسات الفعل فهى كالوصف راجعة إلى الموضوع ومنقيوده الواقعة 
قبلورودالحكم فلايقيد بهاالحكم كما فىألوصف بلغايتهاتضييق دائرة الموضوع 
اإنتفاء سنخالحكم عمابعد الغاية أوغير موردالوصف » وهذابخلاف الشّرط فى 
الجملة الشرطية فانّالقيد قدأخذ فيجملة مستقلة بعنوان المقدمثم علقعليه الحكم 
فى جملة مستفلة احرى بعنو ان التالى فلايكون منملابسات الفعل الراجعة إلى قيود 
الموضوع بلهن قيود نف سالحكم الموجب لانتفاء ».اخه لدى إنتفائه (و الحاصل) 


اج #الحقعدم المفهو مللغايةو أن كلمةالآتثبت حكماً مخالفاًلالمستثنى منهعلى االمستثني 06م 

عل ىالقيد,كمافى الجملة الشرطية فان الدلالة عل يإثتفاءِ سنخ الحكم عرفا واضحة 
فىالثانى دون الأول » أماتمثيل صاحب الكفاية (قده)لقيدية الغاية الدع بقوله كل 
شى ولك حلال حتى تعلم أنهحرام أو كل شىعطاهر حتي تعلم الدكزقفية أنالحكمفى 
مثلهما لماوقع فىقالب الأسم كالحلية المستفادة من لفظ يحلالرو 237 
من لفظ طاهر,فالغاية فى الحقيقة راجعة فيهما الى الموضوع ». مدل الكلام اتماهو 
اه الغالب منوقو ع الحكم فىقالب الهيئةالتى لهامعنى حر في كأ كرم زيدأإلى 
أنيظهر العداوة ففىأمثاله تكو ن الغاية من أو الأمرر|سمة /الننى الوضوع لانهامسن 
ملابسات الفعل (فتلخص) أنالحق وفاقاً لصاحب الفصول (قده)أنه لامفهوم للغاية » 
نعم فى الخطابات الشرعية ونحوها من الخطايات الصادرة فىمقام التقنين وضرب 
القاعدة لاريبفىثبوت المفهوم لكل واحد منالقيود المأخوذة فى الكلام وصفأكان 
أمغاية أملقباً أمغيرها بلاإختصاص ذلك بشيء خاص» لكنهغير مانحن بصدده مسن 
ظهور الجملة الوصفية أوالغائية بنقسها فى المفهوم وعدمه . 

فصل-فى مفهوم الحصر فمن أداتهكلمة إلآ: والكلامفيهاتارة منْجهة دلالتها 
علي حكم مخالف لمائبت للمستثي منهبالنسبة ,ال يالمستثنى وعدمها حتى يكون 
الاستثناءٌ من النفى إثباتاً ومن الائبات نفيأ و أخرى منجهة ]نالدلالة إذثبتت فهلهى 
بالمنطوق أو بالمفهومفهنامقامات (أُما المقامالأول) فالمشهور بينالاصو ليين والمتفق 
عليه بين أهل الادب دلالة كلمة الأعلي»ابغالت حكم المستثنى منهللمستثنى مالعا كان 
الاستئناءٌ من النفي أوالاثبات وفصل جماعة بينهما قالتزموا بافادةذلك فى الأر لووك 
الثانى »وخالف الجميع أبوحنيفةفأنكر إفادةذلك حتىفى الاستثناء من النفى وإستدل 
لمدعاه علي ماذ. كرهالعلآمة (قده) فى تهذيب الأصول تارةبقوله (ع)لاصلاة الأبطهور 
إذلوكان مفاد الا :إثبات بالخالت حكم المستثنى منهللمستثنى لكانمعنى ذلك حصر 
الصلاة فيالطهور معأنة أحدقيودها ولهاأجِزرَاءٌ وشرائط أخر » وأخرى بأنّغاية ما 
بدلعليه الاستثناء #رفعالحكم الثابت فيالجملة للمستثنى منهعن المستثنى ساكتاً 
عن ثبوت حكم آخر موافق أومخالف لذلكالحكم عليه؛ وثالثةبأنَالقضية ألملفوظة 


الك تحليل مفاد: لا صلاة إلا بطوور لدفع نقض أبى -حنيفة ج١١‏ 
تابعة للمعقولة وهى للخار ج فاذاكان مفادالقضية الملفوظة رفع حكم المستئنى منه 
عن المستثئنى بلاتعرض لحكم آخر عليه كما عرفت فلامحالة يكو نلك مفاد القضية 
ألمعقولة والمراد الجدى للمتكلم فىالخارج ء أمأ الأخيران من وجوه إستتدلاله 
فمر جعهما إلىشىءٍ وأحدءهومجرد دعوى بلابرهان هو أنْمفادتلك الجملة مجر درفع 
حكم المستثنى مندعن المستثتى فضلاع- ن أنامحكوم باليرهان المتقدم وهو إتفاق أمل 
الأدب على ظهور الجملة فى!ثبات حكم مخالف للمستثني منهعلي المستثتى و| استظهار 
العرفمنها ذل كأيضاً » فالعمدة هوالوجه الأولولك جوابانعامٌ هو أن الاستعمالمع 
القرينةفىغير ذلك لايدل على ا لمطلاورب ا هوالنكتة فى أمثال هذه لاستعمالات 
ولم نعثرعليمن تفطن لها من الأصحاب عدى الشيخ الأعظم قدسسرًه في التقريرات 
باعطاءالمثال لاالتصريح بهاو لذا يمكن حمله علىغير ذلك وان كان الظاهر من تمثيله 
ماتفطنا لدمن النكتة » وه ىأن مايتل وكلمة ,الأالواقعة عقيب كلمة إلاركاالطهور فى المثال 
لولم يكن معدحرف ربط كما فىلامؤثر فىالوجود ,الااللدولافتى الأعلسى ولاسيف إلا 
ذو الفقار, بان كان لاصلاة الأطهور لد لالاستثئناع على حصر حقيقة الصلاة فى حفيقة 
الطهوراما معوجود حرف الربط كما فى كلية موارد إستعمال كلمتى لاو إلآمثل لا 
صلاة إل ا إلي القبلة» لاصلاة لجارالمسجد الأفىالمسجده لاصلاة إلا بفائحة الكتابءلا : 
صلاةإلاً بطهور ونحوها من الاستعمالات الكثيرة فى الشرعيات والعرفيات » فحيث 
لابدللجار والمجرور من متعلق ولذاقالوا بعدم دخول الحرفعلى الحرف فلابدمن 
تقديرما يصجتعاق الجار والمجرور بهمنفع ل أو إسم من سنخ مافى الجملة حت يتدخل 
أداة الاستثناءعليه» ففى المثال أعنى لاصلاة الأبطهور لابدلباءِ الوصلةعلى لفظطهور 
منمتعلق منسنخ ماذكر في الجملة وليس هوالاً الصلاة المذكورة في المستثنى منه 
فالمعني أنهلاصلاة الأالصلاة بطهور؛ فالمفاد تقيدالصلاة بالطهور فلابيدمن 000 
هذا المقيد أىالصلاة وأدّلها أمّمقدار من الاجزاءو الشرائط؛ م نالخارج وإن شئت 
قلتإن سوقهذا الكلام إِنَمَاهو سوق بيانقيد الصلاة » فيستكشف منه بالاستلزام 
وجود أجزاء و شرائط أخرلهذه المهية المخترعة الشرعية فيكون مفاده أن الصلاة 
الجامعة للاجزاء والشرائط لاتتحةقالأبعد تحققالطهو ر أيضأء وبذلك يمك نإرجاع 
ماذكره القوم فىالجواب عنهذا الاستدلال الىماذكرنا ولو بنحو منالتأويل قسى 
ظواهر كلماتهم . 


ج١١‏ تحليل مفاد : لاإله الاالله : ليتضح الدلالة على الحصر وم 

ثم إنجماعة منقدماء الاصو ليين إستد لوا لافادةالا مايخالف حكم المستثئى مئه 
للدستثنى بِأنَّاصلام من تكلم بكلمة التوحيد: لاالهالاالله مقبول ياتفا قأهل الاسلام فلو 
لاالدلالة علي وحدة الذات والصفات لمادلت الكامةعلى خلاف معتقداتمن يتكام 
بهامن الشركفى الذات أوالصفات كى تكشف عناسلامهم الواقعى بحسب عقدالقلب 
ويقبلبذلك منهم الاعتناق بالاسلام والتسليم له , وناقش فيه صاحب الكفاية (قده) 
بامكان إستناد ذلك الىالقريئة فالاستعمال أعم من لحقيقة لكنالشيخ الاعظم (قده) 
فىالتفريرات أفادطى تقريب ذلك الاستدلال بأنتوهم اإستنادذلك الى القرينة فىغاية 
السخافة » وألحق معدقدس سرهلآن الظاهر أنَّ التبادرحاقىغير مستند إليالقرينة (و 
قديقال) بأمفير لابى تلكالكلمة إمايقدر موجودءأوممكن وعلى التقديرين لايستقيم 
المعنى إذعلي الأول حصرالاله الموجود فيهتعالى لاينفى إمكان غيره وعلي الثاني 
حصرالاله الممكن فيهتعالى لابنفى وجودغيره (و اأجاب) فى الكفاية بمسامحرره أن 
الاله فىهذهالكلمة عبارة عنواجب الوجود فحصر الموجود الكذائي فى اللتعالى 
يستلزم نفى إمكان غيره كما أذَّنفيالممكن بالامكان الخاصٌ الذىهو سلبالضرورة 
عن الطرف المخالف غير الله تعالى لاينافى كون الطرفالموافق أىالوجود ضرورياً 
لدفعلى التقديرين يتمالمعني (وناقش) فىمقالتدجملة ممنتأخرعنه على إختلافهم فى 
كيفية المناقشة فمنهم منأنكر ظهورالاله فيواجب الوجود بدعوى أنهمن ألهبمءنى 
عبدفهو عبارة عن مطلق المعبودومنهم منأنكر وجودالقائل بالشرك الذاتى بين القائلين 
بتلك الكلمة الذين كان يقبلمنهم الاسلام بذلك بدعوى أن شر كهم كان فى العبادة 
كمايشهد بهقولهم فىالكتاب العزيز مانعبدهم الاليقربونا إلىالله زلفى (أقول) أسًا 
دعوى حصر المشر كين فى صدر الاسلام بالشرك فى العبادة فهورجم بالغيباذلاعلم 
لنابحقيقة حالهم منهذه الجهةلولم نقل بشهادةالتاريخ بوجود الثنويةالقائلين بوجود 
يالهين عرضيين بينهم» وأمأدعوى عدمظهور الالهفى غير معناه الوصفي أى المعبسود 
فيدفعهاما أشر ناإليهمراراً منوجودأعلام وصفيةفىاللغات المتداولة ب نأهلالمحاو رة 
بأنيِوْخذ وصف ويوضععلما لذات خاصةبلحاظ الجهةالوصفية متصير هذهالجهة 
مند كةفيه ويكون بمنزلة أسماع الذوات منهذه الجهة: فالالهقدصار ع وصفماً 
لواجب الوجود بالذات المستحق للعبادة المستجمع لجميع الكمالات والصفات ٠»‏ 
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وأمأنخبر لا:فعلي القول باحتياجها الي الخبر وإستغنائه عن ألذّكر للانفهاممن المقام 
كماهو مختار قدماءالنحاة وقدنبه عليهالمحفق القمي قدس سرّه وهوالحق بالبرهان 
ألمد كور فىباب المجمل والمبين لاماهو مختار جماعة من»تأخرى التّحاة وتبعهم 
عليهجملة من الأصوليين منعدم إحتياجها إلى الخبر رأسأء نقولإلَتقدير ممكن أو 
موجو دغا لبا ليس من جهة حصر خبرهابهما بلمن جههدمناسبة أفعالالعمو ممع المحمولات 
العامة و ى المواردغالباً والأفريما لايئناسب تقدير شىع منهافى مور دنظير»لاصلاة لجار 
المسجدإلأفى المسجدحيث لادناسب شى »من أفعال العموممع ماازيد م نهذ الجملة 
من نفى الكمال بللابد منتقدير مايناسبه وهو لفظ كاملة ؛ فة ى العقام لايناسب شىءٌ 
من إفعال العموم معالكلمة التوحيدية حتىيشكل بماذكره وينجشم فى مقامألجواب 
عنه بصاتقدم بل المناسب معها كلمة مستحدق بالعبادة فالمعني انهلا اله مستحها بالعبادة 
بالاستحقاق الذاتي إلأالله تبارك وتعالي » فارتفعت غائلة الاشكال بحمدالله ومنّه عو 
بالجملةفالاستدلال بموارد الاستعمالات لكل واحدمنطرفى الاثيات والثقىغ. ورصحبح 
بل الاولى ! استدلال المثبت بظاهر نفس الجملة الاستثنائية كما ادرف مفصّلاً. 1 
واماالمقامالثانى فقداختاف فيه الأضوليوت فذهب جماعةالي َّ دلالةالاستثناء 
على إثباتما يخالف حكم المستتئي منهللمستثنى بالمنطوق وا ختارجماعة أنهابالمفهرم 
وفصل صاحب الكفاية (قده)بين إستناد الدلالة إلى خصوصية مأخوذة فى المستثني 
منه قبإلمفهوم وبين استنادها إلى كلمة الاستثناءِ فبالمنطوق (وتحقيق) المقامانةلاريب 
فى إحتيا جح الاعراب ألموجود والممدي ال ىمعنى حدثى يكونهو العامل فيدفان: 
قلنابتقدير معنى حدثى من سني ما أذ في المستئنى منه ليكون هوالمسلط عليذلك و 
العامل فيه كالمجىء فيما جائني القومالاً زيد أفالمعني الكجانين زيد فدلالة الجملة 
علىيائبات الحكم المخالف وكون الدلالة منطوقية واضحة بلامجال ترددفيه »وإن 
قلنابكون ص عليذلك الاعراب والعامل فيهنفس كلمة الاستثناء باشرابها معنى 
حدثياً نظي رأستة تثنى أوحاشيت علي حد إشراب مو ادنك فى حرف التداواي باب 
المنادي» فحيئذ نقول إذالاخراج المأخوذ فى حاق الاستثناء لايمكن أنيكون من 
جيك الموضوء مت لد كان الاستثناء أممنقطعاأ أمافى الاول نظيرمًا جائ: ى القسومإلآ 
ريدأفلان! ةراج زددعن القوم ملو كان بلحاظ أنه أحدأفراد النو عفمعلوم أنهغير خخار ج 


ج 7 تحقيق كون دلالة الاستثناء على الحصر بالمنطوق أوألمفهوم ‏ وم 
عن الفردية للقوم بمجرد إعتبار إخراجهأوإخبار أحدبه ولوكان بلحاظ خصوصية 
الفردية المباينة مع خصوصيات سائرأقرادذلك الي فمعلوم أتهبهذا اللحاظ خاررج 
عن القوم تخصصاً فلايحتاج إل ىالاخراج » وأمافى الثانى نظيرما جائنى القوم إلا 
حماراً فلان إخراج الحمارعن القوم لو كاذقبل لحاظه منهم أى لحاظ عنوان القوم 
علي الجماعة بلوازمهم وتوابعهم من الحيوانات وسائر وسائل معيشتهم فمعلوم انه 
خارج تخص صأغير محتاج ,الى الاخراج ( ولو كان بعدذاك اللحاظمع التحفظ عليه 
فهوغير ممكنء كما لايمكن أنيكون الاخراج حي ثالحكم معتطابق الاثباتمع 
الثبوت بمعنى جعل الحكم ثبو تأعلى العمومفىمث لأكرمالعلماءًالأزيداًئم رفعهعن بعضهم 
كزيد وابرازذلك الجعل الواقعي بهذهالجملة فى عالم الاثبات ضرورة إستلزامه 
التناقض فىمر حلة الواقع » ولذاقالوا بأن الاستثناءة يوجب التناقض و تحير فى رفع 
غائلة الاشكال أرباب المعانى و البياذفافترقواإلىفريقين فالتزم فرق يكون الاخراج 
قبل الاسناد بمعنى تسد الموضوع أولآفى عالم ايرادالحكم عليهبما عدىالسدجى 
كغيرزيد من العلماء فى المثال ثم ابراد الحكمعليه وإسنادهإليه وإلتزم فريق آخسر 
بكون الاخراج بعدالاسناد بمعنى إسنادالحكم أولاً فىعالم الاثبات إلى العموم ثم 
تقييده بماعدى المستثنى باخخراجه عنذلك العموم للاشارة الى تقيد الموضوع 
بغيره فىعالم الثبوت » وربمايقال بالاخراج حال الاسناد بناءا على كون مفادالهيئة 
هي المادة المنتسبة وحي ثأشرنا إلىفساد المبتى فىمبحث الواجب المشروطفكذا 
هذا الابتناء. 

وينحصر مايمكن أنيقال فى المقام بالقولين منكون الاخراج فبلالاسنادأو 
بعده (فنقول) إن تقيد الموضوع واقعأ وبحسب عالمالثبوت وإذكان ممكناً بأن 
بلاحظ الجاعل موضوع حكمه فىعاام تحديده خاليأءن المستثنى وإنشئت قلت 
مقيداً بغيره كلحاظ العلماء فى المثال خالياً عنزيد أومقيداً بغيرهثم يجعل حكمه 
كو جوب الاكرامعإئذاكالموضوع المتقيد» و كذاجعل الجملة الاستثنائيةالظاهرة 
فى التقييد مشيرة إلى ذلك التقيد الواقعي فقطبلاإثبات حكمآخر للمستثنى » الآان 
الجملة المتكفلة لاثبات هذا المعنى لدىأهل المحاورة إنماهى الجملة الوصفية 


7849 تحقيق كون دلالة الاستثاءِ على الحصر بالمنطوق أو المفهوم جج ”" 
نظي رأكرم العلماءً غير زيد أوالآزيدٌ معجعل إلأبمعنى غيربلا إختصاص المستثنى 
باعراب خا صيحتاج إليعامل مخصوص وراتما ف ىالجملة ولو كان هواشرابمعنى 
حدثي فى كلمة الا ستثداه, » فحينئز تكون الخصوصية المأخوذة المي منهدالة 
بالمفهوم علىما يخالف حكم المستثئنى منهبناءاً على مذهب العد لية من أن الاحكام 
الشرعية ليست جزافية بلمستندة الى ملاكات واقعية ومنهنا جعل صاحب الكفاية 
(قده) الدلالة مفهومية لدى إستنادها إلى خصوصية مأخوؤة فى المستثنى منهءفلابد 
منالبحث فىثبوت هذه الدلالة المفهومية وعدمسه <سب ماتقدم فى الوصف » و 
المفروض عدم| كتفاءالجاعل بتلكالجملة وعدمصيا غمراده فىقالب الجملةالوصفية 
بلإضافة جملة مستقلة أخرىإلي جملة المستثنى منههى الجملة الاستثنائية أ ال 
نتشكل من مثل الازيداً ف ىالمثال » لماعرفت من انه لايد بحسب إعراب المستثني من 
إشر اب معنى حدثى فى كلمة الايكون عاملاً فىذلك الاعراب فبذلك تتشكل جملة 
مستقلة أخرى وراء جملة المستثني منهتكون هىالجملة الاستثنائية » فاقحام هذه 
الجملة الظاهرة فى بيان حكم حقيقى آخرغير ماتكفلت لبيانه الجملة الأولى في كلامه 
لابدأن يكون لفائدة عقلائية محاورية فيباب تفهيم المقاصد وليس هوالاً إنشاءً 
حكم جديدٍ مخالف لحكم المستثني منهللمستثنى رفمقتضيعدم لغوية الجملةالاستثنائية 
هوالدلالة على الحكم المخالف فانكان الأمناء من النفى يدلعلى الاثبات وإن 
كانمن الاثبات يدلعلي النفى ومن المعلوم أنهذه الدلالة منطوقية إلتزاميةفتلخص - 
أنالحق دلالة الاستئناع بالمنطوق علىما يخالف حكمالمستثتى مته للمستثنى » و 
هذاكله فى مو ارد بقاءإلأعلى ظاهرهامن الاخراج بلاقيام قرينةعلىكونها للتوصيف 
نظير له على عشرةرالآدرهم برع المستثنى بناءأعلى لزومتصبه فى الاثيات فكلمةالاً 
فىالمثال توصيفية بمنزلةلفظ غيروالا فالمتبع هومايستفاد منالقرينة . 

ومنأداة الحصر كلمة إنمابالكسر فانها ظاهرة لدىالعرف فىالحصرومعتاها 
التأليف بين شيئين و وزيد فهىقولك إنمازيد لائم فهى موضوعة لمعنى 0 رادي 
تأليفى فتوهم ت ركبها عن إن وماواستناد إفادتها الحصر 0 إدُعلى معنى إثباتى 
با لنسبة إلي نفس الجملة وماعلى معني سلبى بالنسبة الى الغير فاسدٌ لماعر فتمن كونها 


اج كلمة إنما » تدل على الحضر بظهورٍ تبادرى حاقى 3-7 
كلمة واحدة موضوعة لمعنى واحدهو التأليف بين المسند والمسندإليه » فلعل ‏ 
المتوهم قاس إنمابالكسر بِأنّمابالفتشح المر كبة منأنّ ومأالكافة وفىتقريراتالشيخ 
الأعظم (قده) أنلفظ إِنْما قد أستعمل فىغير الحصر كثي رأوليس فىعر فنالفظ مرادف 
لمعني انما حتى نستكشف منتبادر الحصر منهلدينا تبادره منذلك اللفظلدى أهل 
اللغة العربية » وبهذا البيانأنكر ظهورهفىالحصر لكن جوابه ماأفاده صاحب الكفاية 
(قده) منعدم إنحصار طريق إحرازالمعني بوجود لفظ مرادف فسيعرفنا لكفاية 
إنسباق الحصر منإطلاق اللفظ لدى أهلمحاورته فىإستكشاف المطلوب » ثم إعلم 
أنَالمراد بعرفنا فى كلام الشيخالأعظم (قده) بقرينة إقحاملفظ اللغةالعربية في كلامه 
بعدذلك عرف اللغة الفارسية كما فهمهمنه صاحب الكفاية (قدم) لاعرف زماته كما 


توهمه بعض وأفازاة بذلك على مقالهما(قدهما) ثم ادعى ظهوراثما فى الحصر وتحير 
فيوجه ذلك فلاريب يحسب المتيادر الحاقى لدى أهل اللغةفي ظهورها فى الحصر 
أماأن مصبّذلك الحصر هو المسند أوالمسند إليهفهى مجملةمن هذهالجهة ولابدفى 
تعيينها من! لتماس القرينة. ْ 

(ومنها) بلوهى للاضراب أى الاعراض عماتكلم بهمطلقاً بلا كلام غايةالآمر 
إختلاف دواعىذلك الاضراب فانّالداعى إليه قديكون سيق اللسان وقديكونذإثبات 
ماهو الصّلاح للمتكلم وقديكون الحصر وقديكون غيرذلك » وهذاكما فى الأمر 
فانُمفاده البعث أبدأغاية الأمر إِنَالداعى ِ لىالبعث_قديكو نهو السَدّ وقديكون 
الاختيار وقديكون التعجيز الىغير ذلكء؛ ومعلوم أن الدواعى غير دخيلة فى حقيقة 
المدعوٌ إليه فالحصر الذىهو أحد دواعي الاضراب بكلمة بلخارج عن حوصلة. 
نفس المعنى فلايمكن إقحامه فيهفلاطهور لهافى الحصر وانمايستفاد ذلك أحياناً من 
القرينة الكاشفة عن كونه الداعى لاستعمال الكلمة فى معناها الاضرابي (ومنها) 
تقديم ماحقه التأخير وهذا العنوان غيرموضوع لافادةالحصر جزمأبل لاعماله فسى 
الكلام قديكون الحصر وقديكون الأعمام بماقدم وقديكون دفعمايتوهم صن تقديم 
الغير كالميتد؛ فاذاقيل زيدفريما يتوهم أنهيريد أنْيقول أعطددر هما فيقدم الخير كقائم 
لدفع ذلك » إلىغير ذلك من الدواعى المتصورة لتقديم ماحةه التأخير وقد عرفث 


ع" تعريف المسندإليه باللام يفيد الحصر ع 


آنفاً أنَالدواعى خارجة عن حو صلة المعنى المدعو إليه,نعم و فىموارد حصرا[إداعى 
لذلك فىالحصر يستفاد ذلك بعد كشف الداعي من القرينة , والأفنفس التقديم يها 
هوغير طاهر في الحصر والموارد ال تظليوهًا أهل البدييع للتدقيق فى فنّهم إثماهئ 
منهذا القبيل فلاتجدى لاثبات الظهور . 

(ومنها) تعري فألمسند ليبا للام بأ نتيجعل ماهو بمئزلة المسندمن جهةالاستعمال 
فى المعنى الكلّى مسنداً إليهفى الكلام معتعريفه باللام منغير أذيكون خبراً مقدماً 
ويجعل ماهوبمنزلة المسند اليهمن جهة الاستعمال في الذات مسنداً منغير أنيكون 
مبتدءاً مو ترا مثل الانسان زيد» وقدإختلفت كلمات القوم م نأرباب المعانى والبيان 
و الأصو ليين فى تقريب إفادتهاالحصر فذ كر التفتازانى لذلك وجهين إحدهما جعل 
الام للاستغراق فاذاقلنا الاسدريد وأردنا بذلك أنّكل فردفرد من أفراد الأسد هو 
زيدفطبعاً يفيدحصر الاسدية فى زيد ثانيهماجعلها للجنس ومراده بالجنس هنا هسو 
الوجود السّعي الموجود فى الخارج بوجود أفراده فحم لزيد عل ىالأسد بهذا 
المعني يفيدالحصر » وذكر صاحب الفصول(قده) لذلك وجهأآخرهو جعل اللام 
للاشارة إلى أبعاض مدخولها ليفيدحمل زيدعلى الأسدأنَ الحقيقة التامةالاسدية هى 
زيدفقهراً يفيدالحصر » وقدلفٌ بعض المحتقين (قده) فىتعيلقة الكفايةتلك الوجوه 
بأجمعها فى جمل مختصرة فىتقريب افادةالحصر و حاصل مقالهأنّ الحصر ليس 
مستنداً إلى كون اللام للاستغراق أوالجنس بلالى القاعدة الموروثة من أساطين 
الفاسفة هىأنْ عقدالوضع فىالقضية الحملية لابدأن يكون منالذات,وعقدالحمل 
لابدأن يكون من المفهوم ففىمثل الانسان زيدلابد أنيجعل ذات الانسانبمالها من 
الافراد الخارجية بمنزلة ذاتخاصة هوالموضوع ويحمل عليه عنوان زيدبماله من 
المفهوم وهذا الحمليفيدالحصر. 

أقولهذه لباب كاماتهم ولابخفىأنّالقاعدة الموروثة المشار اليهاغير مطردة 
جزمأقهى إمامأولة أ أوغير حجة » وتحقيق الحق في المقام بماربما يظهر من خلال 
كلمات الشيخ الاعظم(قده) فى التقريرات ومن اد اكلعاتتي صاحب القصو ل(قده) 
بحر بر وتقر يب تحليلي صناعى مناء أن هناك قاعدةاخرى موروثة أيضأم نأساطين 
الفلسفةهى الةاعدة الفرعية أعنى ثبوت شىءلشىء فرعنو تالمثبت له فمقنضى الجمع 
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ن الفاعدتين بعد تطبيقهما ممع مأ 0 ى الخارج كى يمكن انا التصديق الوجداني 
5-0 وعدم التعليد 0 ىأنحد القاعدةم نالغير أنيقال إذالم راد بالذات الت لايد 


منهاقي عقدالوضع فىالجملة بمقتضى القاعدة الأولى لايمكن أذيكون هوالدات 
الخارجية ضرورة عدمثبوت نلكالذات فىناحية الموضوع فى كثير مسن القضايا 
الحملية مع أن ثبوطالمثبت لهأى الموضوع ممالابد منهفي صحةألحمل بمقتضى 
القاعدة الثانية » إذفى الحمل الأولى أىالهوهوى مثل الانسانكلى أوزيد جزئىلا 
محرص عن جعل الموضوع عبارة عن المفهوم لاالذات الخارجية وكذافىمثلالعدم 
معدوم أوألوجود موجود » نعمفى الحمل الشايع مثلزيد عالم يكون الموضوع 
موا لذات الخار جية للاشارة راليالاتتحاد الوجودى حار جا بينها وبينعنوانالمحمول 
0 فى المثال » كماأن المحمول لايمكن ادنكو أبدأعبارة عن المفهوم كماهو 
ي التجمّد على ظاهر القاعدة الأوني ضرورة عدم تحقؤذلك فىمثل زيدزيد» 
0 بالذات فيتلك القاعدة لابدأن يكون هوالموجود فىوعاءٍ مناسب معهمن 
الأوعية الثلاثة أىالخارج والذهن والاعتبار حتيتكون القاعدة قابلةللانطباق مع 
جميع الحمليات فالذات فىمثل الانسان زيدأو موجود عبارة ع نالوجود الذهنى 
لانالكلي وعائه الذهن دونالخارج وفىمثل زيدعالم عبارة ءنالوجود الخارجى 
لان الشخص وعائه الخارج , نعم يمكن أنيجعل المراد بالذات فى مثل الانسان 
رده الوووا شق الفو عون نى عاد ع يو كرتعم فيه أندا لك غازية بكرن 
ماذكره بعض المحفقين فى كللامه المتقدم فى تقر دب الحصر عين!أوجه الثانى ممأ 
تقدم عن التفتازانى لماعرفت منأنّ مراده أيضأمن الجنس هوالوجود السعى » و 
معاوم أنُظهور اللام فىالجنس بهذا المعنى مع إحتمال كون مث لالانسان 0ه 
الح رالمقدم لاكونه بنفسهمسنداً السخل " مل بل منرم + إلأان س:تفادذلك مزنقر ينه 
فالحق ممع صاحب الكفازة زفذه) من أن ظليزو اريك لقص الله باللام : فى الحصر 
..مستند إلىقرينة المقهم لاإلى حاق الكلام . 
فصل دسفي مفهوم اللقب والعدد والحقوفاقاًللمشهورأنهلامةهوم لهما لانهمالايد 
لاذعلى أزيد منتضييق دائرة الموضوع بلاظهور لههافي تعليق سنخ ألحكم عليهما 


4" اللقب والعدد , لامفهوم لهما : ألعام والخاص ج22" 


على مذاق من إلتزم بصحة تعليق السنخ كما تقدم ولافى تقييد الحكم بهما الموجسب 
لانتفاء سنخه عن غير هما على ماهو المختار تبعاًللشيخ الاعظم (قده)من إستحالة تعليق 
السنخ كماعرفته مفصلا » نعم فىمقام إِلمَاءِ الضّابط و التحديد يكون لهما كغيرهما 
من الوصف وأداةالحصر ونحوهاء ألمفهوم لكندخار جعن محل الكلام منظهورهما 
فى نفسهما فى المفهوم . ْ 

المقصد الرابع- فى العام والخاص فصل_فيتعري ف العام وأنالعموم هلهو 
وصغاللفظ أوللمعنى فنقول أماالجهة الاوليفتدعرّفه القدماءٌ بتعاريف كماهو دأيهم 
فى كل مورد وقدكثر النقض والابرام ؛يهاطرداً وعكساً لكنكعرفت مراراً أَنالحق 
كمانيةٌ عليهجماعة من محققى المتأخرين كالمحتق الخو نسارى والشيخ الأعظم 
وصاحب الكفاية قد س الله أسرارهم أنتلك التعاريف حيث ليست حقيقية بلشارحة 
للمغرفات بالفتح ومميزة لهاببعض لوازمها المأوذة فىالتعريف فلامانع عنعدم 
الانعكاس أوالاطراد . لابمعنى أن المتعرضين للتعاريف لم يكونوا بصدد تعريف 
الحقيقةكما قديتوهم م نكلامهم ويوردبأنغرضهم تعلق بتعريف الحقيقة كيف وإذا 
ومض عليهم بعدم الاطراد أوالانعكاس تصدوالدفعه وإثيات الاطراد والانعكاس 
بل بمعني أن عباراتهم قصرت عنتعريف حقايق المعرفات فلم يتمكنوا منأداءما 
تصدوا لبيانه بتلك العبارات فقصدوا بهاتعريفالحتيقة وتحقق خار جأشرحها ببعض 
لوازمها » وهذا المراديظهر بالتأمل في كلمات هؤلاء المحققين ه ومما ذكرنا ظهر 
أنَالمراد بكونها شارحة ليس شرح الاسم المصطلح لدىأهل الميزان وهوتبديل 
لفظبما هوأوضح منه كما قديتوهم من كلامهم ويورد عليهبأنها ليستمن قبيل شرح 
الاسم بلمن قبي لالرسم الذى هوتعريف الحقيقة بلوازمها ولذاتريهم يذكروه من 
الفصولءالقريبة ثم البعيدة ثم ألاجناس القريبة ثم لبعيدة مهما تيسر لهمءبل مرادهم 
من الشر حهو التعر يف بالاوازم »كما إتضح أذُمرادهم مع عد) إطراد التعار يفي وعندم 
إنعكاسها ليس لزوم عدم الاطراد والانعكاس فيهاءلى نحوالجهة التقييدوة كماقد 
يتوهم من كلامهم » ويورد بأنه لاريب في تعلق غرض المعرفين بتلك التعاريف 
باطر ادها وإنعكاسها فكيف يكو نعدم الاطراد والانعكاس مأخوذافيها ولذائرى أن 
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المستشكل على التعاريف بأنهالفظية قديختار تعر يفآبدعوى أنَهةمطرد ومنعكس »بل 
المراد عدم الاطراد والانعكاس لهاخارجاً لقصور اللوازم المأخوذة فى عباراتهم 
عنإفادة حقايقها بماهىعليها واقعأ منالطرد والعكس فيحصل لفحي غرضهم 
والأفلا ريبفى أذئلك الحقايق فى نفسها مطردة ومنعكسة وفى أن تل كالعيارات مع 
الظرين مشيريتها | لى تلك الاءق مطردة ومنعكسة (فتحصل) أنالدق كفانة 
عليههؤ لاء الأساطين م من المستدرن قدس سرهم بالالمووق فى التصدى لتعريداف 
العام والخاص ونحوهما منالمفاهيم الذهنية أوالامور الاعتيار ب التى لاتأصل لها 
فيالخارج لعدم التمكن منبيان تمامهوياتها فيكنفى بذكر بعض اوازمها خروجاً 
عن الجهل المطلق بهاء وال فالعرفان بتلك الحقايق انما يحصل للشخص بعد 
تحقيق حال جميع المباحث المتعلقة بها فحينئدذ يعر فهالياً بلانمكنمن تعريفها لفظأً 
بجعل» ماحصل فى وعايذهندمن العرفان بها فىقالب لفظمفهم لدلك. 

وأماّالجهة الثانية ,فقدإختلث فيها الاصوليون فجعلالعموم بعضهم وصفاً 
للمعنى نقلهالسيد عميدالدين شارح تهذيب الاصول للعلامة عنالسيد المرتضى و 
السيد اليصرى وغيرهما من القدماءِ قد س الله أسرارهم ٠‏ وبعضهم وصفاً لللفظ نقل 
عن القدماءِ والمتأخرين وبعضهم وصفاًلللفظ باعتبار المعنى (والحق) انهديمكن أن 
يكون وصفاللمعنى إذالقابل السّريان واقعاًبحسب جوهر ذاتههو المعنى دوناللفظ 
فانالصورة اقول المنتزعةعن الوجوداتالخاصة!لذارجية بعدإلعاء خصو صياتها 
وتجريد الصورة المعقولة عنهاتكون فيوعاء الذهن قابلة للتطبيق على كل واحد 
من الوجودات الخارجية حتىمايتصور أنيتحةق.بعدذلك ولامعنى للعموموالسريان 
إلاهذا وهوالمسمى فىلسان أهل الميزان بالكلى المنطقى »كمايمكن أن يكون 
وصفاًللافظ من جه ةكو نهقالبألذلك المعني ودشي راًاليهولدا يكونوصفاً بحال المتعلق 
لانفس الموصوف فالاختصاص بوصف اللفظ كما زعمهبعض فىغير محله»استدل 
للقول بكونه وصف اللفظ بأمرين (أحدهما) أُنُمعنى العامكزيد وعمرو وبكر و 
غيرها م نأفراد العلماع موجودة ف ىالخارج فكيف يكون عام وقدأعساننا السيد 
شارح تهذيب الاصول بالجواب غنةنان المراد بالمعنى الموصوف بالعموم ليبس 


: مفهوم العام فى ذاته لايقبل الانقسام إلي الاقسام اج 
ةف ف 01111111 


| مصاديق العام كزيد وعمرو ونحوهما من أفراد العام وإنماهو المفهوم المنترج فى 
الذهن عن تلك الأفراد الخارجية وهذا ألمفهومكعئوان العالم مثلاعامٌ بلا إشكال 
فالوصف لهلاللفظه (ثانيهما) أنالظاهر منتوصيف العام بالعموم كالعلماءِ توصييف 
اللفط بهدون المعنى (وفيه) أناللفظ أبدأسواءً كان لفظ العام أوالخاص شخصٌ قلا 
يعقلأن يكون العموم وصفأله بنفسهنعم يمكن أذيكون وصفأله بحالمعناه ألذى 
هو بمنز لة متعلقه كما عرفت » ثم إنك.حيث عرفت وجود النزاع حتي بين القدماء 
فانكار ذلك خلاف المشاهد . 
فصل- قدقسم الآصو ليون العموم إلى إستغراقى وبداى ومجموعىءوالتحقيق 
أنهناك جهات من البحث لابدمن التميزبينها تمهيداً للوصول إلى المقصد (منها)أن 
مفهوم العام فى جوهر ذاتههل يكونقابلاً للانقسام إلىهذه الاقسام الثلاثة أملا وهل 
يمكن | لصلحالعمومى بين المنازعين فيهذه الأقساموالتوفيق بين كلماتهم بمايطابق 
الواقع ويشهد به الوجدان والبرهان وكلما وجدنا من مقالاتهم مخالفاً للواقع 
ويشهد بهالوجدان والبرهان وكلما وجدنا من مقالاتهم مخالفاً لاواقع أو البرهان 
أشرنا,اليما فيهأملا يمكن (ومنها) أنههل تكو نهناك ألفاظخاصة أوهيئةخاصةمشيرة 
بالاستقلال ويحسب الوضع الأفرادى إلى كل واحد منهذه الأقسام أملا(ومتها) أن 
المعنى الحرفى كيف يؤخذاسمياً (أماالجهة الاولى)فنقول إذْالشىء لايقبل الانقسام 
إلى نفسه وغيره فمفهوم العام فيجوهر ذاتهمع قطعالنظر عن انضمام خصوصية 
معنى آخر إليدفى عالم التطبيق على المصاديق وجعله موضوعاً للحكم فى الجملة 
إنشائية كانت أمخبرية ألذيهو عبارة عنالسعة والشمول بسيط » فلايمكن تقسيمه 
إلىشىء من الأقسام الثلائة بأذتكون خصوصية كل واحد منتلك الأقسام مقومة 
لحقيقة ذلك المفهوم بحيث لولاتلك الخصوصية لماكان لذلك المفهوم, 'نقومذاتاً 
ونحقق خارجاً أما الاستغر اق فلانةعبارة ة عن الشمول ألذى عرفت الات مفهوم 
العام فكيف ينقسم ألعموم إليهدمع أنَالشىء كمافلنا لايقبل الانقسام إلى نفسه وغيرة 
فلحاظ الاستغراقغير دخيل فيقواءمفهوم ألعام أى العموم برهاناً لماعرفتُو وجداناً 
لمائرى منتحقق الشمول فىضمن الالفاظالمفيدة لهمع قطعالنظر عن ذلكاللحاظ 


1-8 ألعموم فى جوهرذاته لايقبل الانقسام إلى الأقسام. 5 

نعم إنما ينضم لحاظ الاستغراق إلى مصداق العام خار جا كبعض الألفاظ المفيدة ّْ 
للعموم نظي رالعلماءٌ فىعاام التطبيق معالأقرٌاد منجهة الموضوعية لحكم خاص 
خبرياًكان كمافي قولك جاءالعلماءٌ أمإنشائياًكما فىقولك أكرءالعلماء للاشارةإلى 
أنمفهوم العام بماله منالسعة الذاتية مراد جدى للمتكلم فيهذه الجملة بلاورود 
قيدعليه وهذا كما ترى غيرمر بوط بحقيقة المفهوم فى جوهر ذاته» وأصّاالبدلية فهى 
خصوصية حاصلة لمصداق العام نظيرألرجل فى أثر إنضمام معنىمًا آخراليه هو 
إشتراطعدم فرد آخر عندوحودكل واحدمنأفراد ذلكالعام » فانضام شر طالوحدة 
إلىمصداق العام كر جل الذى يفيده تنوين التنكير فىرجل هوالمحقق للبدلسية أى 
التضييق بالنسبة إلى السعة ألتى هي حقيقة مفهوءالعام » فالبدلية نصييق لسعة دائسرة 
المفهوم لاتقسيم لهإليها وإلىغيرها بأتكون الخصوصيةالبدلية مةومة لنف سألمفهوم 
كيف وقداحتيج إفادة الخصوصية إلىدال آخ ركالتنوين ألذي هوإعراب الكلمةو 
لذايقوم مقامهلفظ مستقل كلفظ واحدبآن يقالإئتنى برجلواحد » ومنالبديهى أن 
تعددالداليوجب تضييق دائرة المدلول لتعدده ولذايكون الحاصل منضممفهومين 
أضيق دائرة منمفهوم واحد » فهذه الخصوصيات ناشئة من تعد الدّال خارجة عن 
جوهر مفهوم العام فتوصيف العموم بالبدلى فى غير محله ولأجل فساد هذاالتوصيف 
عبر بعضهم عن ذلك بالفرد المنتشر معان توصيف الفرد بالانتشار الذىهوالشمول 
والعموم أيضأغير صحيح كما أن فرار بعض الأساطين عنهذين بتوصيف البدلية 
بالعموم غير مستقيم كما ستعر فه مفصلاً وأما المجموعية 'فهيعبارة عن ع 
فى الكثرة فطبعاً خارجة عن حقيقة المفهوم وليست وصفاً العدوم (فتلخص) أنه تتسيم 
حقيقة مفهوم العام فى جوهرذاتها إلى ث شىء من الأقسام الثلاثةلوأريد بالتقسيم)لتقويم 
ودخل خصوصيات الأقسام فىقوام المفهوم » نعم لوأريدالتقسيم بلحاظ موضو ع 
الحكم بدعوىأنُمايفيد الاصو لي فيعالم الاستنباط لما كان هومااريد مما أخدموضوعاً 
للحكم فى الجمل ,فيصح تقسيم العام المأخوذ فى موصوع الحكم بلحاظ تطبيقه , 
مع المراد الجدّى للمتكلم إلى إستغراقي وبدلى ومجموعى فهذامتين جدأولامجال 
للايراد عليه باستلزامه عدم صحة ذلكالتقسيم فى غير الجمل الانشائية المتكفلة 


.0 لايصح تقسيم العموم إلي إستغراقى وبدلى ومجموعى اج 
للاحكام الشرعية » ضر ورة عدم إشعارفى كلام المقسم باختصاص ذلك بما اذاكان 
المحمول فيالجمل إنشائياً بل يعم ماإذاكان المحمول فيهاخبرياً . 

وبطرز آخريمكن تنويع هذهالجهة اليمقامات ثلاثة ( ألاول ) أن مفهوم 
العموم ألذى هوالشمول والسعة غيرقابل بجوهر ذاتهللانقسام إلى الأقسام المعهودة 
لانّهذاالمفهوم بنفسه منالمفاهيم العامةالعرضية البسيطة والاستغراق نف سالشمول 
فكيف يمكن أنيقال إنالشمو ل ,اماشمو لأوغير ه فمع سلب الشمول عن حقيقةمفهوم 
ألعموم يلزمءسلب الاي عن الذاتوهذا غير معقول ومع التحفظا علىذانى ألمفهوم 
ألذى هوا اشمول يلزم تقسيم الشىء إلى نفسه وغيره وهذاأيضًا غير معقول» واذاكان 
الشمول ذاتياً لمفهوم العموم فكما لايعقل تفسيمه,الى الاستغراقى فكذلك إلسى 
المجموعي الذى هو لحاظ الكثرة في الوجدة وإلى البدلى ألذىهو سدًالعموم و 
المنععنه بلحاظ الوحدة فيهءنعم يمك تقييد النقهية بأحدالقيدين لكنه خار جحعن 
حقيقة المفهوم . فهو بجوهر ذاته غيرةابل للانقسام إلي تلك الأقسام (فاذقلت)أليس 
من ألفاظ العموم مَنْالموصولة وماالموصولة وَأ 32والست الأؤليان دالتين بمفهومهما 
على ألعموم الاستغراقى والأخيرة على العموم البدلى فكيف تقول بعدم قابليةمفهوم 
العموم للانقسام إلى هذه الاقسام وهل هذا الأشبهة فىمقابلة البديهة فانّأدل الدكيسل 
على امكان الشىء وقوعه (قلت) كلا إنها ليست مان ألفاظ العموم أبدأفلم توضع 
لذلكأصلا إذالعموم معنى حدئى وهذه الألفاظ إنماوضعت للذات المبهمةبالوضع 
الأفرادى فتوهم كونها منألفاظ العموم خلطبين العمومات مع المبهمات » غاية- 
الأمرأنٌ صلتهاحيث تختاف باختلاف الموارد والأغراض فيختلف بذلك ماينطيق 
عليهتلك الذات المبهمة ألتىتدل عليهاالألفاظ المزبورة ومنهيحصل الأوجهالخمسة 
التىذكرها النحاةلايٌ فهى معان جملية قدخلطها بعض الأمتولتية بالفساق الأفرادية 
فتوهم وضعنلك الألفاظ لها (وبالجملة) فصلةتلك الألفاظ قدتكون بحيث تعن تلك 
الذات المبهمة امافى الشخص كما ؤ ىأَيهَا الرجل ورأيت من أكر مك أليوم ون نحو 
ذلك أوفى العموم كما فى جائنى من كان فى المدرسة واكرم اى يكل 55 عليكو 
أيآماتدعوا فلهالاأسماء النحنيتى » وقدتكون بحيره؛ لا:عمتها بل توجب خروجها عن 


؟ج مَنْ الموصولة وماوأىٌ؛ موضوعة للذات لاللعموم 5-5 
الأبهام بتطبيقها علىفرد منك رمثلا كما فيرأيت رجلاأيَ رجل و مررت بمن معجب 
بكءففيما كان منقبيل الأو لتسمّى الجملةالتالية صلةحيث :وجب تعريفالموصول 
وفيماكان منقبيل الثانى تسمى وصفاً حي ثلاتوجب تعريفهبل زيادة صفةلهئ:الحاصل 
أذالذات المبهمة ألتي وضع لها اللفظ قابلةببر كة الصلة بمعناها الأعمالشامل لأصفة 
للانطياق علىالعموم وغيره ومعهكيف تكونمن ألفاظ العموم بلالوجوه المختلفة 
التيذكرت لهامَّنّ الموصولة و الموصوفة ونحوهما انماهى باعتبار مايستفاد مسن 
الجملةالتى دخلت عليهاتلكالألفاظ لاباعتبار نفسهافبهذاينبغى أنيجابيعن الاشكال 
المزبور لابماذكره فىهامش الكفاية موعدم قابليةالعموم بنفسه للانقسام الى تلك 
الأقسام لامكان المناقشة قشة فىهذا الجواب بأنهبعد تسليم كون العموم البدلىمأخوذاً 
في حاق مفهوم أ كيف لايمكن تقسيم العموماليها » ولابما ذكره بعض الاساطين 
(ره) منعدم إتصافالعام بالبدلية بلإتصاف البدلية بالعمومإذالبدلية قابلةللانطباق 
على فردين أيضافكيف يصح توصيفها بالعموم . 

الثانىأنمفهوم العام كمفهوم لفطالعلماء وغيره من المفاهيم العامة الموضوع 
لهاألقاظ خاصة بنفسه مع قطع |/ نظرءن وقوع اللفظ فى ضمن جمل إسنادية خبربة 
أمإنشائية غير قابل للانقسام الى الأقسام المزبورة » لانُعموم لفظ ا لعلماء ا لسن 
لاجل مادةالعلم وعموم مفهومها ولالأجل أفرادالعالم الموجودة فى ألخارج بل 
لاجل حيث إنطباق | للفظ بمالهمن ا لمعنى على كل واحد من الأفرادا لخارجية المتصورة 
لهءوهذا الحيث بنفسهمعنى بسيط من المفاهيم العامة العرضية التىيكون ألشمول و 
الاستغراق ذاتيالها فلايعقل إنهسامه إلى الاقسام المزبورة » ولحاظ الانقسامفيه إنما 


هوبانضمام قيدخارجى على نحو تعددالدال والمداول » فمفهوم العام مشتركمع 
مفهوم العموم من هذه الجهة 

الثالث_أْنٌّالعام ب فى جمل اسنادية خيرية مثل جائنى العلماءاو إنشائسية 
مثل]كرم العلماء فلابدأنٌ يلاحظه المتكلمقىعالم جعله موضوع حكنه سد نجنا 
(الإلة:اىالاستدراان والتمونى والبدلى ضرودة | ة استحالة إهمال الموضو 1ن 
وفى نفس الأمرمن جهتها بمعنىانه لابخاو اماان “يلا حظ المتكا م العاميماله من الأفراد 


و 
ع.و يصح تقسيم العام إلى الأقسام قى وعاءِ ايرادالحكم عليه ج71 
المتصورة موضوعاً للحكم المسند اليهدفى الجملة فيكون إستغراقياً وبذلك يتبدل 
الكلى المنطقي إلىالعام الاصولي » أويلاحظه علىنحو فرض أفراده الكثيرة فرداً 
واحداً وجعل هذه لهيئة المجموعية موضوعا لذلكالحكم فيكو م جموعياً من قبول 
الحاظ الكثرة فىالوحدة, أويلاحظهعلى نحو فرض كل فردمن أفراده حالعدمغيره 
وجعل هذه الوحدة البدلية موضوعاً لذلك الحكم فيكو نبدليأمن قبيل لحاظا أو حدة 
في الكترة » فوعاء الارادة الجدّية ألذدىهو وعاءايراد الحكمهو وعاء الانقسام إلى 
هذه الأقسام وهذاهو مراد صاحب الكفاية (قده) من صمحة تفسيم العام بلحاظ تعلق 


الحكم إليالأقسام المزبورةإذالمراد بالحكم هناهو الاسنادلا خصوصالمحمولات 
الشرعية كما قدسمّى بهفى لسان اهل ل حيث عب وا عن التصديق بالحكم عو 
يشهد بذلك كون المقام مقام بيان خروج هذه الأقسام عن حقيقة مفهوم العام وان 
خصوصياتها وراءة ذلك ؛ المفهوم 000 الى لحاظ محمولك ؛ ماللعام وكون مدل 
النزاع في المسائل الاصولية أعم من الأحكام الشرعية والعرفية »كما يشهد بهأيضاً 
تمثيل 0 الفصول (قده) لكون هذه الأقسام باحاظ الحكم بجملة خيرية غيسر 
ء 

مربوطة بالاحكام الشرعية نظيرجاءً العلماءٌ » فهذه القرائن الثلاث من الداخلسية و 
الخارجية تشهد بأنالمراد بالحكم فى المقام مطلق المحمول خبريًا أمانشائيا شرعيا 
أمعر فيا . 

كماأن المراد من كون تلك الأقسام بلحاظ تعلق الحكم ليس نشوها من ناحية 
ورود الحكم حتىيقال ‏ باستحالة دخل المتأخر وهوالحكم فى حقيقة اي 1 
إنقسام موضوعه إلي الأقسام ؛ بلالحراد كمااشرنا اليهاذما هوإنقسام العامفى ء 
لحاظه موضوعًا للحكم إليتلك الاقسام فيكون قبلايراد الحكم على موضوعه و 
بلحاظه؛ ول أبيت عن ظهور كلام صاحب الفصول قدسسره فيهذا فصريح كلام 
هثل صاحب الكفاية (قده)كون التقسيم بلحاظ تعلق الحكم وهذا غير نشوء التقسيم 
منقبل الحكم (ودعوى) عدمإنحصار لحاظهذه الأقسامفى العام بيلحاظ تعلق الحكم 
ضرورة امكان لحاظها فى نفس العام لكيه النظرعن لحاظ تعلق ا لحكم مدفؤوعة» 
بأذالمر اد لي سإنحصار | امكان لحاظتلك الأقسام بصر رج احاظ تعلق الك" كى بسك 


اخ" ليست للعموم ألفاظ خاصة مستقلة » أوغير مستقلة 6.6 


الاستشكال فيه بعدم الانحصار وإمكان اللّحاظ باستقلال » بلالمراد بيان خروجح 
هده الاقسام عن مفهو م العام وكونها وراءةحفيقة ذلكالمفهوم وفيت إن لحاط شىء 
من عاقلٍ لابدأن يكون لفائدةفراراً عناللغوية فالمصجح للحاظهذه الاقسام فى لعام 
إنماهو وفوعها فى محل ايراداألحكم , ؛ فمجرد إمكان لحاظتلاك الاقسام ما( م يكن له 
مصحح لايبوجب صدوره عن العاقل» ولوآأراد مدعى عدم الانحصار أَيَّمجِرٌد إمكان 
لحاظتلك الاقسام فى نفس العامدليل علىقابلية مفهومه للانقسام إليها فمعلومانه أول 
ألكلام مضافاً إلىما عرفت من عد م تعقل هذا الانقسام 5 

وأماالجهة الثانية وهى] نههل هناك الفاط تخاصة مستعلةقد وضعت بو ضع إفرادى 
للاقسام ألثلاثة من ألعمومسواء إشتملت على معنى ,اسمىمثل من وماوأُيٌ الموصولة 
وماذا,ونحوها مماذ كره الشهيد فىتمهيد القواعد أو حر 0 ى مثل,كل, وأ بناءأ علسى 
كون معناها حر فيأء أوالفاظ خاصة غير مستقلة قدوضعت لذلك كهيئةاللام أملافنقول 
,أن لحق عدم وضع شي ومما ذكرعلى ذلك بالوضع الافرادى »أما ألالفاظ المستقلة 
المتضمنة للمعذ يالاسمى فلانها كما أشرناإليه فى المقاءالأول من ألجهة ألاو ليو ضعت 
للذات ألمبهمة وألعموم وصف ولوكان فىقالب ألعناوين الاشتقاقيه مث لألعالم لما 
عرفت منأن العموم المأخوذ في مفهو مه عبارةعن حيث نطباقه| اذى هو بنفسهمفهو م 
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عامبلا دخل للدات فى ذلك فكيف يجتمعان فبين أسماء الذوات كهدهالاافاط وبين 
المعنى ألوصفى كالعموم واد شين فكيف تعمل وضع الاولالثانىي؛ معانك عرفت 
أنالذات "ا امبهمة ألموضوع لهاتلك” الالفاظفابلة للاانطياق علىألفر د أو تقبيدهايقيود 
توجب إنحصارها في ألفرد فكيف يمكن وضع مثله للعمدوم الذى من طبعه الشمول 
مضافاً ١‏ ي أن تعر يف تلك العوف: لات وخروج تلك ااذوات المبهمة عن الابهام 
إتماهو بتوسط صاتها ولداقدتخر جها عن الابهام بتطبيةه) على مفرد نكرة كما ع 
سابقأ فمثلهذا ألمتوغل فى الايهام ألقابل للانطباق مع ألفرد المتحصل شع نحطل 
لصلة كيف يعمل وصضعهة للعموم فهذه الوجوة التي ذكر ها النحاة كوقوعها موصولة 
تارة وموصوفة اأخرى واستفهامية ثالئة وهكذا انماهى معان متدصلة من مجمدوع 
الجملة من الموصول وألصلة ؛ غايةالامر أسندت إلىهذه الالفاظ باعتبار استعمالها 


مم ليست للحموم ألفاظ مستقلة » متضمنة للمعنى الأسمى اخ 
فى تاك الجمل الاستفهامية وألوصفية وغيرهما وليست من المعاني الافرادية لتك 
الالفاظء كيف وشأنالنحاةإتماهو بيان الاعراب المفهم للمعاني أعممن كو تهاجملية 
أوافرادية فاقدأوقع بعض الاصوليين فىوهم كونها معاي افرادية للالفاظ المزبورة 
إسنادها في كلمات النحاة إلى هذه الالفاظ بالاعتيار المؤزبور حتى أن صاحب الكفاية 
(قده ) بعدماأنكر بمقتضى الصناعة العلمية قابلية نفس العموم بمفهومه للانقسام إلى 
الاقسام المزبورة قدوقع فىهذا الوهم بالأسبة إلىمثل افظأىٌّ فىهامش الكفاية » 
والدليل البارز عليما ذكرنا من كون وجوء المعانى المسندة فى الحو إلى هده 
الالفاظ معانى جملية لاافرادية هوعنهم منتلك المعانى وتموعها زيادة فى الككلام 
اذمن البديهى أنوقوعها زيادة لي سمستندآ إلى الوضع الافرادى . 
وأما ألالفاظالمستقلة المتضمنة للمعني الحرفى مثل كلّ وأَئٌّبناءا على !شتمال 
أى للمعنى الحرفى فلان افظ كل سو رمحيط سهد وله فهو للاشارة بالدى استيعاب 
مدعو له كائنأما كان من العام وغيره ولدايحتاج شمول المدخول الىجردان مقدمات 
الحكمةفيه, وبالجملةفلاردب أن كلّ,ناظر إلى جهةالتطبيق فافادتهاستيعاب المدخول 
لاتخلو اماأن تكون بلحاظافظ المدخول وهومعاوم العدم أوتكون بلحاظ مفهومه 
وهوغير صحيح إذالعموم اتماهو من طبع مدخوله اذا كان جنساً كالعالم أوتكون 
بلحاظ تطبيق المدخول معمصاديقه ومن المعلوم أنَتطبيقه كمايكون على أزيدمن 
الواحد نظيراً كر مكل عالم كذلك يكون عليالواحد نظي ر كل مافى الكيس درهم 
واحدبل لفظ كل كثيراً مايد حل على الموصولات نطيرهن وماالتي عرفت كو نهامن 
المبهمات القابلة للانطباق عليالواحد والكثير فكيف يكون هذا اللفظ موضوعًا 
للعموم » فان قلت فمافائدة الاتيان بلفظ كل -ينتذقلت التأكيد كما فى مثل أجمعون 
واكتعون من ألفاظ التأكيد 4 وأماأي بذاء أعلى <ر فيةمعناها فلانها حينئد للترديد 
القابل لان بقع بون الاثنين فمازادنظير : أيمًا الا جلين قضيت فلاعدوان علي : هذه 
كلهاحال الالفاط الاستقلالية » وأُماالهيّآت كاللام أوالجمع المحلي بها بناءا علسى 
إفادةمفرده العموم فهى أوضح منتلك الالفاظ منجهة عدمالوضع للعسومأصلالانها 
مشيرةاإلى ماأريد من مدخو لها إجمالاً وليستمعينة لأمرادمنه , فلولميكن هناك عهد 
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ذكرى أوذهنى أوإشارة خارجية بالنسبة الىمدخول اللام يوجب تعيي نالمراد منه 
بأذيقال فكيرا إلى الحاضر فى المتفاين أوصيك بهذا ألرجل ٠‏ لاتفيد الام شيكًا ولا 
يخر جلمد خول عن الاجمالأصلة وهكذ ابالنسبةإلى الجمع المحلى با للام كا لعاماء 
فتعيين ألمراد منهمن كونه ثلائة كما هوأقل الجمع أوأزيد يحتاج إلىالقرينة ولو 
كانت هىمقدمات ألحكمة . وأماً المر كبات “ل العيع والمجموع فلا الماذة 
ألم وجودة فيها أعنى مع إثدل بمقهومها على]لعموم إذمعناها الانضمام وهو غير 
الشمول ولانفس ألهيئة موضوعة بالوضع التوعئ لذلك لان معنى هيئة فعيل كما في 
الجميع بحسب الوضع ألقياسى هو| انُصاف]لذات بهذا ألمبدء كما أنمعني هيثةعفع ول 
كمافي ألمجمو ع هوورود المبدهٍ علي ألذات بلالجامع بين تلك أامادة وهسذه 
ألهيئة والتر كيب بينهما يفيداً لعموم ولذايختلف نحوه باختلاف ألهيئة فالجسميع 
نفيك الاستفراقية والمجموع كد ادر وهداغير وضع ألهيئة افراديا للعموم 
كماهو محل ألتزاع ( نعم لو اقتنع أحددة ي مقامتفسير الوضع للعموم بافادة جملة 
للعموم فلهدؤلك ولامشاحة فى الاصطلاح لكنّه حلاف المتنازع فيهمن وجود ألفاظ 
موضوعة بالوضع الافرادى للعموم وعدمها . وسيأتى لذلك مزيد توضيح. 
تنبيهات,لدفع اشكالات (الاول) قدعر فت أن الاستغر اقّية و المجموعية و 
البدلية خصوصيلت ار جة عن حاق” مفهوم العام حاصلة في تاحية مصداقه كالعلماء 
مثلا بلحاط تعلق األحكم بدفالاستغرافية.| تماهى مستفادةٌ من مقدمات الحكمة فى مثل 
)كرم العلماء والمجموعية تفهممنزيادة قيدفى الجملة يكشف عن لحاظ الكثرةفي 
ظرف الو حدة فى مل أكرم مجموع العلماءِ والبدلية تستفاد منالاعراب الموجود 
فى الكلمة كالتنوين فى كرم عالمأحيث يكشف عن لحاظ قيد /اوحدة فىالكثرة » 
فانقدح بدلك ضعف ماقيل من أن الفرق بي نألعام الاصولى معألكلى المنطقى هو 
إمكان لحاظالاستغرافيةوالمجموعية والبدليةفى حاق ألمفهوم في الاول دوتالثانى 
لآ هذه للحاظات كماعرفت خارجة عن 0 ألمفهوم منضٌة الي مصداقه فى عالم 
الموضوعية للحكم فمجرد إنضمام لحاظين لايورجب تقوم الملحوظ ألاول بالثانى 
كئ بفترق بهألعام الاصو لى ع نالكلى المنطقى» بل بتشكل ألعامالاصو لى من تطبيق 


4 ألعام البدلي يفترق عن الفرد المنتشر ج١١‏ 
الكلى المنطقى علىما فى الخارج من المصاديق ولحاظه كذلك موضوعًا للحكم 
بأحدالأنحاء الثلاثة كماإنقدح بهفساد ماؤهب إليهبعض الاساطين (ره)من أنَّالعام 
لايكون بدلياً بلألبدلية تكونعامة مستشهداً بوحدة ألحكمء فاذَّمجرد وحدةالحكم 
لاتوجب ألبدلية كيف ووحدة ألحكم موجودة فى الاستغراقى والمجموعى أيضاً. 
فلو كان ذلك بمنع عن إتصاف ألعامبا لبد ليةفلابد يمت ع عن إتصافهبالقسمبٍ نالأخيرين 
ولوكان يوجب إتصاف البدلية العموم قلابدأن يوجب إتصافهمابه » بل معروض 
ألبدلية إنماهو ألوصف الذي يكو زعاماً فى ذاته كالم فى أكرم عالماً غايةالأمر أن 
لحاظالوحدة فىذلك ألوصف ألذىيكشف عنه إقحام تنوينالتنكير يوجسمانتزاع 
ألبدلية » فهي مو لودة من التأليف بينذلك الجنس وبين لحاظ الوحدة فيهو اذا لو 
تبدل التنكير بالتمكن بقي ذلك لجذ بن الال علىعمومه بلااستفادة البدلية مان 
ألجملة ؛ وبذلك يفترق العامالبدلى عنالفرد أالمنتشر إذ الامرفيه علىءعكس ذلك 

ي أنَّالوحدة مأخحوذة في 
لمن يوج بإنقشاره بالعرض بذلكالاعثما ركما فى قولك! كرمأ حد هؤلاء وانقدح 


عا ذاتهغاية الأمر أن اعداظ تطبيق ذل ك]الواحد سبع 


أيضًافسادماذهب إليهوبعض الاعاظم(ره) من التُصيل بين ألعام الاستغر اقى وأ لمجموعى 
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ويبن البدلى بأن التقسيم بالنسبة إلى الأولين باحاظ الحكم وباانسبة إلي الأخير 
بلحاظ المدخول 3 اذلو اريد مسن كونه يلحاظ المدخول إمكان إستفارة البدلية 
من ألقيد ألمأخوذ فى الجملة ولو كان إعراب ألكلمة و عدم دخل ألقيد فى مفهوم 
العام فقد عرفت عدم دخله فى الاستغراقى والمجموعى أيضاً » فيمكن أخسذ قيد 
والمجموعية من المد حول بهذا الاعبتار » ولو أريد من ذلك دصل الخصوصسّة 
فى قوام مفهوم العام من ناحية لحاظ الحكم فى الاستغر اقى والمجموعي دو ذالبدلى 
0 أريد غيرذلك فليبيّن حتي ننظر فيه . 

) ألثاذ ى قد عرفت أن عموم مصداق العام كالعاماءِ إِنْما هو من جهة تطبيقه 
على أفراده و هذا الحيث معنى حرفى قائم” بالغير لكن يمكن أن يؤخذ هذا المعنى 
إسمياً و يوضع له لفظ >الاستيعاب بالنسبة الى لفظ ككل فسانه وضع لاستيعاب 


ج١١‏ كيف يو خذ معنى كل. وهوحرفيإسميًا؟: ما حال الاعداد؟ 3 
مدخوله » ولاجل لحاظ ذلك ألمعنى إسمياً فيه يقع ركنا في ألكلام كالمسند|ليه 
فيقال ألكل للاستيعاب كما يقال من للابتداء و فى للظرفية » فاذا )ضيف إلى ألغير 
يفيد جهة ألحرفية كما في أكرم كل عالم » فاندفع بذلك ما قيل من أن ,كل ,كيف 
يكون إسمًا مسع كون معناه حرفيا!حيث عرفت أن ألمعني الحر فى 'فدلو حظ فيه 
إسميًا ؛ كما إندفع ماقيل من أن معناه اذا كان إسميا فكيف يكون أداة حيث عرفت 
أنَّ كونه أداة إنَّما هو بلحاظ حال إضافته ألتى تفيد جهة ألحرفية » وإنكشف أيضت 
اذكل, لايفيد أ لمجموعية لمدخوله كما توهم بل الاستغراقية » وقدتبّين بهذا التنبيه 
حال الجهة الثالثة من البحث في هذا الفصل وهى أنَّ المعنى الحرفى كيف يؤخد 
راسميا؟. 

(ألثالث) قد عرفت أن ألعام هو ما يكون فى طبع مفهومه السريان إلي أذيد 
بن او عبد فالتسهوو ين الحد ين الذاى ركرق ميحد ده عام ليس من العام فى شيئى 
وذلك مثل ألعشرة فانه محصور بين المبدو وألمتتهى إفمفهومه ينفسه بسبط لابتعدى؛ 
نعم الواحد ألذى هو محدّد ألعشرة ومشكلها إذمن تكرره تحصل العشرة لما كان 
الا ا فى آحاد لمشرق يكون عا و كذلك جميع عناوين الاعداد فمفاهيمها 
بسيطة لاتتجاوز حدودها المعينة ومحّددها أى الواحد السارى فى آحادها هوألعام؛ 
وهذا كما فىأليوم وألليلة فان كل واحدٍ منهما محدود بين ألمبدءِ والمنتهي كالفجر 
إلى ذهاب الحمرة اليوم وعكبة لايل العنهودهما بسبط لايتجاوز حده ألمعين لكن 
الآن السيال الذى يشكلهما يكون عاما ولاجل ذلك عبر عسن العام الاستغراقى 
بالحر كة القطعية بلحاظ سريانه ف ىأفراده وعن العام المجموعى بالحركة التوسطية 
بلحاظ كونة محصورا بين المبده وألمنتهى . 
( ألرابيع ) قد عرفت أن لفظ ,كل وضع للاشارة رالي إستيعاب مدخوله وأن 
الاشارية والمر آنية التى هومعنى حرفي وإن أخذت فى حاقةٌ معناه ولذا يكون أداة 
لكن قدلو حظ ذلك المع: ى إسمُيًا فى عالم وضع هسدًا اللقظ وتبرز جهة ألحرفية 
فى صورة الاضافة » فمفاد ركل اما هو الكشف عن وجود السعة فى ناحية مدخوله 
لكن بنحو الابهام القابل للانطباق على خصوص ما أريدمن المدخول جد أو بحسب 


اج" لفظ كل يكشف عن سعة فى مدخوله بنحو الابهام لفن 

ألواقع لابنحو الشمول لجميع مفهوم المدخول » اذلازم ذلك كون كلء تالسانين 
أحدهما أصل وجود ألسعة فى مدخوله ثانيهما إستغراق تلك السعة جميع أقبراد 
مفهوم ألمدخول مع أن هذا لاق ماينسيق من لفظ كل |اْالمنسيق مته تخصوص 
ألاول » فما ذكره بعض المحققين ( قده) فى تعليقته على 6 لكفاية من دلالة كل علي 
إستغراق أفراد المدخول مستشهداً بوضعه لاستيعاب ألمدخول بتح والشمول فىغير 
محله , إما عرفت من عدم كاشف عن هذا ألقيد فىناحية معناه أعني كون إستيعاب 
مدخدوله بنحو ألشمول » ففرق بين بين وجود سعة في ناحية .دخول كل وبين عدم 
قبدٍ فيه فان الأول لاينا فىتقييد إطلاق المدتحول ولو بالمتصل إذالقيد حينئذ يكشف 
عن كون سعة المدخول ألتى أفادها لفظ كل, باعتبار ما أريد منه وافعاً لاما يترا أى 
منه ظاهراً » بخلاف الثانى فينا فى “التقييد حثى بالمتصل إذ ألمفروض حينئذ اثبات 
عدم قيد ف ىألمدخول باقحام لفظ ,كل فاثبات وجوده فيه ياقحام المقيد ولوالمتصل 
بوجب التهافت فى الكلام » وحيث لايرى ألعرف تهافتاً فى ذلك فيكشف عنن أنه 
لاينسبق إلى ذهن العرف من لفظ,كل أزيد من أصل وجسود السعة فى المدخول 
( والاعتذار ) عن ذلك بأن فى صورة زيادة القيد يكون المدخول مجمو ع القيد 
وألمقيد بنحو تعدد الدال والمدلول فلم يخرج مفاد ,كل عن إثبات سعة المد ول 
ولم يستلزم ذلك رفع اليد عن أفادة ,استغراق أفراد المدخول ( مدفوع ) أولاً بن 
ذلك لايتاتى فىالتقييد بالمنفصل اذ لامجال للالتزام بكون القيد أيضاً جزْء مدخول 
كلمع وضوح منافاته لافادة كل عدم فيد في مدخوله كما هوالمدعي » وثانياً بآ 
تعدد الدال والمدلول م ثابت فى ست موارد المطلق والمقيد ولا ماضن له 
بمثل المقام وما الخدم فى أن مدخول ,كل, بحسب الطبع وهاهو وال" واعد هيز 
خصوص ما يتلوه من ألمفردات كرجل ,فى أكرم كل رجل أو عالم ,فى اكرم كل 
عالم هل يحدث فيه من ناحية مفاد كل خصوصية عدم القيد حتى ينا فبه ايراد قيد 
عليه بدالٌ آخر كما فى )كرم كل رجل عالم أوكل عالم هاشمي ويستلزم المجازية 
في معنى ,كل رأم لاحتي لاينا فيه ايراد قيد يدال آخر ولايستلزم أ المجازبة بل _ببقى 
الكل عد مس مل العلل فنناء الحقش لدي ايد ار 1ل ار 


208١‏ ألنكرة فى سياق آلنفى أوالنهى نظير كل ف ي]لمفاد اج 
نعم لما كان مقام الاثبات مطابقأ للثبوت فبعد احراز كون المتكلم بصدد 
بيسان سعة فى مدخول ,كل بمقتضى اقحام هذا االلفظ الذى يفيد وجود السعة 


في مد وله فالظاهر تعميم هذه السعة لجميع أفراد المدخول » لكن بمعونة سائر 
مقدمات الحكمة أء: ني عدم بيان ألقيد فى مقام صالح لبيانه بعد احرارز واحدة منها 
هو كون ألمتكلم بعنذوانان آمل الشدة" قن مدكقول كل كاعر فق را لدبي أن 
المراد من وضع لفظ ,كل, للعموم لو كان وضعه إبيان سعة فى مدخوله فهو في غاية 
آلمتانة وألصحة , آما لوكان المراد وضعه لبيان عدم قيد فى مدخوله فهو فى غاية 
الفساد » بل لافرق بين مدخول كل بمع سائر ألمطلقات منجهة الاحتياج في إثبات 
الشمول بالنسبة الي جميع أفراد ألمفهوم الى جريان مقدمات ألحكمة . دما نفىعنه 
لبعد في الكفاية وتبعه بعض المحققين قدس سرهما فىتعليقته على الكفاية من وضع 
لفظ كل للاستغراق في مد خوله وبذلك فرق بينه وبين النكرة فى سياق النفى أو ألنهى 
يكون فى غاية ألبعد » وعلى حلاف الانسباق العرفى مسن اللفظ وألبر همان الانى 
2 عالم الصناعة َ 

(الخامس) قد عدّمن ألفاظ ألعمو م الذكرة ة الواقعة في سياق أانفى مثللارجل 
في الدار أوألنهى مثل لانضرب أحداً على إختلافهم فى كون هذه ألدلالة لفظية كما 
يظهر من جماعة أو عقلية كما هو الظاهر مسن شارح تهذيب الاصول و صاحب 
ألكفاية ( قده ) بدعوى أذ الطبيعة حيث توجد بفرد واحد فسلبها ليس الابانعدام 
جميع أفرادها » وألحق هو الاخير إما عوفك :موا فوا أن تفطلق النسفه فى الاقرة 
ليس هو الضّرف و فى النهي مطلق الوجود كما قد يتوهم بل متعلقه فيهما الطبيعة 
لمعرّاة , غاية لامر حيث أن الطبيعة تتلبس بالوجود بمجرد تحقق فرد منها فابقاء 
ألطبيعة علي حالها من العدم الذى هو معنى النهى لايصدق فى صورة وجود فرد 
منها » فاسناد السلب الذي هو معنى حرفي مبهم مقاد لاء الناهية أو النافية 0 تلك 
ألطبيعة كما فى الذكرة ألواقعة فى سياقهما يستلزم استيعاب يتدحو لها عقلة : 
ألناهية أو ألنافية من جهة الاشارة إلى سعة فى المدخول نظير كل رلكن علي 5 
ألمتقدم من الابهام القابل للانطباق على ما أريد من ألمدول ليكون إطلافه موقوفاً 
علي مقدمات الحكمة لا الظهور في بيان عدم'فيد للمدخول و كون صعة المدخول 


كج دوران الامربين ألعام الاستغراقى والمجموعى ام 
على نحو الشمول لجميع أفراد المفهوم (والعجب) أن صاحب ألكفاية (قده) يلتزم 
في هذه النكرة بنظير ما قررناه سابقأ فى مفاد ,كلٌ,من استيعاب ما أريد لاجمينع ما 
للمفهوم مسن الافراد لكثه مسع ذلك ينفي ألبعد عن وضع لفظ ,كل, للاستغراق 
في ألمدخول (مع أن) ألملاك فى الموردين واحد هو عدم إنسباق أزيد من إثبات 
سعةٍ فى ألمدخول على نحو الابهام كما هو مفاد أ ألحر فية بالسبة ,الى مدخو لهاء 
و مما ذكرنا ظهر <ال لاءٍ نفى الجنس و أنْها تدل على ) لسلب في مدخولها بنحو 
الابهام القابل للانطباق على ما أريد منه ٠‏ نعم نسب إلى النلحاة كسيبويه دم 
إحتياجها ,الى ألخبر أصَلاً لكن ألحق هو ألاحتياج لأنتمعناها حرفى لربط السلب 
إلى مدخولها ومن المعلوم نمثل هذا ألمعنى قائمً بشيثين فقهرأ لايتم بدو نألخبر» 
غاية الامر أن مدخولها وهو الجنس لما كان مسبوقاً بالعدم فاسناد ألسلب إليه يفهم 
إبقائه على العدم فبذلك تستغنى عن ذكر الخبر لا أنْها لاخبر لها أصلا . 
(ألسّادس) لودار الامر بين العام الاستغراقى والمجموعي فريما يقال بتقديم 
الثانى وأنالاصل ممحالشك يقتضىألمجموعية سواّكان العموم مفادالادا ةكلفظ,كل, 
أو اللام أمْ غيرها كالنكرة في سياق ألنفي وألنهي » وايعلم أن ألفاظ العموم على 
ألقول بالوضع فيها إن كانت موضوعةٌ لكل من الاستغراقى و ألمجموعي بشحو 
الاشتراك اللفظى فلابدٌ فىتقديم كل منهها من قربنةصارفة وأخرى معينة وإنكانت 
موضوعة لهما معأ بنحو الاشتراك آلمعنوى أ لجامعهما فلابدٌ فى تَقَديم أحدهما 
من قرنية معينة وإن كانت موضوعة لخصوص أحدهما فهو المتعين » فلامجال لهذا 
النزاع فىحق ‏ القائل بالوضع إذلابد له من متابعة ألوضع ؛ أمأ القائل بعدم الوضع 
( فربما يتوهم ) إمكان أن يسدعى تقديم المجموعى لان الاستغراقية تقتنتضي كون 
ألمدخول نفس خصوصيات الافراد كزيد وعمرو وبكر إلى آخر أفراد العالم مثلاً 
وهذا خلا إقتضاءِ نفس العموم» بخلاف المجموعية فحيث ليست الخصوصيات 
ملحوظة فيها بل ألوحدة تعرض على نفس عنوان العموم فهى أنسب بمعناه فتقدم 
على الاستغراقى ( لكنّ الحق ) خملاف ذلك لان السريان لما كان فى طبع العام 
فقهم الاستغراق منه. في عالم التطبيق علي المصاديق بلا دخل خصوصيات الافراد 


2 0 نقد ما أستدل به لتقديم ألمجموعية على الاستغراقية فىالالفاظ ماسم 


كزيد وعمرو كن نفس المدخول لايحتااج إلى أزيد مسن جسريان مقدمات الحكمة 
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وهو عدم بيان القيد المانع عن السّريان فى مقام البيان . وهذا بخلاف المجموعية 
ألتى هى نقبيد السريان فيحتاج ,الى بياث ألقيد ولا يكفيه جريان متدمات الحكمة ‏ 
فالاصل بستصى تقديم الاستغرائى ء ى لى |امجموعيٍ 7 

ايستدل لتقديم السجموعية فى افظ يكل بأنّ المفروض أن معناه معني اسمي 
وذلك يستلزم المجموعية ويدفعه أن معنى ركلٌ,كما عرفت سابقاً حرفى فى حاقه هو 
حيث التطبيق على الافراد غاية الامر لوحظ اسمياً لدى إرادة وضع اللفظ له وهدا 
المعني لدى اضافة ,كل الى مدخوله يعود حرقياً هوجهة الاشارة إلى سعة المدخول 
نحو الابهام ألقايبل للانطياق على ما أريد منه » فهمو بالاستغراقية أقرب مسن 
المجموعية بل عرفت أن الثانى يحتاج إلى مؤنة زائدة عن جريان مقدمات الحكمة 
بخلاف الاول ٠‏ وفى اللام بأنها للتعين ولائعين لمرشثة خاصة من العام بل التعين 
ِنْمَا هو لمجموع المراتب فيقدم على الاستغراق ويدفعه أَنْ الْلّام كما عرفت سابقاً 
للاشارة إلى ألم راد مسن المد دول فان كساث هناك عهد ذهد ى أو ذكرى أو إشارة 
خارجية وجب تعيز بن المدخول فى ذلك فهسو إوالا لاتقيد لدم شيعا ولا تخررح 
المدخول عن الابهام ؛ وفى النكرة الواقعة فى سياقى آالئه 0 النهى يتأن نفيض 
السالبة الكلية مو جبة جز نية قمثل لانضرب | حدأ ينتهعض يضرت تعر واحد و ددا 
يكشف عن كون النفي أو النهى : ى الجملة بلحاظ المجموع 4 و ددفعه أن العموم 

لم يقع فى حير أأنفي أو النهى في تلك الجملة حتى يكون مفادها سلب العيوةم 
المساوق 2 ابرع و ائما استفيد العموم من | السّاب 34 فمقاد الجملة ألما هو 
عموم الك المساوق مع 0 4 ومما ذ 5 نا رنا يظهرما 0 ى الاستدلالات الواقعة 
لتقديم الفووغة فى سائر الالفاظ 31 ى أدعدي وضعها للعموم مها ل الشهيد 
(قده) فى تمهيد القواعد . 
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فصل -في حكم ألعام بعدالتخصيص وقد عنو نه صاحب الحمالة رن بعحجية 
د بعد التخصيص بالنسبة ل بي ألباقى وعدمها مسع التعرض لاستلزام” التخصيص 
المجازبة وعدمه استطراداً 03 لكن ألةدماء قد عفد والكلّ م ن الامره بن فصلا علرحدة 


لم تمهيك الاختعم اك ل لا 6 ا 
فنحن نقتفى أثره (قده) و ا 3 ألاقوال فى ذلك 000 مضافاً الى طدرفى 
الاثبات والنفيأقوالفى /التفصيل من 'جهةالحجية كالتفصيل ب نالمتصل والمنفصل 
و بين ألشرط وألغاية و غير هما فى المتصل إلىغير ذلك مما ذكرت فسى كتب 
القدماءٍ ( والتحقيق ) يقتضى تمهيد مقدمة هى إن لاهل المحاورة فى باب تفهيم 
مقاصدهم بنائين ( أحدهما ) استعمال أللفظ الموضوع لمعئى في معناه الموضوع 
له متابعة للوضع لان غاية الوضع الاستعمال فيما وضع له و يعبر عن هذا ألبناءِ 
والاصل المحاورى بأصالة الحقيقة وأصالة العموم أوالاطلاق في قبال ألمجاز ألذى 
هو استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له . وبذلك يفترق عن الكناية التى هى 
إستعمال اللفظ فى معناه الموضوع له ورارادة لازمه بجعل المعنى الحقيقى عبَريًا 
لذلك أللازم نظير كشير ألرماد ألذي جعل معناد الحقيقى مَعْبّراً إلى لازمه أى الجود 
وهذا غير مجاز السكاكى الذى هو خلق الفرد إدّعاءاً كما سيأتى تفصيل ذلك كله 
رانشاء الله تعالى ( ثانيهما ) تطابق الوضع مع ألارادة بمعنى تطبيق ذلك المعنى بما 
له من المفهوم مع لبٌّ الارادة وجَغْلة مر 1ة للمراد الؤوافئ و يعد عن :هنذا ألبناء 
بالاصل | المرادى وموارد التخلف لهاتين ألقاعدتين غير عزيزة فى المحاورة لكنها 
لاجل أغراض آخر غير مضرة بأصل البناء » فهناك ظهوران فى باب المحاورة 
( أحدهما ) ظهور اللفظ فيما وضع لله وحجية هذا الظهور عبارة عن بناءِ أهل 
المحاورة على اتباعه والاخذ به فكما أن بناء أهل ألمحاورة علي إستعمال المتكلم 
افظه فيما وضع له بمقتضى الوضع لذلك فكذلك بنائّهم على أخسف المخاطب 
بذلك ألظهور ( ثانيهما ) ظهوره في تطبيق معناه المستعمل فيه مع ألمراد الواقعي 
وحجية هذا الظهور عبارة عن بناء أهل المحاورة على الاخذ به قمصبٌ الظهور 
الاول نفس اللفظ بما هوو مصببةٌ ألظهور الثانى هو الظهور ألاول أى اللفظ يما له 
من المعنى ألموضوع.لهء فافترق بذلك مصّبا ألارادتين الاستعمالية وألجدية وإنقدح 
فساد تسوهم إتحادهما كما إنقدح أنَّ مرآتية أللفظ بمعناه الموضوع له و كشفه 
النوعى عن ألمراد الذى هوحقيقة ثانى )لظهورين غيرحجيته التى هي بتاع ذلك 


ج ؟ ألعام مستعمل فى معناه ألموضوع له ؛ قبل التخصيص و بعده 6١م‏ 


الظهور لدى أهل المحاورة » فتفسير الحجية بالكشف النوعى كما صدر عن بعض 
المحققين (قده) فى تعليقته على الكفاية فى عير محله ِ ل أن يصطل, بالحجية عن نفس 


ألظهور الثانى و بالظهور عن ألظهور الاوّل وحينئذٍ لاوجه للفرق بين اتخصيص 
بالمتصل ممع المنفصل كما سيأتى فتدبر جيداء 
و بعد هذا التمهيد نقول ان ألعام أبدأ سواه قبل التمخصيص وبعده ميلف ل 
فىمعناه الموضوع له وهو الشمول مبهماً منجهة الاستغراقية والمجموعية وألبدلية 
على ما قدمناه من عدم صيغة خاصة و ضعت لشيئى من الاقسام الثلاثة من غير فرق 
بين التخصيص بالمتصل والمنفصل . فلفظ أالعلماء فى أكسرم العلماء العدول قد 
استعمل فى معناه الموضو ع له وهو من حيث مادة العلم معنى حد لى حاص مقابل 
للجهل ومن حيث هبئة الجمع جماعة قابلة للانطباق علي مافوق الاثنين أوألواحد 
ومن حيث أللام إشارة إلي المدخول بنحو الابهام . وكذا لفظ رجل في أ كرم كل 
رجل عسالم فانهٌ أستعمل فيما يقابل ألمرئة ؛ كما أن كل واحد من لفظي العدول 
وعالمفى ألمثالين قد أستعمل في معناه ألموضو عله ظ ضرت أ أول الظهورين 
وهوإستعمال أللفظ فىمعناه ألموضوع له غاية الام رأن تعدد الدالٌ وألمدلولٍ باقحام 
قيدألعدول فى الاول وعالم ف ىألثاني أوجب تضق دائرة موضوع الحكم الانشائى 
أوالخبرى المذ كور فى تلك الجملة » بمعنى كشفه عن 0 تطابق المعنى الافرادى 
ألظاهر من أللفظ كالعلماءٍِ و رجل بماله من السعة مع لت الارادة بل كون المراد 
الواقعى للمتكله فىعالم تعيين الموضو ع لحكمه الخبرى أو الانشائى حصة خاصّة 
من ذلك أالمعذ ى » و تطبيق الكلى على 'الفرد نما فو عان تو الطلدء 2 وان 
تفهيم ذلكٍ جارج عن خوفة لفظ واد بل لابد أن يكون بدالين اقحم القيد فى 
ألجملة فكلما كثرت القيود عر ألوجود » ولذا لافرق بين ألعام وآلمطلق مسن جهة 
الحاجة إلى مقدمات األحكمة لاستظهار السعة في عالم تطبيق الظاهر مع ألمراد و 
من جهة كون المخصص ناظرا الى تعيين مصيّ العام فى عالم التطبيق على المراد 
كما أن المقيد ناظرإلى تعيين مصبٌ ألمطلق كذلك » نعم إصطلاح لفظ ألعام للأول 
ولفظ المطلق للثانى لعله لاجل كون الاول ناظراً إلي الافراد الخارجية والثانيإلي 
نفس الطبيعة بما لها من ألحصة . وكيف كان فالتصرف بالتخصيص 5 هوفى 


ع التخصيص ظ مطلقاً . تصرف فى الظهور المرادى لا ألاستعمالى 5 
ثانى ألظهورين المحاوريين أعنى مراتية المستعمل فيه للدراد لا فى أولهما بأن 
يستعمل العلماءً فى المثال الاول في حصة خاصة,هى العدول, و يستعمل لمعل فى 
المثال ألثانى فى خصوص العالم وفكذا فى "التخصيضن #المتفصل سواء كا بنجو 
ليد كما ذا ورد أكرم العلمة ثم ورد في دليل اخر بشرط أنايكرنوا عدولا أم 
بنحو الاخراج كما إذا ورد فى ألدايل “الثاني ولاتكرم الفساق منهم فانّه يكشف عن 
عدم تطايق ظاهر ألعام بما له من ألسّعة مسع المراد الواقعى فى عالم الموضوعية 
للحكم ألمذ كور فى الجملة ؛ بلا إستازامه إستعمال ألعام فىيحخصة خاصة غاية الامر 
أن ورود المخصص لو كان بعدزمان الحاجة فلايد أن يكون فى إبقاء ظاهر] لعام فى 
المدة الفاصلة بينهما مصلحة جابرة لفوت ما في تلك الحصة , فالتخصيص مطلقاً 
نصرف فى أالظهور المرادى لا الاستعمالى ألوضعى . 

و من هنا تبيّن أنه لامعنى للتفكيك بين ظهور العام وحجيته بالنسبة الى ما 
خرج عنه بالتخصيص كما صنعه صاحب ألكفاية (فده) حيث فصّل بين ألمتصل و 
ألمنفصل فالتزم فى الاول بعدم انعقاد ظهور للعام بالنسبة إلي ما خرج و فى ألثّانى 
بعدم حجية ظهوره بالنسبة إلى ذلك بعد إنعقاد أصل أَلظهور له » وذلك لان المراد 
بالظهور لو كان أول الظهورين أى الاستعمالى الوضعى فقد عرفت أنه بحاله حتّى 
فى التخصيص بالمتّصل بل هو مسلّم لديه بمقتضى عدم التزامه بالمجاز » ولوكان 
انيهما أى المرادى التطبيقئ فقد عرفت أنه مرتفح حتى في التخصيص بالمنفصل 
.اذ مع وجود أالبيان على كون المراد التطبيقى: أضيق من ظاهر للفظ كيف تكون 
له لدى العرف مرائية للكشف عن سعة ذلك المراد. مع أن متزلة ألحجية يق | لوؤي 
منزلة الحكم من الموضوع والعرض من المعر وض فتربها على ألظهور لدى تحدققه 
كما هو مفروض صاحب ألكفاية ( قده ) قهري على حم قهريّة ترتب الحكم على 
فو ضوقه و العرفن ظلن مووورة قط تسلقه» انلكا لد اس نهر قاور ردن 
على أ حال والدفاع عن ذلك يتفسير الحجية بالكشف ألدُوعي كما فى تعليقة 
بعض المحققين ( قده ) على إلكفاية قد عرفت فساده . و آنه لو إصطلح فأراد 
بالشجة ' لفلوون] لقاتى وبالظوور اللذى مو تدروض هدر الحجية 'الطوور الاون 
فارتفا ع الحجية وبقاءٌ الظهور بهذا ألمعني وان كان صحيحاً لكن لافؤق فى ذلك 


باج لاتفكيك بي نالخجية وألظهور وسسرّسريان ألاجمالمن المتصل ال ىلعام ينض 
بين التخصيص بالمتصل وألمنفصل فالفرق بين المقامين غير وجيهِ علي أيّ حال , 
( فان قلت ) إذا كان التخصيص تصرفاً في الظهور التطبيقي دون الوضعى 
لعدم صيغة خاصة للعموم من غير فرق ببن المتصل والمنفصل فما وجه ألفرق بدنهما 
فى ألشبهة )لمفهومية من أالمخصص حيث اتفقت كلمة من عدا شاد من ألقوم علي 
السك ل دون المتصل , بمعنى إِلترّامهم بسراية اجمال 
ألمخصص المتصل إلى ألعام دون أالمتفصل » وم ؛ لايكشف ذلك عن وضع ألصيغة 
للعموجوإرتفاع ظهور ألعموم وحجيته معآً في المتصل بمعنى عسدّم إنعقاد ظهور 
للعام من أول الامر إلا فى 'الخصوص و ,ارتفاع ججيثه فقط و بقاء أصل ظهوره فى 
المنفصل)( قلت ) لا كاشفية لذلك عمّا ذكر أصلاً بل ألفرق ألمشهور فى الشبهة 
ألمفهومية بين المخصص المتصل مع ألمنفصل إِنْما هو لما ذكرناه من أن مصبٌ 
التخصيص مطلقاً هو الظهور التطبيقى دون ألوضعى . فهو الْسَر في ذلك ألفرق لان 
الكاشف عن المراد ألتطبيقى وَالمحدّد لموضوع الاسناد الخبرى أو الانشائى لق 
ألجملة المشتملة عل ىلعام فى ألمتصل إِنْما ه وألظهور الجملي المتشكل من مجموح 
العام والمخصص نظير أكرم العلماء الا ألفساق منهم » فاذا تركّد مفهوم المخصص 
بين ألاقل والاكثر كترود ألفاسق بين مر تكب الكبيرة أو الاءمّ من مرنكب ألصغيرة 
فاتّصال ذلك المخصص ألمجمل ألمرّد بين حصتين بالعام المنحل يالى <حصص 

ثلاثة خار جا أي ألعدول ومر تكب ألكيبرة ومر تكب "الصغبرة ة يوجب تردّد العام من 
أو ل الآمر حبنت البنواد التطبيقى بين حصتين و إنْه العدول فقط مم مسع مرتكب 
ألصغيرة » فيسرى إجمال المخصص إلي العام ولاينعقد للجملة ألمشتملة عليه ظهور 
فى ألمراد التطبيقى بالنسبة ,الي الحصة المشك و كة أصلاً » بخلاف المنفصل فحيث 
أن الكاشف عسن المراد التطبيقى والمحدد لموغنوع الاسناد قى الجملة المشتملة 
على العام ليس الا نفس ظهور العام كالعلماء فى اكرم ألعلماة يما له مسن المعني 
اليم له بعك المادة وألهيئة 5 ود إعدد ولاق وافيه أصلة ضرورة تبين 
مفهوم مسادة العلم وهيئة الجمع وأللام ألداخلة عليه فقد | عق ظهوره التطبيقى في 
مرادية له جميع الحصص ألثلاثة/ الاتحلالية من العام » وألكاسر لهذا ألظهور وألقرينة _ 


"1١4‏ ألفرق بين العام الاصولى وأا مطلق الشمولى 3 واضح اج" 
ع سح ل 0 
على خلاقه وهسو المخصص المنفصل مثل لاتكرم ألفساق من العلماءِ لتردّده بين 
حصتين مسن تلك الحخصص واجماله مفهوماً لاينعقد له ظهور فى أزيد من الحصة 
المتيقنة كمرتكب ألكبيرة » فلا يصلح لدى ألعرف للبيانية على ألمراد التطبيقى و 
تضيق موضوع الاسناد فى جملة ألعام الا بهذا ألمقدار » فيبقى ظهور العام /فسراراً 
بالنسبة ,الي ألحصة المشكوكة كمرتكب الصغيرهصالحا للبياتية وألكشن عن 

المراد التطبيقى فيكون حجة فى ذلك . 

(فان قلت) إذا كان مصبٌ التخصيص فى ألعام مطلقاً هو ألظهور التطبيقى و 
كان هذا ألظهور مستنداً إلى مقدمات )لحكمة لعدم صيغة خاصة للعموم كما أستفيد 
من مجموع ما تقدمفأى فرق بي نألعام الاصولي أىالاستغر اقى وبي نألمطلق الشمولى 
مع أن الشايع فى ألسنة الاصوليين تقديم العام الاصولى على“ المطلق الشمولى 
لدى المعارضة فلايد من ألفرق بينهما و ليس ذلك إلا بالا لتزام بالوضع فى الاول 
دون ألثانى ( قلت ) هذا ألفرق.اثما يلزم على القائلين بوضع الفاظ خاصة للعموم 
وقد عسرفت أن الالتزام به ادزام يما لآ يلزم : مضافاً إلى أن ألفرق بينهما فى غاية 
ألوضوح إذ الاخذ باطلاق المطلق بما له من المفهوم يحتاج إلي جريان جميع 
مقدمات ألحكمة أعنى إحراز كون ا امتكلم بصدد بيان أصل الشمول لاتطبيقألكلي 
على خصوص فرد منه ألذى هو حقيقى لا مجاز فيه » و عدم إحراز بيان قيد لذلك 
ألمطلق من قبل المتكلم حتى يستغرق شموله جميع أفراد مفهوم ألمطلق » و عدم 
إحراز كون المتكلم بصدد غير الحدّ كالهزل و نحّوه » بخلاف الاخذ باطلاق 

000 00 8 ء : 2 

مد خول كل بماله من المفهوم في العام الاستغر اقي مثل اكرم كل عالم فهو إنما 
يحتاج إلى ماعدا ألمقدمة الاولى لان ,كل كما قدمناه يفيد سعة فى مد خوله فى عالم 
التطبيق على]لمراد بنحو الابهام فهذهااسعة المستفادة من لفظ كل فى العام الاستغراقى 
نّم هى بمنزلة الاولي م نمقدمات الحكمة اللازمةفى المطلق الث و لى أعني إحراز 
أضيل .| كيوك بنحو الابهام » و ليكن ماذكرناه من “الفرق بين العام الاصو لى ممع 
المطاق الشمو لى هو مر ادبعض الاساطين (ره) من كون لفظ كل للاشارة إلى السعة 
وباس دول بعد تصر بحه قبل ذلك بآن اطلاق ١.‏ + ل كل مستند الى مقدمات 


بام ألعام بعد ألتخصيص ظاهر وحجة في ألباقى ولوعلى المجازية حَّ ١‏ 


الحكمة ٠‏ إذلو كان مراده من ١أسعة,‏ ماهو ظاهر تقريره من الاستغراق لاماذ كر ناه 
كن السحة يدق الابهام لكان بينه وبين كلاه السابق من إستناد إطلاق مدخول كل 
إلىمقدمات الحكمة تناقض صرر بح فلعل عبارة التقرير قاصرة عن إفادة تمام مراده . 
هذا كله بئاءأ على 00 الحق من عدم ثبوت وضع لألفاظ العام للعموم ؛ 

أما على المشهور 00 ألما خرين من ثبوته فالحق أن مصتٌ المجازية انما هو 
ألخروج عن تحت العموم والاستيمات الجميع الافراد لا أل السرم بنحو الابهام 
لان عصرم الاستيعاب كانت نقيت ب الوضع فهي مصتٌ المجازبة و لذاعد من 
علا ئق المجازعسلاقة العموم والخصوص » وحيث 3 الكاشف عن هذا الخرى يج 
وألقرينة على هذا التجوز ليس الا المخصض فينحدصر مقدار التجوز والخروج 
في مقدار مدلول المخصص وبالنسبة ,الى ما عداه يبقى ظهورألعام فى العموم بحاله 
حجة على مراده . فالمخصص كما يكون صارفأ عن المعنى الحقيقى أى إستيعاب 
جميع ألافراد كذلك يكون معيناً للمعنى )لمجازى أي الباقى فأصل وج وده قرينة 
صارفة ومقدار مدلوله قربئة معينة » كما اتاد طاترميم تتحد فيه ألصارفة 
امع المعيئة مثل برهي في رأيت أسداً لإرضىا فانه كما تضرف الاسند عن .معناه الحقيقى 
وهو الحيوان المفترس كذلك يعين معناه المجازى فسىالرجل الشجاع فهكذا 
ف ىالمقام » و هذا مراد اشح ألاعظم (قده) من قوله ف يالتقربرات [ ب المانع عن 
الحمل على ألباقى مفقودٌ و لذ الماع بمايوجب صرف اللفظ عنالظهورفى]اباقى 
و إن كانت عبارة ألتقريرات قاصرة عن افادة تمام مراده » كما أن مراده (فده) من 
قوله إن دلالة العام علىمفرد غير منوطة بدلالته على سمائر أفراده أن إنطباق عنوان 
3 كالعالم على كل قفرد يكون بنحو الانتقلال لاجل الانحلال, الى كل واحد 
سن /الافراد بلاتوقفه علي الانطباق علي غيره » واذا عبرعذه بأن المقتضى للحمل 
موجود » فما أوردعليه في الكفاية من أن دلالته على كل فود تكون فى ضمنالدلالة 
على الجميع وحيث أنّها منتفية بمقتضى المجازية فكذ لك الدلالةالتضمنية فى غير 
محله عفظه رأث العام بعد لتخصيص ظاهر وحجة في "الباقيمطلةأو لوعلى /لمجازية . 
فصل فى حكم العام بعد التخصيص إذا دار الامربين خروج فرد ودخوله 


٠ :‏ الابجوز التمسك بالعام فيالشبهة المفهومية مع المتصل ا 
وله صورمتعددة إذ ألدوران تارة لشبهة مفهومية فى المخصص أوجبت اجماله كما 
إذا ورد لاتكرم أافساق من العلماء و تردّد ألفاسق بين مرتكب ألكبيرة و الاعم من 
مر تكب ألصغيرة »و أخرى لشبهة مصداقيه فيه كما إذا ورد لاتكرم النحويين وتردّد 
زيد بين كونه عالماً نحويًا كى يدخل فى هذا الخاص أوغيرهكى يدخل في عموم 
أكرم العلماء ) والدوراذفى الشبهة السمفهومية إما 0 الاقل وألاكثر كالمثال |لمتقدم 
أو بين المتبايئين كما راذا ورد لاتكرم الكوفيين من العلماءِ و تردد الكو فيون بس 
التخحويين والضرفين +.والشخصض :فى كلق التقيوسة والنتصدافة إما تل 
أو متفصل قهذه صورستة ء أما ألشبهة ألمفهومية مع المخصص المتصل سواء دار 
بين ألاقل و “الاكثر مثل أكرم العلماع إلآّ الفساق منهم,أم بين ألمتباينين مثل أكرم 
العلماة ال ألكوفيينٌ فلاريب في عدم جوازألتمسك بالعام باالنسبة, الىالفرد المشكوك 
كمر تكب ألصغبرة فى ألاوّل و الكوفى في الثانى » لان إتصال المخصص 'المجمل 
بالعامٌ يمع عن إنعقادثانى ظهوريه أى التطبيقى الذى هو مراة مراد المتكلم واقعاًء 
راذ الكاشف عن المراد الواقعى حيتئذ هو ألظهور المتحصّل من الجملة المتشكلة 
من عام ظاهر فى معناه الموضوع له و مخصضص مجمل لاأول ظهورى ألعام فقط 
وهوظهوره فى معناه الموضوع له مادة وهيئة ك5مادة العلم وهيئة الجمع فى العلماءٍ 
فلو كان ظهوره الافرادى كاشفاً عن المراد الواقعى كما اذا لم يتصل به مخصص 
أصلا فحيث لاإجمال فى ذلك الظهور الافرادى يتعقد له ألظهور الثاني بالنسبة إلى 
جميع أفراد الموضوع له لكن )لمفروض سقوط ظهوره الافرادى عن الكاشفية 
عن المراد التطبيقى سبي لحوق المخصص به وكون الكاشف عنةالظهور الجملى 
الحاصل من مجموعهما » فاجمال أحد جزئى منشأ ألظهور أى المخصص يمنععن 
إنعقاده ولذا نقول بان التعبير يسراية ,اجمال المخصص ,الى العم كما صدر عن 
ألقوم مسامحة لماءعرفت من بقاء ألظهور الافرادى للعام حال اتصال المخصص 
المجمل به ءغاية لابب الدوران بين الاقل والاكثر يكون الاقل مت متيقن ألخرورجح 
وتعرى الأفول العملية فى 'الاكثر ألمشكوك قى كل مقام بحسبه و مع الدوران 
بين المتباينين حيث يعلم اجمالا بورود أحد آلفيسين لاتجرى الاصول العملية فى 


١‏ يجوز التمسك بالعام فيهاء مع ألمنفصل فى المتباينين ١‏ ج" 
شيئى منهما لما قرّرناه فى محله من عدم جربيان الاصل اللفظى والعملي فى أطراف 
العلم الاجمالى أصلا . 

' وأما مع المخصص المنفصل فالدورات إنكان بي لاقل والاكثر فالكاشف 
عن ألمراد التطبيقى حيث كان ألظهور الافرادى للعام فقد إنعقدله ألظهور الثاني 
قبل مجيثى ألمخصص و هذا ألظهور إتُمايرفعه المخصص أالمنفصل بمقدار مدلوله 
المفروض ,اجماله فيرفع ألظهور التطبيقى للعام بالمقدار ألمتيقن ألذى هو الاقل و 
بالنسبة إلى ألاكثر الذى شكٌ فى شمول المخصص له يبقى ألظهور التطبيقى حجة 
فى كشف مراد المتكام : وإنكاذبين المتباينين فالعلم الاجمالى بورودأحدألقيدين 
يمنع عن جريان ألاصل فيهما حتى أللفظى لما عرفت من عدم جريان الاصل فى 
أطراف العلم الاجماليمطلقاً »فالفرق بي نألمخصص ألمتصل معألمنفصل في)لشبهة 
ألمفهومية انما هو فى ألدوران بين الاقل ولا كثر لدم إنعقاد ألظهور التطبيقى 
رأساً فى الاول وإنعقاده فى الثانى . 
وأ الشبهة المصداقية مع ألمخصص المتصل كاكرم العلماء إلاألتحويينإذا 
تردّد زيد نين التجوىع و غيره من ع أصناق العلماء فيشكل التمسك بالعام في الفرد 
ألمشكوك كمافي ألشبهة ألمفهومية لعين ما تقدم من عدم إنعقاد ألظهور التطبيقى 
للعام فى ألكشف عن مراد ألمتكلم » وأمامع المخصص المتفصل فقد إختلفت فيه 
كامات الاصوليين من جهة ألتمسك بالعام و عدمه فالمشهور بين ألقدماء 


و المتأخرين هوألثانى و ذهب بعض أعاظم ألمتأخصرين ( ققده ) في مقالاته 
إلى ألاول و للمشهور فى عدم ااتمشك براهين عديدة ( منها ) ألبرهان 
العقلى وتقريبهبتحرير منا مبنى على ثبو تمقدمتين إحديهما أن الاهمال الواقعى في 
مسو ضوع الحكم محسال إذا لحا كم فى عالم لحاظ مسوضسوع حكمه 
لجعل الحكم عليه مطلع على أنه مطلق أومقيد فيستحيل ثبوتاً جعل عاقل حكما على 
موضوع مع إهمال ألموضوع وعدم لحاظه فى عاام الجعل وإلالم يك ن الحاكم 
حاكماً » و تمام السّرّفَى ذلك أن الحكم عرض إعتبأرى للموضو ع فلايعقل تحةقه 
من دوت وو اذا لايتطرق ]لشك فسي الاحكام المقلية فعروامة حر از العقل 
موضوع حكمه فمالم بحر زالموضوع لايحكم » ثانيتهما آنَّ د ألخاص قل بالمطابتة 


؟ ج22 ألبرهان العقلى لعدم ألتمسك بالعام الس 5- 
للحكم لما لما عرفت من استحالة الاهمال النفس الامري » فالخاص 0 عن قن 
ألعام الموضوع للحكم ثبوتاً وفى نفس ألامر بِقَيدٍوجودي إذا كان ألخاص علسى 
نحو التقييد مثل إن كانوا عدولاً بعد أكرم العلماء أو بقيدٍ عدمى إذاكان على نحو 
الاخمراج مثل إلأالفساق منهم » قالموضوع لوجوب ألاكرام ثبوتاً يبكشف إلتزامي 

ا من الاثبات هو ألعالم العادل في الاول وألعالم الغير ألفاسق فى ألثانو) نحو مو جبة 
معدولة المحمول فهناكفي ألحقيقة خاصّان همانوعان متباينان أحدهما إكرام العالم 
ألعادل أو ألغير الفاسق ثانيهما عدم اإكرام ألفاسق » فاذاشك في فر دٍأنه فاصىٌ أم لا 
فلايكفى للتمسك لبان حورا لبالب ضرورة عدم إحراز عنوان العام 
الفوضق ع للحكم بمجرد ذلك يللا بد من ,احراز قيده كعدم الفسق حتي بجرى فيه 
حكمه وأامفروض عدم احرازه فلايمكن التمسك بالعامفيه »فاو كان هناك أصل منقم 
للموضوع من جهةجرئُه المشكوك كالاستصحاب فهوو الاتجرى فيه ألاصو ل اعملية 
الحكمية » هذامحرر مايستفاد من كامات بعض الاساطين (قده)فى تقر يب عدم ,امكانٍ 
التمسّك بالعام فى الشبهة ألمصداقية . 

و التحليل هذا البرهان و بتحقيق ألمقامكى يظهر فساد البرهان لفساد مقدمتيه 
نقولاث الخامن يبمكن أن يكون على أحد أنحاءٍ أربعة (الاول) أن يكون لايجادقيد 
وجودى أى العام 0 سى الموضوعية لحكمه نظبرإِن كانيا عدولا بعد أكرم العلماء 
حيث بلوجد قيد العدالة ألذى مو أمر وجودىي فى العلماء الصرنعوع لوجوب 
الاكرام » وهذا القسم 75 بالمطابقة على تقييد ألعام” وتنويعه إلىألمقيد بذلك ألقيد. 
والخالىعنه و كون ألاول موضوع اًلحكم العام كوجوب الاكرام وألثانى موضوعاً 
لعدم ذلك الحكم » فاذا شك في فرج أنه م نأفوا دأ لخاص أم لا كما إذا شك فى زيد 
العالم انه عادل أم لا فلايمكن” التمّك بالعام لآثبات حكمة ضرورة عدم إحراز قد 
موضوعه فانكان هناك أصل منمّح لذلك ألقيد يشمله دليل ألخاص وبدخل فى حكم 
الام والآ جرت فيه البرائة عن حكم العام اكوجوب الاكرام» فالتنويع فى هذا 
القسم ونا كاف فوبعزنا لكنه غير مستند إلى التخصيص .بل هومدلول مطابقى لد ليل 


جح" تحليل البرهان العقلى كى يظهر فساده بمقدمتيه يفك 


الخاص ( ألثانى ) أن يكون للارشاد إلى خروج نوع تكويني من انواع العام عن 
حكمه بان يكون للعام فيالخارج بحسب طبعه نوعان فبعد إخراج نوع منه يتختص 
الحكم فهراً بنوع آخر نظير : من إرتدٌ عن الاسلام فاقتاره الآ ألمرأة : إذ مصداق 
ألمرتدٌ منحصر تكو ينا فى صنفين رجل ومرأة فاخر العام أة بوج بإختصاص 
الحكم وتقيده بصنف أُلرّجل قهراأً فكانه قال أقتلوا الرجل ألمرتدٌ ولا تقتلوا ألمرأة 
المرتذة » فاذا شك فى فرد أن رجل أو مر أة كما ذ ى الخنثى بناءاً على عدم كونها 
طبيعة ثالثة فلايمكن أَلتَمسّك بالعام لحكمه ضر ورة عدم إ<راز دخو له في شيئي من 
ألعنوانين كى يشمله حكمهما » و لذا نقول بأن ما صنعه الشهيد ألثانى ( قده ) من 
الحكم بوجوب قتل الخنثى ألمرتدٌة تمسكاأ بالعام فىغيرمحله » و بالجملة فالتذوييع 
فى هذا القسم ون كان موجودا الااأنه كرون عرز مسد إلى التخصيضن تحاط 
قيد فى العام (ألثالث) أن يكون لاخذ خصوصية في العام وجءل المتخصص بتلك 
الخصوصية محكوماً بحكي آخر نظير : المرئة تحيض إلى بين الا القرشية فائها 
تحيض إلى ستين : فان غضوصية الترشية أخذت فى المرئة للحكم 00 
ألقرشية بالتبحصيصٌ إلى ستين : فاذا شك فى فرد أنه قرشية فلايمكن إثبات الحكم 
الزائد زعو اسن إلى ستين فى حقه لعدم راحراز موضوعه بلاحاجة في ذلكإلي 
ألتمشّك بالاصول المتفّحة لاثبات تلك الخصوصية إذ الشك فى مسوضوع الحكم 
الزائد كاف فى عدم جريانه » أما ح> العم وهو التحيض | الى +مسين فيمكن 
إناتة نشكا بالعام لأجيرانموضوعد و هيل الملة ؛,الابتوهم إستلزام التخصيص 
تقييد موضوع ألعام بِضدٌّ خصوصية الخاص وستعرف حاله . 

( ألرابع ) أن يكون ايبان خصوصية مائعة عن سريان حكم ألعام بأن يكون 
عنوان ألمام بمنزلة المقتضى لترتب ألحكم و عنوان الخاص بمنزلة المانع عنه 
نظير أكرم العلماء إلا ألفساق منهم إذ الفسق يمنع عن سريان وجوب أالاكرام في 
أفراد متخصصة بخصوصية الفسق من العلماءِ » فاذا شك فىفرد من العلماء أنه فاسق 
آم لا فحيث لم يحرز الخصوصية ألمانعة عن سريان حكم العام يسرى اليه لحكم 
لان تمام الموضوع لحكم ألعام كوجوب ألاكرام فى ألمثال هو عنوان العالم وقد 


5-5 ؟ تحليل ابر هان العغلىكى بظهر فساده عت 3 الى اداع 'ج 
فلا 0 عن سريان الح ) ورف ) أن مقتضى إستحالة ة الاهمال كرات 
تعنون موضو ع العام بضد ألخاص كغير الفابق فى النثال فما لم يحرز هذا القيد 
العدمى كما فى مورد ألشك لايمكن سريان حكم العام ( مدفوع ) أولا بأن عدم 
لحاظ الموضوع في عالم الجعل مطلقاً عن ألقيود ليس من ألاهمال النفس ألامرى 
المحال كى يلزمنا لحاظ قيد عدم ألفسق فى ألعالم األموضوع لوجوب ألاكرام و 
نما هو إهماله حتى من رفض ألقيود وعدم لحاظها » فمع رفض ألقيود و ععدم 
لحاظها بمعنى لحاظ الطبيعة المعراة عن كل قيد حتّى قبد الاطلاق لا اهمال واقعاً 
فلحاظ طبيعة ألعالم مغراة ؛ عن جميع القيود حتى قيدعدم )لفسق كاف لجعل ألحكم؛ 
فلابلزم ألاهمال النفس الأفزى من عدم لحاظ الموضوع بوصف الاطلاق حتى 
يوجب لحاظ اللافاسق امع لحاظ العالم فى وشاع وجوب آلاكرامء نعم قد يجعل 
ألعنوان المعدولي كاللافاسق مشيراً إلى خلو الموضوع واقعاً عن ) القيد ا 
المخل بسريان حكم ألعام أى الفسق وا سراي ضوع حكم 
العام ٠و‏ موضوع وجوب ألاكرام وإن كاد حصة خاصة امن العام لبأهى ألخالية 
عن ألخصوصية ألمانعة لكنه علي نحسو التقيد بوتأ لا التقييد اثبانا بحسب لساث 
ألدايل و فرق بين بينهما » فالفسق مخلّ لاعدمه جزم للموضوع ؛ و ثانياً أن ألعدم 
بما قوعم ولو الجفدافه لايعقل دخله فى ألموضوع بنحوالرشح والتأثير ترات 
الحكم لتوغله فى ألابهام واللس حك لافكن الأشارة كك الأأهر كه | اونيوة 
كعنوان ألعدم ألذى هو وجود ذهني » و لذا نقول بأنَ عد عدم المانع من أجزاء 
ألعلة فى لسان أهل ألفاسفة اما هو بنحو من المسامحة للاشارة إلى كون وجود 
ألمانع مخلاً بتأثير ألمقنضي لاكون عدمه شرطاً فى التاثير » وإنّ ما تفي يه بعض 
المحققين (قده) عن ٠حذور‏ إستحالة تأثير ألعدم فى ألو جود من كون عدم ألمانع 
شرطأ فى قابلية المحلٌ لتأثير المقتضى غير صحيح اذ ألقابلية في نفسها ليست أمراً 
وجودياً وراة وحود المحل كى يكون لها شرط ولوسلمنا كونها أمر اعرد فهو 
كنفس المقتضى بالفتح من حيث استحالة شيو العسدم فيهعء فكما أن المقتضى 


ج؟ البرهان المحاورى لعدم التمسكثبالعامٌ فى ألشبهة المصداقية هبام 
للاحراق ليس إلا ألثار وألرطوبة مائعة عن تأثيرها لا أنعدمها شرط فى تأثير ألثار 
فكذلك المقتضى لوجوب أالاكرام ليبس إل عنوان العالم و الفسق مانع عن تأثير 
ألعنوان لاأن عدمه شرط فيه . وبذلك ينقدح أن ألعد م لايعقل أن يكون ناءتأ ليكون 
ألخاص منوعاً ( فانقدح ) فساد كلتا المقدمتين اللثين بنى عليهما ثبوت مدّعاه من 
عدم جواز التمئشّك بالعامٌ في ألشبهة المصداقية . 

(ومنها) البرهان ألمحاورى و ملخصّه بتقريب تحريريٌ منا أن بناء العقلاء 
على الاخذ بظاهر العام بحسب سريانه المفهومى فى)لكشف عن المراد الواقعى 
للمتكلم فاصالة العموم أصل مرادى يتمشّك بهللشك فى التخصيص فيقال الاصل 
عدمالتخصيص ولذانقول مرجع ألاصول آلافظية كاصالة ألعموم و أصالة الحقيقة 
و أصالة الظهور إلى الاصول ألعدميةدون الوجودية فهى بأجمعها أصولٍ مرادية 
لاإحرازية) وإذتبين أن أصالة العموم أصل مراد لاحر ازي نقولجيث لاشك لنافي 
ألشبهة المصداقية في بتكام للعلم أن أفراد العام داخلة في حكمه و أفراد 
ألخاص خار جة عنهراذْمًا الشك فى أث هذا الفرد من أيهما ولذا قد يشتبه حاله لدى 
ألمتكلم أيضاً فأصالة ألعموم لا تتكفل احراز فرديته للعام دون ألخاص كى دمكن 
ألتمسك بها لحكمه (فان قلت)أليس وزان عنوان العام وزان ألمقتضى و وزان 
عنوان ألخاص وزان المانع و مقتضى ألقاعدة لدى ألشك فى المانع ألحكم 
بعدمه والجرى على طبق النقضى ففى ألمقاملابد من ألتمسك بالعامٌ بعد دفع المائع 
المشكوك بالاصل (فلت) كلا بل ماذكر مخدُوش صغريٌ و كبسريٌ أما الاوّل فلاث 
وزان ألخاص ليس وزان المانع مطلقا | اذ عدمشمول الحكم لافراد الخاص يمكن 
استناده بوتأ إلى أحد أمور إماقصورالمقتضى بمعنى كون عنو ان العام جزء السب 
للحكم لاتمامه أوفقدان الشرط أووجود ألمانع و لوكان غير عنوان ألخاص فكيف 
بمكن اثبات كرنه من قبل ألثالث و كرة باخ ألم وجود عنوان"اللخاص »وأما 
الثانى فلانٌ الحكم بعدم المانع تدرو اليك فيه مما لايقتضيه أصلٌ عقلى و لاشرعى 
إلاأنيتمسك لاحرازحاله بالاستصحاب وهوغير جارفى جميع مواردا لشكقلايمكن 
التمسكبالعام ف ى)لشبهة المصصداقبة » هذابحسبمافى تقرير ات شيخنا الانصار ى(قده) 


ع0| بجوز التمسكك بالعام في ألشبهةا لمصداقية من الحجيةا لثانية ج” 
محكره أن حجية ألعامعبارة عن كشفه النوعىعن!امر ادألواقعى ي للمتكلم وهذهالكاشفية 
ترتفع بوجود كاشف أقوى منألعام كالخاص بناءً على الحق من أن دلالة أالخاص 
على أفراده أقوى من دلالة ألعام عليتلك ألافراد الاير يكشف بالكشف النوعى 
عنتقي د العام بغير أفراد ألخاص ثبوتاً بمعنىقصرألعام بغير تلك الافراد ثبوتاً لا بمعنى 
كون التخصيص منوّعاً يوجب دخل عدم ألخاص فيموضوع ألعام اذلا يعقل كون 
ألعدم ناعنًا » ففى مورد ألشك فى مصداقية فرد للخاص لاحجة لنا فيه لعدم إحراز 
شمول عنوان العام له بكشفه ألنوعى بعد إحتمال قصره بغيره ثبوتاً لكونه من افراد 
ألخاص واقعأ والمفروض عدم إحراز كونه مصداقاً للخاص كى يدخل تحت كشفه 
النؤعى عن ألمراد » ولايلزم إحراز عدم كونه من ار ألخاص إثباتاً كي يقال 3 
عنوان العام كا لعنم ة في زيد ألعالم المشكوك فسقه 00 بالوجدان فنتمكّك لحكمه 
بالعام وندفع ألمانع المشكوك بأصالة ألعدم » و ليس لنا كاشف شخصيٌ بالنسبة 
إليهفكيف يمكن/لتمسك بالعاملحكمه؛ وق دأخذمنأاشيخ (قده)جماعة منألمتأخرين 
هذا ألبرهان وقرّروه بتقريبات أخرمثل أن للعام حجيتين مرادية و تطبيقية فمعألشك 
فى الاولى لايمكن التمسك بالثانية و مثل أنّ ألتمسك بالعام انما يجوز فى مسورد 
ألشك فى التخصيص لا فى ألمخصص و نحو ذلك مما يوجد في كلمات جل من 
تأخر عن ألشيخ الاعظم قدس سُرَّه . 

أقرل . حجية ة ألعام بمفهومه أاسريانى لدى أهل المحاورة فى الكشف عن 
ألمراد ألواقعى بالنسبة إلى جميع أفراد ذلك المفهوم مما لايقبل الانكار لكن للعام 
حجية اخرىينبغى تسميتها حجية تطبيقيةهى صحةتطبيق المخاطب الحجة ألكاشفة 
ع نألمراد الواقعى للمتكلم مع الافرادألمحرزة لديهللمفهوم السّرياني يمعنىإحراز 
عنوان العام فيها قان ذلك بيد )لمكلت دون المتكام بخلاف مقام الارادة فتعيينه 
بيد ألمتكلم, وألتمسك بالعام في ألشبهة المصداقية م نالحجية الاولى غير ممكن كما 
ذكرهالشيخ الاعظم (قده) لمانيه عليه من أن أصالة العموم أصل مرادى غير متكفل 
لاحراز حال الفرد المشكوك وأنه من أفراد العام أملا » لكن التلمسك به فيها من 
جهة الحجية ألثانية فى كل موري أحرزنا كون عنوانى العام و ألخاص من قبيل 


جَ "٠‏ يجوزالتمسك بالعام فى الشبهة المصداقية من ألحجية التطبيقية ‏ باام 
ألجواب عن أول براهين ألمشهور لعدم جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية 
أن" التخصيص تارةٌ أنواعى لتنو ع العام تكو ينا خارجياً إلى نوعين بلاإستناد التريخ 
الى التخصيض مثل : من خرج عن دين الله فاقتلوه الا الاتثى إذالداخل فى العام 
بعد اسمن منحصر تكويناً فى لد كر فاذاشكٌ في فردأنة م نأي النوعر ين كالخنثى 
بناء أعلى عدم كونها طبيعةثالثة فلا يمكن ألتمسك بالعام لاثبات حكمه لعدم تكفاه 
إحران فردية ذلك فليس للعام ولا ألخاص كاشفية بالنسبة إليه » و أخرى لاثبات 
قيد في موضوع حكم ألعام مثل أكرم العلماء إن كانو اعدولاً ولايمكن التمسك 
بالعام فيه لاثبات حكم ألفرد | لمشكوك كزيد العام المشكوك عدالته لان أحد جزئى 
الموضوع محرز والعام غير متكفل لاحراز جزئه الآخر » و ثالثة لاثبات عحواحر 
للمتخصص بخصوصية زائدة عن عنوان العام مثل ألمرئة تحيض الى تخمسين إلا 
ألقرشية فهى تحيض ,الى ستين ولامانع فيه عن التمسكبالعام لحكم/لفرد المشكوك 
كونه من الخاص كالقرشيةلانٌ عنوان العام فيه محرز وحجة عرفا فى ألتطبيقعلى 
أفراده المحرزة و عنوان ألخاص الموضوع للحكم الزائد كالقرشية غير محر ز فيه 
فلا يثبت لدحكم الخاص بل يبقي تحت حكم العام بحسب حجيته التطبيقية ألقهرية, 
ووأبعة لاثبات إخلالقيدٍ وجودىٌ فى حكم العام مثل ! كرم العلماء ولاتكرم الفساق 
منهم فانه ناظر إلى إخلال ألفسق ومنعه عن وجوب اكرام العالألفاسق , ولامانع 
فيه عن آلتمسك بالعام لحكم ألفرد ألمشكوك كونه من أفراد ألخاص كالفاسق لان 
ألشك في كونه من أفراد ألخاص تمام ألموضو ع لعدم جريان حكم الخاص فيه 
فيشمله حكم العام بحسب حجيته ألتطبيقية لدى عرف ألعقلاءِ بعد فرض إحراز كونه 

من أفسراده » ولذائرى ألشيخ الاعظم (قده) مع أنه مؤْسّسك لكون أصالة ألعموم 
أصلامر ادياً لاإحرازياً لم بنك طى كاماته فى التقريرات إمكان لتمسك بالعامفىلشبهة 
المصداقية في مرارد كون عنوانى العام وألخاص من قبيل المقتضى والمانع انما 
أنكر إحراز كونهما من هذا القبيل » لكنك عرفت إمكان ,احرازه كيف و ظاهر 
أخذ قيد فى موضوع حكم موضوعية ألقيد للحكم كالفسق لعدم وجوب بإكرام 


4" يجوز ألتمتتك بالعام فى الشبهة المصداقية للخاص دون ألعام ج١3‏ 


العالم فى لا كر م الفساق من العلما ؛ لا كوت القيد طريقاً جاضقا إن عن فقدان 
شرطٍ فى موضوع حكم ألعام كعدالة ألعالم فى أكر م العلماء أو عن وجود مانع 
آخر عن سربان حكم العام فى المتخصص بتلك الخصوصية كرذيلة الحسد أوعن 
كو نعئوان العامكالعالم جزة ألسبب لحكمه , إذكل ذلك تأويل فىظاهر الدليل 
بغير دليل » و لانعنى بما نعية عنوإن ألخاص عن سريان حكم ألعام وإخلاله به 
ألذى هوأثر وجودى إلاموضوعية ألعنوان لحكم مضادمع حكم ألعام (فتلخض) 
أنَالتمسكبالعام فى ألشبهة ألمصداقية للعام غير جائز كالاولين من أقسام 'التخصيص 
وللخاصٌ جائز كالاخيرين من الاقسام . فالحرىٌ جعل محط ألنزاع فسى المسئلة 
التمسك بالعام فى ألشبهة المصداقية للخاص دون العام و تعنون ألمسئلة بهو تمام 
السّرفي صحة ألتمسك بالعام فيها أن إلاخلال بسريان حكم ألعام أثرٌ وجودى للقيد 
ألمأخوذ في الخاض. وإن شعت قلت ضد حكم العام حك م شرعى ثابت لموضوعه 
ألذى هوألقيد الوجودى لعلام يحرزوجود المخل وموضوع الحكم كفسق العالم 
فى اكرم العلماء ولانكرم الفساق منهم ,لاوجه لترتيب ألاثر الاخلالى و الحكم 
ألشرعى ؛ لان بناة العقلاءِ طر أعلى عدم ترئيب ألاثر الاخلالى حين عسدم إحراز 
وجود ألمخل بل ألجرى على طبق ألمقتضي ألمحرز و ترتيب أثره مطلقاً فى كلية 
موارد ألشك فى ألمانع لما أسلفنا من أن عدم المانع ليس قيدأً للعام ولا أنكرنا 
ألقيود ألعدمية ألمشهورة فىألالسنة ؛ فعدم إحراز غير المأكو لية مثلاً كاف فى صحة 
ألصلاة بعد احراز أجزائها وشرائطها بلالزوم ,! حراز كون أللباس منغير ألمأكول , 

و توهم أن فصر حكم العام بغير أفراد ألخاص ثبوتا ألمنكشف من دليل 
التخصيص كاف فى عدم جواز ألتمسك بالعام للمشكوك كونه من ألخاص ولايلزم 
إحراز دخوله فى عنوان الخاص كما تقدم فى تقريب بعض ألمحققين برهاناشيخ 
الاعظم ( قدهما ) مدفوع ولا بأنْ قصر ألحكم بذلك ثبوناً لايجدى للمنع عن 
التمسك بالعام إثباتأ بل لابد من وجود محرز إثباتاً للقصر ألثبوتى فى هذا ألفرد 
وليس هو الآ دخوله في عنوان ألخاص ألمفروض عدم احرازه (وبالجملة) ألحجية 
الثبوتية غير الحجية الاثباتية فعدم إحراز الاولى من طرف 'الخاص فى الفرد 


ج ؟ لانفكيك بين قصر ألعام و شمول ألخاص أوألعكس ثبونًا وراسم 
العام و ألخاص ثبوتا لاتنفك عن حجية الآخر كذ لك فلو كان العام فى نفس ألامر 
قاصراً عن شمول ألفرد ألمشكوك فالخاضٌ شامل له ثبوتاً و بالعكس بالعكس » 
فالتفكيك بين قصر ألعام و شمول ألخاص أو العكس غير ممكن ثبوناً ولا إثباتا 
( فالعحب ) من من بعض أجلة المحققين دام ظله فانه مع الاعتراف بيمقتضى الحجية 
الثانية للعام أى التطبيق مسع ألافراد )لمحرزة يناقش في التمسك بالعام فى الشبهة 
المصداقية تبعاً لبعض ألمحققين (قده) فى ألتعليقة علي الكفاية بدعءوى إحتمال كون 
آلفرد )المشكوك من أفراد ألخاص ثبوتاً فالعام لو كان متكفلاً لبيان ألحكم ألظاهرى 
أيضاً ليمكن ألتمسك به ظاهراً قى حكم ألفرد ألمشكوك واقعاً لزم إجتماع حكمين 
واقعى وظاهرى فيمضمون دليل واحد واو إختص ببيان الأحكام ألوافعية لميمكن 
ألتمسك به للحكم الظاهرى فى هذا ألفرد (إذقدعرفت) أن يإ حتمال فردية المشكوك 
للخاض بوتا لايجدى للمنع عن التمسك بالعام بعد عدم إحراز قصر العام بغيره 
اثياتاً من دليل ألخاص و أن عدم إحراز دخوله فى الخاص كاف لجواز التمسك 
بالعام لحكمه بعد حر ازعنو ان العام فيه ؛ وليس ذلك منالتمسك بالحكم الظاهرى. 
بل بالواقعى لان حكم العام بالنسبة إلى جميع أفراده المحرزة واقعيّ بحسب 
الحجية التطبيقية غاية ألامر 'أنكل حكم واقعى لابدّ له م نكاشم فيمرحلة الاثبات 
هسو فى ألمقام عهوم العام بعد إحراز عنوانه في الافراد فالتطبيق ظاهرى لا عموم 
ألعام ‏ و عليه فالشكٌ في خسروج فسرد عن حكم ألعام بطر فو عنوان الخاص عليه 
لابو جب صيرورة حك م العام بالنسبة, اليه ظاهريًا وإلآ لزم هذا المتهدذون عندإحراز 
عدالته مع كونه فاسقا واقعاً حيث يطبق عليه ألعام ولا يقال للعام لسانان ظاقرى و 
واقعى » وإن كان أصل وجود حكم ظاهري فى طول الواقعى محل منع كما تقدم 
فى مبحث الاجزاءٍ » نعم يبقى ما تقدم ع نألشيخ الاعظم (قده) من ألمناقشة الكبروية 
فى كاه الك فى وجود ألمانع في ألبناء علي عدمه وعدم لزوم ذلك فى األجري 
على طبق المقتضى ؛ لكنك .عرفت أن تركييت الاثر الاخلالي ألذي هو أمر وجودى 
موقوف على احراز موضوعه أعنى وجود ألمخل و حيث لم يحرز فلابترئب أثره 


.ام التمسكك بالعام فى ألشبهةألمصداقية ليس منقاعدة ألمقتضى والمانع ج؟ 
الاخلالى بلا حاجة إلي إحراز عسدمه بالاصل كالاستصحاب حتى يستشكل بأن 
إستصحاب عدمه ألم<مو لى أى أالمطلق غير نذاعتٍ للموضو ع وإن كان لنا فى أصل 
إستلزام إستصحاب العدم المدمو لي للناعتية كلام مذكور في محله ( وبالجملة ) 
فمقتضى ألاصل ألعقلائى أعنى بناء العقلاء كفاية ألشك فى و جود ألمانع فى البناء 
علي عدمه بمعنى عدم ترتيب ألاثر ألاخلالى وألجرى على طبق المقتضى ألذى هو 
في الحقيقة تمسّكُ بالاصل أللفظى لابقاعدة ألمقتضي وألمانع ألمتداولة فى ألالسنة 
كى يتو حش منها ويقال إنها لاصغرى لها ولاكبري . 

(فما) فى تقرير بع ضالاساطين (ره) من إسنادًلتمسّك بقاعدةالمقتضى و المانع 
لجواز التمسك لكام فى ألشبهة المصداقية إلي بعض ألاصوليين وألجواب عنهأولاً 
بعدم إنحصار عنوان المخصص ذ ألماننع بلقد يكون من ألشرط أوالجزعنظي رلا صلاة 
إلا بطهورأو بفاتحة ألكتاب و ثانياً بعدم دابل شرعى أو عقلي على هذه ألقاعدة فلا 
بمكن ألتمسك بها لاثبات قاعدة أصولية أو فرعية دارع بما عرفت من أنه ليس 
من التمسك بالقاعدة لاثبات التمسك بالعام بل تمسّكُ بأصل لفظى ودفع لمزاحمة 
الخاصعن جريان حكم ألعام فى مورده بعد إحراز كونهما من قبيل المقتفضي 
وألمانع ٠‏ إذألدليل على كون ألخاص من قبيل ألمانع لفظى هو ظهورأخذ عنوان 
ألخاص فيموضو ع حكمهفي أ لموضوعية دون ألطريقية وعلى عدم جر يان حكمألخاص 
في ألفرد ألمشكوك عقلي هوتوقف:رتيبألاثرألوجودى لموضوع علىإحراز ذلك 
أالموضوع و كفاية ألشك فى وجودآلموضو علعدم ترتيب أثره ألوجودىءففى مشكوك 
ألفسي من ألعالم حيث أحرزنا من دليل لاتكرم الفساق من العلماء موضوعية الفسق 
لعدم وجوب إكرام ألعالم ولم نحرز موضوع هذا الحكم يحكم العفل بَنّْ بعدم 
ترتب حكمه وحيث أحرزنا مندليل )كرم العلماء موضوعية ألعالم لوجوبالاكرام 
وأحرزنا موضوع هذا ألحكم يحكم العقل بدأ بترتب حكمه الذى هوعبارة أخرى 
عن أصالة ألعموم الذي هو أصل لفظى » مضافاً الي أنْ مثل لاصلاة إلابطهور يكون 
فى مقام نر كيب ألمهية ألصلاتية و بيان أجزائها و شرائطها فليس من تخصيص عام 
حراج بعض أفراده عن حكمه كما هو محل ألكلام , و إلى ما نبهنا عليه غير مرة 
من أن قاعدة ألمقتضى وألمانع فى نفسها قاعدة عقلائية ممضاة لدى الشارع ثم 

3 المولى المير محمد تقي في رسالةالحقوالحكم 


١ج‏ تعر يب التمسكك بالعام في الشبهة المصداقية ف ىألم مخصص أللبى ١‏ 


إِننْه نقل فى وجه ألتمسك بالعام إختصاص حجيته بماليس هناك حجة أقوى و فى 
ألشبهة المصداقية حيث لم بحر دخولها و في عنوالن ألخاص تبقى حجدة العام 
بلا معارض وردّه بماير جع إلى قدمناه فى شر بير بعض ألم حققين در برهان ألشيخالاعظم 
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(قدهما) من ا عن تفي العام واقعاً بغير أفراد ألخاصو معدلا يبقى محل 
لكشف ]لعام عن حال الافراد من جهة دخولها فى عنوان ألخاص و عدمه . لكنك 
عرفت عند جوابنا عن ذاك التقرير أنَّ ألعام ليس متقيداً بغبر أفراد الخاص و أثنا 
لسنا بصدد كشف حال الافراد من جهة ألدخول في الخاص و عدمه من ذاحية العا” 
بل احراز عنوان العام فيها و كفاية عدم إحرار عنوان الخاص فى عدم جر يان حكمه 
فيها فيبقى جريان حكم ألعام فيها بلا مزاحم » فهو كما قانا تمسك فى الحقيقةبأصل 
لفظي هو أصالة العموم ودفع لمزاحمة ألخاص عنه بأصل عقلائى فتدبرجيداً . 

ثم إن كثير أممن قالبعدم جوازألتمسك بالعام فى ألشيهةالمصداقيةقال بجوازه 
ف ىألمخصص أللبى بتقر يبات مختلفة (منها) ما يظهر من تقريرات ألشيخ الاعظم (قده) 
0017 ألمخصص الأبي لايوجب تعزو ]العام بعنوان آخر غير عنو انه الذاتى وإنكان 
بينهما تناف ثبوتى فمالم يحرز المتكلم عدم وجود مناف للعام فىالخارج لابصح 
إطلاق العام منغير مخصص. فاطلاق ألعام يكشف عن عدم مناف له في الجار فادا 
قال أكرم جيراني أولعن ألله بنى أمية قاطبة أوجئنى بالبطيخ و دل المخصص اللبى 
على عدم وجو ب!إكرام عد وٌألمولى من جير انه ولأجواز لء ن ألمومن من بنى أمية 
ولا الانيان ببطيخفاسد فمنافاة ذلك الما بوتا محقق لكن <يث لايو جب تعنون 
العام بغير العدرٌ وألمومن والفاسدفاطلاق العام إثباتأ فىعالم تعليقالحكم يكشف عن 
عدم عدو للمولى فى جيرانه ولامؤمن فى بنىأمية ولافاسد فى البطيخ فاذا شك فى 
كوذفرد من المخصص جازأًلتمسك بالعام لحكمه » وقدأخذ م نألشيخ الاعظمعين 
هذا التقريب بعض الاساطين بل إستجوده اغيرا بعض الاعاظم (قدهم) بعد تقريبه 
أو عدم ألفرق بين المخصص اللفظى و اللبى (ومنها) مايظهر من صاحب ألكفاية 
(قده) من أن الحجة على الخروج في المخصص اللبى ليس ! إل القطع بالخروج 
فما علمنا بخروجه عن العام لايكون ألعام حجة بالنسبة اليه وما شككنا فى خروجه 


؟مم تقريبات التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية في المخص صأللبى ج ؟ 
يبقي أ لعام حجة بالنسبة إليه ويدل على ذلك إستقرارسيرة العقلاء علي التمسكبالعام 
فى الشبهات المصداقية للمخصص اللبى » ثم إحتمل فى آخر كلامه إمكان تقريب 
ذلك بما تقدم عن ألشيخ (قده) أيضاً (ومنها) ما يظهر من المحقق الهمدانى (قده) 
0 ي أوائل طهارة مصباح ألفقيه لدى التعرض لحكم موارد الخروج عن إلابتلاءِ أو 
القدرة من أن التتخصيص فى اللبي ليس انواعياً يخرج عنوان ألخاص كالعاجز 
عن العام بل أفسرادى و بحكم العفقل إذ ألعقل يحكم بأن الفرد المحرز عجزه”عن 
ألامتئال خارج عن حكم العام وكذا كل فرد أحرز ألعقل فرديته للمخصص » ؛ فمع 
ألشك فى الفردية يصح التمسك بالعام و لذا يتمسك فى مسوارد ألشك فى ألقدرة 
أوالابتلاء بعموم العام » ولعل مرجع هذا التقريب الى التقريب المتقدم من صاحب 
ألكفاية (قده) (ومنها) ما بظهر من بعض ألمحققين (قده) في تعليقة الكفاية من 
أنْ اطلاق العام فى المخصص اللبى الذى لم يخصص بمخصص لفظى له دلالتان 
إحديهما الدلالة على عدم منافاة عنوان مع عنوان العام بوتأ كعنوان العداوة في 
كرم جيراني وعنوان الايمان فى لعن الله بنى أمية قاطبة,ثانيتهما الدلالة على عدم 
«ناف معه خارجاً كعدم عد فى جيران ألمولي و عدم مؤمن فى بنى أمية فالدلالة 
ألاولي للعام في مورد ألشك في مصداق ألمخصص اللبي و ران كانت ساقطة لكن 
دلالته ألثانية باقية على ا لحجية , فتعلق الحكم لبأ بغير أفراد ألمخصص غير مربوط 
بدلالة ألعام على عدم ألمنافى له خارجًا (لايقال) أليست الدلالة ألثانية تابعة للاولى 
فى ألحجية فمنافاة المخصص "اللبى مسع الأولى وكونه سبيًا لسقوطها عن الحجية 
تستلزم منافاته مع الثانية وسقوطها ع نالحجية (لانا نقول) كلا لاملازمة بينهما فى 
ألحجية فسقوط ألاولى لاينا فى بقاء ألثانية . و مرجع هذا ألتقريب إلى مسا تقدم 
عن الشيخ الاعظم (قده) مع تفاوت إسناد عدم ألمنافي إلى احراز المتكلم فى كلام 
الشيخ (قده) وإلي دلالة العام فى كلامه ( ومنها ) ما يظهر من بعض أجلة المحقفين 
دام ظله من أنْ العام له حجيتان لدى ألعقل كبروية هي ألكشف عن دخول كل فرد 
من أفراده في ألحكم وصغروية هي صحة تطبيقه قه مع ما أحر زفرديته للعام فى ألخار ج» 
والاعتماد علي حكم العقل في ألثانية ممكن بالنسبة الى الشبهات ألمصدافية و لعل 


ج ؟ الجواب ألاجمالى عن تقريبات القوم للفرق بي ناللفظى واللبى «مم 
يتحفظ عليه فى موارد /اشك ويتحمق فى جميع الافراد الواقعية . 
هذه كلمات القوم فيما عثرنا عليه و مرجع كثير منها إلى ما أفاده الشيخ 
الاعظم قدس سرّه في ألتقريرات فلها ج.واب إجمالى وحدانى و جدواب تفصيلى 
بالنسبة إلى كل واحسد من التقرييات ( أمَا ألاول ) فهو أنّه لافرق بين المخصص 
اللفظى مع اللبى من حيث كشفه عن الخروج ألواقعى وقصر الحكم بغير أقسراد 
ألخاص فلوقلنا باستلزام ذلك تتويع العام فليكن كذلك فيهما وعليه لايجو زالتمسك 
بالعام فى ألشبهات المصداقية للمخصص فئ شيئئ منهما و إن قلنا كما هو ألحق 
الذى أسلفناه بعدم إستلزام ذلك ألتنويع فكذلك بالنسبة إليهما وعليه يجوز ألتمسك 
بالعام فى ألشبهات المصداقية لكل منهما ولذا لايرتاب أحد فى عدم جواز ألتمسك 
في المخصص أللبى اذا أحرز كون التخصيص أنواعياً ( وأمًا الثاني ) فيتوجّه علي 
تقريب الشيخ الاعظم (قده) أن دعوى كشف إطلاق العام عن إحراز ألمتكلم عدم 
المذافى للعام فى ]ألخارج تخرص بالغيب بل التخصيص اللبى ألذى يوجب حسب 
إعترافه ( قده ) قصرّ حكم العام ثبوتاً بغير الافراد ألمخصصة بنفسه مانع عن انعقاد 
ظهور للعام فى كون جميع الافراد مراداً للمتكلم » و لذا أورد عليه بعيض أجلة 
ألمحققين مدظله بأنَّ ألاصل المرادى يسفط ع نالحجية بالنسبة الي ألفرد المشكوك 
ثم ذكر في تقريب أصل المدعى ما تقدم عنه» ويتوجّه على تقريب صاحب ألكفاية 
(قده) أ القطع بالخرو ج غير ألحجة على ألخار ج فانحصار الحجة على] لتخصيص 
بالقطم بالخروج لايوجب صحة تشخيص ما هوالخار ج بالعلم بالخرو ج ؛ فكل 
فرد علم بخرو جه قامت فيه الحجة علي تطبيق عذوان الخارج عليه فصحٌ تشخيص 
ما هو ألخارج به وسقط ألعام عن الحجية بالنسبة إليه ومالم يعام فيه ولك فلا حجه 
لذا على التطبيق ولامشخص لما ه و الخار ج بالنسبة اليهوكي يسقط العام ع نالحجية 
و هكدًا فى المخصص أللفظى بلا فرق بينهما_ الامج حجهة كورق نان الام 0 في 
إحدهما لسان العقل و فى الآخر لسان اللفظ أما إستقرار سيرة ة العقلاء على التتشاه 
بالعام في ألشبهات المصداقية فهو متحقق ف في اللفظى كاللبى ى ولا بخص 5 
ا 
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له فى ألخارج د عن منع الدلالة أنه كما يمكن الاعتماد فى 0 
على حكم العقل فى أصل ألمنافاة مع عنوان ألعام كذلك يمكن الاعتماد عليه فى 

وجود ألمنافى له فى ألخارج » فمحرز أصل التخصيص والمنافاة وهو العقل يمكن 
أن يكون محرز مصداق الخاص والمنافى أيضاً » و يتوجّه على تقريب المحقق 
ألهمدانى ( فده ) أنَّ حكم العقل بخروج ألفرد فى ألمخصصات اللبية كزيد العدو 
فى أكرم جيرانى ليس حكماً جزافياً بل هو مستئد إلى حيث عام مو جود :فى ذلك 
ألفرد كالعداوة في ألمثال و لذا يعلّل حكمه بذلك فيقول لاتكرم زيداً لانه عددٌ 
والعلل في الاحكام العقلية موضوعات لها فتمام موضوع حكم ألعقل بعدم وجوب 
الاكرام فى المثال انما هوعنوان العدو ؛ ومن هنا يعام ما يتوجه على تقريب بعض 
أجلة المحققين دام ظله م نأف الاعتماد ذه وعالم التخاطب علي حكم ألعقل من حيث 
الحجية الصغروية أى ألتطبيق إِنّما يِصحّ مع وجدود الحجية الكبروية أى ألكشف 
عمن المراد لان ألتطبيق فى طول عنوان ألعام و بلحاظه لان حكم العقل معلل كما 
عرفت آنفاً » قمع إنتفاءِ الاصل ألمرادى و سقوطه عن ألحجية كما هو مفروض 
المخصص أللَبى ألذى يقصر حكم ألعام ثبوتاً بغير ألافراد المخصصة و يكفى معه 
احتمال كون الفرد خارجاً واقعاً فى عدم إنعقاد ظهور له فى ألعموم المرادى كيف 
يصح تطبيق ذلك مع هذا ألفرد المشكوك ؛ فلم يثبت فرق بي نالمخصص اللبى مع 
اللفظى من جهة حكم العام 0 الشبهات المصداقية (وظئى) وان كان لايغنى لغيرى 
َّ قوم لمار أوا إستقرار سيرة العقلاء على ألتمسك بالعام : ى ألشبهات المصداقية 
إذا كان من قبيل 'المقفتضى والمانع كما فى المخصصات اللبية اذ الغالب كونهامن 
هذا تسيل تصدها لتوجيهه بهذه التقر يبات » مع أن السيرة مستقرة فى ما كان من 
ذاك القبيل د فى غير اللبيات واذالادر ناب د من العقلاء فى عسدم جواز 
التمسك بالعام فى الشبهة 'المصداقية للمخصص إذا أحر زكون التخصيص أنواعياً 
بل قد عرفت أ ميعن على ابه 0 م وألتمسك بالعام جائز و ي قسمين منها 
دون الآخرين فهكذا فى المخصصات اللبية عدا مامين عك ا + 


ج١١‏ عد ات مقال صاحب الكفاية تبات ألاشكال عنه لوق 
ألمصداقية كما تدم قال 3 التخصيص الستمان أو هو يمنز لته فى كوانه إخخراجا 
لاتقييداً للعام كالاستثناء من ألمتصل حيث لايوجب تنويع العام كى يستلزم تعنون 
ألباقى بعدأاتخصيص بعنوانٍ خاص بل يبقى ألباقى علي حاله منقابلية ألتعنون بكل 
عنوان عدا عنوان ألخاص المفروض خروجه عن ألعام » ففى ألشبهات ألموضوعية 
للعام لو كان هناك أصل منقّح للموضوع يمكن إحرازألموضوع به وألتمسكبحكم 
ألعام له » قفي مثل : ألمرئة تحيض إلى خمسين ,الا ألقرشية فانّها تحيض الى ستين: 
إذا شك فى موثة أنها قرشية أم لايمكن إحرازموضوع ألعام فيها بأصالة عدمالانتساب 
بينها و بين قردش بمعني إستصحاب عدمه المحمولى الى هو مفاد كان الناقصة 
لاعدمه التعتى ألذى هو مفاد كان ألتامة ؛ إذ نفس عدم ثبوت الانتساب بينها و بين 
قري شكاف فى إحراز ما هوموضوع ألعام أى التَحِيْض إلى خمسين بلالزوم إحراز 
إتّصاف ألمرئة بهذا ألوصف ألعدمى و هو كونها غير منتسبة إلى قريش » و هكذا 
فى لانكرم ألفساق من ألعلماه بعد أكرم العلما إذا شك فى فرد من ألعلماء أنه فاسق 
أم لا فيستصحب عدم فسقه ألمحمولى وَتقَح به موضو ع ألعام فيشمله حكمه , هذا 


محرّر ما أفاده (قده) و قد إشتبه ألامر على جماعة مدّن تأخر عنه فز عموا أَنْ مراده 
(قده) سببية ألتخصيص لتعنون ألعام بأ عنوان غيرعنوان ألخاص كعنو ان ألتتحوى 
وألصّرفى وغير هما من ألعناوين ألمتصورة للعالم غير عنوان ألفاسق فى مثل أكرم 
العلماة بعد ألتخصيص بلا تكرم ألفساق منهم ‏ فاعترضوا عليه بعدم صحة ذلك مع 
أن صاحب ألكفاية ( قده ) أجل شأناً من أن يتفوّه بمثل هذا ألامر الذى لا ينبغى 
إسناده إلى فاضل فضلاعن خرّيت هذه الصناعة . 

و لتوضيح ذلك و تحكيم ما قد مناه مسن جواز ألتمسك بالعام في ألشبهة 
المصداقية للخاص و تحقيق ألمقام نذكر كلمات القوم ونتأمل فيها ثم نبين ما هو 
ألحقٌّ عندنا فنقّوّل و عليه ألتكلان إن المستفاد من تقريرات الشيخ الاعظم ( قده ) 
كما أشرنا إليه في طى كلماتنا السالفة أن ألتخصيص وجب تعنون ألعام يعنوان 
ثبوتى كالعدالة فى أكدرم العلماة ولا تكرم ألفساق منهم بمعنى أن إخسراج عنوان 


لصصس سما ا سم صم ال ص صصص 


دمم 2 تحكيم جوازألتمسك بالعام فى ألشبهة ألمصداقيه للخاص ١‏ جح" 
لعدم واسطة بين ألعنوانين خارجاً » فمثله (قده) لابدٌ أن يلتزم بعدم جواز التمسك 
بالعامٌ في ألشبهة المصداقية ضرورة عدم إحراز ما هو موضوع حكم ألعام و هو 
ألمعنون بعنوان ثبوتي كالعالم العادل فى ألمثال ؛ لكن ألتعنون بعنوان ثبوتى علي 
هذا ألمبنى إنما هو فيما إذا كان لعنوان األخاص ضد و كان ألعنوانان من ألضدين 
لاثالث لهما كعنواني ألفاسق وألعادل للعالم » فان لم يكن له ضد وجودي كالقرشية 
فى ألمثال المتقدم فلابدٌ أن يلتزم (قده) بتعنون ألعام بنقيض ألخاص عغير ألقرشية » 
والمستفاد من كلمات بعض ألاساطين ( ره ) سببية التخصيص لتعذون العام بعنوان 
عدمى مطلقأ هو نقيض عنوان ألخاص كفغير ألفاسق أوغير القرشية فى المثالين » فهو 
بشترك مع الشيخ الاعظم (قده) في أصل السببية للتعنون بعوان غير عنوان ألخاص 
و يفترق عنه بالالتزام بالتعتثون بعنوان عدمى لاثبوتى يدعو أن الخاضي فاضر عن 
ألدلالة على إحداث وان النوقى فى العام كالعدالة في العالم لان بين عنو ان العام 
كالعلم مع عنوان ألخاص كالفسق واسطة هو غير ألفاسقية , فغاية ما يدل عليه 
التخصيص بعد إستحالة ألاهمال النفس الامرى تقيد موضوع العام بعد التخصيص 
بنقيض عنوان الخاص كما تقدم تفصيل بزشنات زنتوان ارك يراهن الضيوو على 
عدم جواز التمسك بالعام فى الشبهة ألمصداقية » وهذا ألقائل ممن إستظهرمن كلام 
صاحب ألكفاية (قده) سببية التخصيص لتعنون العام بأىُّ عنوان غير عنوان الخاص 
مع أن تعنون ألباقى وتقيده بكلعنوان غيرعنوان ألخاص شيثي وإنطباق كلعنوان 
غيسر عنوان ألخاص عليه بالطبع لامسن قبل التخصيص بمعنى شمول حكم العام 
للمعنون يجميع تلك العناوين شيئى اخسر » و المستفاد: م.ن كلام صاحب ألكفاية 
ألثانى دون ألاول كيف وهو (قده) بصدد بيانأن الخاص لايوجب تنويع ألعام كي 
يستلزم تعنون الباقى بعنوان خاص فكيف يلتزم بتعذونه وتقيده بأى عنوان غير عنو ان 
ألخاص » نعم يبقى إشكال أن مراده (فده) لو كان ماذكرنا فى جاه إلى استصحاب 
ألعدم فى تنقيح ألموضوع إذ المفروض عدم تعنون ألعام بعنوان غير عنو انه ألذاتى 
كالعالم وهو محرز بالوجدان فلا حساجة في إحراز الموضوع إلى الاصل » ولذا 


ج 220١‏ كلام بعض ألاساطين حول إحراز حال المشتبه بالاصل مم 
ريما يتوهم مناقضة صدر كلامه مع ذيله ويندفع بامكان جعل ألذيلقرينة عل ىالمراد 
من ألصدر بل جعل أول الصدر كرلنة ة عليه حيث صرح دلا وصدر كلامه نا لباقي 
لايكون معنوناً بعنوان خاص » لكك ستعرف وجه هذا ألاصل و بيان ما هو ألحق 
عندنا . 

ثم إنّه (ره) تصتى لتحقيق حال الاستصحاب في ألمقام ببيان مقدمات ثلاثة 
(ألاولى) أن التخصيص بُتَوّع العام إلى ألخاص و نقيضه قضاءٌ لاستحالة ألاهمال 
ألنفس الامرى (ألثانية) أن الاعراض ألطارية على)لشيثى تارة ينقسم إليها المعروض 
طبح الجا يل العا الى ري كر د اا الانقسام 
ل واأخرى ينقسم إليها الممروض بلحاظ ألخارج عن ذانهكانقسام زيد إلى عدم 
عمرو و عدم غيره و نحو ذلك من المقارنات و هذا الانقسام انوي » والعر نال 
القسم الاول بوجوده و عدمه نعتى فاستصحاب عدمه المحم ولى المطلق من الازل 
لابثبت عدمه النعتى ألمفروض (الثالثة) أن وجود.العرض فى طول وجود موضوعه 
لان وجوده وجود فى ألموضوع فوجود ألفسق مثلاً فى طول وجود زيد فعدم 
ألعرض أيضاً فى طول وجود ألموضوع و بعد ألفراغ عنه فعدمه كوجوده نعتى » 
فوزان عدم العرض بالقياس إلى موضوعه وزان العدم و الملكة فاستصح<اب عدمه 
المحمو لي لايثبت عدمه الخارجى النعتى كما لايصح إستصحابه في صورة عدم 
الموضوع فهذهالمقدمة تنتج بطلان ألسالبة بائتفاء ألموضو ع »وعليهذافمثل لاتكرم 
ألفساق من ألعاماه ينوّع ألعالم فى أكرم العلماة إلى ألفاسق وغيره بمقتضى ألمقدمة 
ألاولى و إستصحاب عدم كون زيد فاسقا من الازل حينما لم يكن زيد موجوداً 
أصلاً لايثبت كون زيد آلموجود بالفعل غير فاسق حين ألشك فى فسقه بمقتضى 
المقدمتين ألاخيرتين »لا ن"عدم ألفسق الذى هومن الانقسامات ألاولية لزيد لم يكن 
وصفاً له فى )لازلكى يصحٌ إستصحابه له فعلاً إذألمفروض أن معروض هذا العرض 
وهو زيد لم يكن موجوداً فى الازل و وجودألءرض كما عرفت طول وجود 
المعروض فمع عدم ألمعروض كيف يعقل وجود عرضه » فعدم فسق زيد بعدم زيد 
أمر غير معقول ولذا نقول بن ألسّالية بانتفاءِ ألموضوع من الشعربات وإستصحاب 


لون تقريبات أربعة لعدم إحراز حال ألمشتبه بالاستصحاب ج١١‏ 


عدم ألفسق مطلقاً لايرتبط بزيد فما يجرى فيه ألاسنصحاب لايثبت المطلوب و ما 
يجدى لاثباته لايجري فيه ألاستصحاب », هذا محدّر كلامه . / 

و يمكن أن يُوجّه ماذكره فى تقريب ألاستحصاب بوجوه ثلاثه أخر (الاول) 
أن التناقض بين ألحكمين كو جوب إكرامالعاماء و عدم وجو بإ كرام ألفساقمنهم 

يستلزم التباين بين ألموضوعين وهويستلزم تنويعهما فموضوع ألعام فى ألمثال 

ألعالم ألغير ألفاسق و موضوع ألخاص هو العالم الفاسقءومن ألمعلوم أنَإستصحاب 
عدم ألفسق أزلاً,لا يكفي لاثبات كون المشكوك من أفرادالعام بمعنى كون زيد 
مثلا غير فاسق (ألثاني) أنُعدم التنويع يستلزم إجتما ع حكمين متضادين في مو ضوع 
واحد إذلوكان موضوع و جوب ألاكرام,ألعالم بماهو وهوضوع عدم وجوبه. 
ألفاسق بما هو لزم إجتماعهما فى ألخاص سق ضرورةإجتماع موضوعى 
الحكمين فيه و ليس كذلك قطعأكثف عن تنويع ألعام إلى ألفاسق وغيره وينتج 
المطلوب(الثالث) أن لولميكن هناك تنويع لجاز التمسك بالعام ف ىألشبهة 
ألمصداقية مع أنه كما عرفت غير جائز » و ريما زاد بعض أجلة المحققين دام ظله 
وجا آخر لعدم جريان إستصحاب ألعدم الازلى فى ألمقام و هو أن الاستصحاب 
فى الاعدم ألازلية (و إن كان) يجرى بطيعه إذكما يكون لنا وجود رابطى كدلك 
لنا عدم رابطى فكما أن ألربط بين قائم و زيد موجود فى ألخارج كذلك ألربط 
بين عدميها فتستصحب ذلك ألعدم لا ألعدم المحمولى كى يقال بأنه مثبت (إلاان) 
هذا األاستصحاب لاعرفية له فى أمثال ألمقام كعدم القرشية اذ ألعرف يعتبر في مثل 
القرشية بوت هذية للمرئة وألاستصحاب قاصر عنإثبات ذلك فدليل الاستصحاب 
كلاتنقض منصرف عن مثله فلهذا لايجرى إستصحاب ألعدم الازلى . 

أقول وفى الجميع نظر أما أولنى مقدماته ألثلاث ألتي بنى عليها تقريب عدم 
جريان الاستصحاب فلما أشرنا إليه غيرهرة م نأنْ لحاظ ألموضوع بوصف الاطلاق 
غير لازم فى ألخروج عن الاهمال النفس الامري بل يكفى لذلك لحاظه بسذاته 
معراة عن كل قيد حتى الاطلاق » وان ألخاص لايدل اثباتاً على تنويع العام بشيئى 
من ألدلالات ألثلاث أما المطابقة فواضح وكذا التضمن لاسيّما على مذاقه منإذكار 


7 هدم بنيات عدم جريات الاستصحاب فى ألشبهة أالمصدافية 6 ساسم 


ألدلالة ألتضمينة رأساً » و أما الالتزام : فلعدم لزوم عفلي ولا غيره » و أم ألثانية من 
مقدماته أعنى إنقسام ألشيئى إلى أعراضه أولآ و إلى مقار ناته ثانياً فلان” مجرد كون 
ألانقسام إلى الاعراض أوليأ و بالطبع لايوجب كون د العرض نعتّياً مضافاً إلى 
3 ألمدم لايعقل أن يكون ناعتأ » وما هدم من بعض أجلة المحققين مندعوى ثُبوت 
ألعدم ألرابطى كوجوده ممنوعٌ بكلا شقيه فليس لنا وجود رابطى فضلاً عن عدمه 
إذ ليس هناك فى 0 كبة مثل هل زيد قائم وراء وجودى 
حاشيتى ألقضية هما زيد وقائم فى ألمثال وجود آخدر وسيط بين ألوجودين حتّى 
يسمي بالو جود ا ألتنوين فى ألمحمول فهو إنما 
بكون فى عالم عقد ألقضية أعنى وعساء ألذهن للاشارة إلى تحقق ألمحمول في 
الموضوع خارجاً . من غير أن يكون لهذا التحقق وجود آأخخر وراء وجود نفس 
البحيول وطاق عارجل غير :ذلك حى يكوة رابظاً » وفك وكيا تتصيل ذلك 
فى أول ألكتاب فى ألمعاني ألحرفيةٌ عند ذكر كلام بعض ألمحققين ( قده ) ألذى 
إدّعى أن المعنى ألحرفى وجود رابطي هو وجود لافى نفسه وبذلك جعله كالمعنتى 
الاسمى فى الاستقلال » كما ذكرناه فى كتاب ألطهارة وبذلك أبطلنا غائيّة ألكون 
علي أاطهارة للطهارات ألثلاث وكون سائر ألغايات غايات لتلك ألغاية كما إدعاه 
هذا القائل متنا على تصوره الوجود ألرابطى في الخارج» مع أنه لوسآمنا ا لوجود 
ألرابطي نمنع ألعدم الرابطى إذاغاية الأمر أن النعت معدوم لوبو ةم 
وجود ألمحمول بمعني سلب ألر بط عنه أماكون عدم النعت ناعتًا لوجود الموضوع 

بمعنى ربط ألسلب به فلايقتضيه ذلك أصلاً » فاللازم فى صدق زيد ليس بقائم عد] 
ربط للقيام بزيد و عدم كونه نعتا له على هذا المبنى سواءٌ كان لاجل عدم وجود 
المحمول بعدم تحقنى قيام فى ألخارج حتى يوجد فى زيد أم لاجل عدم وجود 
1 لموضوع بعدم تحقق زيد في ألخاررج حتى يوجد فيه ألقيام لاربط عدم ألقيام بريد 
و كونه نعتاً له (وبالجملة) فبانتفاءع كل واحدة من حاشيتى ألقضية يصدق عدم تلك 
ألقضية ونقيضها . نعم قد يؤخذ السلب عنوانًا للوجود بنحو من ألعناية فى انب 
المحمول مثل زيد لاقائم فتسمي القضية معدولة ألمحدمول لكن لاجل إشراب معنى 


308٠‏ هدم بنيان كون عدم ألخاص قيداً نعتياً فى موضوع ألعام ج" 


الوجود فى ألسلب بمعنى إنتزا ع عنوان وجودى منه وجعله محمولا ولذلك سميت 
ألقضية موجبة فالنسبة | يجابية وأين هذا من كون العدم ناعتا و رابطيا . 

ومن نفس هذا ألبيان ظهر فساد ألثالثة من مقدماته وأنَّ كون وجود العرض 
وجوداً فى ألموضوع وفى طوله لايستلزم كونه ناعتا فيكون لكونه فى الموضوع 
وجود وراءة وجود ألموضوع و وج-ود ألعرض كما لا يستلزم كون عدمه ناعتاً و 
منحصر أبصورة وجودألموضو عحتى تكون ألسالبة بانتقا ألموضوع م نأ لشعر يات» 
حيث عرفت صدق نقيض ألقضية فى صورة أنتفاه إحدى حاشيتيها وأنَّ عدم ألعرض 
بالنسبة الي موضوعه ليس من قبيل العدم و ألملكة مطلقاً بل من الايجاب وألسلب 
بالا اذا إقتضي ألمعروض بذاته ذلك ألعرض وإستند عدمه إلى خطلي فق نجه دواد 
ألمانع كالعمى والبصر للحيوان إذمقتضى ذات ألحيوان بخلقته ألاولية كونهذابصر 
فعدمه كالعمى مستند إلى ماننع فىمر احل تكونه فى ألرحم أو فى عالم ألدنيا فمثله 
يكون من ألعدم وألملكة » فجعل الاعراض طرّا من هذا ألقبيل مخالف للوجدان و 
إتفاق أرباب ألميزان (فان قلت) هلايكون العدم مضافاً إل ىالعرض وأليست إلاضافة 
أمرأ وجودثاً موجوداً بينهما فهو عبارة عن ألربط و هو المحقق للنعث فكو ن]لعدم 
ناعتاً أمرقهرى ولذا قبل بن ألعدم المضاف له حظّ من ألوجود بل يترتب عليه ألاثر 
ألوجودى ( قلت ) كلا لايعقل أن يكون هذه الاضافة أم را وود اقيها للرّبط و 
ألنعت بداهة أن ألعدم عدم ومتوغَل ل فى ألابهام وأَللِيسِيْة ولاميز فىالاعدام منحيث 
ألعدم فليس لشيئى من ' الاعدام أثْوٌّ وجودىٌ » ولمزيد التوضيح نقول هناك خللاف 
بين ألقوم : فى أن السب فى ألقضايا الايجابية وألسلبية متحده أم لا بمعنى أن النسية 
موجود في ألجميع فة فى بعضها ايجابيه وفي بعضهاسلبيةأولانسبة فى السلبيات بلمفادها 
سلب آلنسبةوألر بط بين ألحاشيتين»و الحق فى تلك المسئلة أنُمفاد أ لقضايا ألسلبيةإنماهو 
سلب ألنسبة وألربط بي نطرفيها لاوجودنسبة سلبية بمعنىر ب طالسلبضرورةٌ ألالنسبة 
لا يعقل أن تكون سلبية كيف وألنسبه وألربط أمرّ وجو دى فلا يعقل إتصافه بنقيضه 
أى السلب و العدم » فالمعقول فى السلبيات إنما هو رفع ألنسبة وسلب ألربط بين 
حاشتيى ألقضية فما يقال من أن الابجاب و السلب فى ألقضايا عبارة عن ألوصل و 
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الفصل بين شيثين وهما . نسبتان فنفس ألنسبة ايجابية وسلبية مدفو ع بأنأ نسلّم كون 
ألسلب عبارة عن ألفصل لكه لايستلزم كونه نسبة كى تكون سلبية إذ الفصل حفرة 
عدمية وفراغ من الوجود بي نألحاشيتين فلايعقل أن تكون هناك نسبة 5 ب لألمو جود 
كما عرفت إنما هو رفع النسبة وسلب ألر بط بينهما ومعلوم أن هذا )ارفع وأللب 
كما يتحقق بانتفاءِ هذه الحاشية أى األمحمول مع وجود الموضوع كذلك يتحفق 
بأنتفاءِ تلك ألحاشية أى ألم.وضو ع المستتبع لانتفاءٍ المحمول أيضمًا » فنقيض 
ألموجبة سالبتان إحديهما بأنتفاءِ ألمحمول والاخرى بانتفاءِ الفرمهوع ومن هنا 
يعلم أن التصديق بسوجود السالبة بانتفاو ألموضوع انما هو من أوليات 7 و 
بديهيات ألنفوس . 

و مسن جميع ذلك يظهر أن ألمر كب المشكوكوجوره فعلا أى ألعرض و 
المعروض ولولاج لألشك فى وجود أحدجزئيه كوجود ألعرضعقيبوجودمعروضه 
كزيد لقا م أو المرأة القرشية أو العام ألفاسق حيث كان معدوماً أزلاً نستصحب 
عدمه الازلي فعا كما" ان خصوص أحد جزئيه المشكوك وجوده فعلاً أى ألعرض 
أيضاً حيث كان معدومًا أزلاً بانعدام معروضهنستصحب عدمه ألازلى فعلاً بلا .ارادة 
جل عدمهوللك ناعنًا لموضوعه ألموجود فى الخارج بالفعل كما لا يستلزمه|ثباتا 
بل ستحيل ثبوتا (فماتقدم) من يتن أجلة االمسحققين داع :له حشين عدم رده العقل 
هذا الاستصحاب لانه قاصر عن إفادة هذية ألمرئة أى ألغير القرشية مدفو عمضافًا 
إلى ماعرفت من أن لا يستلزم ألناعتية و ليست مرادة و لا معقولة كسي يلزم إحراز 
هذية ألم رأةأى ألغير ألقرشيةبأن إثبات هذبّة ألم رأةعلى تقدير لزومهإنما يازءفى القضابا 
الخارجية دون ألحقيقية أعنى على نحوفناء ألعنوان في ألمعنون وقضاياألاحكام 
آلشرعية منهذا ألقبيل . فخروج القرشية عن كبرى تحيض ألمرأة ,الى خمسين و 
إختصاصها بالتحيض إلى ستين إِنّما وقع على نحو ألقضية ألكلية لاالشخصية غايةألامر 
إنطباقتلك ألكلية علي كل واحدة منصغرياتها ألخارجية حين تحفقها في ألخارج 
يكون على ند و الانحلال ألعقلي ؛ فاستصحاب عدم قرشية ة هذه لمرئة من "الازل يعدم 
المرئةكاف للمدعى بلالزوم إثباتهذية أي اتصاف هذه المرأة فعلا بعدم القرشية . 

7 'البروجردى زده) 
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أن ا تارة يفرض ذات ت ألشيشي بلا تقدير وجوده و تقيده بمَيدِمًا كأن ا 
موضوع العصمة فى قوله : ألكرعاصم : ذات ألك رت بما هو كرو حينئلولامائع من 
إستصحاب عدمه ألازلى ولايتطرق فيهشبهة آلاثبات وألناعتية » وأخرى يفرض بعد 
وجود ألشيئي وتقيد وجوده قِيدِما كأن يجعل موضوع ألعصمة هو ألماءٌ بعدماوجد 
وبلغ كرا فقوله (ع) ماء ألكرٌ عاصم: معناه أن الماء إذا وجد وبلغ قدر كر يعصم 
و حينئذ يكون الموضوع متأخراً عن ألذات تمريين إحديهما وجوده وألاخرى 
تقييده بمثل ألكرية فاستصحاب عدم ألكرية مطلقالايثبت هذه ألحصة منعدمألكرية 
أى المفروضة فى طول ذات الماء بمرتبتين ( وبالجملة ) فعصدم ألكرية المطلقة 
غير عدم ألكرية فىهذه ألمرتبة وألذى يجداى لرفع ألعصمة إثبات الثانى ومجرى 
الاستصحاب هوألاوّل فهذا التحو من استصحاب العدم الازلى لايجرى امحذور 
ألاثبات (أقول) ليته (قده) خرق هذا الحجاب الاخير أبضاً عن وجه الحقيقة كي 
يصل إلى صراح ألحق فى إستصحاب الاعدام الازلية » إذمع تسليم عدم الناعتية 
كما يبتنى عليه الالتزام بصحة جر يان الاستصحاب فى القسم الاول لا يبقى مجال 
إشكال لجريانه فى ألقسم الثاني لان الكرية فى هذه ألرتبة كانت معدومة أزلاً بائعدام 
موضوعها فذشك فى حدوثها فنستصحب عدمها ولانريد جع ل ذلك ألعدم المشمحت 
نعتاً بالفعل لهذا ألموضوع الموجودفىألخار ج ومعألالتزام بالناعتية كمايبتنى عليه 
ألالتزام عدم صحة 0 فى ألقسم الثاني لايبقى مجال للالتزام بجريانهفى 
القسمالاول ؛ وإن ث شئت فلتإن العدم لايتخصص بحصص لماعرفت من أنه لاميزفي 
الاعدام من حييث] لعدم فلافرق بي نا لعدم في ألر تبة ة ألمتأخرة ع نألذات وبد نالعدم فى 
رتبةاًلذاتمن حيث المسبوقيةبحالة أزايةتو جب صحة .استصحا بها فكمايفر ص وجود 
ألموضو عفىالقسم ألثانى فىطول الذات بمر تبتين وإنكانتا فى الحقيقة رلتراجه 
كذ لكيفرض عدمه فىتلك ألمرتبة وهكذا فى آلفنسم]لاول؛ فالفرق وا ل ف قير 
محله لاسيما و كون قضايا ا الشرعية قضايا حقيقية بمعني فناء العنوانقى 
ألمعنون كما أسلفناه في محلّه بل ألحق جريان استصحاب ألعدم الازلى مطلقا . 


"'ج ألاصلغيرمحتاج إليه ف ىالتمسك بالعام لكنه غيرممنوع لد ىألعقلاء 2-7 


ومن هنا يعلم صحة ماقو يناه سابقامن جواز ألتمسك بالعامفي الشبهةالمصداقية 
للخاص إذا كان العام والخاص من قبيل المقتضى والمانع بان يكون للعام عنوان 
واحد كالعالم فيأكرم العلماة وللخاض عنو انان كالعالم وألفاسق فى لاتكر م لفساق 
منهم ) فان مجرد ألشك فى موضو ع ألخاص لعدم إحرازأحد عذوانيهكاافاسق كاف 
فى عدم ترتب حكمه ألمضادٌ مع حكم العام وألمفروض إحراز موضوع العام أىئْ 
العنوانألواحد كالعالم فيترتبعليه حكمه بمقتضيإطلاقة مالم يحرز ألعنوان الآخر 
ألمحوّق لموضوع الخاصٌ المخلٌ بذلك الحكم » و من هذا ألبيان يعلم أن المراد 
بما قرع سمعكمن قاعدة المقتضى وألمانع وشككت فى سنده انماه والاصل أللفظي 
أى ألتمسك بأصالةالعموم مالم يحرزموضو عألخا صالذى يخرج ألفرد ع نألعموم 
وليس ألمرادبه ألتمسك بقاعدة مستقله وراءَ الاصل أالفظى كى يستشكل فيه بأنه 
لاسند لهذه القاعدةمن الشّر عو لاألعقل»ضر وره أذ العقلاءلايعتنو نبمجر دا لشكفىالمائع 
أعنى موضوع ألخاص فى رفع أليد عن الاصل أللفظى أعنى أصالة ألعموم » ومن 
هنا ينقدرح أنَّ التمسك بأصالة عدم ألمانع فى ألمقام إنما هو لدفع إحتمال وجوده 
وإقناع النفس لمن لم يقنع بذلك بلاإحتياج إليه فى جواز ألتمسك بالعام» وحيث 
أن الاصول عبارة عن كشف ألمرتكزات العرفية و صياغهافى قوالب ألاصطلاحات 
ألعلمية فقد إصطاحنا فى الاصول عن هذا ألامر الارتكازي ألذَّى عليه ديدن عرف 
ألعقلاءِ في محاورثهم أعني عد الرند ]ور ستاك الماك كالخاص فى مقابل احراز 
المقتضى كالعام باستصحاب ألعدم آلازا ى للمانع قما قيل من أن العرف لايلتفت 
إلى مثل هذا فى التمسك بالعام ل أنه إصطلاح مدرسىقد إخترعتاه كانه هرظن 
كشف الارتكازات العرفية فى ضهن الاصطلاحات العلمية (وبالجملة) فالادل غير 
محتاج إليهو ممع رارادة اجرائه لدفع إ<تمال ألمانع غير ممنوع و غير خار جعن 
طريقة ألعرف والعقلاء . 

و لتوضيح المقام بأزيد مما تقدم نقول هناك إشكال عويص في ألاصل 
المزبور أى استصحاب عسدم العام أزلاً فى الشبهات المضداقة هو أنه لامجال 
لجريانه مطلقاً راذا لتخصيص لا يخلويما بنواع موضوع العام أولامفعلى الاول بأن 


دفع عويصة إستصحاب عدم ألمانع فى الشبهات ألمصداقية ٠‏ - 

يكون لا تكرم ألفساق من ألعلماه سباً لتنوبع ألعالم فى أكرم ألعلماءإ ني ألفاسق 

و غيره لامجال لاستصحاب عدم ألفسق فى العالم ألمشكوك كونه فاسقاً لانهلايئيت. 
ألقيد المأ خوذ فى موضوع ألعام الذىبن: يتحقق أحد ألنوعين أعنى كون العالم 
غير ألفاسق, الأعلى ألقول بالاصل ألمثبت ولا نقول به؛ و على الثاني بِأنْ لا يكون 
.خروج ألفاسق عن أكرم الللماة جنا لاعول فيد عدو تس 0 ا 
ألعام على ماكاذعليه قبل التخصي ص من كونهمجردعنو ا نَألعالم لامجاللاستصحاب 
عدم ألفسق فىمشكو كه ضرورة إحراز تمام ما هو الموضوع م العام في ذلك 
ألفردألمشكوك وهوعنوان ألعالم فبت رتب عليه حكمه بلاحاجة إلى التشبث باستصحاب 
عدم موضوع الخاص أى الفسق “لي تقار لامصحح للاصل المزبور في ألمقام؛ 
و نقول فى دفع هذه العويصة إن كر عدم حاجة إلى التَشتك بالاستصحاب 
فى صحة ألتمسك بالعام فى ألشبهات المصداقية هو غايةآمالنا بل ضالتناألمنشوذه» 
وتوضيحه أنانختارألشق الثانى وهوعدم كون التخصيص منوٌعأ لمافصلتاه سابقأو <يتئذ 
نقول لايخلوإما أن ) يكفى برد ألشك فى ألمانع أعنى موضوع الخاص في صحة 
التمسك بالعام لماعرفت من 22 إعتناء عرف أالعقلاء باحتمالذلكة ىمقابلأصالةالعموم 
ألا يكفى ذلك بل لابد من دفع إحتمال ألمانع ثم ألتمسك بالاصل أللفظيءفعلي 
ألاول لا نحتاج إلى اجراءٍ الاستصحاب المزبور ولا نتشبّك به أصلاً و على الثانى 
نتمسك بالاصل المزبور لدفع إحتمال ألمانع بلامحذور فيه مدن شبهة الاثيات و 
نحوها لما عرفت آنفا » فعلى أىّ تقدير لايبقى مجسال دغدغة فى صحة التمسك 
بالعام فى ألشبهة المصداقية فالتمسك بالاستصحاب إذما هو لتتميم المذدعى علي أىّ 
تقدير » ثم إن بعض ألمحققين (قده) فى تعليةته على ألكفاية وجّه تصحيح هذا الاصل 
أن ألعام له 5لالة مطابقية على ألسّريان في جميع أف راد ألمفهوم و كونها بأجمعها 
مرادة للمتكلم و دلالة إلتزامية على عدم ثبوت المنافات بين عنوان العام مععنوانٍ 
ما آخر » والتخصيص يناقض الدلالة الثانية حيث يكشف عن ثيوت المنافاة بين 
عنوان الخاص مععنوان ألعام وحديت أن هذه المنافاة مشكو كة غير محر زةفى ألفرد 
المشكوك كالعالم المشكوك كونه فاسقاً فاستصحاب العدم الازلى لعنوان ألخاص 


ج ‏ هل يمك نألتمسك بالعام فى ألفرد المشكوك منغير جهة ألتخصيص 40م 


كالفاسق فى الفرد ألمشكوك حافظ للدلالتا لتزامية للعام ومحرز لها فىهذا القردء 
لكنك عرفت سابق عدم ثبوت دلالة | لتزامية للعام ولو سلمنا ثبوتها فلا يجدى 
الاستصحاب لاحرازها . 

ثم ران بعضهم إستظهر من عبار ةألكفاية ىألمقام تعنون العام بعد 'التخصيص 
بكل 6 وإذعى أنه مراد صاحب ألكفاية (قده)بشهادة تنشكةه 
بأصالةعدم الانتساب الى قريش اذم عع تسود ألعاء , بعنوان لاحاجة إلي ألتمسك 
بذاك ألاصل و قرب الاستصحاب بأنْ المراد ليس إثبات عدم قرشية هذه المراة 


يا لاستصحاب كى بتطرق إليهإشكال ألاثبات » بل د عنوان عدم الانتساب إلي 


قريش من العناوين ألتى يتعنون بها العام عداعنوان ألخاص فعنوان ألمرأة المحرز 
بالوجدان فى ألفرد المشكوك نضمه إلى عنوان 8 الانتساب الى قريش ألمحرز 
بالاصل , و هذا الموبوع الى كب من جزئين أحرز أحد هما بالو تدان والآخر 
بالاصل نجعله كاشفاً عن ألعنوان ألو اقعى للعام حيث ينطيق عليه ٠‏ لكك عرفت 
سابقاً أذُّمراد صاحب الكفاية (قده) م نالعبارة ليس تعنون العام بكلعنوان عداعنوان 
' الخاص كما وهم بل عدم تعذونه و قابليته للانطباق عا ي كل عنوان 5 أما التمسك 
بالاصل فقد اتضح وجهه مما مرفتد برفى ألمقام ا دفيق . 

ثم ران الشبهة المصداقبة للعام قد تكون من غير جهة ة التخصيص كما إذا شك 
فى صحة ألوضوء بالماء ألمضاف فيما إذا نذر أن يتوضق بذلك فيشك فى صحة 


6 0 1 طََ 
الوضوء من جهة عموم اوفوا بالندوراه »فهل يمكن ألتمسك بالعام لصحته لاذنعموم 


أوفوا بالندور يمتذدى وجوب الايتان بدلك ألوضوهٍ و حيث لايجب ألوفاء بما لا 


يكون صحيدحاً قطعاًفيكشف ذلك عن صحة ألوضوء أملايمكن)؛ قديقال با لاول مؤيداً 


بمادل على صحة آلاحرام قبل ألميقات وأَلصّيام فى ألسفر مع 'فضاء الادلة التعبدية 
بعدم جواز ألصوم فى السفر المسعلزة فساوده و يعدم مشر وعية ألاحرام قبل الميقات 
كالصلاةفبلأاوقت »فكما يكشف هدا ألدليلعن صدة ألصوم والاحرام المز بورين 
و ع * 
فليكشف عموم دليل ألوفاء عن صحة الوضوه المزبور » لحن صصناحب الكفاية 
وفاتاً لما فى تقريرات الشيخ الاعظم (قدهما) إختار الثانى بتقريب أن أدلة الاحكام 


45 اله يمك ن لتمسك بالعام فى)لفرد ألمشكوك من غير جهة ألتخصيص بج ”* 

الثابتة للموضوعات بعنو انيها ألثانوية لا تتكفل ألاحكام ألثابتة لها بعناوينها الاولية 
ع بعك رفع الشك عن هذه الاحكام بها لدى ألشك فيها » كوجوب إطاعة 
ألوالد فى الافعال المحرمة أو ا!واجبة فيما إذا أمر بالجلو س فى مجلس ألغناءِ أو 
نهى عن فعل أحد ألو أجبات فيشك فى جواز فعل ألاول و ترك ألثاني فلا يمكن 
كشف هذا ألحكم مسن دليل حكم ألعنوان ألثانوى كعموم وجوب إطاعة ألوالد 
فيتمسك بهذا ألعموم لجواز الاول و عدم وجوب الثانى ‏ فكذا فى ألمقام لايمكن 
ألتمسك بعموم أوفوا بالنذورلصحة ألو ضوء بماييع مضاف (وبالجملة) فلو لم يكن 
للفعل بعنو انه ألاولى حكم أمكن ألتْمْسك بعموم دليلوجوب الاطاعة أو]لوفاءِ بالنذر 
لجوازه بعد فرض ا ى أصل الفعل أما ,اذا كان له جكم يعنوانه ألاه لى و 
حكم آخر بالثانوى بقع لياحم بن لللشمهنا و لوكا ا هما المقدّم وإلآلم 
يؤثر شيئى منهما فراراً عن لزوم الترجيح بلام رجح بل يحكم على الفعل بحكم 
آخر كالا باحة إذ كان ألحكمان الوجوب و ألحرمة » أما التأبيد بما ذكر فيند فنع 
بأن مكل ألصوم : ى السفر و الاحرام قبل ألميقات ف ي صورة ألنذر إِنَما هو لدليل 
خاص فلابدٌ من التوفيق بين دليلى ألصحة و عدم ألجواز بأحد وجوه ثلاثة » إمسا 
كشف دليل الصحة عن,انقلاب ألضو م فى السقر و الاحرام قبل ألفيقات عن عدم 
ألر جحانالذاتى إلى أل جحان سيت الندو أو كشفه عن إنطباق عنوانراجح عليهما 
ملازم مع تعلق تعلق الثذر بهما أو آلااد بكفاية ألرجحان الطارى عليهما منقبل الذر 
ففى صحتهما » و دليل ألوفاء 1 و إن توصلياً لا يكفى فى عبادية ألعبادة َّ أ 
متعلق ألنذر فى نفسه قربي فتعلق الامر به 0 الاتيان به قربيأ و ان لم 
يصح ألاتيان به قربي قبن ذلك . 

اقول هناك جهتان من ألبحث (إحديهما) أنكو ن ألوضوء بمايع مضاف فر د 
لعموم أوفوا بالنذور بمعنى اتعقاد النذر فيه غير معلوم من ول ألامر لمادل على 
لانذر إلافى طاعة الله ولم يعلم كون ذلك ألوضوءِ طاعة له تعالى حتى ينعقد فيه 
ألنذر و يصير من أفراد ألعام فهو من ألشبهات المصداقية لنفس ألعام و ألشبهة فيه 


إنما هو من جهة نفس التخصيص وو حسث يكون دليل أالخاص ناظراً الى ايجاد فيد 
٠. - / .: 0‏ - 5 


ج ٠‏ لايتمسك بالعام ف ىألشبهة المصدافية من غير جهة التخصيص 2 40م 


وجودى فى ألعام هو كون ألندّر فى طاعة الله تعالى فلا يمكن التمسك بالعام فى 
ألشبهة ألمصداقيةكما تقدّم تفصيله (ثانتهما) أنه على فرض تطبيق عمومأوفوا بالثذور 
على مانحن فيه هل يمكن كش ف صحته عن ذلك أم لا» والظاهر من كلمات صاحبى 
التقريرات و ألكفاية (قد هما) كون نظر هما فى)لممام إلى الجهة الثانية دون الاولي 
حيث عنو نا البحث بكون الشبهة من غير جهة التخصيص وإن كان لايظن بأحد من 
ألعلماء ألتمسك بالعام في هذه ألجهة » و كيف كان فالحق في هذه ألجهة معأ لشيخ 
ألا عظم وصاحب ألكفاية (قد هما) منعدم جوازألتمسك بالعام لصحةؤلك الوضوء 
و السرفيه أن اصالة العموم أصل مرادى كاشف عن كو ذمفاد العام بماله من ألمفهوم 
مرادً لامتكلم فيشمل حكم العام جميع أفراد ذلك المفهوم أما مصداقية بعض تلك 
الافراد لعام آخر كالوضوء ألقربى في ألمقام أو عدم ألمصداقية فهو خارج عن 
حرم هذا الاصل آللفظى أعني ليل العام في عالم الاثبات عفعموم أوفوا بالتنذور 
إنما يقتضي وجو بألوفاءٍ بهذا النذر آم ا قلا يدل عليه . 

أما التأبيد فمّد يقال بفساده لان دليل صحدة ة التذر ف ي السفر و قبل ألسيقات 
كاشف عن ألفرديةفى ألمثالين بخلاف المقام فلا كاشف عن فرداة الوضوءٍ بمابيع 
مضاف للعموم فقياس اعداهنا بالآخر مع ألفارق ؛ وقد وه كما أن" دليل 
الصحةكاشف عنالقردية فى ألمثالين كذلك عموم ]لوف كاشفعن فرديةألمشكوك 
فى المقام و يندفيع بوضوح] لفرق بين المقامين لان دليل الصحة هناك يوجب ولو 
بالكشف جعل ماليس بفرد للعموم فردآله بخلاف ألمقام اذ غاإثهكشف العموم عن 
فردية المشكوك له و هو خارج عن حوصلته ٠‏ أما تحقيق حال نذر الصّوم فى السفر 
و الاحرام قبل ألميقات فهناك أدلة ثلاثة أحدها مادل علي أن ألصّوم فى السفر غ 
جائز و الاحرام قبل ألميقات كالصلاة قبل ألوقت غير مشروع واهذا يقنضي 
ميغوضية ذات هذه العبادة ثانيها مادل/ من الاجماع والشرورة على إعتبار ألرجحان 
)لذاتى فى متعلق /لنذر و هذا يقتضي عدم صحة ندر الضُوم فى السفر و ألاحرام 
قبل ألميقات لعدم رجحانهما الذاتى بمقتضى الدليل الاول ثالئها مادل على صحة 
نذرهما فيمكن ألتوفيق بين هذهالاولة الثلاثةبتقريبات (الاول) أنالعبادة 527 


4" توجيه صحةألصوم فى السفر و الاحرام قبل ألميقات ع 
الدى الربٌ تعالى كالصلاة و ]لصيام و غيرهما تكون بالذات و بطيعها و عئوانها 
الاولسى راجحة ء فالمولى ألذى تريد ألحضور لديهياذا نهى عسن فرد من العبادة 
كالضُوم فى ألسفرو الاحرام قبل ألميقات كشف ذلك عن أن تلك العيادة بذّلك 
ألعنوان ألثانوىكالوقوع فىالسفر أو قبل ألميقات مبغوضة للمولى ذاتأ إذلاحضور 
في صورة ألنهى عنه كما فى صلاة ألحائض . فاذا أمريذلكالفرد من العيادة بعنوان 
ثالث كوقوعها متعلق ألنذر كشف ذلك نك عنوان مبغوضية العبادة. ؤاتاً تبدل 
بسبب ذاك ألعنوان الى ألمحبوبية ذاتاً وهذا مما ا فيه لدى العقل بوتا فيمكن 
حمل ألدليل عليهإثياتاً فى عالم ألجمع بين أنحاءالادلة (أنثاني) أنُصحة تعلق ألنذر 
بهما يكشف عن طرةٌعنوان راجح عليهما ملازم مع نذرههما (ألَالث) أن الرجحان 
الطارى من تعلق أمر ألوفاء بتلك العبادة كاف فى صحة ألاتيان بها فزديياً لقربيتها ذاتا 
بكشف مندليل صحة النذرفذلك يخصص عموم مادل على إعتبار]لدٌجحان ألذاتى 
فى متعلق النذر بلا منافاته ممع توصليةالامر بالوفاع» لكن ألتقريب الاخير موقوف 
على نظر أوفوا بالعقود إلى ألحكم ألتكليفى أعنى وجوت ألوفاءٍ لا الوضعي أى 
أللزوم واستهرارما إلتزام به الناذر أونحوه فى زمته وقد إستشكلنا فى ذلك فى محله 
وقوينا نظره ,الى الحكم الوضعي دون التكليفي ؛ فالتوفيق بين هذه ألادلة منحصر 
فى التقريبين الاولين » ,الا أن ار ينيزوقة التعل قربا بيا بنفس أ لبناء على الاتياذبه 

على نحو ألقربة ,اذ مجرد تعلق الامر بالوفاء حتى م عكونه حكمًا تكليفيًاً لا بصلح 
لجعل غير أافربئ قربيًا لان الام رالتوصلى لايصلح للتعبد بهء لكنمجرد )لبناء على 
ألتعبد بالفعل لا يجعله قربيًاً بعد فرض عدم رجحانه ألذاتى ( و بالجملة ) فلم نفهم 
معني محصلا اثالث ألوجوه التى ذكرها صاحب الكفاية ( قده ) للتوفيق بين هذه 
الادلة . 
ثم رانه لوعلم بعدكون فرد محكوما بحكم ألعام لكن شك في أنه من أفراد 
العام حنى يكون خروجه على نحواً لتخصيص أم لا حتي يكون ألخروج على نحو 
التخصّص فالمشهور بين ألاصوليين إمكان التمسك بالعام لا ثبات عدم فرديته : 
وهو ألكلام المعروق من تقدم التخصص علي التخصيص لدى ألدوران بينهما ؛ 


ج 7 مراد هين ألتّخدّصقدٌ حلى ألتّخصيصن اثّالامنجهة العام 2 
ع 
حقٌّ لا مرية فيه إذ ألتخصيص أمر حادث مسبوق بالعدم محتاج إلى علة كلا نكرم 

زيدأ ألعالم فما لم يبت يكون مقتضى الاصل عدعه ) وإنكان كشف ذلك من ناحية 
ألعام فهو فاسد لان أصالة ألعموم أصل راك كاشف عن أن ما يهم من اللفظ 
بجميع أفراده مراد للمتكلم فالكشف عن فردية مشكو كها للعام خار ج عن حو صلته 
(و دعوي) وجود ألملازمة خارجًا بين عموم ألحكم لافراد العام مع روج غير 
ألمحكوم بحكمه عن أفراده إِذ معنى يجب كرام العالم أنكل ما فرض كونه من 
أفراد ألعالم يجب | كرامه فينتج بعكس النقيض أنكل ما لا يجب ,اكرامه ليس من 
أفراد ألعام و المفروض أن هذا ألفرد غير محكوم بحكم العام فليس من أفراده 
(مدفوعة) أن أصالة ألعموم أصل إثباتى لا ثبوتى بمعنى أن حكم العام ثابت لكل 
ما أحر ز كونه فرداً للعام أما مالم يحرز فردببه فهو غير متكفل لحكمه و لو كان 
من أفراده ثبوتاً و عكس ألنفيض غير منعقد فى أللفظ حتى يستفاد من أصالة ألعموم 
فلقد أجاد جمع من الاصحاب حيث أنكر واعكس ألنقيض لكن ماد كروفى وجهه 
من عدم إنفهام عكسآ/لنقيضمن أللفظ عرفا أوأنه إصطلاح منطقى لابرتبط جمداليل 
ألا لفاظ أو نحو ذلك مما ذكره بعض الاساطين (ره) و غيره غير وجيه بل الوجه 
في ذلك ما قلناه من أن أصالة ألعموم أصل إثباتى لا ثبوتي » هدًا كله ,اذ اعلم بأنّ 
ذلكك ألفرد محكوم بغير حكم ألعام أما إذ اشكثُ فى ذلكك بأن وقع الفرد طرف 
ألمعلوم إجمالاً كما إذا تردد زيد بين شخصين عالم و جاهل و ورد لانكرم زيداً 
فنعلم اجمالاً بعدم وجوب إكرام أحد ألشخصينإما زيدالعالم حتى يكونتخصيصا 
فىعموم أكرم ألعلماء أوزيد الجاهل حتى يبقى العمومبحاله (فقد يقال)كماإختاره 
بعض الاساطين (ره) بأناّ عموم وجوب ألاكرام لكل فرد من العالم يدل بالالتزام 
علي ورودحكم عدموجوب الاكرام على زيد ألجاهل ضرورةحجية مثبتات ألاصول 
أللفظية فبذلك ينحل ألعلمالاجمالى (وقد يناقش) فيه بأنْ غابة مايدل عليه ألعامثبوت 
حكمه لكل واحد من أفراده أما إنحلال العلم ألاجمالي بسبيه فسى لب الامر فهو 
خخار ج عن حوصلته (و فيه) أن" مراد القائل ليس الانحلال ألواقعى و تعيين مصب 


.ه00 في جواز ألعمل بالعام قبل الفحص عن المخصص وعدمه ؟'ج 
المعلوم بالاجمال بالعموم بل ألظاهرى فى مرحلة إثبات حكم ألعام وأنَّ ذلك الفرد 
كزيد العالم باق علي حاله من ألمحكومية بحكم العام و اذا قِيد بعضهم الانحلال 
بالحكمى و يبعد جِدَاً إرادة بعض الاساطين (ره) أيضآ غير ذلك (والتحةيق) أن 
نسبة لا تكرم زيدأ بالقياس إلي كل واحد من الشخصين لما كانت متساوية يقع 
ألتعارض فى زيد ألعالم بين هذا ألدليل و بين أصالة ألعموم و الاصل اللفظى لما 
كان أمارة ضعيفة فلا يصلح لمعارضة ألدليل بل محكوم به فيحكم على زيد ألعالم 
بعدم وجوب | كرامه . 

فصل فى جوأز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص و فى مقدار تأثير 
الفحص و لزومه فهنا مقامان ( ألمقام ألاول ) فى جواز ألعمل قبل ألفحص وعدمه 
ومحل النّزاع كما حرّره فى ألكفاية أن أصالة العموم هل هسى متّبعة مطلقأ أو بعد 
الفحص عن المخصص وأليأس عن ألظفر بوبعد آلفرا غ عن مقدمات ثلاث ؛ألاولى 
أن أصالة العموم قندة ] الصرض البالا للاعمٌّ م ن المشافه و غيره من باب الظن 
ألنوء عى » أ لثانية عدم العلم تفصيلا بورود تخصيص على ألعموم الثالثة عدم العلم 
إجمالا بذلك » فلامجال للاستدلال لعدم الجواز أن الخطاب مختص بالمشافه 


فغيره لابدأن يفحص أو بأنا نعلم تفصيلاً أو إجمالاً بورود تخصيص علي ألعمومات؛ 
وبعد ذلك نقول ذهب إلى كل من آلوجهين فريق وألمحققون بل قيل لاخلاف فيه 
بل أدعى عليه الاجماع على عدم الجواز 5 مهم صاحب ألكفاية ( قده ) مستدلاً 
باستقرار سيرة ألعقلاءِ على عدم العمل بالعام قبل ألفحص عنألمخصص إذا كان 
ألعام فى معرض التخصيص كما مض شأن عمومات ألكتاب وألسنة فان لم يكن فى 

معزطن التشطيضن كسمؤمابة :قنامة آهل المخار رة جاز العمل به قبل الفحص 
بلا إشكال ولا خلاف فيه من أحدٍ » و رتت على ذلك أنْ مقدار الفحص" اللازم 
معدار يخرج به ألعام عدن ألمعرضية ؛ نعم لا وجسه لنوكم توقف العمل بالعام فى 
المخصص المتصل على ألفحص عنه كما لايخفى » و لكن وجه بعضهم المعر ضية 
31 ألعمومات على أقسام منها ما يلزم فيه تحصيل ألعلم لان مسن صدر عنه العام 


مقن لقوانين عامة خصص بعضها فى مورد بعض كء! هو شأن جميع قوانين ألعالم 


ج١١‏ لايجوز العمل بالعام قبل ألفحص,لدى المحقةين لمعن 
ألتي منها قوانين شرعنا فيجب على ألمكلف الفحص عن ذلك كما أشير إليه بقوله 

تعالى: فلو لانفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر واقومهم إذا رجعوا 
إلبهم لعلهم يحذرون : ألاترى أن ألمكلف لوترك العمل بالعام معتذر] بالاشتغال 
بالفحص لم يقبل عذره لدى ألعقلاءِ » و يندفع بانّ ذلك خروج عسن المعرضيّة 
ألمحضة إلى فرض العلم ألاجمالي بوجود المخصص إِدَّاُ لقوانين الصّادرة عن 
مقن ألعموم لا تختص بالعمومات بل نعم مخصصات تلك العمومات » فالعمومات 
ألصادرة عن هذا ألمقنن يعلم إجمالاً بوجود مخصضٌ لها ومعه يجب ألفحص حتى 
أليأس ثم العمل بالعام و هذا . غير مجرّد ألمعرضية للتخصيص و اذا إعتبر: صاحب 
ألكفاية (قده) فى تحر ير محل ألتزاع عدمالعلم ألاجمالىءأما ألشريفة ألربانية أعنىآية 
ألنفر,فايجاب ألفحص فيها نما هو فى طول ألعلم ألاجمالى بالاحكام لان ألدين 
ألذي هو مجمو ع الاحكام المجعولة منقبل ألشارع تعالى قدجعل ظرف "التففماً لذى 
هوتحصيل ألعلم . ْ 

و ألتحقيق أنا لو كناو المعرضية ولم يكن علم إجمالى في ألبين لم يكن 
موجب لوجوب ألقحص عن المخصص و لو علم تفصيلا بكثرة ورود التخصيص 
فى جملة من ألعمومات الصّادرة عن ألمتكلم سوى هذا ألعام إذ لو كانت كثرة 
ألتخصيص بحيث تمنع عن إنعقاد ظهور لهذا ألعام المورد للابتلاءِ فعلاً فى ألعموم 
عرفا فقضية تخصي ص,لعام سلب بانتفاء ألموضوع فلامعنى للبحث عن ازومأ لفحص 
ولو كانت لاتمنع عن ذلك بل ينعقد له ألظهو ر فى العموم عرفا جاز ألاخذ بأصالة 
ألعموم لان حجة ألمولى على العبد تامة بالقاء )لعام فله مو احذة ألعبد. لو لم بأخذ 
بأصالة ألعموم لانه ظلم في عالم ألعبودية » كما أن حجة (لعبد على المولي تامة 
فى أخذه بأصالة ألعموم فله ألاحتجاج على ألمولى بذلك لو كان مبراده ألخاص 
بلا وصول مخصّص من قبله الي العيدع و ليس للمولى مواخذته فى عسدم ا 
بالخاص لان ذلك ظلم فى عالم المو لوية » كل ذلك لاستقلال ألعقل بعدم تنجرٌ 
إحتمال المخصص مالم يكن له محرز » لكنا نعلم إجمالاً بوجود تكاليف مسن 
ألشرع فيها عمومات و مخصصات فيستقل ألعقل بلزوم ألفحص عن ألمخصص و 


امم آلمانع ء ن العمل بالعام قبل الفحخص هو ألعلم ألاجمالي اج 
بأن شحة العين وو تام علي ألمولي فى أخذه ياصالة ألعموم قبل ألفحص و أليأس 
برحجة ألموا ل امة على ألعبدفي عدم الاخذ بخاص معلوم له إجمالالوكان تواحطوودا 
00 لانه بتمكن من الاخذ بالخاص بسيب ألفحص (وبالجملة) فمحرك العيد 
نحو الفحص 00 فى الاصول اللفظية وألمانع عن العمل بالعام قبله نما 
هو ذلك العلم ألاجمالى ولذاترى لوفرض حصول ألعلم ولوإجمالاً بأنّ ألمخخص 
هو التر خيص فى ألحكم الالزامى للعام بالنسية إلى بعض مصاديةهفكان العام وجوب 
إكرام ألعلماء وألخاص عدم وجو بإكراءطائفة خاصة منهم كالشعراء فترك المكلف 
الفحص و عمل بالعموم لم يكن مستحقأ للعقاب و لم يجز للمولى مؤاخذته لانه 
ليس ظاماً فىعالم العبودية . كما أن مرك العبد نحو الفحص عن ألدليل فيالاصول 
العملية وآلمانع ع نالاخذ بالبرائة قب لألفحص وأليأسعن الدليل هوالعام الاجمالي 
بوجود نكاليف إلزامية في الشريعة . فلقد أجاد الشيخ الاعظم العلامة ألانصارى 
(فده) حيث مثل لموارد وجوب ألفحص فى ألاصول ألعملية بوصول طومارمشتمل 
على عدة تكاليف من قبل ألمولي فلم سس للعيد بعد علمه الاجمالى بوجود تكاليف 
إلزامية فى الطوهازان دتمس كي لبرائة قبل الذظ زافق الطومار » وما قيل فى وجه ازوم 
الفحص من إستلزام عدمه إفحام الانبياء أو وجوب ألنظر في المعجزة أو وجوب 
شكر العن ا وجوب دفع ألضرر المحتمل وأمثال ذلك فهى كلها خدالية عن) لبينة 
لما عرفت أن وظيفة ألمولى إبلاغ أحكامه وايصالها بواسطة سفرائه كما أن على 
ألانبياءِ إرالة المعجزة كما برشدك إلي ذلك كله الشريفة الريانية سر يهم آيائنا فى 
الآفاق و فى أنفسهم . حيث جعل إرائة الآيات ألتكويِنْيّة فضلاً عن التشريعية من قبله 
تعالى » و مجرد إحتمال ألضرر غير ميجر لدي العقل . 
(المقام ألثانى) فىمقدار تأثير الفحص ولزومه فنقول إن تنجيز العلم ألاجمالى 
وتأثيره إنما هو بمقدار إنعقاده وتشكيله فما عدا سعة مقدار المعلوم بالاجمال لا أثر 
للعلم ولا تنجّر له فيه لعدم تشكيل ألعام بالنسبة إليه » ألاترى من وجدانك انك إذا 
علمت إجمالا بوجودنجس بينإنائات ثلاثة لايجب الاجتئاب ء نالعشرة » وعليهذا 
فلايرد إشكالان (احدهما) أن لازم ما ذكرت من از خض عن ألمخصص إلي 


ج27 تأثير الفحص ولزومه بمقدار تشكيل ألعلم الاجمالى و تأثيره بوم 
أنْ يحصل أليأس عنه عدم حواز التمسك بالعام فى صورة ألفحص عن المخصص 
فى آلكتاب وألسنة و اليأس إذا علمنا أو إحتملنا وجود مخصص له في غير ألكتاب 
وألسنةلانوجودهفيماعداهما بمكان م نالامكانمع أن ذلك ممالا يلتزم بهأحد(إذيدفعه) 
أن ألعلم ألاجمالى بوجود المخصص للعمومات كالعلم بوجود نفس ألعمومات 
إتما حصل لنا من ألكتاب وألسئة لاغير إذلاسبيل لنا إلى ذلك سواهما فانَ الاجماع 
أيضاً مدر كه راجسع إليهما » فمقدار إنعقاد ألعلم الاجمالى وتشكيله لنا بالنسبة إلى 
المخصص إنما هو ألكتاب وألسنة فاذا تفخّصنا فيهما عن وج-ود ألمخصص ولم 
نظفر به فكيف يبقى لنا بعد ذلك علم بوجود مخصص لذلك العام » أُمنَا مجرد 
إحتماله فقد عرفت أنه غير منجز عقلاً (وبالجملة) فبعد الفحص عن المخصص فى 
ألكتاب والسنة بمقدار تشكيل ألعلم به لا أثر للعلم آلاجمالى فلا يجب الفحص بل 
يجوز العمل باصالة ألعموم » و حيث أن ألعلم الاجمالى بعد تشكيله منجر حدوثاً 
وبقاءاً غاية آلامر لو تحقق هناك مابعين مصبٌ العلم ولو بالتعبد كقيام البيئة على 
كون ألنجس المعلوم بين أنائات ثلاثة هوهذا ألانهٍِ الشّرقى بناءَ على حجية البْينة 
بالتعيد فذلك يرفع #نجزأ لعلم ألاجمالى بقاءاً إذلامعنى لانحلال العلم بعد تشكيله, 
:.ولذا قلنا فى محله بِانَّ ألموارد ألتى توهم فيها إنحلال ألعلم الاجمالى لاتخلو إما 
أنْ يكون ما بوهم فيها ألانحلال معنا لمصبّ العلم كاليبنة فى ألمثال أامتقدم أو 
مانعاً عن تشكيل العلم ألاجمالي من أول ألامر كالعلم بوقوع نجاسة ف ىأحدإنائين 
أحدهما مستصحب ألنجاسة فانْ الاستصحاب يمنع عبن تشكيل العلم الاجمالى 
بتكليف جديد في ألبين لا أنه موجب للانحلال (وبالجملة) فالانحلال غير معقول 


فالفحص'عن المخصص و حصول العلم بعدمه لابدٌ أن يكون بمقدار سعة دائرة 
ألمعلوم بالاجمال أولا وعلى نحوه كما فى سائر أطراف ألمعلوم بالاجمال . 

فاذا علمنا بوجود موطوءٍ فى قطيعة غنم فان كان مقدار ألمعلوم عشرة مطلقاً 
فاذا أحرزنا من طريق معتبر كون عشرة خاصة موطوئة فقدإر تفع تنجّز ألعلم بقاء] 
أما إذا كان مقدار المعلوم عشرة من مجموع أَلسُود و ألبيض مين تلك القطيعة و 
أحرزنا من طر ب قكون عشرة نداصة من سودها موطوئة فلا يرتفع بذلك تنج لعلم 


م برتفع تنجر العلم الاجمالى بالمخصص بقاءأ بتعيين مصمسه 3 ؟ 
وصحةجوا يعض لاساطيزع نل شكال على تقد يرد ونآخر 

بقاءاً بالنسبة إلى سود الغنم من تلك القطيعة اذ الود كانت من أوّل الامسر محله” 
تشكيل العلم بوجود ألموطوء فيها » نعم ذلك آلطريق يوجب :وسعة دائرة المعلوم 
ألاول فلابد من الفحص عن ألموطوه فى بيض القطيعة أيضاً أو الاجتناب عن 
جميعها » إلا ان يكون الطريق المحرز في سود الغلم على ن<و تعيين مصهف العلم 
بمعنى كشفه عن ألخطأ من أول الامر فى تشكيل ألعلم بالنسبة إلى بيض ألقطيعة و 
عن إنحصار ألموطوءِ فى سودها أى هذه العشرة فيرتفع تنجز العلم بقاءأ بالنسبة 

إلى ألبيض أيضاً » فهكذا بالنسبة إلى ألفحص عن المخصص المعلوم فى الكتاب 
والسنة (و ردها يجاب ) عن إِ إشكال إسمناد وجحوبت الفحص و ى الاصول اللفظية 
والعملية رالىألعلم الاجم لى أن ألعلم بوجود المخصّص فىالاصول" اللفظية منحصر 
مدن بذ اسلو 
بالاجمال بذلك 0 ألعلم ألاجمالى الاول فلايجب الفحص يعد ذلك ء أما العام 


فى ألكتاب والعئة د الشخحص فيهما و إحسراز مقدار المددة 


الاجمالى بوجود أصل ألتكاليف فى الاصول العملية فهو و إِنَّ كان أو سع دائرة 
من العلم بوجود ألمخصص ف يألاصول اللفظية لعدم إنحصار معلومه بما ف ىالكتاب 
والسنة لكن الفحص عن ذلك فى الكتاب والسنة و حصول ألعلم بمقدار المتيقن 
منه يوجب انحلاله » كما إذا كان ألمتيقن من ألتكاليف المعلومة بالاجمال مقدار 
ألف تكليف وقد علمنا بهذا ألمقدار بالفحص فى الكتاب والسنة فهذا العلم الثاني 
يوجب إنحلال ألعلم الاجمالي ألكبير و صيرورة ألشك بالنسبة إلي ماعداالقدر 
ألمتيقن المحتمل وجوده فى غي رألكتابٍ والسنة ايضاً بدوياً فيصح ألتمسك بالبرائة 
فيها (أقول) يمكن تقريب هذا ألجواب الذى إختاره بعض الاساطين (ره) بوجهين 
أحد هما صحيح لكن لا بصح معه التعبير بالتوسعة بل بالاهمال و الآخر فاسك, بيان 
ذلك أنه (لو أراد) أن نعلم إجمالاً بوجود تكاليف فى الشرع مع إهمال متعلق ألعلم 
من جهة وجود تلك التكاليف فى الكتاب و السنة أوفىغيرهما كمعاقد الاجماعات 
ولو المنقولة و الشهرات فوجودها فى خخصوص ألكتاب وألسنة أوخصوص معاقد 
ألاجماعات و الشهرات ولو إجمالاً غير معلوم بل محتمل » و نعلم بأنَّ ألمتيقن هن 
تلك التكاليف مقدار ألفين مثلاً فبعد الفحص فى ألكتاب و الستة عثرنا على ذلك 


وج إهمالمص تٍالعلمألاجمالى بالمخصصى يرتفع بالعلم بالمتيقنمنمقداره 8م 
المقدار فينل ألعلم ألاجمالي ألاول بهذا العلم الثانى فهو يعيّن مصتّ)لعلمالاجمالى 

بتكاايف من ألشريعة ف ىألطرق ألمشروعة أى الكتاب وألسنة (فهو) متين ولعله إليه 
أشار بتوصيف المعلوهيالاجمالبالمرسل لانة عبارة أخرى عن ألمهمل » لكنذلك 
لا ينافى مع ما إذا علمنا بعد ذلك بوجود تكاليف آخر إما ففى ألكتاب و ألسنة أو 
فى معاقد الاجماعات و الشهرات لان هذا علم بتكاليف جديدة غير المتيقن أولاً 
إذ ألعلم أولاً بكون ألمتيةن ألفين مثلاً لميكن بشر طلاأعنى صر ألمعلوم بالاجمال 
فيها ضرورة إحتمال وجوده فى غيرها م نأول ألامرء فالعلم أَلثّانى يكشف عن كون 
دائرة المعلوم بالاجمال فى نفس الامر أوسع مسن مقدار ألمتيقن و حيث أن مصّبه 
مهملّ حسب ألفرض فهذا فى ألحقيقة علم بتكليف جديد (ولو أراد) أنا نعلم إجمالاً 
بوجود تكاليف في كل واحد من ألكتاب و السنة و معاقد الاجماعات و الشهرات 
فوجودها فى خصوص كل واحد منها إجمالا معلوم لا محتمل » و نعلم بِأنَّ ألمتيقن 
منها مقدارألفين ثم عثرناعلى هذا المقدارفى خصو صألكتابٍ وألسنة فبهذا ألعلم ينحلٌ 
العلم الاجمالي الاول (فهو) فاسد إذ ألعلم الاجمالى تحر : فى ألبقاهكالحدوث مالم 
يقم طريق يعيّن مصبه و ألمفروض أنْ ماعدا ألكتاب و ألسنة داخل فى معقد ألعلم 
الاجمالى ألاوّل ضرورة تشكيله بالنسبة اليمفكيف يعقل إنحلاله بالنسبة إليه باحراز 
مقدار ألمتيقن فى غيره » بل حيث لم يكن المتيقن بشرط لاو بنحو ألحصر بل لا 
بشرطٍ لاحتمال وجوده فى غيره فالعا م ألتانى علم بتكاليفجديدة كاشف عن أن 
ألمعلوم بالاجمال:أوسع دائرة فى نفس الامرعن مقدار ألمتيقن فيجب الفحص فيما 
عدا ألكتاب و ألسنة . 

و لثن شئت مثالآ واضحأ للفرضين فافرض للاول العلم بوجود ألموطوءِ 
فى قطيعة غنم و بكون ألمتيقن من الموطوه عشرة مهملاً من جهة كون ألعشرة فى 
بيض الغنم أم سودهائم بالفحص فى سودها عثرنا على عشسرة موطوعة فالعلم 
الاجمالى الاول لايؤثرفى وجوب الفحص عن بيضها بعدذلك لتعينٌ مصبّه بالعلم 
ألثانى قهرأء و للثانى العلم بوجود ألموطوء فى قطيعةمع العلم يكو نألمتيقن فى مجمو ع 
ألسّود وآلبيض عشرة فكل من ألصنفين يعلم بوجود بع ضألمتيقن فيه ثم عثرناعلى 


عه دفع اشكال آخر عنإستناد وجوب الفحص إلى العلم الاجماليج ؟ 
عشرةموطوئة فى سودها فتأثي رألعلم )لاجمالى ألاول في وجوب ألفحص عن ألموطه 
فى بيضها بحاله ونم ألعلم ألثانى زادسعة ألمعلوم بالاجمال بالنّسبة إلى الود فأوجب 
تكاليض جديدج فيمسازادعلى ألمتيقن فى ألسسُّود و لذالوعثر نافيه يا لفحص على 
مقدار موطوة آخر وجب الاجتناب عنه لانه تكليف جديد غير مسر بوط بالاوّل 
نعم لو كان ألعلم بو جودألمتيقنفى الكتابو ألسنة في ألاولوفي أ لسّودفىألثاني على نحو 
ألحص رثفي وجو ب تكليفٍ فى غير ألكتا ب والسنة أووجود موطوءِ »فى غير سود لقطيعة 
لم يوثّر ألعلم الاجمالى في وجوب ألفحص يعدذلك (لكن) سك ,كشف ألملم ألثانى 
عن خطا 0 إنعقاد العلم ألاجمالى _ من أول الامر و أن فيماعد األكتاب وألسنة 
و ماعدا سود ألغنم لم يتشكل م فق وك الاقتر علمٌ و إن توهم تشكيله ألمكلف » 
كما أن سر عدم وجوب ألفحص بعد احراز المتيقن به ة ى الفرض ألاول ما أشرنا 
إليه فى طيىّ تقريبه من أنَّألعلم ألتفصيلى ألثاني يعن مَصَبٌ العلم الاجمالى الأول » 
و الأفانحلال ألعلم ألاجمالى و عدم تنجزه بقاءاً بعد تشكيله و :نجزه حدوثاً غير 
معقول وموارد توهم الانحلال غير خالية عن عدم تشكيل ألعلم رأساً أو تعيين مصبه 
بأمارة معتبرة بقاءاً . 

و مما ذكرنا علم جواب ثانى ألاشكالين فى إستناد وجوب ألفحص إلى 
ألعلم ألاجمالى بوجود المخصص أما الاشكال فهو أن لازمإستناد وجوب الفحص 
إلي ذلك أنه إذاعثر نا على مقدار ألمتيقن من ألمعلوم بالفحص فى با بين منألكتاب 
وألسنة مثلاً لايجب الفحص عن ألمخصص في سائرألابواب ضرورة إنحلال العلم 
الاجمالى بالعثور على مقدارٍ ألمتيقن من 'المخصّص » مع أنَّ ديدن الفقهاء علي 
ألفحص عن ألمخصص نفى كل شبهة بالخصوص فى جميع الابواب .وأما مأ ألجواب 
فهو أن منشأ ذلك ألعام ألاجمالى ومحل تشكيله منأول الامرحيث لميكن خصوص 
باب أوبا بين بل جميع أبواب الكتاب و ألسنة للعام |جمالآ بوجود عمومات و 
مخصصات فى كل باب فلا ينحل بالفحص في بابين مثلاً ولا يحصل العثور على 
يكنا العبدر ن بالفحص فى ذلك بل بالفحص فى جميعالابواب فليس» 'لناعلم إجمالى 
وسيط مدمانكوق بين الاقل وألا كثر ومايكو نبي ن المتباينين كى يقال بأنالعلملاجمالي 


ج١١‏ هل ألخطابات الشفاهيه نعي ألمعدومين 5 


بوجود المخصص في الكتاب و ألسنة وإنكان بين الاقل و الاكثر ومقتضاه كفاية 
ألعثور على الاق لأى المتيقن ألحاصل بفحص بابينمن الكتاب والسنة فى إنحلاله 
لكن ديدن ألفقهاءِ على عدم كفاية ذلك فيه بل وجوب ألفحص عن 'الاكثرفى ساير 
ألابواب » وإنما شور على الاقل لا بحصل فىألمقام إلا بالفحص في جميح أبواب 
ألكتاب والسنة و لاجل ذلك أوجبه الفقهاءٌ ولم يكتفوا بالفحص في أقل من ذلك 
فتدبر جيدأ » نعم حيث أن العلماة شكر الله ام الل ا ا أشرينا 
فى تبويب الاخبار و جمع مايناسب كل مسئلة فى باب مستقل كوسائل الشيعة و 
سائ رألكتب المسبوّبة المعتبرة فالفحص عن كل مسثئلة فىبابها المناسب معهايورث 
الاطمينانغالباً بعدم مخصص يعار ضألعام وعدمدليل يخالف الاصل العملى فىغيره 
من الابواب فلا يجب الفحص عن ذلك فيها . 
فصل فى ألخطابات الشفاهية وقدذكر صاحب ألكفاية (قده) في تحرير محل 
التزاع وجومًا ثلائة يأحدها كون النزاع في صحة مخاطية المعدومين و توجيه 
ألخطاب نحوهم و عدمهاءثا نيهنا كون التزاع فى | امكان تكايف المعدومين و عدمه 
والنزا ع عليهما عقلى بلالنها كونة في أن مايتلو أداة الخطاب مثل يأابها الئاس علي 
ألمعدومين أم لاب لكنه قلس سره لم يختر أحد الوجوه و الشر فيه )ختلاف عبائر 
المنازعين فى المسثئلة كما نقلها عنهم فى تقريرات ألشيخ ألاعظم (قده) حيث عبر 
بعضهم كصاحبى المعالم وألفصول (قد هما) بأنالخطابات )لشفاهي هل يكون حقيقة 
بالنسبة إلى المعدومين أم لوومقتضى هذه ألعيارة كون التزاع افظيأ لغوياً » و عبر 
آخر كالعلامة (قده) فى تهذيب الاصول بامتناع تكليف ألمعدومين و مقنضاهكون 
النزاع عقلياً على نحو ألوجه الثانى وعبّر ثالث كالسيد ألمدقق عميد ألدين (قده) 
شارح التهذيب بعدم صحة مخاطبة المعدومين و مقتضاه كون النزاع عقلياً على 
نحو ألوجه ألاول » لكن يمكن برع المانوم بحيث ير تبط ألوجوه الثلاثة بعضها 
ببعض و ترجع ,الى واحد بجعل ألبرهان العقلى فى صحة مخاطية المعدومين و 
تكليفهم أوعدمها من المبادى التصديقية للبحث أللفظى » فان ألخطاب الشفاهى لفظ 
و عمومه للمعدومين و عدمه من صغريات مباحث العام و الخاص و إمتنا ع توجيه 


مهم الفق ف خطاب ألمعدومين وتكليفهم 1 


ألخطاب نحو ألمعدومين علي ألقول به برهان عقلي كاشف إنآ عن عدم وضع 
ألخطاب لغة لمايعم المعدومين .كما أن صحة توجيهه نحوهم على ألقول بهابرهان 
عقلي كاشف عن وضيع ألخطاب لغة لما يعمهم : و حيث أنْ ألخطابات الشرعية 
تكونعلى نحو ألبعث والزجر اامستهية فى حق المعدوم, من فامتنا ع تكلي ف المعدومين 
برهان آخرعقانٌ كاشف إن عن عدم ألوضع للاعمٌ فيحدى صغريات ألخطابات 
ألشفاهية هى ألواقعة فى وعاء ألشرع » فالمسئلة لفظية لدى ألكل وألد: زاع في أمر 
لغوى غاية الامربرهانه من طريق عَمَلِى لدى بعضهم وناهيك عن ذلك ماصنعه العلامة 
(قده) فى التهذيب من ذكرالخطابات الشفاهية فىعداد الالفاظ التي ذكر وهاللعموم 
ثم الخدشة فى كونها لذلك بامتناع تكليف المعدوم,ماصنعه عميدألدينفى شرح هذه 
ألعبارة من زيادة دليل آخرعلى عدم ألعموم هوعدم صحة جعل ألمعدوم مخاطباً . 
وإن كان الاولى بناءاً على ماذكر ناه جعل ألمسئلة عقلية محضة إذ لم يعهد من أحد 
من ألعلماء ألالتزام بصحة مخاطبة ألمعدومين عقلاً ولا باشتراط ألواضع فى صحة 
توجيه ذاك ألخطاب العام وجود ألمخاطب ( وبالجملة ) بعد ما ثبت عقلاً كون 
ألخطابات أاشفاهية عامة بالطبع للمعدومين لا معنى لتصرف ]لواضع فيها وتقييدها 
ببعض أفراد المخاطيين كما أنه بعد ما ثبت عَدَلا إختصاصها بالطبع بالموجودين لا 
معنى لتصرف ألو اضع فيها بتعديمها للمعدومين فحيث لاربط للواضع بهذهألمسئلة 
فهي لامحالة عقلية » ولعلّ إلى ماذكرنا أشار ألشيخ الاعظم (قده) فى التقريرات 
بما ذكره فى توجي هكلماتهم فى تحرير محل ألنزاع فراجع وتأمل . 
وكيف كان فالحق في المسئلة صحة خطاب آلمعدومين و تكليفهم وتوضيح 
ذلك أن ألمبادى التي تكون بين الاثنين كالمعاملة وألمكالمة وألمخاطبة لا يتوقف 
صحة مايكون من أَحَدَهما وترتب أثره الاعلي صدق ما يكون منه بلادخل التعنون 
بعنوان بين ألاثنين كالمفاعلة فى ذلك » فالايجاب فىألبيع أو ألنكاح أو نحوهما 
مما يكون قائماً يطرفين بعد صدوره من ألموجب يكون صحيحاً وموضوعاً لآثره 
الشخصى كوجوب ألوفاءِ به ضرورة صدق ألابجاب عليه ولا يتوقف صحته على 
ألتعنون بعنوان المعاملة » نعم ما يكون من كليهما و يتقوم بعنوان المفاعلة و بين 


ج” ألبحث في الخطاب الشفاهى فى مصداق الخطاب لامغهومه 04" 


الاثنين ن كالسعاملة يتوقف صحته علي تحقق مايكون من األطرف الآخرو صدقه أيضاً ٠‏ 
كالقبول ففى عقدالبيع أو ألنكاح لوإنفصل ألايجاب عن ألقبول مدة طويلة فتحقق 
ألايجاب ثم تحقق القبولبعد زمانطويل سوآءٌكان محققاً لاص للعقد أم كانإمضاءا 
للفضولى منه صح ألعقد و ترنّب عدليه أثره ضرورة تحقق كل طرف من ألمعاملة 
فى ظرفه صحيحأً فيحصلمن مجموءهماعنو ان المعاملة وآلمعاقدة وتترتبعليهآثارها 
ألخاصة كالملكية (و بالجملة) فالوصل بينهما لطرفين غيرد يل فى صحة كل متهما 
بحياله بل الفصل بينهما محقق لا محالة و لو كانت المعاملة على نحو ألمناظرة و 
المشافهة وءاذاكان الامر كذ لك فيما يتقوم عنوان ألمبدء بصدور فعل من الطرفين 
كالايجاب وألقبول من المتعاملين نفي.الايحتاج الأإلى ألصدورمن طرف وآلوقوع 
علي آخر يكو نعدم توقف صحة ما يصدرمن أحدهما على التعنون بعنوان ألمفاعلة 
أوضح كما في الخطاب » فان صدقه بعد صدورأللفظ من ألمتكلم لايتوقف إلأعلى 
سماع المخاطب لاصدور فعل منه كقبول ألقابل في عقد ألبيع أوألنكاح » فيكفى 
فى صحة ألخطاب صدوره من ألمتكلم ولومسع فرض وجود ألمخاطب بلاتحققه 
خارجاً غاية ألامر لاب من عدم لغويته ويكفى فى التخلص عن اللغوية تصورقائدةٍ 
م لذلك . ولاجل ماذكرتعدى ألقوم الخطايات الشفاهية عنمثل يا أيها ألذين آمنوا 
ويا أيها الناس إلى مثللله على ألنأس حج ألبيت من إستطاع إليه سبيلاً . 

والحاصل أنَألبحث ف ىألمقاء 0 فى مفهوم ألخطاب فانه واضح؛ بل لبحث 
فى مصداقه وأنالشفاهى منه سو اءدوقع تلوأد اة الخطاب مثل ايها ألناس و 
أيه المؤمنون أو أستفيد ألخطاب من كون المتكلم فى ممام ألتُخاطب مثل و للهعلى 
الناس حِج ألبيت من إستطاع إليه سبيلاً هل يعتبر فيه وجود المخاطب فى صحة 
التخاطب عرفا أو عمّلاً لكون ألغرض منه ألافهام و لايمكن إفهام المعدومين كما 
يظهر هذا ألثانى منأكثر مسفورات ألقوم أم لل فنقول أما ,اشتراط وجود المخاطب 
فى صحة التخاطب عرفاً فدليله ألتبادر., أوصحة السَل بو كلاهما مفقودان فى طرف 
الاشتر اط بل موجودان فى طرف عدمه ضرورة صحة التخاطب عرفاو صدقهحقيقة 
اذا لوحظ ألمعدوم بوجوده آلاستقبالى فعلاً وخوطب معه سواء باللحاظ الاجمالى 


ل” الايشترط في صحة ألتخاطب عرفاً وجود ألمخاطب أصلاً ‏ ج” 


كما بالنسبة إليناأم بالتفصيلى كمابالنسبة إليه تعالى ألمحيط بجميع مخلوقاته أزلآبعلمه 
ألازلى» وناهيك عنذلك, كلمات الشعراء والحكماء وأرباب أالعلوم وألصناعات 
بل المواعظ والحكم م نكل لسان وأرباب ألملل وألقوانين ألعامة ألتى منهاقوانين 
شرعنا ألصادرةعنآالله تعالى فى كتابه وعنسدنةؤحيه أئمتنا ألهداة صلواتآلله عليهم 
اجمعين فانهم يلاحظون ألموجودين فى الاستقبال فى مقرّهم و ظرف وجودهم 
ويخاطبو نبالفعل مع ألمو جود الاستقبالى بم رآ تي ةألاحاظ فيقو لأ لشاع رأياسر ب]القطاهل 
من يعير جناحه: أياجبلى نعمانبالله خلّيا ونحوذلك .ويقولألحكماءً أوأرباب ألعلوم 
وألصناعات فى مسفوراتهم, إعلم يا أخى أن ألشأ نكذاو كذا,ويقول أرباب ألمواعظ 
دألحكم أوصيكم بتقوىألته كما قالمولانا أميرالمومنين عليه ألشّلام فى نهج ألبلاغة 
أوصيكم وجميع ولدىوأهلى ومن بلغ هكتابى هذا بتقوى ألله بل قوله ( ع) » وجميع 
و لدى و أهلى ومن بلغه كتابى تاكيدٌ لعموم ألتخاطب » فهل تسرى صحة سلب 
ألتخاطب عن أمثالها لدى ألعرف أو تبادرمعنى منه لدى ألعرف لاينطبق عليها حاشا 
وكلافلحاظ ألموجود الاستقبالى بالفعل كاف عرفا فى صحة ألتخاطب مع المعدوم 
بلا حاجة إلى تنزيله منزلة الموجود ء و إن صح مسع التنزيل أيضاً كما فى أشعار 
جملة من ألشءراوحيث يخاطبون المحبوبة أوألرياحين ألخيالية »ومعلوم أنْألخطاب 
على ألنحو ألمزبور بنفسه عام بلاحاجة في تعميمه للمعدوم إلي توسيط المخاطب 
ألموجود بان يتوجه خطاب خاص إلىمخاطب موجود ثم بواسطته إلي من يوجد 
و يشافهه و هكذا يدا بيد إلى آخر المكلفين بتكليف تضمنه ألخطاب قيصير عاماً 
بهذا ألنحو كما صدر ظ بعض أجلة المحقةين دام ظله . 
ومن ذلك علم أن ألتخاطب و هو جعل الغيرولوبلحاظ وجوده الاستقبالي 
أو تنزيله منزلة ألموجود فى معرض آلمخاطبة معه حقيقى أبدأ و ألخطاب وهو ما 
يوجد من قبل ألمتكلم عند المخاطبة ايقاعى أبداً (فتقسيم) ألخطاب إلي حقيقى و 
ايقاعى و جعل أاخطاب الشفاهى بالنسبة إلسى ألمعدوم من قبيل ألثانى بدعوي أن 
الانشاء خفيف ألمؤنة كما فى الكفاية (فى غير محله) مضافاً إلى لزوم الالتزام عليه 


ج؟ التتخاطب بلحاظ وجود المخاطب إستقبالاً حقيقىٌ وألخطاب ايقاعى اعم 


إما بوضع ألخطاب لكل واحد من القسمين مستقلاً على نحو ألاشتراك أللفظي 
بوضعه للجامع بينهما على نحو الاشتراك المعنوى أوبوضعه لاحدهما 00 صو 
راداي الآخر و الكل كما ترى » إذ لا جامع بين ألمتباينين أىّ ما هو من 

سنخ ألتكوينيات كالخطاب الحقيقى و ما هو من سنخ الاعتباريات كالخطاب ألا 
بقاعىضرورة تباين أفقيهما فالاشتراك المعنوي غير معقول فيهماأما أللفظى أوألحقيقة 
وألمجاز فلاشاهد لهما و ألالتزام بهما بلامازم .و ليس يأولى من الأقوام بعيدة 
التخاطب علي ألنّمو ألمزبور » و أمَا كوت اشتراط وجود ألمخاطب فى صحة 
ألمخاطبة, لعدم صحة إفهام المعدوم فغيرسديد أيضاً إذ لايلزم أن يكون الافهام فعلياً 
حتى يتوقف على وجود ألمخاطب بل يكفى تحققهفىألمستقيل لدى إنوجادألمخاطب» 
فيخاطب على ألن<و ألمزبورفعلاً ليفهم مقاصده المخاطب حينما وجد »ويكفي فى 
صحة 0000 عدم لغويته ترتب فائدةٍ ما عليه و لو كان انفهام من سيوجد فى 
المستقبل »2 : فقث دن ألدليلين لا ينهض لاثبات المدعي (و قد إنمدح) هنا ذكرنا 
0 مما صدر عن كثير من ألقوم فى ألمقام حتى الشيخ الاعظم 
(قده) على مافى ألتقريرات منتوجيه خطا بالمعدومين بتنزيلهم منزلة الموجودين 
(إذ قد عرفت) عدم ألحاجة إلى ألتنزيل و كفاية لحاظ وجودهم ألاستقبالي » هذا 
كله بالنسبة إلى صحة خطاب ألمعدومين . 

وأمآً تكليفهم فقد أستدل لامتناعه تارة باشتراط ألقدرة في مضمون ألخطاب 

ومعلوم أنهذا الشر ط متعذر فىحق المعدوم فيتعذر المشروط وهو التكليف عملا 
وأخرى بأنْ ألبعث أو لزج رأ لفعلى جع لألداعى نح و ألفعل أو التركلانه تحر بك تسبيبى 
فيستلزم التحرّك ألفعليوهو ممتنع فى حق أ لمعدوم فيمتنع التكلي فالذى هوتحريك 
تسبيبى (ويندفع) بعد لغض عن أن ألدليل وهوإمتناع تكليف المعدوم وعئوانألباب 
وهوألخطاب ألشفاهى بينهما عموم منوجه إذقد لايكون التكليف مدلول الخطاب 
أى ألدليل) للفظى بل مدلول الدليل اللي كالاجماع والسيرة وقد لايكون الخطاب 
ألشفاهيمتضمناً للتكليف بل للمواعظ وألحكم» وقدلايستفاد ألخطاب من أللفظ بك 
مقام التعخاطب لجملة متضمنة لاتكليف كقوله: يجبءلى المكلف كذا وكذا : وقوله 


تعالى :لله عا ى ألتاس حيجٌ ألبيت من إستطاع إليه سبيلاً : أو من أداة ألخطاب 


9م تكليف المعدوم ممكن و هو قادر علي الامتثال حينما وجد ١‏ ج؟ 
كقوله تعالى : يأ أيها ألنأس با أَيَهًا الذينآمنوا : فالدليل أخص من المدعي (بآن) 
القدرة غير دخيلة فى مضمون آلخطاب بل هي شرط عقلى في مر حلة الاءتثال و لو 
سلمنا الاشتراطفالشرط هو ]لقدرة حين الامتثال لاحي نألخطاب كماحمقنا ذلك كله فى 
مبحث ألاوامر » ومعاوم أن ألمعدوم حينما يريد ألامتثال أىّ بعدما يوجد ويتصدى 
لامنثال ألتكاليف قادرعليهفالشرط حاصل فيه والبعث تحريكتبيبى لكنه لايستازم 
النحرك الفعلى لان ألتحريك نحو شيئي لابدٌّأن يكون منسنخ دلك ألشيئي فانكان 
نحو فعل حالى يستلزم التحرك ألفعلى و إن كان نحو فعل إستقبالى لا يستلزم الأ 
التّحرك في الاستقبال كالبعث فعلاً ندوفعلغدأً لانحومجموع الفعل ووعائه الزمانى 
كى يلزم جر ألزمان أوألمكانى كى يلزم جِرٌألمكان بل نح والفمل في ذلك الزمان 
أوألمكان. ففعلية ألبعث لاتوجب فعلية الباعثية ألتى تستلزم فعاية التحرك والانبعاث 
كنا سنا متصلة فى مبحث ألاوامرلدى التعرض للواجب التعليقى أمافائدة هذا 
ألتحو منألبعث فلاترتبط بامكانه أوعدمه الذى هومحل ألكلام فى المقام وقدنبهنا 
عليها هناك فراجع » بلليس لنا فى ألشرعيات والعرفيات تكليف غير تعليقى كما نبه 
عليه المحقق ألهمداني (قده) إذكل بعث لا محالة يتحقق فصل زماني بين صدوره 
عن ألمولى وبين إمتثالهمن العبد , و إذ قدتبين فساد كلا وجهى ألمنع عن عموم 
ألخطاب الشفاهى وهماعدم صحة مخاطبة ألمعدوم وإمتنا عتكليفه إنقدح صحة اقول 
بعموم ألخطاب للمعدوم على نحو القضية الحتيقية بالمعنى ألذى حَمْقناه فى محله من 

مرائّبة ألعنوان للمعنون بماله من ألوجود ألحقيقى أو التقديرى . 
ثم إنوذكر ليرا عثمرتان (إحديهما)أنهءا ىألقول بعموم)لخطابات! لشفاهية المعدي*ت 
يمكن الاخذ باطلا قها و دفع إ<تمال القريتة وألقيد بالاصل ولا يمكن ذلك 
عل ىألقول بالاختصاص بالموجودين لامكانوجودقرينة حالية أومقاليةتسععنانعقاد 
الاطلاق لها م نأو لالامر» بل ترقى بع ضالاساطين (ره)إلي صورة كو :المعدوم تصوداً 
بالافهام فمنععن لتك باطلاقها حينئفٍ بدعوى لزوم[تحاد) لصّنف بي نالمخاطبينفى 
مشمولية الخطاب وهو غيرمحرز فى غير ألموجودين فىمجلس ألخطاب » لاحمال 
وجود #صوصيةفى ألموجودين دخيلة فى إتحاد لصف لمتكن و فى غير همو لو كانت 


سدم 0 سكا 1 ف ىالشبهة المصداقية --- ج١١‏ 
لعدم واسطة د السراي. 57 »؛ فمثله 35 لاب أن يلتزم يعدم جواز ألتمسك 
بالعام في ألشبهة المصداقية ضرورة عدم إحراز ما هو موضوع حكم ألعام وهو 
ألمعنون بعنوان ثبوتي كالعالم العادل فى المثال . لكن التعنون بعنوان ثبوتى علي 
هذا ألمبنى إنما هونم إذا كان لعتوان الخاص فد وكاة الوا نان من السدين 
لاثالثكث لهما كعنواني الفاسق والعادل للعالم » فان لم يكن 0 وجودي كالفرشية 
فى ألمثال ألمتقدم فلابدٌ أن يلتزم (قده) بتكتون ألعام بنقيض الخاص كغير ألقرشية , 
وألمستفاد من كلمات بعض ألاساطين ( ره ) سبببة التخصيص لتعنون ألعام بعنوان 
عدمى مطلقاً هو نقيض عنوان ألخاص كغير ألفاسق أوغير القرشية فى ألمثالين . فهو 
بشترك ب الع لاد (فده) في أضل السية التعنوت يعدوان غير عتوان الخاض 
و يفترق عنه بالالتزام بِالتّمَدونَ بعئوانٍ عناف الاليواتن شعوى أن لكام اص رفن 
ألدلالة على إحداث عنوان ثبوتى فى آلعام كالعدالة في ألعالم لان بين عنوان ألعامٌ 
كالعلم مع عنوان الخاصٌ كالفسق واسطة هو غير الفاسقية » فغاية ما يدل عليه 
التخصيص بعد استحالة الاهمال أَلنة من الامرى تقيد بوصو ألعام بعد التخصي يص 
بنقيض عنوان ألخاص كما تقدم تفصيل برهانه بعنوان أُوّل براهين المشهور على 
عدم جواز أَلتَمْسك بالعامٌ فى ألشبهة ألمصداقية » وهذا القائل مدّن إستظهرمن كلام 
صاحب ألكفاية (قده) سببية ة ألتخصيص لتعنون العام بأى را" غير عنوان ألخاص 
مع 6 تعنون ألباقى د بكل عنوان غبرعنوان الخاص 0 ي وإنطياق كلعنوات 
غيسر عنوان الخاصّ عليه بالطبع لامسن قبل اللخفيض بمعنى شمول حكم العام 
للمعنون بجميع تلك ألعناوين شيئئىٌ امسر » و ألمستفاد من كلام صاحب أالكفاية 
أاثانى دون الاول. كيف وهو (قده) بصدد بيانأن نَ ألخاص الاروعت تنويع ألعام كي 
يستلزم تعنون آلياة ى بعذو ان ال بلتزم بتعذونه قله بأى عنوان غير عنو ان 
ألخاصٌ » نعم يبقى اشكال أن مراده (قده) لو كان ماذكرنا فأئّحاجة إلى استصحاب 
العدم فى تنقيح الموضوع . اذ المفروض عدم تعنون ألعامٌ بعنوان غيرعذوانه الذاتى 

كالعالم وهو محرز بالوجدان فلا حساجة في إحراز ألموضوع إلى الاصل » ولذا 


عم لو تعقب ألعام مصميز ير جع إلى بعض أفراده يه 


أن إحتمال دخل إتيُحاد ألمدّنف إقتراح من فلم يقم برهان غليه أصلاً ومن هنايظهر 
فساد الْثّمرة ألثانية أيضاً (فانقدح) بذلك آنه لاثمرة لهذه ألمسئلة . 

فصل يلو تعقب ألعام يضمير يرجع إلى بعض أفراده فهل تكشف أصالة عدم 
الاستخدام في ناحيةألضّمير عن عدم إرادة العموم من العام من أول الامر أوتكشف 
أصالةألعموم فى ناحيةألعامٌ عن إرتكاب الاستخدام فى الضّمير أم لا/»ربعبارة أخرى 
هل يكون لاحد الاصلين حكومة على الآخرأم لاب بعد الفراغ عن لزوم كون ألعام 
والضمير فى كلامين ؛ وحيث أُذّمحل ألتّزاع فىمورد نكون ألقريئةعلى (ختصاص 
مرجع الضمدر ببعض أفراد ألعامٌ فى نفس ألكلام ولو حالية أو مقامية فسا مثّل به 
لامقاج منقوله تعالى والمطلقات بتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروءموةو لهتعالى ربعو لتهن 
أحقٌّ بردهن إِنَما هو تنظير للمقام فانَّ إختصاص مرجع المي فى بعولتهن أحق 
بردهن بالرجعيات, بعد كون المطلقات أعيٌ منها و من ألبائنات إنما علم من دليل 
خارجي » و كيف كان فقد ذهب اه جماعة منهم ألشيخ الاعظم قدس 
مَرهَع لق تقد اماس وتان الاستخدام فى الضمير وذهب جماعة إلى 
ألعكس وتو قف بعضهم فسى ترجيح أحد الاصلين (و تحقيق المقام) يقتضى رسم 
مقدمتين (ألاولى) أنكعرفت فى بعض آالمباحث ألسالفة عدم ثبوت ألفاظ موضوعة 
للعموم و الاستغراق و أن ألعموم إِنْما يستفاد من مقدمات ألحكمة فتطبيق ألعام علي 
بعض أفراده ليس فيه لخر أصلاً و إنْما هو خلاف الظهور |اعستئد إلى مقدمات 
الحكمة » كما أن ألضمائر على ماتقدم فسى محاله لم توضع للعموم بل هى أسماءً 
مبهمة قد أخذت فيها جهة الاشارة وحيث أن ألاشار ة تستلزم تعيّن المشار إليه فتعين 
تلك ألمبهمات إِنَما هوبتعين المشارإليه بها ولماكان مقام الاشارة يقتضى آالاشارة 
إلى جميع أفر اد ألمشار إليه فجعل مسرجع الضمير خصوص بعض أفراده يكرن 
خللاف الظهور المقامى بلا تجوز فى ذلك أصلا (و بالجملة) فلا ريب أن ألضمائر 
مبهمات ومعنى إبهامها أنها وضعت للاشارة إلى أمر آخر فتحتاج إلى هذا الامرفى 
وعاءٍ ألاستعمال » ولايتوهم أن تقول بان مدلولها الاشارة الخارجية بل نقول بأنَّ 
الوضع إنمًا هو بلحاظهاكما ذكرناه مفضَّلاً فى مبحث الاشارات وألقّمائر » فلابدٌ 


16 ' ظهورالعا,لفظي مقد .على الظهورالسياقي لمرجع الضمير 988 
والعلميمرجع الضميرلا يصلح قرينتفلى التخصيص العام 0 
"اللفظ ى فيه ألعموم يكون مقتضى آلمقام دجوع الضمير إليه بماله م ن ألظهور فى 
العمو م لان مقتضى الاصل الى في جانب ألعام جل المرجع ظاهراً هو ألعام و 
التشروضن اله ليس هناك ها يعينٌ أمراً اآخر يرجع إليه الضمير فالاستطدام | إنما هو 
خلاف هذا الظاهر و هو ليس من التجوز فى شيئى (لثانية) أن باب الظهورات 
إنما هوباب الكواشف وهى من حيث الكشف تختلف قوة وضعفاً فادى التعارض 
يقدم الاقوى عاي المع 
وبعد لك نقول اذا علم مرجيع ألضمير فى مور وأنه بعض ما يكون العام 
ظاهراً فيه كما “حل النزاع فى هذا ألفصل لم يكن ذلك الأخلاف مقتضى ا سياق 
لكن المفروض فى ألمقام وقوع كل واحد من ألعام والضمير فى كلام مستقل 
مشتمل على حكم عليحدة وفى مثله لايعتتى العرف بمخنالفة ألسياق » فمقتضى 
قسانون آلمحاورة ارتكاب ألاستخدام فى الضمير دون التخصيص فى العام'نقديماً 
لاقوي ألظهورين أعنى ظهور آلعام المستند إلى أللفظ ولو ببركة مقدمات الحكمة 
على أضعفهما أعنى ظهور ألسياق فى عدم الاستخدام » وما يقال من أن األاصل عدم 
ألاستخدام مدفوع بِأنَّ هذا أصل لفظى مورد جريانه ألشك فى مرجع الضمير ألذى 
عرفت 59 لابد فى صدة الاشارة بالفغير من تعييئه » والمفروض ف ألمقام عدم 
ألشك فى المرجع لتعيّفنه ملع 3 أصل عدم الاستخدام لايع التخصيص لان 
مثبت الاصل أللفظى إنما يكون حجة لو كان في ذلك ألاصل جهة كشف و نظر و 
ليس كذلك أصل عدم الاستخدم إذ لاظهور له في ذلك » فلا مزاحم هنا لاصالة 
ألعموم فهى تجرى قهراً بلا,ارادة إثبات الاستخدام بها حتى يقال بأن جهة إثبات 
هذا الاصل ليست بحجة » كما لاتجوز هنا في شيئى من التخصيص والاستخدام 
حتى يقال بدوران آلامر بين أحد تجوزين والتخصيص لشيوعه أولى (فتحصل) أ 
ألحق مع الشيخ ألطوسى قدس سره و مسن تبعه فى تقديم ألعام على الاستخدام » 
لايقال إن الكلام دو ف بما يصلح للقرينية أَىّ العلم بالمرجع فال يصلح قرينة 
على التخصيص لانانقول كأْدٌ لاصلاحية لذاك ألعلم للقرينية على ذلك لان مايصلح 


يخصّ ص ألعا+ أ 
م ان 2 


للعرينية لذي أذايكون فجي كني قن وان وليس كذلك آلعلم بالمرجع؛ نعم 
ربما يكون ألسياق فى ألقوة بمثابة يوجب ألظهور فى ألتخصيص فلابدٌ من تتبع 
الموارد لكشف ذلك . 
فصل ايختلفوا في أنه هل يجوز تخصيص العام بمفهوم المخالفة و هو ما 
يخالف المنطوق فى ألكيف ععقد ألايجاب من القضية الكّلبية و عقد ]لساب هن 
القضية الايجابية نظير أكرم من في ألمدرسة ومن كان عاد لآ فاكرمه الدال بالسفهوم 
على عدم وجوب إ كرام ألفاسق فهل يُخصص عموم وجوب إكرام أهل المسدرسة 
بهذا ألمفهوم إذا كان بعض أهل المدرسة فاسقأ أم لا بعد الاتفاق على جو از تخصيصه 
ممفهوم ألموافقه وهوألمدلول الالتزامى للمنطوق الموافق معه فى ألكيف سواءً كان 
اللزوم عدّلياً من ناحية الاشدية نظير حرمة ضرب ألابوين المستفادة من قوله تعالى 
ولاتقل لهمااف” بعد عموم إضر ب كل فاسق ويسمى بفحوى الخطاب لثبوت الحكم 
فى ألمفهوم بالاولوية فيخصص عموم وجوب ضرب ألفاسق بحرمة ضر بآلابوين 
إذ افسمًا بمودعوى كون أللزوم فى مثله عرفياً غير مسموعق أم كان أللزوم عرفياً بنحو 
ألمساو أةنظير حرمة|كرام ألظالمالمستفادة منقوله تعالى ولاتركنوا إلى ألذين ظلموا 
بعدعموم أكرم كل 7 فبخصص عموموجوب | إكرام العالم بحرمة|كرام ألظالمإذا 
ظلمعالم؛ ويسمى بلحدى ألخطاب» وحيث آتٌالمسئلة لفظية فلامعنى لدعو والاجما 
فيها كما عر ل بل يشترك مع مفهوم ألمخالفة 0 ىالاستدلال 
الاتى » فقد يقال بجوازالتخصيص به طلقًو قد بمنع عنه مطلقاً وقد يفصل بين 
ماكانت نيد الناء المتقدة هى ألعموم ألمطاق فيخصص به وماكانت نسبتها العموم 
منوجه فلايجوز التخصيص (والتحقيق)أنة إن قلتابحجية المفهوم لي م عط 
أسلقناه فى محله كون ألجملة ذات لسانين تدلباحدهما على ألعقد أ الايجابى وبالاخر 
على العقد ألسلبى فمع كون ألنسبة العموم المطلق يخصص بهالعامكما إذاكانهذا 
المضمون قي قالب المنطوق » و مع كوت ألنسبة ألعموم منوجه يتعأرضان فىمادة 
ألاجتماع فمع وجود مرجح لاحدهما يقدم وبدونهيتساقطان و يرجع إلى ألاصول 
العملية كماهو شأن تعارض لعامين منوجه فى لقيو و بالجملة ) لاحزازة 


جح ١‏ إذا نعقب الاستئناءٌ جملة عدبيدة فهل يرجع إلي الكل يدم 


في ألمفهوم بما هو مفهوم كى يبحث عن جواز تخصيص ألعام به وعدمه و دعوى. 
كونه أضعف دلالة من ألمنطوق يدفعها على فرض تسليم ألدعوى ماعرفت مرارأمن 
تقديم ألخاص على ألعام طبعأولو كان فى أدنى مرتبة ألظهور وألعام في أعلا مرتبتّه 
؛ فالمفهوم وألمنطوق بماهما مداولا أللفظ مشت ركان فيما هو محل ألنزاع فى هذه 
المسئلة فاستقلال ألمفهوم بالنزا عفيه وعقدفصل للبحث عنه فى غير محله بناجٌ على 
حجيته أمآً على عدم ألحجية فليس من ألادلة كى يبحث عن حاله . 
ل تعق ب لاستثنا جملا نظير أكرم العلماءة و أضف ألشعراء وأنصرآلاديا. 
إلا الفسّاق منهم فهل يخصص به جميع ثاث الجمل أم بعضها وجوه بل أقوال » 
وآلتحقيق أن ألبحث تارة من جهة جواز رجو عالاستثناه إلى الجميع وعدمدئبوتاً 
وأخرىمن جهة ظهور ألكلامفى ذلك وعدمهإثباتا(أما ألجهةألاولي) فالحق فيها ألجواز 
لانَّمفار)د ا الاستثناء. أثى الاخراج بالمعنى ألحرفى و إن كان جزئياً لكنه قابل 
للانحلال باءتبار طرفيه كما هوشأن كلية معاني الحروف كالظرفية في قوله (ع) 
لاتصل فيما لاب وكل لحمه فمفاد كلمة في وإن كان جزئياً لانه معنى حرفي بناج على 
جزئية ألمعانى ألحرفية لكنهٌ ياعتبار طرفيه أى الصلاة و مالاب وكل لحمه ينحلٌ إلي 
كل واحد من أفراد هما فيمشل كل صلاة وقعت في كل فرد من غير ألما كولءفالا 
خراج فيآلمقام واحد وبعنوان كلي هوالفساق مثلاوألمخرج يمكن لحاظه واحداً 
نظير هؤءٌ لاءِ أو ألمذكورين فلا يلزم من رجوع “الاستثناءِ إلى جميع ألعمومات 
الواقعة فبلهاتجرٌرٌ فى مفادأداة الاستثناو)ولاف يألمرجعالذى هو ألمخرج ( فدءوى) 
أن رجوعه إلى الجميع يستلزم إستعماله فى أكثر من معنى واحد و هو يستلزم 
لحاظات متعددة في شيئى واحد بناءاً على إستحالة إستعمال أللفظ فى أكثر من معنى 
واحد فلايجوز (مندفعة) بما عرفت من عدم إستازرم ذلك إستعمال أللفظ فى أكثر 
من معنى واحد حيث عرفت وحدة الاخراج ألذي هومفاد ألاراة ووحدة ألمخرج 
ألذى هومرجع الضمير فى ألمستثنى فضلاً عما اذالم نقل باستحالة إستعمال اللفظ 
قى أكثرمن معنى كما داواي به (وما يقال) من عدم جوازه فى 00 بناءاً 
على كون الاستعمال على نحو العلامية لدى بعض من يجوز الاستعمال فى 


ب نقد أدلة المنع عن تخصيص ألكتاب بالخبر الواحد ج١١‏ 
من معنى واحدلان معانى لحر وف من ألمعانى الاند كاكية ولايعقل علامية لفظ واحد 
للمتعدد بنحو الاند كاك ه (مدفوعٌ) بأن مجو ز إستعمال أللفظ فى أكثر من معئى مع 

جعله على نحو ألعلاميُة يقول بجوازه حتى فى ألمعانى ألاند كا كية على ما تعلممن 
مبناه » فتحصّل أن ألحقٌّ جواز رجوع الاستثناء إلى جمييع ألجمل ألواقعة (و أما 
ألجهة الثانية) فالحق فيها أنّهلاظهور للجملة فى رجوع الاستثناءِ إلي خخصوص واحد 
من الجمل أوإلى ألجميع ودعوى أن الاستثناة فى صورة رجوعه إلى الاخيريكون 
واقعا فى محله مصادرة إِذ لواريد الوقوع في محله ظهور ألجملة فى ألرجوع إليه 
500000 عدم صلاحيته لارجو ع ,الى غيره فقد عرفت فى الجهة 
الاولى صلاحيته لذلك : وأما من حيث إجمال ألجمل ألواقعة قبل الاستثناء وعدمه 
فالمتيقن رجوعه إلى ألجملة الاخيرة و اما غيرها من الجمل فحيث أنَّ ألعموم علي 
ما قدمناه غير مستندٍ إلى ألوضع بل إلي مقدمات الحكمة التى منها عدم ألبيان و 
هذا الاستثناءٌ صالح للبيانية بالنسبة إلسى كل واحدة من تلك ألجمل فلا ينعقد لها 
ظهور بالنسبة إلى مورد الاستثناء . 
فصل فى أنه هل يجوز تخضيضي الحتات بالسخبر ألواحد أم لاوفيه, قولان 
أستدل للثانى بأدلةأريعة (منها) أنألكتاب لمي المدون ألخير ألواحد ظنيٌ السند 
فلا يصلح لمعارضته (والجواب) أن مادلعلى التعبد بالتقير الو اعون بناءأ على التعيد 
بالطريق رقطعى و ظاهر ألكتاب فلن فيقدم عليه و ليس مفاد الخبر ألواحد تكذيب 
صدور الكتاب حتى يقال بعدم صلاحيته للمعارضة بل مفاده بيان ألمراد من ظاهر 
الكتاب و الظاهر ظكٌّ فلا مانع من تخصيصه بالخبر آلواحد (و منها) أنه لو جاز 
تخصيص ألكتاب بالخرااراعم لجاز نسخه به وألتا! ى باطل بالاجماع فالمقدّم مثله 
(و الجواب) أن بطلان التالى انما هو لان مادل على عدم جواز النسخ كاشف عن 
عدم وجود ما بنشح | ألكتاب فى أألسّة لانحصار ألنسخ بزمان ألوحى و هو منقطع 
بعد النبى (ص) لا أن الناسخ للكتاب و في الاخبار و لا يصلج أنسخه حتى 
يمكن قياس التخصيص به و ليس كذلك فى ألتخصيص: (و منها) أنعمدة الدليل 
على حجية الخبر آلواحد,الاجماع وهو مقصور بق صورة تخصيص ألكتاب به 


'ج إذا دار أالخاص بين ألناسخ و ألمخصّص أو ألمنسوخ والمخصص ع 
(و الجواب) أن عمدة الدليل علي حجية ألخبر ألواحد بناءٌ ألعقلاءِ و هولا يفرق 
بين مورد تخصيص ألكتابوغيره (ومنها) وهوعمدة أدلةألمانعين,الاخباراًلمستفيضة 
بل القريبة بالتوابر الدالة علي عرض ألاخبار علي ألكتاب فما وافقه منها فحذوه و 
ماخالفهمنها فاضربوه ضرب ألجدارأوفذروه أوأناما قلته إلىغير ذلك من ألتعبير ات 
ألواقعة فيها ألكاشفة عن عدم حجية الاخبار المخالفة للكتاب (و ألجواب) أنَّ تلك 
ألاخبار على ما تقرّرفى محله وقد نبه عليه ألشيخ ألاعظم قدس سره فى رسائله إنما 
وردت بالنسبة إلى ألاخبار أانسي بينها و بين الكتاب تباين بحسب ألمفاد و ليس 
كذلك ألعام و ألخاص إذ العرف لايرى تبايثاً بينهما أصلاً بل يرى ألخاص بياناً 
للعام» وإذتيين قصو رأدلة ألمانعين عن إثبات مدعاهم تحصل أنْالحق وفاقاً لجمهور 

ألاصوليين جواز تخصيص ألكتاب بالخبر الواحد . 

فصل فى دوران ألخاص بين كونه مخدّصاً أو ناسخاً كما اذا ورد أكرم 
ألعلماة كل يوم ثم إذا عمل بالعام أيآماً ورد لا تكرم ألفساق من العلماءِ ودار ألامر 
بين كون آلثانى ناسخاً للعام الأول أو مخصصاً له » أوبين كونه مخصصاً أو منسو نما 
كما إذا ورد لاتكرم ألفساق من ألعلماء ثم بعد ذلك ورد أكرم العلماة ودار ألامر 
بين كون ألعام ناسخاً للخاص ألاول أو كونه مخصّصاً به » و هذه ألمسئلة و إذلم 
يكن لها موضوع فى ألفقه إذ ليس في أخبار شرعنا ما يكون من قبيلها و ليس لها 
محمول فى ألا صول لفسادها في نفسها كما ستعرف لكن حيث يتضح فيها حال 
ألنسخ وألبداء تأخيرألبيان عن وقت ألحاجة نتعوض لها » وقبل ألخوض فىشقوق 
ألمسئلة و كلمات ألقوم نقول إن تمامية هذا ألدوران مسوقوف علي تمامية أمرين 
فاولم يتم واحد منهما كانت ألمسئلة مهملة بالكلية فارغة عن الثمرة (ألاول) ألفرق 
فى كون ألخاص مخصّصاً بين وروده قبل وقت ألحاجة فيمكن ذلك أو بعده فلا 
يمكن كما لو تأخر لاتكرم الفساق من العلماءكل يوم أياماً إذكل يوم حسب لسان 
ألدليل وقت ألعمل بالعام فلا يمكن جعله مخصّصاً مبيناً للمراد من ألعام من أول 
الامرء لان تأخير ألبيات عن وقت آلحاجة إما قبيح كما إذا أوجب العمل بالعموم 
وقوع المكلف فى كلفة زائدة بأن كان ألخاص ترخيصاً فى بعض أفراد العام كعدم 


7- تأخير البيان عن وقت ألحاجة غير قبيح ولا مستحيل ع 


وجوب | كرام الفساق من العلماءٍ فابقاء العام على ظاهره من وجوب [كرام جميع 
الافراد يوقع ألمكلف فى كلفة (كرام أفراد ألخاص ء أو مستحيل كما إذا أوجب 
العمل بالعسوم نقض غرض ألمولى بأن كسان ألخاص زجرأ عن بعض أفراد العام 
كحرمة إكرام فساق العلماء (و يندفع) بأنكون الخاص مبّيناً للمراد من العام إنما 
هو مقتضى طبعه ورد قبل مجيثى ألعام أم بعده وقبل وقت الحاجة أم بعدهأما وقوع 
المكلف في كلفة زائدة م نالاخد بأصالة ألعموم فيما إذا كانحكم ألخاص ترخيصباً 
فلاقبحفيه إذاكان مأجوراً لذلكفاعطامٌ واب للعمل بالعموم يخرج ابقائه ع نالقبح» 
و أما نقص الغرض فيما اذا كسان حكم الخاص زجريا فغير لازم إذا كان لحصول 
البداء للمتكلم بالنسبة إلى بعض أفراد العام كما هو الغالب في الاحكام العرفية 
ألمتداولة بين أهل المحاورة وغيرمستحيل إذا كان تأخير ألخاص لمانع عن ذكره 
كالتقية » كما إذا قال أكرم أهل ألمدينة و كان مراده ألواقعى إكرام غير بنى أمية 
لكن منعته ألتقية عسن إستثناء بنى أمية حين إلقَاءٍ العام . و هذا القسم أى التأخير 
لاجل ألمانع هوالغالب فىألاحكام الشرعيةكما يشهد به التتبع في ألاخبارأاواردة 
عن آلائمة عليهم السّلام » معأن ألاغراض مختلفة فريما يكون التأخير لمصلحة تساوى 
ألفائتة أو تغلب عليها فان مناطات “الاحكام السرعية و ألاغراض الداعية إلي جعلها 
غير محرزة لدينا حتي يمكننا الحكم بأن تأخير البيان يستلزم نقض تلك الاغراض 
فدعوى قبح التأخير تارة و إستحالته أخصرى تخرص بالغيب (لا يقال) لازم بقاءِ 
ألعموم بحاله ظاهراً كى يأخذ بوالمكلف مع أنه غيرمراد للمتكلم واقعا كو نالعام 
ذالسانين بأحد هما يتكفل بان ألحكم الواقعى للافراد ألمرادة واقعأ كعدول العلماءِ 
فى ألمئال المتقدم و بالاخمر بتكفل بيان ألحكم الظاهرى لافراد ألخاص غير لمرادة 
حسب ألفرض كفساق ألعلماءِ في المثال (لانا نقول)كلا لاملازمة بينهما لان إحراز 
حكم آلعام فى فرد و إستظهاره من ألدليل ظاهراً غير كون ذاك الحكم مجعولاً لين 
قبل ألمولى وألحكم الظاهرىالمصطلح هوألثانى وألموجود فى ألمقام ه وألاول ؛ 
فتطبيق آلعام علي الافراد من قبل ألمخاطب ظاهري لا حكمه المجعول مسن قبل 
المتكلم و بينهما فرق بِيّنَ . 


اج ألنسخ فى الشرعيات بمنزلة ألفسخ فى الوضعيات لقف 

(الثاني) الفرقفى صلاحيّة التأسخ لكونهناسخاً بين وروده بعد حضوروقت 
العمل بالحكم السَابق فيصلح لذلك لان نسخ الحكم فى طول فعليّته و هى موقوفة 
علي إجتماع شرائطه للمكلف ألذى هوموضوع حكم العقل بلزوم الامتثال فبذلك 
يتحقق وقت العمل بالحكم ء و بين وروده قبل حضور وقت العمل بالعام فلامعتى 
لنسخه بل هو مخصّص وليس بناسخ (و تحقيق) حال ألفرق بما فيه موقوف على 
شرح حقيقة ألتّسخ فنقول إن ظاهر المشهور أنه رفع ألحكم الفعلى و يظهر من 
ألشيخالاعظم (قده) لزوء ]أ لعمل بذلك] لحكم فى تحةق النسخ حيث عبر عنهبا لتخصيص 
الازمانى و فضّل بعض الاساطين (ره) بين ألموقتات والخارجيات فلا معنى النسخ 
فيها و بين الحقيقيات ألغير ألمشروطة فيصحٌ النسخ فيها (لكنْ) الحق أن النسخ 
قطع الحكم بقاءأ بعد كونه ظاهر الثبوت أومنصوصه بحسب إطلاق دليله أوصريحه 
فالنسخ فى ألشرعْيّات يمنزلة الفسخ فى الوضعيات غاية ألامر أن الجاهل بالملاكات 
وعواقب الاشياء ربما يكون نسخه لانكشاف الخلاف فى ملاك حكمه الذى جعله 
أولا بمعنى أنه جعل حكما بزعم وجود المصلحة فيه ثم أأحرز فيه مفسدة 00 
عن المصلحة فينسخه بقاءأ مسن حين إنكشاف الخلاف » أما العالم بالملا كات و 
ألعوافب كالشار ع تعاليفلابعقل فى حقه إنكشاف ألخلاف فمتعلق الجعلأي الحكم 
المجعول أولا لامصلحة فيه وَإِنّما المصلحة فى جعل ذلك الحكم »كماإذاقالألمولى 
لعبده سرإلى ألكوفة صبيحة كل يوم و لم تكن فى لسر إلى ألكوفة مصلحة بل 
كانت ألمصلحة فى جعل الحكم بالسير كصيرورة ألعبد متعوّدا بالانتباه وعدم ألنوم 
فى الصباح فمتى حصمل التّعود ينسخ الحكم فلسو كانت المصلحة فى نفس السير 
لاقتضت دوام ألحكم . ولذا نقول إن ألنسخ فى حقألجاهل بالملاكات وألعواقب 
ظهور بعد ألخفاء و في حق ألعالم بها إظهار بعد ألاخفاء » اذ ألاول تظه له خلوٌ 
ألحكم عن المصلحة أو اشماله على المفسدة بعد إختفائه عليهيل كون خلافه محرزاً 
لديه و ألثائى يُظهر عدم المصلحة فى متعلق الجعل بل فى نفسه بعد إخفائه أولا » 
ومن هذا ألقبيل جميع ألاوامرو آلنواهى إلاختبارية كقضية إبراهيم فىذيح إسماعيل 
عليهما السلام إذ )لامر بذبحه كان للاختبار و لذا أطلق تصديق الرؤيا على إنقياده 


ميم النسخ من الجامل ظهور بعد ألخفاء وم نأالعالم إظهار بعد الاخفاءء ج ” 
|[ ولافر قبن ألموارد فى إمكان النسخ بمعناه الصحيح وعدمه بغيره 

و طوعه ألنفساني الذى هو روح الاطاعة قى قوله تعالى قد صدّقت الرؤيا » ويشهد 
بأَنّهُ المراد بنصديق ألرؤيا قوله تعالي فى صدرالآية فلمًا أسلما وتله للجبين وناديناه 
أن يا إبراهيم قدصدّقت أَلرّؤيا حيث ربب ألنداء بالتّصديق على نسليمهما للذيح و 
وضع جبين إسماعيل على الارض لا علي نفس ألذبح فالامرحقيفى لكنه للاختبار . 

و ما ذكرناه من حقيقة النسخ يجرى في ألموقتات قبل حضور وقتها بمعنى 
أن الجاهل بالعواقب ينكشف لدقبل وقت مجعوله ألاوّ ل خلواً لحكم ع نألمصلحة 
فينسخه و العام بالعواقب يظهر قبل ذلك عدم المصلحة فى متعلق جعله بل في نفس 
جعله » فضلاً عن غي رألموقتات نظير يا أ ألذين آمنوإذا ناجيه يتم لرسول فْمَدّموا 
بين يدى نجويكم صدقةإذ أ لعامل بهذهالآية منحصرفي شخص واحد هوأميرالمؤمنين 
عليه ألتلام مع أنها خطاب كبروى عام فيمكن أن تكون مصلحة جعل هذا الحكم 

بين إنحصار العامل به فى واحد للناس (و بالجملة) لافرق بين الةضايا الحقيقية 
و غيرها و لا بين المشروطات و غيرها فى إمكان تحقق النسخ بالنسبة إلى الجميع 
بالمعنى ألذىقلناه وعدم إمكانه فىشيئى منها إنأريد بعرقع حكمتكون ألمصلحة 
فى نفسه » فالتفصيل بين الموقتات و ألخار جيات مع ألحقيقيات و الالتزام بالنسخ 
في ألاخيرة دون ألاوليين كما نقدّم عن بعض الاساطين (ره) بلاوجه وكذا ماتقدمٍ 
عن ألشيخ الاعظم (قده) من إشتراط ألعمل بالحكم فيصدق النسخ حيث ظه رأن 
النسخ ليس هو ألتخصيص الازمانى كيف والتخصيص إخراج حصة من آلعام و 
آلنسخ قد يكون قبل وقت العمل بالعامٌ فلا تبقى للعام حصة أصلاً » و إذ تبيّن عدم 
تمامية شيئى من الامرين ظهر أن المسئلة مهملة بالكلية فارغة عن الثمرة يمعنى أنه 
لاموضوع لها خحارجا فلا بحل النسخ فى شيئي من صورها ألستةآأة ى لخص عمدة 
صورها فيها فى تقريرات الشيخ الاعظم (قده) و هى العلم باقتران العام والخاص 
المتنافيين ظاهراً و العلم بتقدم العام على الخاص والعلم بنقدم ألخاص ع ى العامو 
الجهل بالتقارن والتقدم معأ لعلم بتار يخ أحدهما أوعدمه وإختار قدّس 5-2 النسخ 
في ألثانية و ألتخصيص فى آلبقية » وجه عدم الاحتمال ما عرفت من عدم إشتراط 
العمل فى تحقق النسخ وعدم قبح تأخبر ألبيان عن وقت ألحاجة و عدم إستحالته ؛ 


ألبدا*بمعنا ها ألصحيح م نألمدذ هبو لاتستظن محذ ورا أصلاً 
كي رفض 


في التقريراتفمنأراد ذلك فليراجع التقريرات . 

نعم حيث مرّعليناذكر البداء طلى بيان ألامرين فلابأس بالاشارة الاجمالية 
إليها فنقول ألبداءُ كالشّماء بمعني ألبدوٌ بعد الخفاءِ ولاريب فى وجودها فى شرعنا 
كما دلت عليه الاخبار بل قدعدٌ ذلك في بعضها من علائم ألايمان و فى بعضها : ما 
عبدألله بشيئى كالبداء,فالاعتقاد بهامن جملة المذهب, لكن لآمن ضر ورياته ألتىيوجب 
إنكارها ألكفر » و قد أستشكل فيها بأنها تستازم تقب علمه تعالى واتلعةذ إزاذنةو 
وجود مرادين متباينين له و هى باطلة ولاجل هذا الاشكال أنكر بعضهم أصل و جود 
البداء » و يندفع الاشكال بأنالوأردنا إثبات ألبداء من غير طريق الاخبار كالعقل 
لميمكن إثباتها لانها تستلزم ألمحاذير ألمذكورة لكن نريد إثباتها من طريق الاخبار 
فلابةٌ منألاخذ بمايُستفادمن مجموعها بحيث لاينافيه حكم العقلفانٌ ألتعبد بالظواهر 
وألطرق غير موجود مطلقاً فضلاً عن العقائد وفيما إذاعارضه دليل عقفلى» فى بعض 
الاخبار : إن ألله تعالى ما بداله فى شيثى إلأكان فى علمه : و فى بعضها : إن ألله 
تعالى له علمان مكنون لا يعلّمه عباده و غير مكنون يعلّمه العباد كالانبياه : إلى غير 
ذلك م نالتعبيرات ألواردة فى ألاخبارالكثيرة المذكورة فى ألبحار» فانها بأجمعها 
تكشف عن وجود آلبداء له تعالى بلاإستلزامها بمعناها ألواقعى تغير العلم ألازلى 
أو الجهل أوتجدّد ألارادة الازلية أو إجتماع إرادتين متنافيتين له تعالي بل ألتجدد 
إنما هو فسى معلومه أعنى ما تعلق به علمه الازلى من أفعال ألعباد » فالمستفاد من 
مجموع تلك الاخبار أن متعلقات آلا وامسر والنواهى الشرعية من أفعال العباد غير 
متمخخضة فى ألجهات آلتشريعية أى ألاوامر و ألنواهى المتعلقة بها بل فيها جهات 
تكوينيّة تقتضى آثارا خارجية» كالزنا بالمحصئة فهيمحرمة شر عأو تقتضى بالتكوين 
قطع ألرزق أو قصر ألعمر مثلا » فكل فعل من تلك الافعال ١وجنبتين‏ تشريعية هي 
تعلق ألامر أو أانهي ألشرعى به و تكوينية هى ألجهة ألتى تقتضى آثاراً خارجية 
كما يشهد به تسمية الذنوب فى بعض الاخبار وألادعية المأثورة بالتى تغير النعم 
أوألتى تنزل البلاة أوالتى تظلم ألهواة أونحوذلك من الآثار الخارجية»و ذور يطين 


ولام البداءٌ بمعناها ألصحيح من المذهب و لا تستلزم محذوراً أصلاً ج-١‏ 


ربط بالعياد هوأنه تحت تحت إختيارهم وصادر عن ارادتهم على ما هوألحق من أنهم 
مختارون فى أفعالهم و ربط بالخالق تعالى هوجعل ألمثوبة أوألعقوبة عليه أخروية 
أودنيوية كقصر العمر و تقليله مسن خمسين سنة إلى ثلائين لاجل معصية كقطع 
ألرحم أوألزنا بالمحصنة أو زيادته و تكثيره من ثلائين سنة إلى ستين لاجل طاعة 
كصلة ألرحم » فالله تعالى خلق وجودات العباد على نحو تقتضى البقاء سبعين سنة 
«ثلاً لكن جعل عقوبة ألزائى بالمحصئة قصسر عمره ثلاثين سنة فكلما تحقق ألزنا 
تحقق أثرها الاخلالى بجهة البقاء وكلمالم تتحقق بقيت جه ةألبقَاءِ تؤثر فى مقتضاها 
ألدنيوى و ألاخروي . 

فبهذا أللحاظ تكون لكل واحد من تلك ألافعال جهات و مراتب و يمكن 
أن تكون لكل واحدة من تلك الجهات وألمراتب حقيقة محفوظة وتكون ألالواح 
ألمذكورة فى الاخبارمن أمّ ألكتاب ولوح القضاء وألقدر ولوح المحو والاثبات 
و لوج محفوظٍ إشارة إلي ذلك » بأن تكون ألجهة التشريعية للافعال من كونها 
مأموراً بها أومنهياً عنها محفوظة فى أم ألكتاب وألجهة ألتكوينية لها من كون عمر 
فاعل فعل فلاني ثلاثين وعمر فاعل فعل فلانى ستين ونحو ذلك من الآثارألتكوينية 
ألمترتبة على تلك الافعال ألمقدرة فيها و لو بالجعل ألتكوينى الآلهي محفوظة فى 
لوح ألقضاء وألقدر » وجهة تعليق كل أثر على مؤثره وأنْ فلاناً لو فمل كذا يصير 
كذا فيثبت له أثر كذائى و لو قعل كذا يصير كذا فيمحوعنه الاثر الكذائى محفوظة 
في لوح ألمحو و آلاثباتِ ‏ وجب للك الجمات من تعلق الاوامر و ألنواهي 
تلك الإفعال وأنفلا نا لوفعل باحتياره كذا بصي ركذا وله بكار قد اللدائر كد الى وتجمره 
مقدار خاص مثلةٌ محفوظة في اللوح المحفوظط 5 مضافاً ,إلى أن هذه الاخبار وردت 
فى قبال أليهودالقائلين بألَّهُ جثً ألفلم بماهوكائن إلى يوم ألقيامة أىالتعطيل فىفعله 
تعالى »وفىقبال ألاشاعرة ألقائلين بجزافيةإرادته تعالىفى ألتشريعيات وألتكويئيات 
وعدم وجود جهات تكوينية فى متعلقاتها » فهى تنفىهاتين ألجهتين وتثبث ضدهما 
(و بالجملة) فالتحفظ على ظواهر ألاخبار ألمشتملة علي ألالواح بجعلها مراتب 
واقعية للتكوينيات تشريفاً لمقام سلطانه تعالى بأن يكون له لوح و قلم و محو و 


ج١1‏ لكل واحد من أفعال العباد جهات محفوظة فى الالواح ‏ ولام 
إثيات وقضاءً وقدر ممكن بلا إستلزامه محذوراً ‏ كماأن جع ل ألالواح رمزأ للاشارة 

إلى مراتيج عامه تعاليكمايؤيده ما فسى بعض الاخبار من التعبير بأنه تعالى له علمان 
مكنو نإو انهما بد اله فى شيئى ئى إلآكان قي علمه,ممكن ؛ فالتصرف فى ظواهر ألالواح 
بجعلها عبارة عن عوالم متعددة كل واحد مختص بجهة خاصة يلاملزم بل بلاشاهد 
إلا أن يرجعإلى ماذكرنا مما لاتأياه ظواهر ألاخبار »كما أنديمكن صياغ ماذكرناه 
من المضمون فى قالب ألفاظ أدق فيقال كما فى تعليقة بعض أالمحققين (قده) على 
ألكفاية بأزثيبوت ألمقتضيئ إنما هوفى مرحلة ثبوت ألمقتضي فثبوت إمتد ادألعمر|لى 
سبعين سمنة مثلاً إنما هو بتفس ثيوت ألو جود ألخاص لفلان بمعنى أن هذا الاقتضاء 
كامنّ فيه و ثبوت ألمنع عن طول العمر و التأثير في تقصيره إنما هو بثبوت فعل 
ألزنا بالمحصنة مثلاً بمعنى أنَّ هذا الاقتضاء و التأثير ألاخلالى كاين فى هذا ألفعل 
و هو تعالى يعلم هذا كما يعلمذلك » فماذكره قدسسره لوأراد مندماذ كرناه يكون 
فيغاية ألمتانة »وإلى ماذكر ثله برجعماأفاده علماء الامامية فىهذا ألباب (فتخلص) 
أنْ البداة عقليها لا نقول به و شرعيّها ألموجود فى أخبار نامعناه واضح بعد التدبر 
فيها و ألجمع بين مجموعها فلا عويصة فى ألبداء كما : توهم إلا أن يراد بالعريصة 
فيها عدم فهم ألمراد من أخبارها وقد عرفت وضوح المراد منها فتدبر . 

العقضم الغامسن فبى المطلق , المقيد و المجمل و ألمبين و للورود فى 
ألبحث عن ذلك نمهد |أمورا | (منها) أن أاظاهر منن كامات جماعة من الاصولبين 
حيث عرفوا المطلق بأنه مال عل ى شايع فى جنسه كون المطلق و المقيد وصفين 
للدالٌ أى أللفظ مع أنّهما فى الحقيقة وصفان للمدلول أي المعنى لاله ألشايع فى 
جنسه ؛ ويمكن تضحييح ذلك بوجهين (أحد هما) تسرية أوصاف المعنى إلى أللفظ 
كمافى الحسن القت فاللفظ ألدال على معني اسمن أوقبيح يوصف بالحسن أوالقبح 
(ثانيهمًا) تطابق الاثبات مع ألثبوت ع ا المطلق أو المقيد و إن --- 
ألواقع و عالم ألثبوت هوالمعنى دون آللفظ إِلاأنَ ألكاشف عن كون ألمعني مطلقاً 
أو مقيدأ فى عالم ألاثبات لماكان هو أللفظ غااياً فلابث دّ من إطلاق أ للفظ ألدال على 
المطلق وتقييد أللفظ ألدال على المقيدحتى يستكشف منتطابق ألاثبات معألثبوت 


020 تصحيح توصيف اللفظ بالمطاق و المقيد وتعريف القوم ١‏ جح" 
كون المعنى مطلقاً أومقيداً » فلذلك صح أن يقال ألمطلق مادل على شايع في جنسه 
(و منها) أنالتعاريف آلمذكورة للمطلق وألمقيد لماكانت لفظية بمعنى كونها رسمأ 
وتعريفاً باللازم لاحدأ حقيقيا وتعريفا بتمام ألماهو.كما هوألشأن في جميع ألتعاريف 
ألواقعة فىمسائل ألعلوم لموضوعاتها ولاسيّماما يكون منها تعريفاً للمعانى فلامحالة 
لاتخلو عن ألانتقاض طرداً أوعكساً .كيف ولا إحاطة لنابحقايق الاشياء ولاسيّماما 
يكون منها من سنخ الوجودات ألذهنية و ألمعقولات كالمعانى » فصرف ألوقت 
فى النقض و الابرام فى تلك التعاريف ممًا لاطائل تحته . 

(و منها) أن ألظاهر من كلمات بعض آلاصولبين كصاحب ألكفاية (قده) و 
جماعة أن ألمطلق عبارة عن نفس ألماهية أىّ ألذى يعبر عنه فى إصطلاح أهل أللغة 
بالمفهوم و فى إصطلاح أرباب ألفلسفة بالماهية من حيث هى و فى إصطلاح أهل 
المنطق لدى جماعة من محتقيهم بالكليّ الطبيعى و فى إصطلاح ألاصولبين باللا 
بشرط المقسمي بمعنى أن ألمطلق عبارة مثلاً عن حقيقة ألماه ألتى هى فىقبال حقيقة 
ألثار و هكذا في سائر الحقايق » نعم يظهر من صاحب ألكفاية (قده) أن اللابشرط 
القسمى عبارةعن الكلى العقلى ألذى لاموطن له إلاألذهن » وفى قباللحاظ المعنى 
بنحواللابشرط المقسمى لحاظات آخري سمى المعني باعتبار كل باسم خخاص كلحاظ 
إقترانه مع قيد وجودى وتسميته بشرط شيئى ولحاظ إقترانه مع عدم قيد وتسميته 
بشرط لاو لحاظ عدم إقترانه بشيئى من الوجودى و العدمي بل كونه مطلقا من 
جهتهما وتسميته بلابشرط ألقسمى » وهذه الاقسام الاربعة سميت فى إصطلاح جماعة 
بمهية مهملة هو أللابشرط ألمقسمى و مهية مطلقة هو أللابشرط القسمسى و مهية 
مجردة هو ألبشرط لا و مهية مخلوطة هو البشرط شيئى 

و نوقش في هذا التقسيم (نارة) من جهة تربيع الاقسام كما يظهر من بعض 
المحتقين (قده) فى تعليقته على الكقاية بأن الصحيح تخميسها فيقال إن ألمهية تارة 
ينظر إلى نفسها بما لها من ألذاتيات بلانظر إلي شيئى وراء ذاتياتها بل إلى نفس 
الماهية بما هي و هذه هى ألمهية ألمتقررة ازلاً فى ألصقع ألدّبوبى و يصح ارتفاع 
ألنقيضبن عنها و لا يحكم عليها أو لها بحكم أبداً و انما تقع فى باب ألحدود فى 


ج١١‏ هل المطلق لا بشرط مقسمى أو قسمى باس 
جواب السئوال عن حقيقة ألشيئى بما هو و هى ألمهية المهملة ضرورة إهمالهاعما 
وراء ذاتياتها » و أخرى ينظر إليها بما هى مقترنة بقيد وجودى وراء أصل ذاتها و 
متعينة بذلك ألنعيّن فتكون بشرط شيئي » و ثالثة ينظر إليها بما هى مقترنة بعدم قيد 
كذلك ومتعينة بذلك فتكون بشرط لا » ورابعة ينظرإليها بما هى مطلقة مسن جهة 
كل واحد من نحوى ألتعيّن,وتتعيّن بتعينٍ إطلاقي فتكون لا بشرط قسمى ‏ وحيث 
لابد لكل واحدمنهذها لتعينات] لثلاثة من محل قابل فلحاظ ماهيةغير متعينة قابلة للمقسمية 
للاقسام ألثلائة والمعروضية لكلمن التعينات ألمزبورة يوجب خروج ألماهية عن 
الابهام بهذاألمقدار إذ بمجرد لحاظ ألماهية المهملة ولوبجهة ألقابلية للانقسام إلي 
الاقسام ألثلائة تخرج عن كونها هى هى أىّ متوغلة فى ألذاتيات فلا تكون مهملة 
و هذه هى أللابشرط المقسمى » فما يظهرمن جماعة من جعل أللابشرط المقسمى 
عبارة عن ألمهية ألمهملة فاسد » و قد إعترف هذا ألمحقق (قده) بعدم إتفاق أرباب 
الفلسفة على صحة هذا ألتقسيم (و أخصرى) من جهة جعل مقسم الاقسام ألثلاثة أ 
أللابشرط القسمي و ألبشرط شيئي و البشرط لا نفس ألمهية المهملة كما يظهر من 
بعض أجلة المحققين دام ظله بدعوى أن مقسم تلك الاقسام هو اللحاظ لاله الذى 
يكون تارة على نحوألاقتران مع قيد وجودى و أخرى على نحوالاقتران مع عدمه 

و ثالثة على نحو الاطلاق من أحد ألنحوين و ليس ألمقسم هو آلمهية » فكأن هذا 
القائل أراد تصحيح ما في كلمات ألقوم من تربيع الاقسام و تسمية ألمهية مهملة و 
ألفرار عن إشكال بعض المحققين على جعل المقسم مهيةمهملة فالتزمبتر بيع الاقسام 
مع جعل مم لاقام ألثلاثة نفس أللحاظ دون ألمهية . 

و التحقيق أن ألمهية قدئلا حظ بماهي أعنى ى مع قص رأ للحاظ على علل قوامها 
وقطع النظر عن لحو ق كلما هووراة ذاتياتها بأنّ تلاحظ ماهية ألماء بما هي متقومة 
بجزئين مثلاً أو ماهية الانسان بما هي متقومة بجزئين جنذس و فصل أوماهية أخرى 
بما هى متقومة بأجزائها التحليلية ألعقلية و هذه هي ألماهية المهملة ألتى تقع حداً 
للشيئى فى جواب ألسئوال عنه بما هو فيقال فى جواب آلسئوال عن مهية الانسان 
حيوان ناطق وهكذا » وقد تلاحظلا بماهي بللا متأبية عن لحوق أىّ قيدٍ وجودىئ 


بل لانم ألمطلق هو الماهيه المهمله أئْ اللابشرط المقسمى ج١١‏ 


أوعدمي ذهنى أوخارجى بها فتكون ماهية متحصصة ويكون مفتضى ذاتها السريان 
فى كل قيد من ألقيود ألمزبورة و بهذا الْلْحَاظ تكون ماهية مطلقة ففى هذه المهية 
جهات عديدة لابد أن لا تكون مختفية (منها) أن السريان فى - جميع ألقيود مسن 
مقتضيات ذاتهالانها غير متأبية عن لحوق أىّ فيدبها بلاكون السَّريان 0-0 لهاد خيلا 
فى علل قوامها (و منها) أنَّ هذه ألمهية ليست مهملة بل متحصصة بحصة غير متأبية 
عن لحو قكل قيد بها إذ لو كانت مهملة غيرمتحصصة لصح تقسيمها السى متأبيّة و 
غير متأبية كما يصح تقسيم ألماهية المهمله ألتى فرضناها أولاً إلى هاتين ألحصتين 
وحيث لايصح تقسيمها إليهمابداهة فيكشف عن كونها متخصصة (ومنها)أنَ لحاظها 
غير متأبّية ليس من علل قوام هذه ألمهية بل هو سبب لتحصصها إلى هذه الحصة 
وإن شئت قلت إن أللحاظ جهة تعليلية للتخصص لا تتييدية لاننالاحظنا هذه الحصة 
من ألمهية لا أنَّ ألحصة حصلت من تركيب اللحاظ مع ألمهية » إذ لم يقم برهان 
على أنَّ تحصص شيئى لي حصص موقوف على إنضمام قيد خارج عن حقيقته إليه 
كى تكون قيود الحصص المتباينة من شيئى واحد متقابلة » كيف و في ألحقايق 
المشككه كالبُوّر يكون تشكيل أنواع متباينة من كل حقيقةٍ من نفس علل قوام تلك 
ألحقيقة مسع إختلاف المرتبة شدة و ضعفاً كالتور ألضعيف مع ألقوى , فكما أ أن 

تحقّص الثورإئى حصص متباينة مختلفة شدة وضعفاً نما حصل من نفس ألتور 
بلاحاجةإلى إنضمام شيئى خارج عن حقيقة ألنورإليه فكذلك الماهيةفى تحقّصها 
الي غير متأبية . 

و هذه ألمهية أعم من ألموجودة فى الخارج بوجود قيودها أللاحقة به أئ 
ألوجود السّعى و ألموجودة فى ألذهن بتصورها خالية عن كل قيد غير متأبيّة عن 
لحوق كل قيدٍ أىَّ ألكلى ألطبيعي » و لذا نقول إن ألحق مع المحقق أالطوسى 
(قده) حيث جعل الكلى الطبيعى هو اللابشرط القسمسى و أن ماز عمه المحقق 
ألسّبزوارى (قده) من أنّ) لكلي أ لطبيعي هوأللابشر ط المقسمى بزعم أن لحاظ لاطلاق 
فى)للابشرط ألقسمي قيد ذهنى فموطنه ألذهن وألكلي الطبيعى وجوده عن افرادة 
و ى ألخارج فاسد لان اللْحاظ كما عرفت سبب ألتحصص ,غير دخيل في علل قوام 


ألحصة و الاطلاق مسن مقتضيات ذات ألحصة اللامتابية و ليس قيداً لها فاللحاظ 
مقسم ألماهية لا مقَوّمها » نعم قد تلاحظ ألمهية مقترنة بقيد فان كان وجودثاً تكون 
بشرط شيئى و إن كان عدمياً تكون بشرط لاو يكون مقتضى ألاقتران مع ذلك 
القيد هوااتأبَّ عن لحوق قيد آخر» على عكس مافى الحصة اللامتابّية إذألاطلاق 
و السريان فيها مقتضى عسدم التأبّئ أمأ فسى قسيميها أى ألبشرط شيثئى والبشر طلا 
فالتابى مقتضى الاقتران مع القبد 2 فانفدح مما ذكرنا أن الاقسام أر بعة بو أللابشرط 
المقسمى نفس ألمهية ألمهملة ضرورة قابليتها ذاتاً بمقتضى عدم لحاظها بنحو من 
اللحاظات للمعروضية لكل واحد من الخصوصيات الملحوظةفى الحصص الثلاثة 
أى أللامتابية و هو أللابشرط القسمي وألمقترنة بقيد وجودي هو ألبشرط شيئى و 
المقترنة بقيد عدمى أى عدم ذلك ألقيد ألوجودى وهو البشرط لا ء فهى صالحة 

5 للانقسام إلن كل واحد من هذه لاقسام 5 

3 وبذلك يظهر جهات الفساد فى جملة من ألكلمات (منها) مافي كلام صاحب 

0 (قده) من تميس ألاقسام بجعل نفس ألمفهوم ألمهية من هى ,أى الميهمة 
و . جعل أللابشرط المقسمي هي هى ألمهية ألملحوظ فيهاعدم لحاظ أَىَّ لحاناحتى لحاظ 
اللابشرط القسمى ه ي ألمهية ألملحوظ فيها ًلاطلاقمن جهة البشرط شيئى والبشرط 
لاروحيث أن لحاظ الاطلاق قيد فيه فهو كلىّ عقلىٌ لاموطن له إلآ انون 9 ذلك)لان 
أللابشرط المقسمى كما عرفت ما ليس بملحوظ بأى لحاظ و لروطدم اللحاظ بأيّ 
لحاظ كي يمكن تحققة فى ضمن كل واحدمن الاقسام ضرورة أن ألمقسم لابدأن 
يوجدفى كل واحد من أقسامهوالمقيد بلحاظ عدم أ للحاظ بأىٌ لحاظ لادمك نأنيتحقق 
فمى ضمن الاقسام فيخرج عن كوئه مقسماً جامعاً بين الاقسام و يدناج القن جامع 
يكون مقسماً له أيضاً هذا خلف » فأخذ لحاظ عدم لحاظ أىّ لحاظ في أللابشرط 
المقسمى يكون بلاملزم ويستلزم ألخلف, بل أللابشرط المقسميعين ألمهية ألمبهمة: 
ولو قيل بجعل اللابشر طالقسمى كلباعقلاً قلمنا ذلك خولااف إصطلاح أرياب ألميزان 
حيث جلعوا الكلي العقلى مجمو ع العارض والمعروض أعنيخ وصف ألكلية ألذى 
هو كلى منطقى مع معروضه ألذى هو كلى طبيعي إلا أذيريد بالعقلى غير مصطلح 


إن مايرد على كلمات ألقوم في ماهية ألمطلق ج١1‏ 
أهل الميزان آى ألّدذى و عائه ألدّهن » و خلاف البرهان لان الاطلاق كما عرفت 

من«قتضيات ذات ألحصّةاًللامتأبية وليس لحاظه منعللقوامتلكألحضّة (ومنها)مافى 
كلام بعض ألمحققين (قده) فى تعليقة ألكفايةمن تخميس الاقسام بجع لتحيّث ألمهيّة 
بحيث) للاتعين بأحدا لتعيتات آلثلاثةسبب خروجهاعن ألابهام وصيروتها قسماً قبال 
ألمهية ألمبهمةومن حيثهى (وذلك) لانألتحيّّث بذلك ألحيث بالفعل كماعرفت من 
ذائيات ألمهية أ لمبهمةو كذا قابلبتها للتَعيّن يأح دأ لتَعينات بالقوّةسو ادلو ح ظ لحي ثآلفعلى 
أوالقوَى في ألمييةأم لاءفهذاألحيث لمالم يكن خا رجأ عن ذاتيات ألمهيّةومعلو أن لحاظ 
الذات والذائيّات لأيغّرالذاتوالذائا.: فذاك أللحاظ لايخر رج جح ألمهيةعن ألابهام كي 
يتحقق قسم قبا لأ لمهية ألمبهمة بل هى بعد للحاظ باقيةعلىابهامهاوليست قسمافىقبالها. 

(و منها) مافى كلام بعض أجلة المحةقيند رمظله من جعل ألمقسم نفس أ للحاظ 
العقلانى دون ملحوظه بدعوى أن اللحاظ عقلانى لاخارجى فالمقسم أيضأ عملاني 
هونفس/للّحاظ و إلأففىألخار جليس لناعداقسم واحدّ هوألمهية مقترنة بقيدوجودى 
سميت بشرط شيئى (وذلك) لان اللحاط كما عرفت مرآة للملحوظ ألذّى هوأ لقسم 
ألاعم ممًا فى ألخارج و ما فى ألذهن والخصوصيات ألمحقّصة للمهية ألذهنية و 
الخارجية تنكشف بسبب لسحاظ أقسام ألمهية وليست تنوجد فى مواطنها بسبب 
اللحاظء أماحصر ألموجود ف ىألخارج فى]لمهية المقترنة بقيد وجودى أى البشرط 
شيئى فهو خلاف تنصيص جماعةمن محتّقى أهل الميز اذعلى أنُو جو دا لطبيعىعين وجود 
أفراده و خلاف ألبرهان و هوازوم وجود المقسم في الاقسام , فالمهية بشرطشيئي 
] لموجودة في الخارج حسب إعترافه لا ف لها من مقس موجود فيها هوألمهية بلا 
شرطٍ وهذا ألوجودبلاشرط هوألذى نعبر عنهبالوجودا لشّعى » ولذاذهب جماعهمن 
الفلاسفة إليأنالوجود عار ضألمهيةتصوٌّرأو إتحداهويّةفى عالمالخارج وإنذهب 
بعضهم كالحكيم ألسبزوارى (فده) إلى أن ألوجود واسطة فى ألثبوت . 

ولتوضيح المقام بأزيد مما تقدم لابأس بالاشارة الا جمالية إلي ذلك وان كان 
تحقيقه من شأن علم الميزان لا الاصول »وهو أن ألوجود ألحدّي فى كل موجود 
له رتبتان إحديهما رتبة إنتزاع ألحد عن المحدود بمعنى تصو رعلل قوامألموجود 


"'ج أسماء الاجناس موضوعة لنفس المعنى أَىَ اللابشرط المقسمى ارم 
ألخارجى فى وعاء ألعقل و تحليل أجزائه العقلية هناك و في هذه ألرتبة هو مهية 
مبهمة وموجود ذهنى يقع فى جواب ألسئوال عن حتيقة ذلك ألموجود الخارجى 
بما هوء ففي جواب ألسثوال عن حقيقة زيد يقال إِنّه حيوان ناطق للاشارة إلى أن 
هذين الجزئين هما جزائهالتحليلية العقلية وعللقو امه ألواقعية ومنهما تتشكل ماهيته 
ألمبهمة الذهنية » ثانيتهما رتبة إنطباق ألحدٌ على المحدود بمعنى تحقق علل قوام 
ذلك ألموجود ألخارجى وتشكل أجزائه التحليلية بصورة ة خارجية وفى هذه الرتبة 
هووجود ني عار نلفوك بخصوصيات نر انيع قطع ألنظر عن خصوصيات 
الافراد يكون مستقلاً بالوجود و من هنا يعلم أ أن ألرجود واسطة فسى العروض لا 
ألثبوت ؛ وقد إنقدح بيركة ماذكرناه إلى الآن أن اللابشرط القسمى أى ا لكلى 
الطبيعى يصحّ توصيفه بالطبيعة السارية بلحاظ كون الشسّريان فى ألافراد مقتضىذاته 
كما يصح توصيفه بالحقيقة أَلمْيدّلة بلحاظ تحققه فى ضمن أية حَّة من حصصه 
ألخارجية و يصح توصيفه بالطبيعة ألمطلقة بلحاظ عدم تأبيه عن لحوق أىّ قيدٍ به 
فهذه آلعناوين بأجمعها منتزعة عن حقيقة واحدةٍ و وجود فاردٍ باعتبارات مختلفة » 
فتدبر فى ألمقام فانه دقيق (فتلخص) أنَّالمعقول ألثَاني الحاصل فى]لنفس منملاحظة 
ألوجودات الخارجية هو بنفسه أللّا بشرط المقسمى وهوألدذى يكون باعتباروجوده 
الخارجي لابشرط قسمياً و باعتبار وجوده الذهنى كليّأ طبعيًاً (و مما ذكرنا) ظهر 
أن ألمعني بما هومع قطع النظر عن لحاظ أىّ قيد معه ه و]للابشرط المقسمى لانه 
لقال للاجتما عمع كلو احد من الاقسام) لثلاثة ثة أ ىأللابشرط القسمى والبشرط شيى 
والبشر طلاءوعر وض واحدمن هذه ألتعينات| لثلاثةعليه بالخصو ص لاينافى قابليته في حد 
نفسه للمعروضية لغيره و لذا قالوا بأنَ المهيات مثار ألكثرات » و عليهذا فأسماءً 
الاجنا سكانسان و رجلوفرس وحيوانوسواد وبياض وغيرذلك إنماوضعت لنفس 
المعنى أى أللابشرط المقسمى . 
أما أعلام الاجناس كأسامة و نعامة وثعالة و غيرها فقد إختلفت كلمات ألقوم 
فيها (و 7 تحقيق ) حالها أن ألمعنى قد يلاحظ بنفسه بلالحاظ إشارة فيه بل بما هو كى 
يمتاز عن مقابله كتصور ألماءِ و إمتيازه عن معنى النار أو سائر الحقائق » و نعتّرءن 


576 ما هى أعلام الاجذاس و ألفرق بينها مع أسمائها ١‏ 


هذابالتعين الذاتى فهو حاصل لكل معنى فىقبال سائر ألمعانى كما فى أسماء الاجناس 
فالتعين الذائتى موجود فى <ميعها » وقد بلاحظ مع جهة إشارة فيه و الاشارة تارة 
لسدب غير ألوضع و أخرى ليبا الوضع والاول اما أو جدود مطابق للمعزى فى 
ذهن ألمخاطاب نظير إشترأ للحم وأدخل ألسوق ونعبرٌ عنه بالعهد الذهنى ويتبع فى 
ذهنه يعم لحم الغنم وألبقر وغيرهما ينطيق ألمعنى على العام وإنكان يخصٌ بعض 
أصنافه ينطيق ألمعني على خحخصوصه )و اما الوجود مطايق له فدئى الخارج حضوراً 
كالرجل إشارة إلى ألحاضر في' لمجلس, أو ذكراًكقو لهتعا لى فعص فرعون سول 
ففى جميع هده الاقسام الثلاثة يكو 5 معدى اللفظ بنفسه مع قطع النظر عن لامالعهد 
ذات المعنزق و معنام محلى 8 للام هو الملحوظ قيه <هة الاشارة قضاءاً لتعدد كلدال 
والمدلولإذأللام موضوءةامطلق الاشارةغاية الامرإختلاف تطبيقالاشارة بائءدتللاف 
سوبا التطبيق من العهد الذهنى أو الخارجي: حضوراً أو ذكراً 6 أما ألثانى الذى 
تكون الاشارة فيه بسبب الوضع كعلم الجنس نظير أسامة و نعامة فحيث أن مصبٌ 
الوضغ لبالتسن ألمعزى 2 هومتعين ذاتاً فمصبٌ الاشارة أيضاً نفس المعنى قضاءاً 
ألوحددة الدال» بلالزومأنيكو ن للمعنى لابق فعلدة يالاذهان أو 0 ي الخارجح حضوراً 
أو ذكر ا ودكود لحاظ الاشارة الى التعين ألذاتى المع مقوماً له و ى الوضع بل 
ألاحاظ ملون للموضوع له بمعنى أن ألو اضع يلاحظ حطة ألمعني المتمايزة ة عسن 
سار آلمعانى كحيوان 0 المكفانة عي غيرة فى لفظ أسامة و يضح الفا 
بازائه » كما تقدم تظيزوقن اللاشرط التسمى عبت غرفت أن لحاظعدم تأبَى ألمهية 
عن لحوق أ قيد بها سبب لتحصصها بلاكون اللحاظ دخيلاً فى قوامها . فلحاظ 
تعين المعنى ذاتاً و تمايزه عن سائر المعانى ة في المقام يحهقص المعنى ولايكونت 
مقواماً لبن بت ركب ] لم ى الموضوع لدمثل لفظ أسامة من المع ين لفن بالدات 
ومن لحاظ عه الذاتى »كما تشهد به الاستءعمالات ألكثيرة 0 ى المحاورة المشتملة 
على المقابلة بين عام ادس مسسع المعاثى الكلءة 53 تقول أسد 0 من تعامة » 
فضلا عن كون لحاظ الوحدة من عثل قوامه وى يستازم ألبدلية بحسب أصل وضعه) 


ج١3‏ بيان الخلل في كلمات جماعة فى أعلام الاجناس برس 


و يشهد لما ذكرنا من عدم دخل لحاظ تع المعنى فى قوام ألموضوع له ماذكره 
أهل ألادب فى ألمعرف باللام م عبن انه : ما وضع لشيئي متلبس بعينه : : بناءاً على 
إرادة التاون و التقيد ا ا بعينه كى لا يلزم إجتماع 
المثلين مسن تلبس المعنى بنفسه فالتلسس بلحاظ المعنى ألمتعين خارج عن أصل 
المعنى . كما يشهد به قولهم بعد ذلك : من غيرإعتبار تلك الحيثية (حيثية ألتعيين) 
فالذهن لايلتفت من سماعه (أى اللفظ) إلاإلى ذات المعنى لاإلى تعينه : فهذه الفقرة 
كالصريحة فيما ذكرنا من أنَّ لحاظ تعينٌ ألمعنى حال ألوضع غيردخيل فى أصل 
حقيقته » و ما بيناه فى حقيقة علم ألجنس هومراد صاحب ألفصول (قده) من تعبيره 
بالتعين الجنسي كما يظهر من التأمل فى كلامه . 
ومما ذكرنا ظهر ألخلل فى كلمات جماعة (منهم) نجم ألائمقرضى ألدين 
(قده) حيث لميفرة ق بين علم ألجنس مع أسماءِ الاجناس بدعوى أَنّالتعيّن ألذاتى 
موجودفى جميع ألمعانىفلا إمتياز لعلمألجنس بسببذلك ولذا إلتزءبآن ألتعريف 
فيه لفظى كااتأنيث اللفظى فى مثل بشرئ بمعنى أنَّ أهل ألادب يعاملون معاملة 
ألمعرفة كما العاطا وه بشرئ معاملة ألمؤنث (إذ) قد عرفت أن امتيازه عن أسماء 
الاجناس تقبده بلحاظ الاشارة ,الىذاك ألتعيّنألذاتى فالتعر يف حقيقى معنوىضرورة 
كفاية هذا ألمقدار من أَلتَعِينَ في ألتعريف الحقيقى كما فى تعريف ألضمير بمجرد 
رجوعه إلى مرجع و لسو كان نكرة (و منهم) إبن ألحاجب حيث مثل لا علام 
ألاجناس بالحقايق ألذهنية الظاهر فى إعتبار وجود مطابق ذهني للمعنى فى علم 
الجنس أيضاً إلا أن يراد التنظير بالحقايق الذهنية من جهة إعتبار ألتعين في المعنى 
فيكون مراده من التعسّ الذهنى هسو التعين الجنسي ذهنًا أو خارجًا كما فى كلام 
صاحب القصول (قده) فينطبق على ماذكرنا و يكون متيناً (و منهم) صاحب ألكفاية 
(قده) حيث جعل علم ألجنس مع لحاظ إلاشارة فى معناه من ألكلى ألعقلى ألذي 
لا موطن لهإلا الذهن فاستشكل على هذا ألمبنى بعدم إنطباق ألمعنى علي كل فرو0 
أفر ادها لخارجية و بن ألتصرففى ألمحمو ل بتجريد آلمعنى عنقيده حين الاستعمال 
ف في ألقضايا المتداولةفى ألمحاورات وبلزوم أخذ الواضع في ألمعنى قيداً 


لازم/إلقاء فى مرحلة ألاستعمال و هولغو (إذ) قد عرفت أن لحاط التعيّن غيردخيل 
فىقوام ألمعنى كى يستلزم ذلك (ومنهم) ألسَبَدَ الشّريف حيث جعل لحاظ ألوحدة 
قيدأ للمعني فى عَلم ألجنس نظير ما فى التّكرة من ألوحدة البدلية (إذ) قد عرفت 
أنة أوضح فساداً من سائر الاشكالات . 

ومما عد من ألفاظ المطاق هو المعرّف باللام كالرجل وقد عرفت سابقاً أن 
لفظ المدخول كرجل موضوع لطبيعة المعتئ بماهي وافظ الداخل كاللامموضوع 
للاشارة إلى ذلك المعنى بما له من التعين ألذاتى » فمجموع ألدّاخل و ألمدخول 
يدل عل ىألحصة المتعيّنة على نحو تعدد ألدال والمدلول والتعريف حقيقى كماعليه 
المشهور ( لكن يظهر ) من صاحب ألكفاية ( قده ) أن جعل أللام للاشارة يستلزم 
صيرورة ألمعنى كلياً عقليا فبتوجه محذورات ثلاثة تقدمت فى علم الجنس منعدم 
إمكان تطبيق المعنى على كل ففسرد من أفنراده الخارجية ومن لزوم ألتصرف فى 
المحمول بتجريد المعنى عن قيده لدى الاستعمال وهوتعسَفٌ فى القضايا المتدوالة 
فى ألمحاورة ومن ازوم أخدذ الواضع فى المعنى قيدأً لازم الالقاه حين الاستءمال 
وهو لغوء فلابد من جعل أللام مطلقا للتزيين كما في الحسن وألحسين (ويندفع) 
بأنَ ألحسن وألحسين وغيرهما م ن الاعلام الشخصية ألتى يكون لامها للتزيين أيضاً 
لابد فيها من تعين فى المعنى كى يتحقق به ألتعر دف فاحاظه فيها يستلزم صيرورة 
ألمعتي كلا عقليا و للاشكالات الثلاثة » فكل نحو تصور (قده) تعين المعنى 
و تعرفه فى الاعلام الشخصية بحيث لايستلزم المحذورات نقول به فى ألميّررف 
باللام مع تغاوت ونعةة ادال فيها واتعدذه فى ألمعرّف باللام و هو ما قدمناه من 
أن كون اللحاظ سيب تحخصص المعنى لا يستلزم دخله فى قوام الحصة (فان قات) 
فرقبين المقامين إذألموضوع لهالاعلام الشخصية موجود خارجى كزيد الموجود 
فى الخارج و فى المعرّف باللام معنى متصور فى ألذهن فلحاظ التعين فيه يستازم 
المحاذير . بخلاف الاعلام الشخصية و لذا إختار مثل صاحب ألكفاية (قده) كون 
اللام فى المعرّف به للتزيين (قلت) كلا لافرق بينهما من تلك ألجهة إزألموضوع 
له و ي الاعلام الشخصية أيضاً صورة ذهنيه منتزعة منها حا كبة عن ألخارج فلابد من 


رم الجمع ألمعرف باللام عُدَمن ألفاظ المطلق اج 
لحاظ التعيّن فى آلصورة ألتى هي هو ألمعنى الموضوع له فيها . 

و يظهر من بعضهم أنَّ اللام لدى الاجتماع مع إسم الاشارة كهذا ألرّجل 
يكون للتّزيين لاللاشارة لاستحالةإجتما ع ألمثلين ب[ر بما يقال إن جعل اللام للاشارة 
فى غير هذا ألمورد حيث يستلزم ألالتزام بتعدّد الوضع : فى أللام ووضعها للاشارة 
تارة و للتزيين أخرى فذلك يكشف عن كونها مطلقاً للدّزيين » وأنت خبير بفساد 
كلا ألقولين ضرورة إمكان تأكد لمعي باجتماع إلاشارتين بلا إستلزامه إجتماع 
ألمثلين كما في كلية موارد التأكيد فلا يختصٌ ذلك باللام بل يجري فى سائر موارد 
التعريف كالموصول و ألصلة , إذأَلصّلة ريما تفرق الفوض ل تكله بجميع ماله 
من أننجاء لشن نظير ألذى عندك أوتراه و مع ذلك يدخل عليه إسم الاشارة فيقال 
هذا ألذى تراه أو عندك فهل يقول أحد من آهل ألادب بعدم صحة هذا الاستعمال 
أم هل يخرج إسم الاشارة عن معناه حذراً من إجتماع ألمثلين,كلا!ء و ليس ذلك 
ُ من جهة صحة ألكد فى تين المعنى فهكذا فى المعرف باللام » و أمًا الجمع 
المعرف باللام كالعلماه فقد يقال بدلالته على العموم الاستغراقى مستنداً إلى دلالة 
أللام علي ألاشارة لا إلي دلالة نفس آلمدخول إذلانعين إلا للمرثبة المستدرقة من 
المعنى فاللام للاشارة إلى ذلك » و قد (ينافش) فيه كما فين ألكفاية أن التي لا 
يختصٌ بتلك المرتبة بل هناك مرتبة أخرى متعينة أيضاً هى أقل مراتب الجمع فلا 
مر جح لاحديهما كى يستند الاستغراق إلى وضع آللام للاشارة بل لابد أن يستند 
العموم الاستغراقي إلى وضع ألجمع ألمعرّف باللام لذلك (و يمكن دفعه) بأن 
طبيعة آلمدخول لما كانت بنفسها سارية ل أفراده ا باللام لا محالة إلي 
مرتبة مستغرقة بخلاف سائسر آلمراتب حتي أقلهًا فحيث أنها خلاف مقتضي بسع 
[المدخول و سريانه فتمينها اإمجالة تاج إلى معن وعومفقوه على الفرض فصح 
للقائل العمون أن يدعي إستناده إلى دلالة اللأم لانه لا تعين إلاللمرتبة المستغرقة 1 
هذا كله لو سأمنا أن تكون لنا ألفاظ خاصة تفيد ألعموم كالجمع ألمحلى باللام و 
غيره أما علي ما قدمناه في مبحث ألعام و ألخاص من عدم ثبوت وضع للعموم فى 
الالفاظ ألتي أدْعى كونها ألفاظ ألعموم و عدم فرق بين العام و المطلق فى توقف 


ب | عد ل التكرهمن ألفاظ أامطلق و معناها طبيعة مقيدة بالو جدة اج" 
حقيقةا لمطلقثبوبًا ؟ 


ار القدرل 6 منهما إلى متدمات الحكمة فالامر أوذ ضح . 
ومما عُدّمن ألفاظ المطلق هو ألتكرة كرجل وإختلف الاصوليون فىمعناها 
فقيل بالمطريفة امقيده بالود إختاره صاحب الكفاية (قده) و قيل أنه طبيعة 
لاامتعيّنة و قيل بأنّه الفردالمردّد لكن أل<ق هو آلاول إذكل واحد من المعانى متعين 
ذاتاً كما عرفت ولا يُعّل ألترديد فى عالم ألمعني أتى المفهوم ألمتصور في ألذهن 
لانه مالم يتعيّنَ بنحو من أنحاء التعيّن لايدخل تحت إحاطة ألذهنوتصورهءكما لا 
يعقل الترديد فى عالم الخارج ألذى هووعاء ألفرد فيكوذفرداموجوداً في الخارجج 
و مع ذلك يكون مروّداً بين هذا أو ذاك فلا سبيل لعدم ألتعيّن والترديد إلى عالم 
ألذهن الذي هو وعاءً ألمعنى ولا عالم ألخارج ألذى هووعاءٌ ألفرد » فبطل]لولان 
ألاخيران من كون معنى النكرة طبيعة لا متعينة أو ألفرد ألمرلاد و ظهر أن ألالتزام 
بهما غير ممكن » فنقول إِنَّ أالمدخول كلفظ رجل إِنُّما وضع للمعنى المتعين ذاتآ 
فى قبال سائر المعانى كحقيقة الرجل في قبال حقيقة المرئة والداخل و هو تنوين 
التنكير وضع للوحدة فمن تصادق المعنيرن للداخل وألمدخول تحصل طبيعة «قيدة 
بالوحدة فالدلالة عليها على نحو تعدد ألدال وألمداول » و حي ثآنَّ هذا المتحصل 
ىّ الطبيعة المتقيدة بالوحدة قابل للانطباق على كل فرد منالافراد الخارجية 
للطبيعة علي سبي ل التناوب فقدحصل الترديد أىّ ألتخييرفى تطبيقذلك على لخارج» 
فالترديد غير دخيل في أصل معنى الكرة و إنْما هو فى عام تطبيقه الخارجى 
بمعنى التخيير بين هذا أو ذاك » فالحق مسع صاحب ألكفاية (قده) فى بيان معنى 
ألنكرة . 
ثم إن مبحث المطلق وألمقيّد ممايعث به البلوى في أبواب الفقه بل هورحى 
الاستظهارات ألفقهية فلذلك تسرى ألاصحاب قدس 0 أس رارهم قدأتعيوا أنفسم 
ألز كية فى شرح حقيقة ألمطلق والمقيد و بيان مفهومها و مصداقهما وما هو المطلق 
ثبونا وإثباتاً ؛ فنحن لتوضيح ذلك نبتدى من وجد اننا فنقول إنا إذا لاحظنا واحداً 
من ألموجودات الخارجية ألتي ١‏ العير عنها فى إصطلاح الفلسفةبمعةو لات أو لبةينترع 
منه ألذهن صورة يعبر عنها فى .اصطلاح الفلسفة بمعقول ثان » فهذه ألصورةمتشكلة 


0 ما هو حقيقة ألمطلق فى عالم ألثبوت 7 

ن ألمعانى الوجودية المتحققة بنحوأللتٌ في ذلك الموجود الخارجىفكما يمكن 
3 تلك المعانى بأجمعها تحت عنوان واحد و جامع فارد فيقال فى مقام بيان 
المعاني ألوجودية المتحققةفى زيد مثلآإنهحيو انناطق بلا إضافةقيدٍ اليه كي يوجب 
تضييق العنوان ومعلوم أنهحينثذ فابل للانطباق على كل فرد من أفرادذلك ألءنوان» 
كذ لك يمكن لحاظ بعض تلك ألمعاني تحمتعنو اذواحد فيقالفى مقامبيان بعض المعاني 
الوجودّية المتحققة فى زيدإنه حيوان أوجسم وهكذا حتي يصلإلىجنس الاجناس 
كالجوهرء و كل واحد منهذه العناوين أيضاً قابل للانطباق على كل فرد من أفراده » 
كمايمكن لحاظها تحت عناوين متعددة فيقالإِنْهٌ حيواذناطق عالمشاعر وهكذا إلي 
آخر خصوصياته الصنفية أو الشخضية » فكلما كثرت العناوين الكاشفة عن المعانى 
الوجودية كانت مركبة إتحاداً كالذاتيات أم إنضماماًكالصفات من العلم و الحلمو 
غيرهما ضاقت دائرة الوجود وقلت الافراد ألتى يكون قابلاً للانطباقعليها ضرورة 
أذَّألم ركبمن وجودين كالماءِ وألبرودة أقل فرداً فى ألخارج من ألوجودالواحد 
ولذا قيل كاماكثرت ألقيود عرٍّ الوجود » ففى كل واحدة من هذه آلمراحل يكون 
آلمعني الملحوظ قابلآً للانطباق على كل واحد من أفرادة وغير متأب عمن شمو لها 
وإن كان تأت عن شمول أفراد ما فوقه من ألعناوين ألتى هى أقلّ قيداً منهكعنوان 
حيوان ناطق بالنسبة إلى عنوان ألحيوان ء فانّه وإن كان لايتأيئ' عن شمول جمييع 
أفراد أل<يو ان ألناطقأى الانسان لكنهيتارى عن شمو لأفراد لحيو انءفان كازمفاد اًلعنوان 
هوالجنسفافراده الانواع وإنكان هو ألنوّع فأفراده الاصناف وإن كان هو ألصّنف 
فأفراده آلاشخاص ء فالاطلاق الثبُوتى ألذى هوعدم التأيّ عن الشّمول و السّريان 
متصوَرٌ فى جميع هذه المراحل » أما الشخص فكونه جامعا ,انماهومن جهة أ<واله 
كالقيام و القعود و ألمنام و غيرها و هو لا يأبى عن شمول جميع لكالا جوال 
فالاطلاق لبو تي متصورقية أيضًا (فظهر) أ نُ مناط ألاطلاق ثبوتا فى شيئى إنما هو 
وجود جامعية فيه إما من جهة وه أو الاصتاف أو الافراد أو الحالات وكون 
ذلك ألشئى غير تأت عن ألشّمول وألشّروع لافراد جامعه فيص تعريف المطاق 
الوق .يانه مادل على شايع فى جنسه ألذى يختلف باختلاف المسوارد 


ج١١‏ المطلق الثبوتي مادلٌ على جنسه أي جامعه . . 4م؟ 
تل سةالمطلق #لأثيائ 7 01 أ فليس هناك نزاع حق 


فلاحاجة إلي تأويل الجنس فسي تعريف ألمشهور بجعله بمعنى السنيخ "كما صنعه 
بعض الاعاظم (ره) . 

هذاكله بحسب عالم الثبوت أما فىعالمألاثبات أعني كوذما جعلموضوع 
ألحكم فيألقضية مطلقاً (فحيث) أن تقدي راألموضو ع سعةوضيقاً بيدألحاكم فيلاحظ 
آلمعنى بماله من ألسريان الطبعى و عدم ألتأبّى ألذاتى بو يجعله موضوعاً لحكمه أو 
يحصّصه و يجعل حصة خاصةمنه موضوع الحكم في ألقضية (فالشريان) و ألشيوع 
جزءٌ للموضوع لا مقتضى ذاته كما فى ألمطلق ألثبوتى و لذا لابدّ فىمرحلة الاثبات 
أئْ الحكم ف ىالاخذ بالاطلاق وعدمه من إحرازنحو لحاظ الحاكم ويمسٌ ألحاجة 
إلي مقدمات الحكمة كما ظنوا (فالفرق) بين المطلق ألثبوتى مع ألاثباتى كون 
ألشّريان و عدم التأبى مقتضى ذات ألاول و ملحوظاً فى الثاني » و من هنا يمكن 
ألصلح بين السلطان و المشهور بدعوى أن نظر ألسلطان فى جعل المطلق ما ليس 
فيه قيد إلى ألمطلقألثبوتي ونظر المشهور فىجعل السريان جزءألهكما هو ظاهر 
توصيفه فى كلامهم بمادل على شايع فى جنسه إلى المطلق الاثياتى لان المدار فى 
الاحكام ألفقهية عليه فليس في ألبين نزاع حقيقى أصلاً » كما ظهر مما ذكرنا أنه 
لاتجوز فى التقييد إذ كل من الاطلاق و القيد مدلول دليل عليحدة فلا تجوز فى 
لفظ ألمطلق كالرقبة فى قولك أعتق رقبة مؤمنة لانّه أستعمل فى معناه الموضوع له 
أعنى نفس ألطبيعة بما هي ولا فسي لفظ القيد كالمؤمنة لأنه ا رض بش ٠‏ فت مسا 
الموضوع له غاية ألامر من تصاد قألمعنيين و تطبيق ألثانى .على ألاول يحصل تقيد 
الطبيعة بذلك القيد . 

فصل قدعرفت أن الاطلاق ألثبوتى هوقابلية الشيئى ذائاً للسريان بمعنى عدم 
التابى عن إلتحاق كل قيدٍ وجودى به من حيث الانواع إذا كان المطلق جنسًا أو 
من حيث ألاصناف إذاكان المطلق نوعآ أومن حيث آلافراد إذاكان المطلق صنقاً 
أو من حيث أالاحوال اذاكان ألمطلق فردأ » و ألاطلاق الاثباتى هو لحاظ ألسرّيان 
الذائى فى الشيئى فالتّريان جزءٌ للمطلق الاثباتى على نحو اللحاظ دون الثبوتى 
كماحققه [اسّلطان قدّس سه » فالمطلق الثبوتي لا بشرط مقسمى والاثباتي لابشرط 


ج ١‏ المطاق الاثياتى ماأخذ فيه اللحاظ 2 هناك نزا : 4م 
قسمى » و ليا كان ألمدار : فى الاحكام ألفقهية على ألمطلق اي إخد ألكريان " 


جزءاً يي تعريف المشهور فلانواع بين السلطان مع المشهور أصلاً » فهل ألاحذ 
بالاطلاق ألثبوتى فى مرحلة ألاثبات موقوف على جريان مقدماث الحكمة أم لا!. 
المشهور هو ألاول على إختلافهم في تعداد مقدمات الحكمة و أَنَها ثلاثة,كما يظهر 
من جماعة أو إثنتان كما يظهر من بعضهم أو واحدة كما يظهر من ثالث » و فى 
مصاديق المقدمات » فظاهر صاحب الكفايه قدّسسدٌّه وجماعة من تلامذته أنها ثلاثة 
آَوْ ليها كون ألمتكلم فى مقام بيان تمام ألمراد ثانيتها عدم ورود قيد من قبله ثالثتها 
عدم وجود قدر متيقن فى مقام ألتخاطب » و ظاهر “بعض الاساطين (ره) أنْها ثلاثة 
أوليها قابلية ألشيئى للانقسام إلى كل قيد مما ربما ينضمٌ إليه فلو لم يكن الشيئى 
قابلا للانقسام إلى قيد كانقسام ألامر إلى قصد إمتثاله قانه فى طول تحدّق ألامر فلا 
يعقل إنقسام الامرإلي وجوده وعدمه فلايكوث قابلة للاطلاق من جهته أيضاً » ثانيتها 
كون المتكلم فى مقام ألبيان من ألجهة ألْنَى نريد الاحذ بالاطلاق فيها ثالثتها عدم 
وصول قيد من قبله, أما كو نعدم ألقدر ألميتقن منمةدمات ألحكمة فمدفو عبوجود 
ألقدر ألميتقن لجميع الخطابات » وظاهر جماعة أنْها,اثنتان أو ليهما كون ألمتكلم 
فى مقام ألبيان ثانيتها عدم ورود فيد إذألقدر المتيقن إنكان بحيث يصلح قرينة على 
ألتقييد فلاحاجة إلي ألمقدمة ألثانية وإلا فلاحاجة إلى الثالثة . و ظاهر بعضهم إنهاءٌ 
المقدمات إلى واحدة هى كون ألمتكلم فى مقام ألبيان إذمع وجود أَلقّيد لاموضوع 
للاطلاق حتى نتكلم في شرطه 

ثم القائلون بتثليث ألمقدمات على )لنحو ألاول كصاحب ألكفاية و من تبعه 
بن لاملا يدس أسرارءر ذكروا فىبيان لزوم ألمقدمات ماحاصله حسب ما يظهر 
من الجميع مع دفع يراد بعض ألاساطين (ره) من قبل بعض تلامذة صاحب ألكفاية 
بتحر بر منا » أن مع انتفاع المقدمة الاولى يكون ألمتكلم بصدد بيان أصل التشربع 
كوجوب ألصلاة أو سائر ألواجبات أو ألمحرمات مثلاًلابصدد بيان خصوصيات 
المكاف به وأحكامه فالاطلاق من جهتها لابخدل بغر ضه لانّه فى الحقيقة إهمال من 
من تلك ألجهة لا إطلاق كى يمكن الاخذ به » و مسع إنتفاء المقدمة ألثانية تكون 


55 حاص كلما تا لقائلين بتثليثمقد ما تا لحكمتعلى النحوا لاول‎ ١ 


آلقرينة ألدالة علي القيد ( حاليّة كما فى جثنى بماه حال إرادة الشر بالكاشفة عن 
إرادة ألحلو من ألماء أو فى حال إرادة ألتوضى ألكاشفة عن إرادة ألماءِ المطلق 
دون ألمضاف ء أو مقاليةٍ كما فسى جثنى بما بارد ) بياناً لتمام ألمراد فلا إخلال 
بالغرض » و مع إنتفاء ألثالثة بأن يكون هناك قدر ميتقن في مقام ألتخاطب يكون 
ذلك تمام مراد المتكلم لا إخلال بالغرض أيضأ لان ما هو القدر المتيقن بالحمل 
الشايع أئ ألحصة الخاصة ألخارجية من الطبيعة كحصة لحم الغنم فى إشتر أللحم 
إذا كان تمام ألمراد واقعأ فى عالم ألموضوعية للحكم كوجوب أالشراء فللمخاطب 
أن يأخذ بذلك في عالم ألتخاطب وجعل أللفظ كاشفا عنمراد ألمتكلم ومعه يحصل 
تمام غرض المتكلم فيصح له ألاعتماد على ذلك فى عالم ألتخاطب و جعل اللفظ 
مرأة لمراده ألواقعى حسب ما أخذ فى موضوع حكمه ألنفس ألامرى » أما ألقدر 
ألمتيقن بالحمل ألاولى أئ ألعنوانكعنوان لحم ألغنم فى ألمثال فهو و إن لم يكن 
موجوداً ضرورة عسدم وقوعه فى لسان دليل حاليّ أو مقالسيٍّ إلا أن ألقدر المتيقن 
بالحمل ألشايع يستلزمه إذ هو بمنزلة تقبيد موضوع ألخطاب بذلك العنوان فى نظر 
العرف (فتوهم) أنالقدر ألميتقن موجود بالنسبة إلى جل ألخطابات أو كلها فلاوجه 
لجعل عدمه مسن مقدمات ألحكمة (مدفوع) أن ذلك بحسب ألمراد اللنتى لا مقام 
آالتخاطب حسب ظاهر اللفظ بمعونةما فى الخارج المتداول بين أهل المحاورة » 
ففرق واضح بين ألقدر ألميتةن المرادى إذ هو كما ذكره المستشكل موجود غالباً 
أودائما وبين ألقدر ألمتيقن فيمقام آلتخاطب فليس بتلك ألمثابة فعدمه من مقدمات 
ألحكمة » هذا محرّر ما يستفاد من مجمو ع كلماتهم قدس ألله أسرارهم . 
لكنَّألتحقيق هو ألثانى وأنْألاخذ بالاطلاق الثبوتيفىمرحلة ألائبات ليسله 
شرط و لا يتوقف علي شيئى من تلك المقدمات (بيان ذلك) أذّثانية المقدمات ألتى 
جعلها بعض ألاساطين ثالثتها, أعني عدم القيد إِنْما هو من مقوّمات الموضوع أى 
المطلق الثبوتى لان عدم ألتأبَ عن لحوق أىّ قيدٍ من علل قوامه كما عرفت فكيف 
جعله من شرائط الحكم أئ الاخذ بالاطلاق فى مرحلة ألاثبات الذى هو فى طول 
المطلق الثبوتى فرتبتهما رتبة الحكم بالقياس إلسى مموضوعه فهل يكون جعل 


اج كالسا 4 لتكت لضن 
شرطأ ل أن يقال شرط الاق ل 
بالماءِ كون ذلك الشيئى مطلقاً فهل يرتاب أحدٌ من أهل المحاورة في عدم إمكان 
ألاخذ بالاطلاق عند وجود القيد وأنْ ألماءألماً خوذ موضوعًا للحكم فى جثنى 
بماء بارد ليس لهإطلاق من جهة البارد وغيره حتى يبقى مجال لجعل عدم ألقيد من 
شرائط وجود الاطلاق الاثبانى أىْ السريان فيما جعل موضوعًا للحكم فسى لسان 
ألدليل (وبالجملة) ارتفاع المقابل أ الاطلاق ألذى هوعبارة عندهم عن عدم ألقيد 
بوجود مقابله أى ألقيد أمر قهرىٌ فلا يعقل توقف وجوده على عدم مقابله فحديث 
شرطية عدم القيد لوجود الاطلاق الائباتي حديث شعريٌ » و من ذلك ظهر حال ما 
جعله بعض الاساطين (ره) أولى مقدمات الحكمة أعنى قابلية ألمطلق للانقسام إلى 
وجود ألقيد و عدمه إذ القابلية لذلك أمر ذاتى للمطلق فلامعني لجعله من شرائط 
ألاخذ بالاطلاق . 

وأما ثالثةألمقدمات عليمذاق صاحب الكفاية(قده) ومن حذاحذوه أى ألقدر 
)لميتقن بمعناهألذى عرفنتعند تحريرمرادهمفلا يخلو إمايكو نبمئابةيو جب إنصراف 
اللفظ من وَل الامرإلى خصوصه فاللفظ متقيّد لامطلق أويكون بمثابة يوجب صرف 
وجهة أللفظ إليه فهو مقيد لا مطلق ٠‏ و أُياماكان فعدمه فى حكم عدم القيدمن جهة 
ألدّخل فى قوام الموضوع لاكونه شرطأ لوجود الحكم فالاطلاق معوجوده سالبة 
بانتفاءِ ألموضوع لا أنَّ شرطه مفقود » أويكون بمثابة لا يوجب صرفا ولا إنصرافا 
فوجوده لا ينافي ألا طلاق الاثباتى أصلاً بل الاطلاق منعقدٌ قهرأ » ومجرّد إمكان 
أخذ المخاطب بذلك ألقدر ألميتقن ألذى هو تمام ألمراد واقعا فسى عالم موضوع 
الحكم لا يصحّح إلقَاءَ المطلق وإعتماد ألمتكلم عليه فىعالم التخاطب بعد إمكان 
أخذه بغير ألقدر ألميتقن هن 'خصص الطبيعى و عدم ملزمٍ على ألاخذ بخصوصه » 
و معلوم أن أخذهبغيره مخل بالفرض فالاطلاق معوجود هذا القدر ألميتقن مخلّ 
بالغرض الاأن يدعى لزوم أخذ المخاطب بخصوصه فىصورة وجوده لابغيره لكن 
ألدعرى مصادرة محضةلم يقمعليهابرهان » بلستعرف أنْحكمة ألاطلاق لاتنحصر 


75 ألاخذ بالاطلاق لايتوقف على مقدمات الحكمة اج 
فى ملع لاد بالغرض ؛ فشرطية عدم | ألقدر ألميتقن فى مام التخاطب للاطلاق 
الاثباتى أيضا عرية عن الشاهد (إلآ أن يوجه) ذلكبأنٌ الاخلال بالغرض قبِيخ للعاقل, 
مستحيلٌ للحكيم فاذا كان المتكلم فيمقام بيانتمام المراد وكانت حصة من طبيعى 
ألمعنى متيقنة من آلخطاب الملقي فىعالم ألتخاطب لاجل حالكما لوسثل ألمولى 
عن كرام طائفة يعلم ألمخاطب أنهم من العلماء فقال أكرم العلماة أو نحو ذلك » 
فحيث لا يصح التعدى عن هذا ألقدر ألميتقن من الخطاب إلى القدر المشكوك 
لدى أهل المحاورة فلو إنطبق تمام مراد ألمتكلم واقعآ على القدر الميتقن خخارجا 
لم يكن الاطلاق مخلًا بغرضه لاله بمنزلة إجمال ألنضّ من هذه ألجهة فلا يصح 
للمخاطب الاخذ بالاطلان » أما إذا لم يكن هناك قدر ميتقن فالاطلاق يخل بالغرض 
لو كانتمام المرادحصة من ألمعنى » فاستحالة ألاخلال بالغرض أوقبحه دليلٌ على 
صحة الاخذ بالاطلاق مععدم ألقدر ألميتقن في مقام ألتخاطب و عدم صحته مع 
وجوده » فكون عدم القدر المتيقن من مقدمات الحكمة و شرائط الاخذ بالاطلاق 
موافق للعقل وألبرهان (لكن التوجيه) غير صالح لاثبات ألمدعى بلإثبات الاطلاق 
بواسظة الاخلال بالغرض دورىٌ ضرورة توقف الاخلال على وجود الاطلاق وهو 
موقوف على عدم القدرألمتيقن حسب ألفرض فلوتوقف ثبوت الاطلاق علي وجود 
الاخلال من ناحيةعدمألقدر المتيقن لزم ألدور (فان قلت)وجودالاطلاق يتوقفعلى 

وجود الا خلال لكنعدمهلايتوةف على عدمه كى يستلز مأ لدور لانَالاطلا قألذىهو ألسّريان 
من 00 يحتاج إلى علةفى ألحدوث فعدمه مستئك إلىعدم المقتضى لاجل صحة 
الاخذ بالقدر ألمتيقن لدى أهل ألمحاورة » فوجود ألقدرألمتيقن مانع عن الاخلال 
ألكاشف عن الاطلاق (قلت)كلا؛لا محيص عن /الدور لان منشأ صحة الاخذ بالقدر 
المتيقن إثباتاً كما هوي ألكلام و عدم صحة التعدى عنه لد ىأهل المحاورة ليس إلا 
لزوم الاخلال بالغرض مع إرادة الاطلاق » فالمقتضى للاطلاق الذى يستند عدم 
الاطلاق إلى عدمه بالأخرة عبارة عن نفس الاخلال فالدٌور بحاله . 
و أما أولى ألمقدمات,ألتى جعلها بعض الاساطين ثانيتها أعني كون ألمتكلم 
فىمقام بيان تمام ألمراد فلايخلو إما أن يراد به الاصل المقامى ألذى عليه بناءٌ أهل 


ج” الاخد بالا طلاق لايتوقف على مقدمات الحكمة . 2 


ألمحاورة لدى التكام بالالفاظ وهو كونهم بصدد تفهيم مداليل ألالفاظ و مفاهيمها 
الثابتة لها عندهم » أو يراد به أمرّ زائد على ذلك هوكون المتكلم علاوة عن ذلك 
بصدد بيان حدّ أ لسداليل سعة وضيقاً أيضاً » ظاهز كلمات ألقوم هو ألثانى (ومايمكن) 
أن يقرب به لزوم ذلك في الاخذ بالاطلاق أنَّ ألمتكلم وإن لم يكن له دمن أن 
يقصد بالمَاءِ أللفظ تفهيم م.دلوله فلا يكون بصدد الهزل أو التمثيل كما فى الامثلة 
ألتكحوية » فمراده من قوله جثني بالماءه هوألانيان بالماء حقيقة » إلا أنَّ مد لو لأ للفظ 
المقصود تفهيمه كحقيقة ألماءِ لما كانت قابلة لعروض خصوضياتٍ مختلفة عليها 
كالبرودة وألحرارة وألحلاوة والحموضة ونحوها م نألطوارئ ومعلوم أنَّ ألطبيعة 
لاتقع معروضة لحكم حالكونها مهملة » فلا بد من ,إحراز كون المتكام فى مقام 
بيان حد)لمدلول أيضاً وأن موضوع حكمه محدودبأي واحد م نالحدودالمتصوّرة 
للمداول حتى يمكن الاخذ باطلاق ألكلام من تلك ألجهة » و لذا قد لايكون للكلام 
إطلاق من ألجهة ألثانية أعنى حدَّ ألمدلول مسع كونه مطلقا من ألجهة الاولى أىئ 
ألاصل المقامى كما فىقوله تعالى : و كلوا مما أمسكن عليكم : فانه تعالي فى الآية 
و إن كان بصدد تفهيم أصل ألمدلول وهو 15 أكل ما أخذه ألكلب" المعلم لكن 
لا إطلاق لها مع ذلك من جهة حدّ الحلية وأنها تشملٌ موضع ملاقاة ة م الكلب مع 
الصيدام لاء و لذا شاع فى ألالسن فى أمثاله أن ألكلام مواق لبيان حكم آخسر. 
(ويدفعه) أن ألجهة الاولى تستازم آلثانية لان 137 لفظ هوضوع لنفس طبيعة المعنى 
كما تقدم فالمتكلم ألذى هوبمقتضى بناءِ أهل المحاورة يكون بصدد تفهيم مدلول 
للفلا للمخاطب إذا أخذ اللفظ بالاطلاق أئ بلاإنضمام قيدٍ إليه فى كلامه موضوعاً 
لحكم فالكاشف عن مراده ألذى يكون بصدد تفهيمه هو ألافظ بمدأوله العام أَىَّ 
د بما لها من ألافراد الخار جية ( وتوهم ) إستلزام ذلك وقوع ألطبيعة مهملة 
موضوعاً للحكم ( مدفوع ) بما حتقتاة سابقاً دن أن الداحقوة فى موضوع الاحكام 
هو أللابشرط ألقسمي أعندي طبيعة المعنى ملحوظةً لدى المتكلم بمالها من التعيّن 
ألذاتى و ألسّريان الطبعى » لان محل ألكلام إِنَّما هو الاطلاق الاثباتى ألذى يكون 
عبارة عن لحاظ ألسَّريان ألذائى للمعنى فى عالم جعله موضوعاً للحكم (و توهم) 


558 الاطلاق وحدة الدالَ فلا بتوقف على مقدمة وشرطٍ ١‏ « ج 
لحاظ أَلسّريان مسن قبل المتكلم مما لابد منه في هذا الاطلاق حسب إعترافك 
فلاب من إحراز ذلك الاحاظ باحراز كون المتكلم فى مقام بيان حدٌّ المدلول 
(مدفوع) بأنّ نفس عدم إنضمام ألقيدكاف للكشف عن ذلك الأحاظ بناءاً على ألحق 
عندئابل وعتد جماعةمن ألاصوليين من كون التقييد منقبيل تعد وألدال والمداولٍ 
ولذا لا يكون مجازاً » فانضمام القيد إنما يوجب تضييق دائرة الاطلاق فمع عدمه 
يكون الاطلاق طبعياً بلاحاجة إلى مقدمةٍ و شرط كاحراز ألكون فى مقام /لبيان 
(و بالجملة) فالاطلاق مساوق مع وحدة ألدال و التقييد نان ع تعدده فأين 
توقف ألاخذ بالاطلاق على جربان مقدمات الحكمة » فالعجب ممنيعترف بكرن 
التقييد من قبيل تعدّد ألدال و ألمدلول و ممع ذلك يقول بتوقف الاخحذ بالاطلاق 
على جرى تلك المقدمات ألتى منها كون المتكلم فىمقام بيان تمام ألمراد » أمأ ما 
يتوهم كونه كاشقاً عن ألحاجة إاى هذه ألمقدمة أعني إحرازألكون فيمقام ألبيان 
من ألتفكيك بين ألجهتين فى بعض آلموارد كماء فى كلوامما أمسكن عليكم رفيدفعه 
أن الكلام فسى مثلدسو قّ لبيان مدلوله ألالتزامى دون المطابقى فطبعاً لا ينعقد له 
إطلاق من جهة ألمداول ألمطابقى » و لذا يؤخذ باطلاقه منجهة الحكم الالتزامى 
الذي سيق ايانم فالآيةمئلا مسوقة لبيانأن مايأخحذه ألكلب يكون منالصيد فالمعنى 
في أمثالها 0 للاشارة إلى لأزمه فهو خاررج 7 نحن بصدده 2 

و ينبغى ألتنبيه على أمور ظهر أكثرها مما تقدم (الاول) أنك عرفت فيما 
تقدم أن المعنى الموضوع له أللفظ هو اللابشرط المقسمى أي ألطبيعة بماهى وهو 
ألمطاق الثبوقى ألذى لابدٌّ أن يلاحظ فى موضوعات الاحكام » كما عرفت أن 
ألمأخوذ فى موضوع ألاحكام هو ]لهب القسي والمطلق الاثباتى الذى أخذ فيه 
لحاظ ألسَّريان ألذاتى للمعنى من جهة ألتطبيق على ألخارج » فاعلم أنه لامنافاة بين 
ذلك كله و بين ما ذكرناه أخيراً من عدم ألحاجة في ]لاخذ بالاطلاق ألائباتى إلى 
ماعدا الاصل المقامى المتداول بين أهل ألمحاورة فى خطاباتهم من كون المتكلم 
في مقام تفهيم مقصوده بلفظه ألصادر منه » و ذلك لان كل حاكم لابد أن يلاحظ 
فى ذهنه أولأحقيقة ألشيئى ألذى يريدأن يحكم عليه بحكم كالماءِ وفى هذه ألمرحلة 


"اف عدم منافاة كون ألمعنىلابشرط مقسمي اذا توق مالحا ظامع عد مأ لحاجة| لىمقدمات) لحكمة ج | 


لا يكون عدا الطبيعة بما هي » ثم يلاحظ إنطباقتلك الطبيعة عل ىأفرادها الخارجية 
على نحوفناء ألعنوان في ألمعنون وهذا اللحاظ هو ألذى يخرج ألطبيعة ع نالاهمال 
الثفس الامرى المحال و يصيّر أللابشرط القسمى قسمِياً » ثم يجعل تلك الطبيعة 
الساريةذاتأفى أفرادها معروضة لماشاة من ألاحكام من غير فرق بين آلطبايع الايجاددة 
ألتى جعلت موضوعة للحكم يلحاظ حال تلبّسها بالوجود من قبل المخاطب ولذا 
يقتضى الامر بها لزوم ايجادها فى ألخارج كما فى ألتكليفيات نظير جتنى بالماءِأو 
أقم الصلاة » وبين الطبايع ألوجوديةأاتى جعات موضوءة للحكم يعدفرض تلبسها 
بالوجود خارجاً و لذا يقنضى الامر بها إمضائها كما فى الوضعيات نظير أحل ألله 
ألبيع فمفاده ألتّرخيص الامضائى فيماوجدمن تلك ألطبيعة فى ألخارج » فاذاكانت 
ألمرحلتان, مرحلة لحاظ طبيعة المعنى بما هى ومرحلة لحاظ إنطباقها على أفرادها 
ألخار جية على نحو فناءِ العنو اذف ىألمعنوت متقدمتين عل ىآلمءروضية للحكم وكانت 
رتببة الحكم فى طولهما . فَالْلْفظ ألصّادر عدن ألمتكلم فيمةام تفهيم المقصود 
يكون بحقيقته السارية طبعاً فى آفرادها ا)لخارجّية كاشة]أ لامحالة عنمراده بلاحاجة 
إلى إحراز مقام آخر من ألبيان هوكونه بصدد بيان حدٌ المدلول لضم ؛ 
فالاخذ بالاضلاق الاثبانى إِدّما يتوقف عامى صدور أللفظ عن الحكيم أعننى 

المحازفق لاعالي جريان مقدمات ألحكمة » وهذه الحكمة أعذ 0 عن 
ألحكيم ومن يكون فيمقام ألتفهيم لاتختص بالاخذ بأصالة الاطلاق بل تعمٌ ألاخد 
بأصالة ألحقيقة قبال ألمجاز و نحو هما مسن الاصول أللفظية , فكما لا حاجة فيها 
إلى أمر 1خخر وراء ما عليه بناءُ أهل المحاورة مسن تفهيم مقاصدهم بسبب الالفاظ 
بمداليلها فكذلك في الاخذ بالاطلاق » وان شئت قلتإنْ حال الاعراض الاعتبارية 
أى الاحكام ألثابتة لموضوعاتها حال الاعراض الخارجية فكما أن تلك الاعراض 
منها ما يكون عرضاً للمهبة بما هى أي المعةول آلثانى كالزوجية للاربعة و منها ما 
يكو نعرضاً للمهية بلحاظ وجوداتها ألخارجيةكالحلاوة وألسٌواد وألبياض للاشياءِ 
الخار جية , فكذ ل كالاحكام أعراض امهيا تألموضوعات بلحاظ وجوداتها ألخارجيّة 


بقسميها مسن الابسجادية و الو جودية . 


ج 0 إطلاق المطلقكالعام تنجيزيّ غير معلّق علي عدم ألقيد ‏ :وم 


(الثانى) قد تبين من مطاوى ما أسلفناه أن الاطلاق و ألشّريان مفتضي لفظ 
المطلق بنفسه من جهة وضعه للابشرط المقسمى بلحاظ حكايتدعن الافراد األخارجية 
فلايحتاج إلي عدم ألقيد بأن يكون للاطلاق سببان,أحد هما لفظ المطلق أىألدالٌ 
ثانيهما ,عدم إنضمام القيد أى ألدالٌ الآخر . أو يكون له سبب واحد مركب مسن 
جزئين لفظ المطلق و عدم إنضمام القيد » كما صرّح بذلك الشيخ الاعظم (قده) 
على ما في ألتقريرات من أن الاطلاق يتوقف على أمرين وجودى وعدمى » فكون 
عدم ألفيد شرطأ في ثبوت الاطلاق أمر غير محتاج إليهلدىأهل ألمحاورة بل هو 
مستحيل عتلا كيف و قد قرّرنا فى محله أَنَّ ألعدم بما هوعدم بِأىّ نحو يتصورلتوغله 
فى ألابهام غير ممكن التأثير فيما هو من شأن الوجود إذ ألفاقد يستحيل أن يكون 
مُعطياً » فالاطلاق تنجيزىٌ أبدأ و ليس بتعليقي بأن يكون معلفاً على عدم بيان القيد 
كما هو لازم كلّ من قال بازوم جرى مقدمات الحكمة فى ألاخذ بالاطلاق بل 
صربح كلام ألشيخ الاعظم (فده) فى باب التعادل و الترجيح » حيث ,التزم بأن 
دليل ألقيد ولوكان ف ىأعلى مراتب الضعف مقدّم على دايل ألمطلق لان الاطلاق 
معلّق على عدم ألقيد فدليل القيد واردعلى دليل المطاق إذيرتفع موضوع الاطلاق 
بمجيئى القيد » و لذا يعبرون عنسريان العام ألذى يو لونبوضعه للعموم بالاطلاق 
التنجيزى وعن سريان المطاق ألذى يقولوذبتوقفه علي مقدمات الحكمة بالاطلاق 
أاتعليقى و لدى تعارضهما يقدمون ألاول علي آلثانى » و ببركة ماقدمناه انقدح أن 
ألشّريان فى المطلق تنجيزيٍ فلا ترجيح لأحد هما على الآخر لا سيّما بعد ماعرفت 
فى مبحث ألعام و الخاص» عدم ثبوت وضع لشيئي من الالفاظ التىادعى وضعها 
للعموم » و لذا نبهنا هناك على عدم آلفرق بين ألعام والمطلق فى الحاجة الى جري 
مقدمات ألحكمة علي ألقول بازومه فى ألمطلق و عدم ألحاجة إليه في شيئى منهما 
على ما هو ألح قألذى عرفته هنامن عدم ازومه فى ألمطلق » كما إنفدح أنبمجيئى 
ألقيد لا يرتفع موضو عالاطلاق بل ألقيد إثما هومعارض مع المطاق في خصوص 
حصة منه . 

بل قد,انقدح من ذلك كله أمور (منها) أن راطلاق المعذى و سرياته الطبعى 


وم إطلاق]لمعنى لجميع حصصهمر ادجديٌللمتكلم لاإستعماليفقط ج ١‏ 
بالنسبة إليجميع حصصه الخارجيةألذى هولازموضع لفظ ألمطلق بازاء اللا بشرط 
المقسمى بلحاظ ألحكاية عنألافراد ألخارجية إنما هومراد 0 للمتكام بمقتضى 
كونه فى مقام تفهيم المقصود بذلك اللفظ و ألتقييدمزاحم لذ ل كالاطلاق ومضيق لدائرته 
لاأنه-مراده ألاستعمالي و ألمقيد مراده الجدى ألواقعسى بكشف من القيد على ما 
بظهر من صاحب ألكفاية (قده) كى يمكن ألتفكيك بين ألمرادين » كيف وألقضية 
الواحدة لا تتكفل حكمين واقعى و ظاهرى بل ألمراد الاستعمالي بنفسه كاشف 
عن آلمراد ألجدى ألواقعي (و منها) أن مجيئى ألقيد لا يكشف عن أن المتكلم 
حين إلقاء لفظ المطلق لم يكن فى مقام بيان تمام ألمراد حتى بتوجه الاشكال بأنَّ 
لازمه عدم انعقاد الاطلاق لذلك اللفظ من سائر الجهات . بل يكشف عن أنألقيد 
أيضاً معروض لحكم المطاق فمجرد نوافقهما فى ألحكم لا يوجب حمل ألمطلق 
على المقيد كما هو ظاهر ألقوم بل هما متعارضان فلابد من ملاحظة حالهما . فان 
كانت هناك قرينة حالية أو مقاليّة على كونهما من قبيل تعدد مراتب ألفضل كمااذا 
قال ألمولى أكرم العلماء ثم قال ألها شميين منهم أو قال المعتادين بصلاة الليل أو 
لحو ذلك من التعبيرات ألكاشفة و لو بمعونة طرز التخاطب أو حاله عسن إرادة 
أفضلبة هذه ألحصة مسن حيث ألموضوعية للحكم ألثابت للمطلق حمل عليه » أو 
قامت آلقرينة على أن دليل القيد له نظر حكومى إلى ألمطلق قيد به وكان ذلك من 
قبيل #أخير ألبيان عن وق تألحاجة إذافرض حضور وقت العمل بالمطلق قبل مجيئى 
ألقيد » و قد بينا في مبحث ألعام و ألخاصٌ أنه لاقبح فى ذلك أصلاٌ إذاكان لاجل 

مصالح؛ كو جود ألمصلحة فى ألعمل بالمطلقفى ذلك الزما نأو كو نالمتكلم فى 
تقيؤعن بيانلقيدفيه كماهو أ لحالفى جملةمنالاخبار الصّادرةعن/لائمةالاطهارصلوات 
عليهم أجمعين أو كو ذبيان الاحكام مطلقاتها ومقيداتها تدريجياً بنفسه كما هوألحال 
فى 6لاحكام /لشرعية أو نحو ذلك مسن أامصالح المتصورة للتأخبر » فاطلاق لفظ 
المطاق منسائر ألجهات غيرااجهة ألتى تضمنهالقيد يكون بحاله صالحاً للتمسك 
به » كل ذالما عرفت من أكون المتكلم فىمقام أصل آلتفهيم كاف لجعل مدلول 
لفظه بسر يانه ألطبعى كاشفاً عن مراده ألجدى 1 


ج + الافرق بين آلقيد ألمتصل وأامنفصل فيسقوط نفس الظهور 48م 

(و منها) أن نفس الاطلاق المزبور ألذى ينسبق إلى ألذهن من لفظ ألمطلق 
هو ما قاله ألمتكلم و أراده من لفظه (فما صدر) عن بعض الاساطين (ره) من تقسيم 
ألدلالة إلى أنحاء ثلائة تصورية بهو المعنى ؟لذى ينسبق إلي ألذهن من أللفظ و 
تصديقية بمعنى ما قاله ألمتكلم و تصديقية بمعنى تطبيق ما قاله على ما أراده » و 
جعل ألقيد ألمتصل مانعاً عن الدلالة بالمعنى ألثانى و المتفصل مانعاً عن آلدلالة 
بالمعنى ألثالث (فاسدٌ) لما عرفت من إتّحاد ألمعنى الثانى أعنى ما قاله مع ألاول 
أى المعنى التصورى و كون ذلك بنفسه كاشقاً عسن ألمراد » نعم تطبيق المراد 
المنكشف مسن أللفظ بمفهومه أللغوى على ما في ألخار ج من الافراد إِنْمَا هو بيد 
ألمخاطب أماأ ألتصديق بواقع ألمراد أى الاذعان المساوق للاعتقاد و ألجزم فهو 
خارج عن مدلول أللفظ ؛ فتقسيم دلالة أللفظإلي الاقسام المزبورة مما لا محقّل 
له ؛ و لا فرق بين ألقيد ألمتصل مع المنفصل من جهة أصل ألمعارضة مع مدلول 
المطلق غاية )لامر أن ألمعارضة فى المتصل إِنّما هى بين ألمداول الافرادى للفظ 
المطلق مع ألمقيد و فسى ألمنفصل بين ألمدلول الجملي للكلام المشتمل علسى 
المطلق مع ألمدلول الافرادى للقيد » كما أو ضحناه فى مبحث ألعام و ألخاص 
بالنسبة إلسي المخصص المتصل و ألمنفصل فراجعءو أو ضحنا أيضأ أن دعسوى 
ألتفكيك بين الحجية و ألظهور و أنْ آلقيد إذاكان متصلاً يزاحم أصل ألظهور وإذا 
كان منفصلا يزاحم حجيته فالظهور بحاله وألساقط ه وألحجية فاسدة فكذا فى ألمقام 
فلاوجه للتفكيك بل الساقظ أبداً نفس الظهور . 

(و منها) أن ألاطلاق حيث لا يتوقف علسى شيثي من مقدمات ألحكمة فهو 
مستند إلى ظهور اللفظ جزماً فاختللاف ألقوم فىذالك لاجل توقف الاخذ بالاطلاق 


عندهم على جرى مقدمات الحكمة فى غير محله » حيث يظهر من بعضهم 8 
الاطلاق خارج عن مقتضى ظهور أللفظ مستند إلى القطع بالمراد عقا إذ يلزم من 
ارادة المقيد مع تمامية مقدمات )لحكمة نقض ألغرض و هو مستحيل » و يظهرمن 
آخرأنهخار جعن مقتضى فلهو رأ للفظ الاأنتماميةمقدماتأ لحكمةلاتوجب] لقطع بالمراد 
بلتورث الظن المعتبر عرفا بكو نألاطلاق مراداً واقعاً » ويظهر من ثالث أمُقدمات 


ج١1‏ ألاطلاق مستند إلى ظلهور أالفظ بانفراده فقط كن 

ألحكمة توجب ظهور اللفظ ف ىالاطلاق . فانقدح يبر كةما قدمئاه عدم الحاجةإلى 
شيئى من هذه ألتّمحُلات وأنّ أللّفظ ألصّادر عن المتكلم فى تفهيم ألمقصود بنفسه 
و بانفراده ظاهر فى الاطلاق . 

ثم إنَألقائلين قولف ألاطلاق علي جرى مقدمات ألحكمة تصدّوا للجواب 
عن إشكال أن مجيثى ألقيد يكشف عن عدم كون ألمتكلم حين إلقاه لفظ المطاق 
فى مقام بيان تمام ألمراد و لازمه عدم إنعقاد ألاطلاق للفظ من سائر ألجهات غير 
ما تضمنه ألقيد ,فأجاب الشيخالاعظم (قده) على ما فى التقريرات بأنه لامنافاة بين 
عدم الاطلاق منجهة مع الاطلاق من سائر ألجهات » لكن ناقش فيهجلٌ منتأخر 
عنهبمنافاة ذلك مع مفروض هذا المبنى من أن ألمتكلم لسيب ذلك ) للفظ ليس فى 
مقام بيان تمام ألمراد من أول الامر بكشضبٍ أنىمن ناحية مجيئى آلقيد » و أجاب 
صاحب ألكفاية (قده) بعدمكون ألاطلاق مراداً جدّياً بل مراداً إستعمالياً على نحو 
ضرب ألقانون و ألقاعدة و ليس تأخير ألبيان فى المقام من قييل تأخير ألبيان عن 
وقت الحاجة » لكنكعرفث سابقاً فساد ألتفكيك بين ألمرادين الاستعمالي والجدّى 
و أن ألقضية الواحدة لا تتكفل حكمين واقعى و ظاهرى بل آلمراد الاستعمالى 
بنفسه كاشففٌ عن ألمراد الجدّى و أن تأخير ألبيان فى المقام هو التأخيرعن وقت 
ألحاجةألذى ليس بقبيح » فالتفكيك بي نألمرادين إقتراحمن خريت ألصّناعةصاحب 
الكفاية (قده) . 

(ألثالث) قدتبيّن مما أسلفناءأنهيكفى في الاطلاق ما يقتضيهيناء آهل المحاورة 
في خخطاباتهم من كون المتكلم فى مقّام تفهيم مراده بلفظه دون الهزل أوالكناية عن 
معنى آخر » فيجعل ما ه وألظاهر من أللْفظ بسريانه أاطبعى كاشفاً ع نالمراد الجدّى 
ألواقعى بلاحاجة إلى جرى مقدمات ألحكمة » فضلاً عن جعل الاصل المحاورى 
ألمزبور كاشفاً عن ألكاشف أي آلكون فى مقام بيان تمام ألمراد ألذى هو كاشف 
عن الاطلاق كما هو الظاهر من مجموع كلام صاحب ألكفاية (قده) ولا أقلَّ من 
كونه محتمل كلامه » فانّه بعد ذكرأن“مقدمات ألحكمة توجب ألعلم وحصو لأ لقطع 
بمراد المتكلم أى الاطلاق تصدّى لبيان ضابط مورد شك فى ذلك و لم يمكن 


٠١ج لسب ب آلو حيد اظهو رأ للفظ فى ألاطلا ق ]لاص ل المحاورىو لاتهافت بين مبانيناا‎ | ٠٠ 
إحراز المقدمات فالتزم بِأنَّبنا أهل المحاورة عل ىأالاخذ بالاطلاقلدى عدمإحراز‎ 
كون المتكام فى مقام بيان تمام المراد كاشف عن ألكون فى مقام ألبيان » لكنك‎ 
ببركة ما أسلفناه عرفت أُنْهُ ليس لا هل ألمحاورة عدابناءِ واحدٍ هو ألكون فى مقام‎ 
تفهيم ألمراد باللفظ فهو بنفسه كاشف عن الاطلاق بلاحاجة إلى توسيط شيثى ما‎ 
آخركى ينتج لزوم جرى ألمقدمات »كماأن ببر كةذلك تبينأنُجعل مقدمات)لحكمة‎ 
سبباً للقطع بالاطلاق خارجاً تارة و للظن به أخسرى و لظهور أللفظ فى الاطلاق‎ 
ثالثة,كما صدر عن ألقوم غير محتاج إليه » بل ألسبب الوحيد ألذى يقتضىوظهور‎ 
اللفظ فى الاطلاق,هو ألاصل ألمحاورى من كون ألمتكلم بسبب لفظه'الواحديماله‎ 
من المعنى السارى بالطّبع فى مقام تفهيم مراده ألواقعى » فاللفظ بنفسه ظاهرٌ فى‎ 
ألاطلاق لكن لامستنداً إلى لوضع بل إلى ألاصل المزبور فهو نظير ألفعل من جهة‎ 
الاجمال وألقصور ألذى يوجب ضعف آلدلالة » و لذا يكون ظهور المقيدالذىهو‎ 
أقوى لاستناده إلى الوضع مقدمأ على ظهور ألمطاق ولوكان فى حد نفسه أضعف‎ 

من ظهور المطلق . 
(فلايقال) بين مبانيك هذه تهافت 78 حيث بنيت علي 3 الاطلاق لا بتوقف 
على مقدمات الحكمة بل هو 706 كظهور المقيد فى التقييد و بنيت على أن 
القيد معارض مع الاطلاق في عالى الكشف من ألمراد و إدعيث هنا أن هود 
المقيد ولوكان أضعف مقدمٌ على ظهور )لمطلق ولو كان أقوى و أن ظهور المقيد 
بما هو يكون أفوى من ظهور المطاق فكيف التوفيق (لانديقال) كسلا إلاتهافت بين 
هذه ألمبانى أصلً لان ظهور لفظ المطلق فى الاطلاق لم يكن بمقتف ي ألوضع بل 
بمقتضى تطبيق مفهوم لفظر واحمدٍ فى عرف ألمحاورة على أفرادٍ خارجية يصدق 
عليها ذلك ألمفهوم ءِ فهذ أ) لتطبيق أصل محاوريٌ بمنزلة تطبيق فعل ذى وجو هدصادر 
عن ألمتكلم فى مقام تفهيم ألمراد كالاشارة باليد و نحوها على جميع وجوههألتي 
يقبل الانطباق عليها كا أنه إذا كان هناك اقول كاسن عن ويه يق من وجوه 
ألفعل دال على أنه المراد منه لايبقى مجال ريب لاحد من أهل المحاورة فيتقديمه 
على إطلاق الفعل تطبيقاً » فكذ لك لفظ ألمقيد الدالبالوضيع علي حصة ممن ألمطاق ولو 


ج١١‏ لاتهافت بينمبا نينا في الاطلاق ولا تجوّز فى التقييد ١.م‏ 
كان ضعيف ألدلالة عللى ألحصة يكون أقوى م.ن الاطلاق ألتطبيقي للمطلق » فهو 
مقدّمعليه طبعاً بلناظرٌ إليه ومعين لمصبّ إطلافهو ينان لادراد ألواقعى منه وتأخيره 
غير مضرٌ كما عرفت » فظهور ألمقيد فى موارد حمل ألمطلق علي ألمقيدالتي ستعرف 
شرائطه و خصوصياته لكونه أقوى حاكمعلى ظهور ألمطلق لاج ل إقتضاء ألوضع؛ 
لا لاجل تعليقية ظهور ألمطلق كما يظهر من الشيخ ألاعظم (قده) فى مبحث التعادل 
والترجيح وعليه بنىورود ظهور ألمقيد على المطاق و كو نه سيب لارتفاع موضوع 
آلاطلاق لان ذلك فاسدٌ كمالايخفى » و لذا قد يتفق فى بعض آلمقامات أن المطلق 
فى قوة ألظهور الاطلاقى يصير بمثابة يأبى عن التقييد و في مثله نقول بانعكاس 
أالحكومةوهو تقدم ظهو رأ لمط لق على ظهور لمقيدمع أنّهعلى) لقو لبالور ودلايبقى مجال 
لذ لك أصااً(فظهر) كمال ألتلائم بينعدم ألحاجةإليمةدمات الحكمةفىألاخذبالاطلاق 
بمسعنى تنجيزبة ألاطلاق وألستعارض ألطبعي بيسن ظلهورى المطلق و المقيد و 
بين تقديم ظهور المقيد على ظهور المطلق فىموارد حمل المطلق على المقيديماله 
من ألخصوصيات كاحراز وحدة ألتكليف ونحو ذلك و أن المقيد له نظر لحكوهي 
طبعي إلى ألمطلق من جهة تعبين مصبٌ ألاطلاق فيه . 

(الراببع) قد إنقدج مما تقدم أن ألقيد معارض مع الاطلاق فمعنى معار ضته 
كونه مانعاً عن ألسريان ألطبعى للمطلق منجهة تعيين مصبّه » فان كان هناك لفظدالٌ 
على القيد كالمؤمنةلقوله أعتق رقبة,ك.ان هسو )لكاشف عدنالجهة ألمانعة والمعين 
لمصب إطلاق المطلقو إن كانت هناك قرينة 'حالية توجب صرف الاطلاق الى حصة 
خاصّة كان هو ألكاشف عن ألمنع وألمعيّن للمصبٍ » بلا إستلزام ذلك أَلتميّر في 
لفظ المطلق ضرورة إستعماله أبدأفيما وضع له أى ألمعني ألقابل للسّريان وجعل 
ألمعنى على نحو أللابشر طألقسمى أى ألملحوظ قيه سريانه ألطبعى موضوعاللحكم 
فى ألكلام و كون هذا المعنى مع هذا اللفظ كاشفأعن المراد الواقعى بمقتضى 
الاصل المحاورى »ء غاية ألامر أن لفظ المقيد الموضوع لمعناه والمستيل فى ذلك 
على بنحو ألمرانية للمراد أو ألقرينة ألحالية انما منعا عن إقتضاء الاصل المزبور » 


.م تعار ضألقيدمع الاطلاقلابوج بأ لتّجوز فى آلمطلق ولامعنى للمجاز المشهور ج؟ 
فالسريانالاثباتى الذى هو مقتضي الاصل ألمحاورى إنمًا إرتفع بسب بالتقييد بدليل 
لفظ أو قرينة حاليّة وهذا لاربط لهبماوضع له لفظ المطلق ء لا أن السّريان الطبعى 
الملحوظ بنحو اللابشرط ألقسمى فى معنى لفظ ألرقبة مثلاً قد إنقلب عمًا هو عليه 
بذلك فليس معنى لفظالمطلق بعدذلكقابلاً للدّريان ألطبعي أوملحوظأفيه ذلك حبَّى يازم 
التجوز ني لفط المطلق» فعدم الاطلاق لذ لك للا ايمقد ما لحك ةكم بظهر م 50 

ألكفاية(قدم) كما أنعدمالاطلاققديكو ذلخال فى بع ضالافر ادمن حيث] لفرد دية يوجب 
قصورالمطلقعن شمو ل ويْسمّى فىإصطلاحهم بالانصراف» فالهالممثلاً هوالذى ببده 
قواعد خاصة لكنه لا يشمل النجّار ألذى بيده قواعد ألتجارة لخال فى فرديتهلدلك 
عرفا » فهذا الخلل ريما يكون حال وجود سائرأفراد ألمطلق ولا يكون حال فقدان 
أفراده ألكاملة كنداوة اليد ألحاصلة من مس أللحية فبى نداوة ألوضوء التى هى 
شرطفي ألمسح » فان نداوة ألوضوءٍ لدي العرف تنصرف عن ألموجودةفى غيرليد 
.اذا كانت موجودة فى ليد أيضاً أمأ مع فقدانها وإنحصارها بما تحصل بم اللحية 
مثلاً فلا تنصرف عنها » و كذا'المسح بالكثٌ فى آلتيمم بالنسبة إلى باطن ألكفٌ 
لدى وجوده و بالنسبة إلى ظاهره لدى عدمه ء» و ربسما يكون فى وقت دون وقفت 
كما إذا قيل ألبس زيداً فانه ينصرف !! ى أللباس الصوفى أو ألوبّرى فيألشتاءِ وإلى 
ألكتانىفى ألصيف ونعمّر عن هذهألافراد بالتنزلية » فاختلاف طبةات الافراد يبوجب 
إختلاف التطبيقات فى المطلق بلا إستلزام تجوز فيه ولا إستيجاب توقف الاطلاق 
على 2 المقدمات 5 
إن كترة تطبيق المطلق على فرد خاص قد تصل حداً تصير افظ المطلق 

قالباً 1 ألفرد و نعبر عنه بالرضع التعينى فانصار التطبيق على المطاقمهجوراً 
ستَى منقولا كلفظ ]ادابة الذى وضع لمطاق ما يدث ثم طبق كثيراً على ألحيوان 
حتىصار قالبأله و صار الأول معجوراً » وإذلم يصل مهجوراً بل يطبق عالى كل منهما 
بالاستقلال سمى مشتر كألفظياً كلفظ الصلاة الذى وضع للدّعاء نسم إستعمل 
كثير أبين أهل اللغة فى األحضو رأ لخاصٌ أى الشخضع لله تعالى بعمل جا رحسى أمر 
7 في الشمرايسع قبل الاسلام و قبل اللغة العربية سن 


5 لايحمل ألمطلق على المقيد ألنافيين إلأمع القرينة 4 
صار لد ىأهل أللغة قالبآ لهذا المعنى فمشترك لفظى » ولذا قلنا مرارا أنلفظ ألصلاة . 
ليست له حقيقة شرعية أو متشرعية كسائر ألفاظ ألعبادات غاية ألامر | ختلافشرعنا 
مع الشرايع ‏ ألسابقةفى بعض قيود ألحضور ألخاص الذي هو أ<د معنييه قله وكثرةٌ) 
فالوضع ألتعينى على ضر بينمنقول و مشترك لفظى أماالمجاز ألشهو ر فليس لهمعنى 
محصل لان إفادة المعنى باللفظ لوإحتاجت ,الي قرينة فهو فيغار ولا فهو جبا اي 
نحو التعين » فدعوى وجود واسطه بينهما تسمي يّ بالمجاز المشهور مصادرة عرية 
عن ألشاهد كتقسبم ألانصرافإلى خطورى و بدويّ و مستقر وغيرذلك من الاقسام 
ألتى تصورها ألقوم للانصراف . 
فصل,اذا ورد مطلق و مقيد فهل يحمل المطلق على المقيد مطلقاً أولا يحمل 
كذلك أو يفصّل بين ألموارد فيه خلاف بين ألقوم » و )اتحقيق أنهما ,اما نافياذمئل 
لا نضرب العلماء و لا تضرب عدول العلماء أو مثبتان مثل أعتق رقبة و أعتق رقبة 
مؤمنة أومختلفان مثل صلّو لاتصلّ فى وبرمالا يو كل لحمه أو لا تهن العلماء وأهن 
فساق العلماء , فانكانا نافيين فلا موجت لتحكيم المقيد على ألمطاق بحمله على 
المقيد ضرورة كمال ألالف بين حكمين ثبت أحدهما للطبيعة كحرمة ضرب العلماءِ 
و الاخر لحصةٍ منها كحرمة ضرب ألعدول منهم فان شدة إهتمام الحاكم بتاك 
ألحصة فسي الموضوعية لذلك ألحكم أو نحو ذلك من ألوجوه ألمتصورة لتعدد 
الحكمين صارتسبب تخصيصها بالحكم . إلاأن تقوم قرينة خارجّيةعلى أنْالمقيد 
ناظر إلى ألمطلق و معي لمصّّبه فلذلك يحمل عليه المطلق » وإلا ففي حدأنفسهما 
حيث الا تنافي بينهما لآ موجب للحمل فيهما » و إن كانا مختلفين فمةقتضي القاعدة 
هو الحمل أعني تحكيم ألمقيد علي المطلق لان ظهور المقيد بالنسبة إلى ألحصة 
المتضمن لها من الطبيعة أقوى من ظهور المطلق بالنسية إلسى تلك الحصة ء لما 
أسلفناه من أن ألظهورالاطلاقىمستند إلى ألاصل ألمقاميفى عالم تطبيق مفهوم أللفظ 
علي أامراد الواقعي و جعله كاشفاً عنه أما ظهور المقيد فمستند ١١‏ ي إقتضاء وضع 
اللفظ للحصة إرادة خصوصها منه و معلوم أن ألظهور المستند إلى الوضع و لو 
كان في نفسه ضعيفاً يكون أقوى من الظهور ألتطبيقي ألمقامي و لو كان في حد 


ج/ايحمل)لمطلق علي ألمقيدفى ألمختلفين وفى ألمثبتين مع ألقر بنةلامطلقا 4.4 
نفسه قويأ » و من هنا يعلم أن ألتصرف فى الظهور الاطلاقى المقامى للمادّة أولي 
من ألتصرف في الظهور ألهيثى للمقيد بالحمل على الكراهة إذا كان نافياً و كان 
المطلق مثبتاً أو علي الاستحباب إذا كانا بالعكس » لان ظهور ألهيئة فى الالزام 
أقوىمن ظهور ألمطلقفى الاطلا قإذالهيئة بنفسهاتقع موضوعأ ألحكم ألعةل بالوجوب 
في ألمثيت و بالحرمة فى المنفى حيث حققئا فى محلّه أن ألوجوب و الحدرمة 
كالاستحباب و آالكراهة عذاوين تنتزع عن حكم العمل بازوم ألامتثال و عدمه عند 
وجود أمر مع عدم وصول رخصة فى ألترك أو وصواها أو عند وجود نهسى مع 
عدم وصول رخصة في ألفعل أو وصواها » نعم لو قامت قرينة خارجية علبى تعدد 
التكليف و عدم نظر المقيد إلى المطلق و لا تعيين مصبه منع ذلك عن ألحمل : 

وإنكانا مثبتين فتارة بحرز تعدد التكليف وأخرىلا يحرزالتعدد ولاألوحدة 

و ثالثة يحرز ألوحدة » أما في صورة إحراز التعدد نظير : مَنَظاهَرَ يوم الخميس 
فعليه عتق رقبة : و : مَنَّظاهَرَ يوم الجمعة فعليه عتق رقبة مؤمئة : فلاموجب لاحمل 
بعد إمكان ألاخذ بكلا الحكمين كما إذا تعدد مخاطب الحكمين أو كان موجب 
أحدهما غير “الآخر فكما لا يرتاب أحد فى عدم جواز ألحمل فيهما فكذا معوحدة 
ألمخاطب ضرورة إمكان تعدد موجب الحكمين واقعأ فلا موجب لرفع اليد عءن 
ظهوري ألدليلين فى التعدد » و أما فى صورة عدم إحراز ألتعدد أو الوحدة تخارجاً 
أو مننفس ألدليل فلم يتصل ألقيد بالمطلق نظي رأعتق رقبة مؤمنة حتى يكونمصبٌ 
ألتكليف المطلق حالكونه مءعروضاً للقيد إذ حينئنٍ يتحد التكليف ولابدٌ من 'الحمل 
كما لا يخفي » فمع عدم إحراز شىء من ألتعدد وألوحدة لا موجب لحم لألمطلق 
على ألمقيد لان إمكان امتثال ألمطلق خارجاً في ضمن ألمقيد لا يستلزم كونه مراد 
ألمتكلم واقعاً و لا ظهور أللفظ فيه وكشفه عنه إثباتأ فى عالم ألدلالة على ألمراد » 
فتطبيق ألمطلق علي حصةٍ خاصةرهو المقيد يكون بلاموجب خطاباً كما هو واضح 
_وملاكاً لا مكان إشتداد ألملاك في المقيد كما إذا قال ألمولى اكس و لدي فى 
ألشتاء وقال اكس ولدي بالصوف ففى مطلق ألكسوه ملاك ألحفظ عن ألبرد لكنه 

فى الكسوة بالصوف أشدٌ حيث يحصل التحفظ عن البرد يجميع مراتبه » فاذاأتي 


6 لايحمل المطلقعلى أ امقيد] لمثرة لمثبتين مع إحراز تعدد التكليف وعدمه ج ١‏ 
ألعبد بالمطلق فقد إمتثل حصة من مطلوب ألمو لى و أتى بمرتبة منه أمَا مع الحمل 
فلم يمتثل شيئاً أصلاً ألاترى أنه لو كان للمولي عبدان أتى أحدهما بالمطلق و لم 
يأت به الآخر فليسا سواءاً فى نظر العرف بل أحدهما عاص لأمر )لمولي بالمرة 
والآخر ممتثلاله بالمرتبة (نعم) يبقي شيثَّى هوأن الام رألمتعلق بالمقيد تأكيدبالنسية 
إلى ذات ألمقيد حيث تعلق به ألامر فى ضمن المطلق و تأسيس بالنسبة إلى ألقيد 
حيث لم يتعلق به أمر' سايقاً (فربما يتوهم) منع ذلك عسن عدم ألحمل إذ لا يمكن 
ألتفكيك في ظهور أمر واحدٍ بين ألجهتين فيقال بأنه تأكيدي في جزءٍ من ألمتعلق 

و تأسيسي فى جزئه الآخر فذلك كاشف عن وحدة ألتكليف و موجب للحمل و 
لاأقلّ من حمل ألامر ألمتعلق بالمقيد علي مطلق أَلرجحان بالنسبة إلى أصل القيد 
(لكنه) فاسد إذ ألتأسيس و التأكيد ليسا من مدلول الامركي يستلزم ذلسك تصرفاً 
فى ظهور الامر ويمتنع أاتفكيك بين ألجهتين وإنما هما ينتزعان عن ألامر بلحاظ 
عدم تعلق أمر آخر بمتعلق هدا الامر و تعلفه به » وحيث يتعلق ألغرض بنفس ألقيد 
كثيرا و لا جل إمتناع ايجاده مستقلاً لابدٌ من ألامر به في ضمن ألمقيد ولذا شاع 
هذا الدّحو من ألامر بين أهل المحاورة فهذا ألنحو م.ن ألتصرف أى لحم 
التأكيد بالنسبة الي ذا تألمقيد أهون لديهم من ألتصرف في ظاهر ألمطلق بالحمل 
على حصة خاصة مندهى ألمقيد أو فى ظاهر ألامر بالمقيد بالحمل علي الاستحباب 
بالنسبة إلي القيد » فار تفع ألاشكال بحذافيره . 

وأما فى صورة إحراز وحدة التكليف من الخارج: كما إذا قال أعتق فى كل 
يوم رقبة و قال أعتق قى كل يوم رقبة مؤمنة و قام الاجماع مثلاً على عدم وجوب 
عتق أزيدمن رقبةواحدةف فى كل يومءفاما أنيكون كل من ألمطلق وألمةيدمجرداع نألشر طّ 
فلا يذكر لشئى منهما علة كما فى ألمثأل أولا يكون كذلك كما إذا قال إنظاهرت 
فاعتق رقبة وقال إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة » فقى ألقسم ألاول (ربما يقال) بأن 
العلم بوحدة ألتكليف مانع عن ألاخذ بظهور الامر بالمقيد فى آلالزام على القيد 
فببقى ظهوره بالنسبة إلى رجحانألقيديحالدقابلا للاخذ به فيحملعلى مراتب ألفضل 
من جهة إشتداد ألملاك بوجود ألقيد كالايمان لكن لا إلى حدّ الالزام للعلم بانه 


ا يحمل ا لمطلق على ألمقيدأ لمثبتين مع إحو ازوحدةألتكليف ج؟ 


ليس فى البين عداإلزام واحد » و يتضح إشتداد ألملاك فىمث ل ألامر بمطلق) لكسوة 
فى ألشّتاء مع ألامر بالكسوة بالصّوف كما عرفت نظيره في ]اصورة السابقة (لكن 
التحقيق) خلاف ذلك إذ ألوجوب وألندب كما أسلفناه مراراً ليسا من مدلول هيئة 
ألامر بل حكمان عقليان بلحاظ ألامر ألمولوي و عدم وصول الرخصة في ألترك 
أو وصولها ؛ ؛ فالامرألمولوى موضوع لحكم ألعقل بلزوم ألخرو جعن عهدتهبايجاد 
متعلقه إلآ مع مؤمن شرع بالرخصة فى ألترك فيحكم بعدم لزوم الخروج عن 
عهدئة و يعبر فى إصطلاح الاصوليين عن ألاول بالوجوب و عن ألثانى بالندب » 
فألامر بالمقيد فى ألمقام موضوع لحكم العقل باللزوم و إطلاق المطلق بمجرده 
لا يصلح مؤْمّناً بعد كون المطلق قابلاً للحمل على ألمقيد بأن يراد منه ثبونًا حصة 
خاصة موجودة فى ضمن ألمقيد , إذ الاطلاق بنفسه أو مع ألعلم خسارجاً بوحدة 
ألتكليف لا يكشف عن ألرخصة في ترك ألقيد شرعا بل جواز ركه إِنْما هو مسن 
الاستلز امات أ لعقلية لاطلاقألمطلقممع العلم بوحدةالتكليفخارجاء فان الاستلر امات 
العفلية أمور قهرية تسحصل مسن ضيعم مقدمتين ففى ألمقام مسن ضم وحدة 

اشكليف أى الالزام إلى إطلاق المطلق كاطلاق ألرقبة للمؤمنة و الكافرة فى أعتق 
رقبة يحصل قهرًا بحكم ألعقلعدم إلزام بالنسبةإلى قيد الايمان في أعتق رقبةمؤمنة, 
لككن الاستلزامألعقلى ثبونًا لا يكشف عن ألمرخص ألشرعيإثباتاً فالاطلاقلايصلح 
بنفسة ولا بضميمة العلم بوحدة ألتكليف, للكشف عن الترخيص الشرعى فى ترك 
القيد ألذى هو ألموْمنُ من حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدته بعد تعلق )لامر 
بالمقيد . 

و عليه فالامر يدور بين حم لألمطلقعلى المقيد برف ع اليد ع ن)لاصل)لمقامى 
في تطبيق المطلق على المراد و بين حمل الامر بالمقيدعلى الاستحباب فى القيد 
برف عاليدعن حكم العقل بلزوم الخروج عو عهدة اميد ألذى تعلق به الام رألمولوى, 
و حيث عرفت أن آلثاني موقوف على وجود مْمّن مفقود فى ألمقام بخلاف رفع 
أليد عن الاصل ألمقامي في آلمطلق فهو موقوف علي وجود معارض أقوي من ذلك 


.6 يشترط فى حمل المطلق على المقيد ألمثبتين وحدة التكليف ؟"'ج 
ألاصل كالظهور ألوضعى للمقيد » فالدوران ألمزبور لايوجب إجمال الدليلين كى 
يرجع إلى ألاصول العمليّه ألتى مقتضاها ألبرائة عن ألزائد في ألمقام بلألاول و 
هوحمل ألمطلقعلي المقيد يكون أهون لدى أهل المحاورة لمعني أن لدليل! لمقيد 
رأ إلي دليل ألمطلق عندهم فينعت له هود في ذلك بعد الالفات إلي ما ذكر 
فيتعيّن الحمل فى نظرهم »وماذ كرناه منعدم صلاحية ألاطلاق الكش ف عن الرخصة 
الشرعية في ترك ألقيد هو الس فيما أسلفناه من أن ظهور ألامر المتعلق بالمقيد فى 
ألوجوب أقوي من ظهور المطلق فى ألاطلاق » (و في ألقسم ألثانى) أئْ الذي ذكر 

فيه ألسبب لابدٌ من حمل ألمطلق علي المقيّد بطريق أولى ضرورة زيادته ع نألقسم 
الارّل الذىلم يذ كرفيه السَبب بلزوم ألتصرّف فىغلهورين مع عدم لحمل أحدهما 
ماعرفت منظهور الام بالمقيّد فى ألوجوب بمعونة حكم العقل ثانيهما ظهورالسبب 
ألمذكور للمقيّد فى كونه سبّبّا لحكم مجموع الذات و قيده كعتق الرقبة المؤمنة 
ف ىألمثال ا لمتقدم © إذ لو حملنا الامر فى القيد على مطلق أل رجحان أى الاستحباب 
كان ذلك السبب لا محالة سبب الوجوب الثابت على ذات المقيد كما في المطلق 
و كان لرجحان أ!-قيد سبب آخر ء و مما قدمناه ظهر حكم صورة ذكر السبب 
لاحدهمافقط (فتلخّص) مما ذكرناه أن حمل المطلق على المقيد في المثبتين يدور 
مدار إحراز وَحدة ألتكليف فممع وجوده لابدّ من ألحمل مطلقًا و مع عدمه لابدّمن 
عدم الحمل مطلقاً . 
و بعد ما أحطت خبرأ بما ذكرناه لابأس بنقل بعض ألكلمات اذ أشكل الامر 
على القوم فى حمل المطلق على المقيد فى ألمثبتين فسلك كل فى ذلك مسلكاً » 
و أكثرها تفصيلاً ما يظهر من بعض أساطين مقاربى عصرنا (ره) يبيان مقدمات ثلاث 
(حاصل)أوليهاان ظهور ألقرينهحا كم على ظهور ذيها كمافىرأيت أسداً يرمىذظهور 
يرمى في دمى ألنبل حا كم على ظهور أسدفى ألحيوانألمفترس يوجب حمله عليالرجل 
الشجاع » ولا عكس بأن يكون ظهور أسد فى ألحيوانالمفترس حاكماً على ظهور 
يرمى فىرمى ألنبل يوجب حمله على رمى الثّراب آلمناسب معألحيوا نألمفترس» 
لان الشك في ظهور ذى ألقرينة كالاسد مسب عن )لشكٌ في ظهور ألقرينة كيرمى 
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فمع رفع الشك عنه بالاصل لايبقى شك فى ناحية ذى ألقرينة كي يجرى في هالاصل» 
فالاصل ألجارى فى ناحية ألقرينة حاكم علي ألجارى في ناحية ذيها ولاعكس 
اذَالشّك فى ظهورالقرينة لو كانمسبباأعن]لشك فى ظهور ذيهاو ألمفروض أنَالشك في 
ظلهورهمسبّبعن ألشك فى ظهو رأ لقرينة لزمأ لور (وفيه )مضافاً إلى عدم ا هذه 
المقدمة للمسئلة, أذ ألشك فى ظهسور كسل واحسدٍ من ألقسرينة وذيهما مسب 
عن سبب ثالث غير هماهو عدم إمكان ' الجمع بن الطؤورين ضرورة حصول 
ألعلم لنا من ذلك بعدم كون أحد ألظّهورين مرإداً و حيث لا تسرجيح لأحدهما 
علي الآخر فلاسبية فى ألبين أصلاً » ولوسلّم فسبنية لهو ألقربنة لظهود ذيهاليست 
بأولى من ألعكس فلا موجب لتحكيم ظهور القرينة على ظهوز الم ؛ يحرز 
للقرينة نظرٌ حكوميٌ إلي ذيها لدي أهل ألمحاورة , بل ألووجدفي تيحكظهور القرينة 
كظهورألحال وألفضلة وغيرها من ملحقات ألكلامعلى ظهور ذى ألقرينة وذى ألحال 
و غيرهما من أركان ألكلام علي ما يشهد بهبناء أهل المحاورةو تصريح أهلالادب 
كنجمألائمة و غيره انما هو كون ملحقات ألكلام ممن توابعه وقيوده ألتي للمتكلم 
أن يلحق بكلامه ماشاةمن تلك القيود » وليس للمخاطب آلاخذ بالظهورالافرادى 
أو ألجملى للكلام قبل إنتهائها » فلها عند أهل ألمحاورة نظن حكومى بالنسبة إلى 
أركان الكلام فلذا يقدم ظهورها علي ظهور ألا ركان ويكون ألاصل ألجارى فيها 
حا كما | صل ألجارى في ألاركان . 

و (حاصل) ثانيتهما أنه ليس لتميز ألقرينة عن ذيها ضابط كلى و إن كاداميئل 
ألحال و الفضلة من قبيلها بل و كذا ألفعل ألمبدُوّبه ألكلام نظير لا تضرب أحداً 
فاطلاق أحد يشمل الاحياءو ألاموات لككن ظهور لا تضرب فى ألضَّرب المولم 
حاكم على ألظّهور ألاطلاقى لاحد قرينة علي إرادة خصوص ألاحياءِ منه» هذا فى 
المتصل و أما المنفصل فان كان حين فرضه متّصلاً كالمتّصل فى كونه قرينة صارفة 
لظهور ذيها فهو قرينة وإلآ فلا (أقول) ماذكره من عدم ضابط لتميز ألقرينة عزذيها 
وإن كسان حقًا لكن مقدميته للمسئلة محل تأمل بل منيع و (حاصل) ثالثتها أن حمل 
ألمطلق عل ىألممَيّد ِنّما يصحٌ مع وجود ألتنافيبينهما فبدونه لا وجه للحمل ووجود 


ج 220 همقدمات بعض الاساطين فى حم لألمطلق على ألمُقيد 4 
التنافى ألذى هو في طول وحدة آلتكليف موفوف علي إجتماع أمور ثلاثة (منها) 
كون متعلق كل واحدمن المطاق والمقيدمرسلآغير معلقعلى شيئي كاعتقرقبةواعتق 
رقبةمؤمنة » إذمع تعليق واحدمن المتعلقين على شيئى كاعتقرقبةو إن ظاهرتفاعتق 
رقبة مؤمنةلاننافى بينهما فلا يحرز وحدة ألتكليف ضرورة كمال التلائم بين ألامر 

بعتق ألرقبة مطلقاً من أى“سبب كان و بين ألامر بعتق حصة خاصة منها عند سبب 
خاص فلا موجب للحمل (ومنها) كون المطلوب فى كل واحد من المطلق والمقيد 
صرف الوجود بمعنى أول ألوجود إذ مع كون المطلوب فى أحدهما ثاني 
ألوجود مثلاً لائنا فى فلا موجب للحمل (و منها) كون ألطلب في كل واحد منهما 
الزامياً إذ مع كون أحد أ لطّلبين أ وكليهما غير إلزامييرتفع ألتنافى » فبعد إجتماع 
هذهآلشرائط ألثلاثة لابدمن الحمل ضرورة إمكان امتثال المطلق فى ضمن المقيد 
مسن غير عكس فمع ايجاد ألمقيد يحصل القطع بامتثال كلا الامرين بخلافه مع 
الاكتفاء بايجاد ألمطلق فلا يحصل العلم بامتثال شيئى منهما بعد إمكان كون المراد 
من ألمطلق واقعاً حصة خاصة منه (وفيه) ما أشرنا إليه فى طئٌّ بيان ألمختار من أن" 
مجرد إمكان إمتثالألمطلق خارجاً فى ضمن ألمقيد لايكشف عن كون ألمراد منه 
واقعأفى عالم ألثبوت ه وألمقيدولايوجب, ظهور اللفظ في ذلكدلالة فىعالم آلاثبات» 
بل لابن من إحراز النظ رأ لحكومى للمقيد بالنسبة إلى ألمطاق و بدونه لاموجب 
للحمل أصل . 

ويظهر من تقريرات الشيخالاعظم (قده) وجهآخر لحمل آلمطلق عل ىالمقيّد 

ف ىالمثبتين (حاصله) أنهيمكن ألجمع بينهما عرقًا بذلكو دعوى عدم انحصاروجه 
الجمع فى أاحمل ضرورة إمكان ألجمع بينهما بحمل ألامر فى المقيك على أحد 
فردي ألواجب ألتخبيري أوعلى ألاستحباب مدفوعة بأنه لا معنى للتخيير بي نألكلى 
والفرد شرعا بعد تخيب رألمكلف عقلاٌ بين جميعأفراد ألكلى ألواقعفىحيرٌ الامرى 
أما ألاستحباب فيستلزم ألتصرف في ظاهر هيئة ألامر بخلاف <مل ألمطلق على] لمقيّد 
فهو تصرف في وجهٍِ من وجوه المعنى أى الاصل المقامى عند تطبيق معنى المطاق 
على المرادأَلذّى بقتضى الاطلاق فهوأولى من حمل الامر بالمقيد على الاستعيات 
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(و ناقش) فيه صاحب ألكفاية (قده) بما حاصله أن تقييد المطلق وحملهعلى المقيد 
أيضًا تصرف فى ألمطلق بصرفه عن ظاهره المستند إلى مقدمات الحكمة فى كون 
الاطلاق مرادَأَجِدَياً وحمله على المراد الاستعما لي حيث 2 أن لقيد يكشف عن 
هذ الاعن عدم ورود ألمطلق فى مقام اللباة نو كنا أن الف فى ظاهر الامر 
بالحمل علي ألاستحباب لا يوجب ألتجرّز لانه يصير من لقال أفراد ألواجب ولا 
يصير مستحبًا بعد وجودملاك الوجوب فى ألمطلق كذلك أاثم تصرّف في ظاه ر)لمطلق 
بالحمل على ألمراد ألاستعمالى دون لجدىلا يوجب التجوز ز فلامرجّح لأحدنحوى 
التَصَرّف على الآخر » نعم ! انما يمكن حمل ألمطلق علي المقيد ممع إحراز ورود 
ألمطاق فى مقام ألبيان يسبب الاصل إذ دفع أليد عن هذا الاصلأولىمسن ألتصرف 
فى ظاهر ألامر بالمقيد بالحمل علي الاستحبابفافهم (لكنك) بعداً لخبر بما قدّمناه 
تعرف ما فى كلا ألتقريبين أما تقريب ألشيخ ألاعظم (قدّه) فلما عرقت من أن حمل 
المطلق على أ لمقيد فى لمثبتين موقوف على إحراز وحدةألتكليف من نفس ألدليل 
أومن الخارج بنفصيل تقد عو أم] تقريب صاحب ألكفاية (قده) فلما عرقت منعدم 
صكّة ألتفكيك بين مرادى ألجدّى والاستعمالى و أنْ إحراز الاطلاق أبداً يكون 
بالاصل ألمقامى » فلو فرض كون رفع أليد عن هذا ألاصل أولى من حمل آالاهر 
بالمقيد على ألاستحباب لوجب حمل ألمطلق على المقيّد مطلقاً لكن ألاولوية مطلقاً 
غير ثابتة » و لعل إلى بعض ماذكر ناأشار بالامر بالتأمل . 

وحاصلما يظهر من كامات ألقومفى و جدحم ل ألمطلق على المفيد فى ألمثبتين 
أنُعدم الحم ل يستاز م أحدأمور على سبيل من ع ألخلوٌ وكلّها خلا ف ألظاهرفلامحيص 
عن الحمل (إ)التصرٌ ففى ظاهرالامربالمقيد فى ألوجوب بالحمل علي الاستحباب 
(وإما)التصرف فى ظاهره فى وحدةالمطاوب بالحمل علي تعداد مراتب ألمطاوب 
بمعنى أن ألقيد مطاوبٌ إلزامى فى ضمن ألمطلق علاوة عن مطلوبية) لمطاق إازاما و 
هذا خحلاف ظاهر الامر فلا يصارءاليمإلاً بدليل (وإِمًا) التصرّف فى ظاهره بالحمل 
على تعددألمطاوب بمعنى أن الطبيعةبماهى مطلوبةوحصّتها ألخاضةأَغْنى مجمو عالقيد 
والمقيد مطلوب آخرو هذا مع كونهخلاف ظاهرألامربالمقيد فى وحدة ألمطلوب 
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يستلزمإجتما عطلبين إلزاميّين بالنسبة إل يألصّر فالموجودفي ضمنآلمقيدإذ المطلق 
دلت عو الع لايل للانطباق علي كل فرد فيتحقق بوجودفرد واحد و هومحال 
لاستلز امه اجتماع ألمئلين وهذابخلاف المستحبات إذلاإلزامفيهابل قوامها بال خصة 
فى)لترك فلاننافى بينهمافيمكن ألحمل علىمراتب الفضل وقدقرّرذلك صاح بألكفايه 
(قده) من باب تفاوت ألافرادبحسب هراتب ألمحبوبية أو من باب السامح فى أدلة 
السنن وقرّره بعض المحقةين (قده)فى تعليقة الكفاية بأنَّتعدّدمرات ب ألملاك ممكن فى 
المستحبات دون ألو اجبات بمعنى أنهلامحذورفى المستحيٌ الملاكى أن يكو نكل 
واحد منألمطلق والمقيّدمستَحَياً بالاستقلال ويكونإستحباب المطاقفى طو لالمقيد 
لان نَّ قوام ألمستحب بالاذن في ألثّرك فلا موجب لحمل ألمطلق على المفيّد فى 
المستحبات بل نأخذ بظاهر الذيلين فىتعدّد السطلوب وهذا بخلاف الواجبات لان 
ألواج بالملاكى غير معةول بأنْ يكون ألمطلق في طول المقيد موضوعاً للا لزام 
|ذسع وجو د ألالزام للمقيد ا لذى هوأ لمرتبةألعليامن ألطبيعةلايمكن ألالر زام نحو المطق 
ألذىهوالمرتبة ألدنيا منها » لادمر جع الالزام نحو ألمطلقالمجرّدعن ألقيدإليعدم 
إلزام نحو ألمشتمل على ال وجود الالزام نحوه لا معنى للالزام نحو 
ألمطلق , فلا بذ من حمل ألمطلق على ألمقيدفى ألواجبات دون المستحبات » و 

جيل القول أنه لأموكب لرفع أليد عن ظهور الامر بالمقيد في الوجوب ألعينى 
ألتعيينى فلابد من جعله للارشاد إإلي تقييد المطلق . 

ولكن لايصلح شي شيئى مماذكر دليلاً على ألحمل إذ عمدته لزوم اجتما ع مثلين 
فى نحل واحد لاجل تعلق بعثين بواسطة المطلق والمقيد بالضّرف الموجود فى 
ضمن المقيدو هذا لامحذور فيهلان إستحالؤاجتماع ألمثلين إنما هوفىالخار جيات» 
أماالاعتباريّات كالبعث وألتجر وسائ رالاحكام ألشرعيّة و غيرها من الامو رالاعتبارية 
فاجتما ع جملةمنهافى محل واحدغير مستحيل لانهَا بيدأ لمعتبر » نعم لابد من مصحُح 
للاعتبار حفظاأ لانّساق ألاعتبارات ويكفى مصحٌ-الاعتبار بعثين فى ألصّرف فىألمقام 
ما آشرناإليه سابقاً من أن ألغرض ألمتعلق بالقيد لايمكن إستيفائه بالاستقلال إذلا 
يمكن ايجاده مستقلا فى الخارج بل لابد من ايجاده فى ضمن المقيّد أيالصّرف» 
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فلذلك نلق ألبعث بمجموع ألقيد والقيد مستقاةقبال تعلقهبا لصّر ف أ ىأ لمطلق» 
كما يكفى مصحدأ لذلك الاعتبار تأكّد ألطلب الذى يوجب تأكد داعى المكلف 
نحو ألفعل كماهو ألشأن في كليّةموارد ألعمومات منوجه المتصادقة قهراً فى مورد 
نظير أكرم ألعالم و أكرم العادل وأكرمالهاشميَ فيمن إجتمع فيه ألعناوين بالطبع 
كالعالم العادل الهاشمي » فهل يجوز لاحد أن يتفوه بعدم صحة ذ لك و أنه يستلزم 
إجتما ع الامثال ف 5 ا واحد كلا أم هل يكون هناك مصحح لاعتبار أزيد من بعث 
واحد فىإكراممجمعنلك العناوين عدا ألتأ كدحاشالء أما تصحيح حمل ألمطق على 
المقيدفى ألمستحباتمن با با لتسامح كماتقدمم نألكفايةفيدفعه أنألتسامح نما هو في 
أاسند دون ألدّلالة فمع فرض نظر المقيد إلى المطلق فى عالم الدلالة. و كشفه عن 
كونه المستحب لامعنى لكشف إستحباب ألمطلق من التسامحٍ »و أما عدم تعقّل 
آلواجب ألملاكى كما تقدّم من بعض ألمحققين (قده) فيدفعه أن ألملاك الوحدانى 
يمكن أن نكو نلهمراتب متعددة فى الاشتداد ويكون ذلك الملاك ه في كل واحدة من 
تلك ألمراتب الزامياً فيتحةقق تعدد مراتب ألمطلوبيةعلي نحو ألالزام فى طبيعة واحدة 
وكل مرتبة 'نختص بحال »كمافيألصلاة ضرورة إشتداد ملاكها ألوحدانى ألالزامي 
000 اتبهاالتنزلية بلحاظ حالات المكلف من صلاة المختار إلى صلاة الغرقي 
وألمهدومعليهم فكل مرتبةواجدة للملاك ألالزامي علي إختلاف امتداده ألاشتدادى 
حتى تصلإلى ألمرتبةألعليا ألو اجدة لتمام مراتبذلك ألملاكأى المشتدغاية) لاشتداو. 
كصلاة المختار» ولذا تقول بحكومة لاتعاد على أدلة الاجزاء والشرائط حكومة 
تعميمية توجب تعددمرتبة ألطبيعة ألصلاتية » كما أنَّذْلك لسان بعض أدلةالاعذارمن 
تطبيق : قد أتممت : على مورد تحقق أل ر كوع والسجود اذ ظاهره تحةق حقيقة 
ألصلاة بتحقق ألركوع والسشّجود » فلولا إلاجماع فى ألمسئلة ألفقيهة لقلنايمقضى 
القاعدة الاصو لية بتحقق الصلاة وصحتهامع تحقق أل ركو ع وألسجودلغير المعذور. 
فلافرق بي نأ واجبا تمع ألمستحبات منجهة إمكانإشتدادملاك وحدانى وكون تعدد 
مراتبه ألمختلفة بالشَّدّةِ سبب تعدد مراتب. المطلو بية فى طبيعة واحدة , فلا مورجب 
للحمل مالم يحرز من ألخارج أو من نفس ألدليل وحدة التكليف و كون آلامر 


ج 00317 لاثمرة للمجملوالمبين فالبحث عن أحوالهما ليس بلازم رام 


بالمقيد إرشاداً إلي تقيي د المطلق 
ثم إعلم أن إستفادة اسان أو البدلية من أدلة ألوضع وألتحريم و أدلة 
الواحبات ليست مستندةإلى ألحكمةبالمعنى ألمصطلح منهاي ل الاستيعاب فى الوضع 
إنما بستفاد من كون دلي لالامضاءٍ ناظراً و لوبنحو ألقضية الحقيقيةإلي ألموضوعات 
بلحاظوجودهاأىّ فى طول وجودها , وهي ألتى عبّرناعنهاسابقاً بالطبابع أ لوجودية 
و حيث أن ألطبيعي على الامضاء لاجودية بسعته » و أما في ألنهي فحيث أنه ناظر 
إلي ألردع عنألوجودو معلومأن كلفرد يكون طارداً للعدم وألمفروض أنألشارع 
بنهيه جعل الرادع التشريعي عن ألوجود فلا بك عقلاً مسن الاستيعاب (و بالجملة) 
فالاستيعاب في ألتَهّى مستفاد بالاستلزام العقلى و في ألوضع مستفاد من الملازمة 
العقلية بين إمضاء الطبيعى ٠‏ مع كون ألممضى هو آلافراد بأجمعها بمعنى أن الاستيعا 
لازم للدي الممقى > أا اه في ألاوامر فتستفاد ببر كة ألعقل القاضى باستحالة 
كون عنيع الانراذ ميعوة ليها علي مسلك ألقوم من كون مفاد الاوامر ألصضرف 
بالاصطلاح ألمتأحر » أما على مسلكنا عدم كونمفادها ألصّرف بذاك الاصطلاح 
فاليدلية تستفاد من ألملازمة العقلية بين كون ألمبءوث إليه الطبيعى بلحاظ ايجاده 
الخارجى و بين تحقق الطبيعى بفردمًا » فتدبرتعرف . 
فصلٌ فى ألمجمل وألمبيّنء وفيه جهات ثلاثة للبحث (ألاولى) فى تعريفهما 

وقد وقع ألخلاتف في ذلك بين ألاصوليين فعرّفهما ألشيخ ألاعظم (قده) على مافي 
ألتقريرات بِأنْألمجملهو مالم يتضحدلالتهفكأنةمجمع ألاحتمالات و الميّن بخلافة , 
وعرَّفهما صاحب ألكفاية (قده) بن المبيّن حسب مايظهر من موارد إطلاقههو ألكلام 
ألذى له ظاهر و يكون قالبآ لمعنى خاص حسب متفاهم ألعرف وألمجمل بخلافه , 
و منشأ هذا الخلاف أن ما ليس له ظهور مجمل لدى صاحب ألكفاية (قده) و إن 
علم أ لمر ادمته بقرر ينة خارجية ومالهظهور مبيّن لديه وإنعلم بةرينةخارجيّة أنُظاهره 
غير مر ادبل ماو لْبخلافهمالدى ألشيخ الاعظم (قده) فالاولمبيّن وأ لثانى مجم ل (ألثانية) 
في أمثلتهما وقدوقع التشاجر بينهم فيذلك فعدّبعضهم بعف الامثلةمثالآللمجمل و بعضهم 
للمبيّن ومنشا هذا ألخلاف لحاظ بعض م لمناسباتوألقرائ نألرافعةئلاجمال والمعينة 
0 وعدم لحاظها . 


يا ملم 
( الثالثة ) فى ببان ألثمرة لهذا المبحث وحيث أن الثمرة مفقودة 
إذالمدار فى الانفهامات علي الظهور ألفعلي مسن أى سبب حصل فصرف ألوقت 
في تحقيق ألجهتين) لاوليين و بيان ماهو ألحق من التعريفين و ماهو مئال للمجمل' 
ولاسيما بعل ذكر ألامثلة فى المطولات غير لازم 6 والحمدلله وسلام على عبادهألذين 
إصطفى محمد وآله سادات الورى تم ألتقرير بقلم بعض فضلاء إصفهان . 


